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المبحث الأول 


نعظيم الباطن 


أنواع تعظيم الباطن 


يل ظاهراً وباطن”'' : 


قرر العلماء أن مقصد العبادات كلها التعظيم له 

قال العز بن عبدك السلام رت٠ك5كه)‏ : «والمقصود من العبادات كلهاء 
إجلال الإلهى وتعظيمه. ومهابته. والتوكل عليه والتفويض إليه» وكمى 
ا ا ا 

- وقال القرافى (ت185ه): (ما لا تكون صورة فعله كافية فى تحصيل 
مصلحة؛ كالصلاة والحح والصيام؛ فإن المقصود منها تعظيم الرات تعالى» 
وإجلالهء والخضوع له بهاء وذلك إنما يحصل إذا قصد الله ل بها؛ كمن 
عظم إنساناً بصنع طعام له؛ فأكله غير من قصده؛ فإن التعظيم للأول» دون 
لعا +00 

كي 0 * 

- وقال الشاطبي (ت١3لاه):‏ «فنحن نعلم أن النطق بالشهادتين. 
والصلاة. وغيرهما من العبادات إنما شرعت 2-0 بها ا الله والرجوع 
إليهء وإفراده بالتعظيم والإجلال» ومطابقة القلبه للجوارح في الطاعة 
وال 

داؤقال ابن سعدى (ق/ااه):: الومن" كبرنائ» أن العباذات كليهاء 


/١( قواعد الأحكام‎ »)4٠ /١( بدائع الصنائع‎ »)157/5 »١١/١( انظر: المبسوط‎ )١( 
2؟/١( كشف الأسرار (”777/5). الموافقات‎ .)١70/١( الفروق‎ .)١/“ الاء‎ 
.)214 ححك لحل ولحل مث‎ 

(؟) قواعد الأحكام (؟/77). 

(*) الذخيرة .)١190/١(‏ وانظر: الفروق للقرافى ,.)١١5١/١(‏ الأمنية فى إدراك النية 
(ص؛١).‏ ْ ١‏ 

(:) الموافقات (5/ 7/806). 
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الصادرة من أهل السماوات والأرض» كلها المقصود منهاء تكبيره وتعظيمه» 
وإجلاله وإكرامه»"''. 
وبالنظر إلى أهم أنواع التعظيم للمولى # 
١‏ التعظيم الإجمالي. والتعظيم المفصل . 
؟ ‏ التعظيم المؤقت» والتعظيم الدائم . 
* - التعظيم الجزئي» والتعظيم الكلى. 


أولاً: التعظيم الإجماليء والتعظيم المفصل : 


1 التعظيم الإجمالي: 

التعظيم الإجمالي هو: تعظيم العبد للمولى #ل إجمالاً دون تفصيل. 
فهو مقابل للمفصلء لا المُبيّن؛ إذ هو تابع لعموم المعرفة الإجمالية به يله ؛ 
لأن التعبد لله ويْكَ اعتقاداً وعملاً له رتبتان: إجمال وتفضيل + وكل واحدة من 
هاتين الرتبتين لها معان ومقاصد وغايات؛ إذ لا يصح تفصيل بلا إجمال» ولا 
تمل جما لك ناز تنصيي 21339134 المعرة يكوة: إتعما 3 ا لاعتقاد المجمال 
للأمر والنهي؛ لأنها هي الأصول والقواعد الكلية التي يجب أن تتقرر في 
الأذغان -وقنت :بها القلوت: 

قال الشاطبى (ت١1لاه):‏ «وإذا تأمل الناظر العمومات المكية وجد 
عامتها عرية عن التخصيص والنسخ”"”"'. ثم بين هذا أكثر بقوله: «اعلم أن 
القواعد الكلية هي الموضوعة أولاً والذي نزل بها القرآن على النبي يِه بمكة. 
ثم تبعها أشياء بالمدينة كملت بها تلك القواعد التي وضع أصلها بمكة» وكان 
أولها الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخرء ثم تبعه ما هو من الأصول العامة؛ 
كالصلاة وإنفاق المال وغير ذلك» ونهى عن كل ما هو كفرء أو تابع للكفر»"”" . 


نجدها الآتى : 


)1 تيسين الكريم الرجمن: (صضن 2647 . 
(؟) الموافقات .)١71١/7(‏ 
() الموافقات (7/ .)٠١7‏ 


وإنما جاء الشرع بالإيمان المجمل أولاً؛ لأمرين: سهولته» وأهميته؛ 
فهذا محقق لمصالح المكلفين عند ابتداء التكليف». قال الشاطبي (ت٠1/اه)‏ : 
«الطلب المتوجه للجملة أعلى رتبة» وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى 
الغافي ‏ أو الأوصضاك» أو فضي العرفات ”ا 

وتجتنب التفصيلات التي قد تشق على المكلفين؛ إذ ليست استعدادات 
أهل التكليف في فهم تفصيل الإجمال متساوية؛ فالتفصيلات تتبع قدرة 
المكلف واستعداده من جهة» وحاجته إلى التفصيللات من جهة أخرىء. قال 
ابن الجوزي (ت5917ه): «اعلم ‏ وفقك الله تعالى ‏ أن الله وك ورسوله كَلةِ؛ 
قنعا من الخلق بالإيمان بالجمل» ولم يكلفهم معرفة التفاصيل» إما لأن 
الاطلاع على التفاصيل يخبط العقائد» وإما لأن قوى البشر تعجز عن مطالعة 
لمر 


وهذا على أصل الإيمان لسهولته ووضوحه؛ إذ قد تؤدي التفصيلات في 
ننذاية الآيمان إلى اسك كمرة تضد. عنهة: لآن العقل لا يقدر عليهاء ثم بعد 
ذلك تبدأ التفصيللات بحسب الحاجة إليها» وبحسب القدرة عليها ؛ فيتمايز أهل 
العلم عن غيرهم بقدرتهم على معرفة تلك التفصيلات فيزداد بذلك إيمانهم 
ويقينهم وثباتهم؛ إذ «التفصيل لا يناقض الجملة» لكن يلائمها ويطابقها)”", 
دون حصول فتنة أو ضلال بسبب ذلك» بل يزيده إيماناً فيعطي ويعرف ويوضح 
لكل مكلف ما يجب عليه. 


قال ابن تيمية (ت8 الاه): «فلا يجب على كل واحد من العامة أن 


يعرف كل ما أمر به الرسول» وكل ما نهى عنه» وكل ما أخبر بهء. بل إنما 
عليه أن يعرف ما يجب عليه هوء وما يحرم عليهء فمن لا مال له لا يجب 


عليه أن يعرف أمره المفصل في الزكاة. ومن لا استطاعة له على الحج ليس 


.)5١/8/7( الموافقات‎ )1١( 
.)١95ص( صيد الخاطر‎ )( 
.)5897/5( معالم السنن‎ )9( 


ال 


عليه أن يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما 
وجب للزوجة)"''؛ لأن رتبة الإجمال سهلة يستطيع أي مكلف أن يعرفها 
ويفهمها وينقاد لها؛ لأنها غالبا جزء من فطرته التي فطر عليهاء وهي الحد 
الآدق مو التكليك الذى:يطلي من كل المكلفيق.. فالتعظيي الاجمالى لها 
التكليف هو أدنى حد يطلب منهمء لا يجوز لأحد أن يقل عنه؛ فهو الأصل 
الفشقرك ونين كل اهز الدكا فيه 


ب - التعظيم المفصل: 

١‏ بعد تأسيس وتأصيل الأصول والكليات المجملة» وبنائها في نفوس 
الناس» وأخذهم وتمرنهم عليهاء تبدأ تتفصل وتتحدد التعبدات» اعتقاداً 
وعدياة + أمرا وتهيا» شيعا كينا اللتضع و كتير عاناك يدانه 
المجملات لأهل التكليف؛ كما قال ويك : كت أعكت َيَنْمٌُ 2 ملت من لَدْنَ 
عكر حير 40 [هود: .]١‏ فأحد المعاني الخمسة في هذه الآية: أحكمت 
آياته في القلوب» وفصلت أحكامه على الأبدان بالأمر والنهي؛ والحلال 
الجر 7 

قال الخطابي (ت788ه): «والتفصيل لا يناقض الجملة» ولا يبطل شيئا 
ميهاة الكت يأتي. عليها نينا لين ء ويستوقيها جتزما م11" . 

وبين هذا الشاطبي (ت١4لاه)‏ تشريعاً فقال: (إذا رأيت في المدنيات 
أصلاً كليّاً؛ فتأمله تجده جزئياً بالنسبة إلى ما هو أعم منه» أو تكميلاً لأصل 
كلى)” ' . 

فإن كان اعتقادياً أكثر من ضرب الأمثال والقصص وإيضاح آثار المجمل 
ك المكلف ذاته» وفيما يشاهده ويلمسه؛ ليدرك المكلف ما وراءه؛ فيقوى 


.)١95/1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الماوردي: النكت والعيون (؟5557/5)» زاد المسير (096057/5). 
(9) معالم السنن .)9١١/5(‏ 

(:) الموافقات (57/7). 
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اعتقاده بالدلائل المشاهدة في النفس والآفاق على المعاني الغائبة؛ كما قرب 
المولى سبحانه البعث والتضور للأذهان بأصل الخلق» وبحياة الأرض بعد 
نزول الماء عليها في آيات كثيرة؛ إذ 0 الوضؤل بأهل التكليفن: الى 
اليقين كما قال تعالى: «يْدَبَرُ الْأَمَرَ يِفَصّلُ الْآَبْتِ َل يلق ريم نقِئونَ 402 
[الرعد: ؟]. 

وإن كانت العبادة عملاً فتذكر تفصيلاتهاء وجزئياتهاء ومقاديرهاء 
وأزمنتهاء وأمكنتهاء وأحوال عامليها . 


فتؤتي تلك التفاصيل ثمارها؛ إذ يبدأ ظهور التمايز والتفاضل بين 
المكلفين» بحسب الاستعداد والاحتياج؛ فربما بقي بعض المكلفين على حد 
الإجمال لا يجاوزه ولا يبعد عنه» ولا يعرف المعاني ولا الاثار المترتبة على 
تلك المعاني؛ حتى تعجب أبو حامد الغزالي (ت505ه) كثيراً من هذا الصنف 
فقال: اوالمحبي كا العتحي مهو ترق خط كينا : أى تقكيا يونا قا 
حائط؛ فيستحسنه فيصرف جميع همه إلى التفكر في النقّاش والخطاطء وأنه 
كيف نقشه وخطه. وكيف اقتدر عليه» ولا يزال يستعظمه في نفسهء ويقول: ما 
أحذقه. وما أكمل صنعتهء وأحسن قدرتهء ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه 
وفي غيرهء ثم يغفل عن صانعه ومصورهء فلا تدهشه عظمته» ولا يحيره جلاله 
و 


وفي مقابل هؤلاء: فإن بعض المكلفين لا يزال كل يوم» بل كل لحظة. 
في ارتقاء وارتفاع في معرفته يله وذلك بالجمع بين النظر والتدبر في آياته 
المتلوة؛ وآياته المشاهدة؛ إذ المعرفة به يل لا نهاية لها'''؛ لأن كل ذرة في 
هذا الكون معرفة به» بل كل تغير يزيد أهل العقول والنظر به معرفة؛ لذا ترابط 
واقتران تفصيل الآيات في القرآن العظيم بأهل الفقه والعلم والفكر والتذكر 
والعقل في ايات منها 


.)579/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
.)11١/١( (0؟) انظر: إحياء علوم الدين (5/ 297 الفوائد‎ 
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- قوله تعالى: «إمَدَ فَصَّلَنَا الت لِمَوْرٍ يَعَكَمُوَ )6 [الأنعام: 1917 . 

- وقوله : مد صَّلَنَا المت لِعَوَرٍ يَنَمَهُورت 4069 [الأنعام: 1948]. 

- وبقوله : «إمَدَ صصَّلْمَا لذبت لقو 0 40 [الأنعام: 177]. 

- وبقوله: مكَدَلِكَ نفصّلٌ ليت لِمَوْرِ يتَفَكُرونَ 409 [يونس: ؛ 

- وبقوله: #حَدَلِكَ نَمَصَِل لدت لد مَوْمِ يَعْقَلت 409 [الروم: 18]. 

فمتى جاء التفصيل ظهر البيان فيحصل التفكر بها : #كتايك يِبَيْنَ أله 
كُ 0 مَلَكُمْ تَنَفَكرُونَ 407 [البقرة: 119]» ثم يعقلها أهل العقل: 
« كداللك يِبَيَنُ لَه كم ايت مَلَّكُمْ تَحَقَلَوِ تَعَقِلوْنَ 3©* [البقرة: 147]؛ ليصلوا 
يذدلتك إلى اليقين: ا لنت ك1 ِقَةّ ريك نوقَيونَ (9©* [الرعد: ]١‏ 
فتحصل لهم الهداية التامة: كَدَِكَ يبن لَه لك يو للك يََتَدُونَ )4 [آل 
عمران: ]٠١”‏ التي من أجل ثمراتها الشكر : هو كَدَلِكَ َه يبَيْنْ لله لَه لَكَم ءَايليهء عل 
2 43 [المائدة: 84]. 

قال الغزالي (ته٠65ه):‏ «ووجود الله تعالى» وقدرته» وعلمه وسائر 
ناته قيهن له القعرو ف كل بها انكنا سو ورور كه والحواس الظاعر الي 
من حجرء ومدرء ونبات» وشجرء وحيوان» وسماءء وأرض» وكوكب». 
وبحرء ونارء وهواءء وجوهرء وعرضء بل أول شاهد عليه أنفسناء 
وأجسامناء وأوصافناء وتقلب أحوالناء وتغير قلوبنا» وجميع أطوارناء في 
حركاتنا وسكناتناء وأظهر الأشياء في علمنا أنفسناء ثم محسوساتنا بالحواس 
الحمين» تم تذركانا بالعقل واليصيرة» روكن واحية من منثر ا العادر كاه له 
مدرك واحدء وشاهد واحدء ودليل واحدء وجميع ما في العالم شواهد 
ناطقة»ء وأدلة شاهدة بوجود خالقهاء ومدبرهاء ومصرفهاء ومحركهاء ودالة 
على علمه وقدرته» ولطفه وحكمته)”''. 

ثم أبان ابن الجوزي (ت0917ه) وأوضح أهمية وقيمة الدنيا بكونها 
وسيلة نعرف بها ربنا له تفصيلاً؛ إذ لا يزال المكلف يزداد إيماناً في نظره 


.)971/5( إحياء علوم الدين‎ )١( 
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بكل آية من هذه الآيات العظيمة» وما كانت كذلك فلا تذم فقال: (إذا بحثنا 
عن الدنيا رأينا هذه الأرض البسيطة التى جعلت قرارا للخلق». تخرج منها 
أقواتهم» ويدفن فيها أمواتهم» ومثل هذا لا يذم لموضع المصلحة فيه ورأينا 
ما عليها من ماءء وزرع» وحيوانء» كله لمصالح الآدمي. وفيه حفظ لسبب 
نقاثةن«ورايتا بقاء الآدمى سببا لمعرفة ربه» وطاعته إياه» وخدمته. وما كان 
سبباً لبقاء العارف العابد» يمدح ولا يذمء فبان لنا أن الذم إنما هو لأفعال 
الجاهل» أو العاصي في الدنياء فإنه إذا اقتنى المال المباح. وأدى زكاته» لم 
يلم؛ فقد علم ما خلف الزبير» وابن عوف وغيرهماء وبلغت صدقة علي ذَييي: 
انين الناموعلترانه سسعوة شعي النام وكانء المشينر سعد يقد 5 
بنةاغشرين ألناء..وكاة سقيان يفجر ينال رؤكان :ابن ميدق يشعكل كل .مينة 
ألفي 1 

اأموفتى هذا لاضن جاء تصريف وتنويع الآناف العطيننة كلها 
للوصول بالمكلف للتعظيم المفصلء له يله كما قال وَيَْ: هإإِنَ في لسوت 
الْضٍ لآبْتٍ لِنَوْبينَ © وف حَلقَح ونا يك من 276 مَل يعور يقت (©) وحنل 
ل 0 
َم يقِلْكَ © يَْكَ ملت لله وها عَيكَ يلحي 
مون 4 | اسان 1 ]. 

قال ابن رجب (ت508لاه): «فإن الهداية نوعان: هداية مجملة: وهي 
الهداية للإسلام والإيمان وهي حاصلة للمؤمن. وهداية مفصلة: وهي هدايته 
إلى معرفة تفاصيل أجزاء الإيمان والإسلام» وإعانته على فعل ذلك» وهذا 
يحتاج إليه كل مؤمن ليلاً ونهاراً. ولهذا أمر الله عباده أن يقرؤوا في كل ركعة 
من صلاتهم قوله: #أهدئ ارط الْمَتَقِيمَ 406.: وكان النبي كَلةِ يقول في 
دعائه بالليل: «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك». إنك تهدي من تشاء 
إلى صراط مستقيم). ولهذا يشمت العاطسء فيقال له: «يرحمك اللّه)؛ 


نا أن ةك ل مه - سرح ص ١‏ ساح سه ل م 2 دس ل سس لتر 
97 4 روم مس 014 
يي حديث بعد الله وءايئيهء 


0-1 


).نيك النخاطن إن 4 ):: 


004 


فيقول : (يهديكم 0 


وبناء على هذا: جاء فضل العلم والعلماء ومدحهم والثناء عليهم؛ لأن 
معرفتهم به يله تفصيلية بعد المعرفة المجملة؛ فهي معرفة محكمة قوية لأنها 


جمعت بين الإجمال والتفصيل» وبين الكل والجزءء وبين الفرع والأصل» مع 
إحاطة بالمؤثر والرابط بينهما؛ فكلما ترقى بمعرفة الجزئيات المناطة بالكليات 
والأصول زادت المعرفة وعظمتء. قال الشاطبى (ت٠١لاه):‏ (إن النظر فى 
الكليات يشارك الجمهور فيه العلماء على 06 وأما النظر فى الوفيات 
ا ١‏ 


5 ررس مه و وو الوم 0 
نها ومن الجبال جدد بيض وَحَمر مخسلف ألوا: 
ل 2 ست ل لح وس ارحس و سيو سس سمه الس سح 
والدراتتة والامو حلت الويف كالم ]اا معدي 


وأما خشيتهم لمعرفتهم بآياته الشرعية ففي قوله تعالى: «وَإِدًا سمعوأ مآ 


7 صهور 0 و سا و - -: و مسد د ص نس - 7 لسر م م صو سات 

أنزِل إِى الرسول زرك أعيتهم تفيض من الدمع مما عرفو مِنَ الحَقّ»© [المائدة: “8]ء 
١ 7 3 5‏ موس - ره ورد جم 3 42 و 0 2 0 2 2 

وفي قوله تعالى: «إ...ِنَ الْذين أونوا العلم من ملو إذا يسك علئهم يخِرون للاذقانٍ سجّدا 
-10 وه لس ذه ويسم م لبو سدم و ا 0 52 و 4 < 2 يسار رم بيو 

لكلا ويقولون 4< ١‏ رينا إِن 14 وعد رينا لمفعولا وخرون للاذقان ا ويزِبدهرٌ 


وو سم 


خسوا 403 [الإسراء: .]1١94 - ٠١‏ 
قال ابن القيم (ت١5/اه)‏ الفرق بين الفريقين بقوله: «فالعارف همته 
تصحيح الأساس وإحكامه؛ والجاهل يرفع في البناء عن غير أساسء» فلا يلبث 
بنيانه أن يسقط. . فالأساس لبناء الأعمال كالقوة لبدن الإنسان؛ فإذا كانت 
القوة 'قوية؟: حملت الندن» :ودفعتة: غنه كثيرا من الآفات» .وإذا كانت القوة 


(0) الموافقات (778/54). 


الا" 


ضعيفة؛ ضعف حملها للبدن وكانت الآفات إليه أسرع شيء"''. ثم بِيّن هذا 
ابن رجب (ت40لاه) فقال: «فمعرفة العبد لربه نوعان: أحدهما: المعرفة 
العامة» وهي معرفة الإقرار به والتصديق والإيمان» وهذه عامة للمؤمنين. 
والثاني: معرفة خاصة تقتضي ميل القلب إلى الله بالكلية» والانقطاع إليه 
والأنس بهء والطمأنينة بذكره» والحياء منهء والهيبة له. وهذه المعرفة 
الخاصة» هي التي يدور حولها العارفون»”" 


ثانياً: التعظيم المؤقت. والتعظيم الدائم 

ضعف المعرفة بالله وَيْنَ يضعف دوام التعظيم؛ فمتى كانت المعارف 
مجملة»ء أو كانت جزئية» أو كانت بوسائل مخترعة» أو لم تنشأ عن اختيار 
تام» لا يلبث أن ينقطع المكلف عن التعظيم؛ لأنها لم تقم على أساس قويم. 
ولم تبن على أصل صحيح؛ فكان حري بها أن تتبتر وتتقطع خصوصاً في 
أوقات الرخاء والعافية والصحة والغنى» وربما قامت أحياناً في جزئيات قليلة: 
قياماً غير متكامل» في أوقات الشدة والكرب والضراء والبأساء» ولكن ما أن 
تعم السعة وينبسط الرخاء والغنى» حتى ينقطع التعظيم مرة أخرى . 

فكانت عناية القرآن واسعة بتقرير التعظيم الدائم المستمر غير المتقطع, 
ليحذر من التعظيم المؤقت المتقطع. وعلى هذا جرى التفريق بين ولايته 
ومحبته بناء على هذا الأصل؛ لأآن أكبر داء تعانى منه النفس فقدان أو ضعف 
134| لأس ف الانتظلان :لين تعن :ننه معطي لاه ركوزا وا لريتها »بو اللبنعة قوق 
نوعية الشوود والأمن من مكر الله #لة؛ كما في قوله تعالى: #إوَإدًا مَسَكم 
ا ل" عرض كن لاضن فور 
40 [الإسراء: 517]. وقوله: هر و أَلرّى م ف ار ابر حَيَج ذا شر ف 


و< و< ا سه # ته ور أ 01 ار رو مسح فو ل 

الفلك وحرين 2 يت طيْبَةٌ وفرحواً بها جاءَ ها 25 عاض وحاء هم الموج من 3 
| 4 # هه و و 2و وس سه 0ح ل سدم 2 اس مه 

مَكَانِ وطنوأ مم حيط بهد هَعَوَا أَلَّهَ ملِصِينَ له ألْيْنَ بن ينا عِنّ هنزو لكوت 


.)١556ص( الفوائد‎ )١( 
.)577/١( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 
فك‎ 


21 6 ص ل 0 ره راط 


من السك 9 فَلَمَآ أنحدهم إِذا هم دض بِعْيْرٍ الحيّ» [يبونس: 58ىء 
*7]» وهو معنى قوله تعالى «إكلآ إِنَّ لانن يطب () أن ياه أمتنق 402 [العلق : 
5 تقال عن 'قارونة ظ انا" ونث كل على ترف 4 [القصيض 11/1 . 

وتارة يكون عكس هذا: بأن يكون سبب انقطاع التعظيم له وَيْنَ حصول 
الجن ليق :و لتقو ون لشيدك و كيد نمو سوه لو مزه كم دن قله 


سل سح اير كه 1 د ل 


تعالى: «إوَينَ آلدَاين من يعد أله عل حرفب قن أصابك حير أطَمَأنَ يود وَإِنّ أَصانهُ فلنة 
لعل متولو و 11 اكه تن الشنتان الكرف هراسي 
١‏ وهذا كما حصل من أهل النفاق والكفر في قوله تعالى: #الطَايْيت يلل 
ظرك السَّوِ»ه [الفتح: 1]؛ لأن ظنهم هذا بحصول الشدة عليهم والقتل» حال 
الجهاد في سبيل الله . 

وعلى هذا الأصل: جاء تقرير القصص والأمثال في القرآن؛ فكلها 
لتظهر الفرق بين أوليائه وأعدائه؛ فبينما أولياء الله من رسله وأتباعهم يظهر 
دوام تعظيمهم لله يله كل وقت لتنوع معرفتهم به يِ؛ فليست الشدائد 
والضيق عندهم أقل تعظيماً من الرخاء والسعة. ولا العكس؛ لأن كل تغير 
حولهم ينوع معرفتهم بخالقهم يل في جهة من الجهات فيكون لكل حال 
تعظيم يناسبها عندهم؛ فتعظيمهم له سبحانه دائم بحسب تقلب الأحوال وتبدل 
السنن؛ فكل تغير يتبعه مزيد معرفة به فيزيدهم تعظيما له وطاعة مناسبة للتغير 
الحاصل . 

بخلاف غيرهم: فإن الغنى والرخاء يضعف معرفتهم به» حتى تطغى 
وتتجبر النفس؛ لأنها تظن أن ذلك بقدرتها وقوتها ومعرفتهاء بينما وقوع 
الشدائد والايات والعبر والقوارع تحدث اعتبارا جزئيا مناطا بمصالحهم. ولا 
يحدث لهم زيادة معرفة به كَيْك؛ إذ لا يلبثوا أن ينكسوا على رؤوسهم. 
وينكصوا على أعقابهم» وقد جمع الله وله بين الداءين في آيتين متتابعتين 


5 وات 4-5 5 العام جر . ا سبع مرك 2 ادعام د غى اي رربي د 1ع« حص 
بقوله: «َوَلَينَ أذضَا الْاضن هنا رَحَمَهٌ كُمَّ تَرَعْنهًا مِنْهُ إِنَّهُه لَسُوسٌ حكهور 


2-2 
ايو 0-0 


عه 2س 5 م سح اس 7 دكب > ا آ ههه مر .عن رين 200 
وَلْينَ أذفله نعماء بِعَدَ صَراءَ مسَّتَهُ ليقولنَ ذهب ألسَّيِنَاتَ عََ إِنَهِد لفرح 
24 م نا .2 ٠. 3 8 ٠ ٠.‏ 0 9 

فحور 4 [هود: 4. ١٠]ء‏ قال امون جزي (رت١5لاه)‏ : دم عدن يقنط عند 


نفذن 


الشدائد» ولمن يفتخر ويتكبر عند النعه)”'', ثم بين المولى بعدها مباشرة 
علاج هذا الداء بقوله: «إإلَا الدنَ صَبَروأ وَعيُِوا الصَلِحَتِ وْلَيِكَ لهم مَعْفِرَهُ وَأعِر 


حير 409 [هود: ]١١‏ فالصبر بالثبات على الأعمال الصالحة بما يناسب كل 
حال من الغنى والفقر علاج النفس من تخبطها . 

وهذا نحو واقعة واحدة وهي: غزوة الأحزاب تباين فيه أهل النفاق 
وأهل الإيمان في ثقتهم بالله وتعظيمهم لهء بمقدار التوكل عليه؛ فقال 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض: «#وإدٌ يفول الْمتفْفُونَ وَالَدن ف فلويهم كرض 
او 1ل ور وأا إل عورا 4 [الأخراك:: يننا قال أهن الإيهان: 
ل 


سر سرح 


رَادَهْمَ إلا إِيمدنًا وتسليما ه48 [الأحزات: 5" ]. 


فجعل عليه الصلاة والسلام هذا أصل التعبد له إةَ ؛ إذ لا يتم التعظيم 
إلا بتعظيم دائم متساو في كل أحواله غير منقطع بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«تعرف إليه فى الرخاء يعرفك في الشدة»”''. وقوله عليه الصلاة والسلام: 
أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضَرَاء صبر فكان يرا ه70" . 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن تتزن النفس في التعظيم كل 
الأوقات وذلك فى قوله: «وأسألك خشيتك فى الغيب والشهادة» وأسألك كلمة 
الحق فى الرضا والغضب» وأسألك القصد فى الفقر والغنى)”*'. 


.)٠١١7/5( التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

50 شمكن أحيد (20©»©» من حديث ابن عباس ويا : وصححه الحاكم في المستدرك 
(5700)., والأرناوؤط فى تحقيقه للمسند .)١97/65(‏ 

(6) صحيح مسلم (94949؟))2 من حديث صهيب 5ك . 

(5) سنن النسائي ,)١700(‏ مسند أحمد (757554/5). من حديث عمار بن ياسر ونه 
وصححه ابن حبان )١91/1(‏ ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه. والحاكم في 
المستدرك .)١977(‏ 


384 


سوى الحق؛ سواء غضب أو رضي؛ فإن أكثر الناس إذا غضب لا يتوقف فيما 
يقول»0© . ١‏ 

فعلى قدر استواء حال العبد في التعظيم في كل الأوقات بما يناسبها؛ 
يظهر كمال صدقه وإيمانه» وترتفع درجة ولايته» وتشتد محبة مولاه له 
ويتماسك إيمانه ويقوى ويحكم. وعلى قدر تذبذب التعظيم وترودة سزة حال 
وأخرى؛ ومن وقت لآخرء يضطرب الإيمان في القلب؛ ويضعف؛ لنقص 


فآثنى العولى 12 فى أكقر هن آبة تلن الذنة يحخشيؤلنه بالغسه يفول 
7 مرح ساو 


ولع أسَّهُ من يخافه, تنه [المائدة: 44]» وقوله: «#الْنِينَ خسو رَيّهُم بِالْعيلٍ 
وَهُم ين ألسَاعَةَ مَنْفِقُوت ©4 [الأنبياء: 44]ء الم ِنَم 3 7 
بختوست نيهم بِالْعَيبِ»4 [فاطر: 0]18 وقوله: 0 ذِرُ مَنِ بم لكر 
وَحْئىَ ليحن الِب [يس: ١١]ء‏ وقوله: ومن حَيْى ايحن بِلْحيْبِ وج بِقَلْبِ 
نيب 467 [ق: 1878 . 

لأن الغيب أحد الحالات التي يضعف فيها التعظيم له وَبْنَ فيظهر من له 
فضورقة كاقلةاية .عمف كائخة معرفقة ناقضة ومسيقة؟ لوال العم إلا 
حال الغيب 'وانقطاع مشاهدة الخلق؛ قال الإمام الشافعي : «أعرٌ 0 0 
الجودٌُ من قله والورعٌ في خحلوة» وكلمة الحقٌّ عند من يُرجى ويُخاف"" 

فإن مدار المعاصي كلها مرتكزة على ضعف تعظيم المولى سبحانه؛ فلو 
قام التعظيم في القلب لمنع المكلف عن تقحم المعصية» قال القرطبي 
(ت55ه): (إإِنْ التوكل على الله لا يصمٌ مع المخالفة والمعصية. وذلك أن 
التوكل على الله تعالى هو: الاعتماد عليه والتفويض إليه فيما يجوز الإقدام 
عليه» أو فيما يخافٌ وقوعهء أو يرجى حصوله. وقد يُمْضِي التوكل بصاحبه 
اك الايحاف شيا إلا الو لذ برجو سواةة د لفاغ على الحفيقة إلا 


.)775/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
.)50١7/5( صفة الصفوة‎ .)5١١/501١( (؟) تاريخ دمشق‎ 


5106 


هو. وهذه الحالة إنما تثمرها المعرفة بالله تعالى وبأحكامه. وملازمة الطاعة 
والتقوى» والتوفيق الخاص الإلهي)”". 

وعلى أصل دوام التعظيم». وعدم انقطاعه؛ بني ركن الإيمان العظيم: 
الإيمان بالقضاء والقدرء فهو ضبط للنفس عن الطيش والميل إلى رعوناتها 
حال السراء أو الضراء؛ إذ بين وَيْنَ مقاصد ومعاني الإيمان بهذا الركن بقوله: 


به وس اعاى ا ا مم 12 . ع 7 0 3 5 س 5 0 س4 م 
مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ في الْأرْضٍ ولا ف أنفيكم إلا فى كتّب ين مبْلٍ أن ببرأها 


وَأنَّهُ لا يب عل محْمَالٍِ سَخوْرٍ 47 [الحديد: 277 7]. فحفظ النفس عن الفرح 
الداعي إلى الطغيان» وعن الأسى الداعي إلى القنوط. حال حصول التغير» 
هو حفظ لها لإدامة التعظيم له وعدم الانقطاع عنه أو الضعف بالتعبد له. 

قال ابن الجوزي (ت597ه): (إن الرضى من جملة ثمرات المعرفة». 
فإذا عرفته رضيت بقضائه». وقد يجري في ضمن القضاء مرارات يجد بعض 
طعمها الراضيء» أما العارف فتقل عنده المرارة» لقوة حلاوة المعرفة؛ فإذا 
ترق «المفوفة إلى امعط :هنا ونه عر الا قذانيه حاو , 

بل في كل تغير وتبدل يحمد الله المولى يول حمداً يمائل ويشاكل النعم 
التي في ثنايا تبدل وتغير وتصرف الأمور؛ فكان من دام تعظيمهم له 1 
ينظرون في كل مصيب ونازلة ما فيها من الخير فربما غلبوه وجعلوه الأصل 
فيها . 


فإنه لما هلك عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)ء‏ وأخوه 
٠‏ 50 1 1 لخر 

سهل بن عبل العزيزء ومولاه مزاحمء في ايام متتابعة ؟ دخل الربيع بن سبرة 
على عمر بن عبد العزيزء وقال: أعظم الله أحمر كديا" آمين المنؤمتية ع فما :رايت 


.)5١8/0( المفهم‎ )( 


6 صيد الخاطر رحني 0م 
6 الربيع بن سيرة بن معبك الجهني»ء حجازي تابعي ثقة » قدم على عمر بن عبد العزيز 
ع تهذيب التهذيب ا" 


0102 


أحداً أصيب بأعظم من مصيبتكء» في أيام متتابعة» والله ما رأيت مثل ابنك 
ابنأً» ولا مثل أخيك أخاء ولا مثل مولاك مولى قط . 

فطأطأ عمر رأسه. فقال رجل للربيع معه على الوسادة: بئس ما قلت. 
قال: ثم رفع رأسه عمرء فقال: كيف قلت الآن يا ربيع؟. فأعدت عليه ما 
قلت أولاً .. قال: لا+.والذي قضى علبهم بالموت». .ما أحت أن شبعاً من ذلك 
كان لم يكن؛ لما أرجو من الله تعالى فيهم''': وكتب إلى نائبه على الكوفة 
كقابا ينين أن ناخ غلى. اينهم كما كانف عادة النان حيهل فى الناجة عل 
الملوك وأولادهم» ومما ورد فيه: فأعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من 
الأمور تخالف محبة الله؛ فإن خلاف ذلك لا يصلح في بلائه عندي» وإحسانه 
ان ينه كد 

وكان يقول: ما كنت على حالة من حالات الدنيا فسرني أني على 
غيرها. ويقول: ما لي في الأمور هوى» سوى مواقع قضاء الله فيها”"". 


الثاً: التعظيم الجزئي. والتعظيم الكلي : 

قد يتعلق المكلف بأحد أجزاء أو أصول التعظيم ويبالغ فيهاء فينسيه 
تعظيمه هذا الأصل أو الجزء الأصول الأخرى؛ فيقع في اضطراب التعظيم 
للمولى يلِةِ؛ إذ لو تتبع أصل اضطراب التعبد له © 
مراعاة أصل: الموازنة بين الأصولء بمبالغة أهل التكليف في أصل على 
حساب أصل آخر؛ إذ كل البدع في أصول الدين وفروعه تظهر عن عدم 
الاتزان بين الأصول؛ بإمضاء كل أصل لتحصيل مصالحه المناطة به؛ فالتعبد 
له بأسمائه الحسنى يجب فيها أن يتزن المكلف فيه» فلا يتعبد باسم على 
حساب آخرء ولا يديم النظر والأثر في بعض الأسماء دون بعض؛ لأن 


2 فإنه ناشيع عن ذ ضعف 


2)7"١:ص( انظر: حلية الأولياء (0/ 772”)» سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
.)1/7١/١8( تاريخ دمشق‎ 

(؟) انظر: حلية الأولياء (082/6”)» مجموع رسائل ابن رجب (5957/75). 

(*) انظر: الطبقات الكبرى (377/60”)» تهذيب الأسماء واللغات (؟/77). 
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العبودية الكاملة موازنة المكل”لف ون التعيك له 0 


وفك عبر آاكرة القيم رت١هملاه)‏ هذا الأصل ووضحه بقوله: اراكيل 
الناس عبودية: المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. فلا 
تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم اخر؛ كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن 
التعبد باسمه الحليم الرحيم» أو يحجبه عبودية اسمه المعطي عن عبودية اسمه 
المانع أو عبودية اسمه الرحيم والعفو والغفور عن اسمه المنتقم» أو التعبد 
بأسماء التودد والبر واللطف والإحسانء. عن أسماء العدل والجبروت والعظمة 
والكبرياء ونحو ذلك». وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله وهي طريقة 
معفة نع قله ال 


فإن كل أصل إنما يقوى ويظهر حال الحاجة إليه؛ فيجب أن ينتهي قوة 
ظهور هذا الأصل عند انقضاء حاجته؛ ليعود ويتزن مع غيره من الأصول؛ 
ليظهر أصل آخر في وقته المناسب عند 0 المقاتعة لبد كد ادال 
الأصول تتناوب وتتبادل لتحقق مصالحها في 5 
المكلف إليها في كل حال بما يناسبها . 

وقد أوضح تناوب هذه الأصول في أثرها على المكلفين العز بن 
عبد السلام (ت0٠11ه)‏ لما قال: «فمن غلب عليه اثار الخوف كالبكاء 
والاقشعرار عند ذكر الوعيد فهو من الخائفين» ومن غلب عليه السرور 
والاستبشار عند ذكر الوعد فاعلم أنه من الراجين» ومن غلب عليه عند 
ذكرهما فهو من الخائفين الراجين» ومن غلب عليه الهشاشة والبشاشة عند ذكر 
الجمال فهو من المحبين» الراجين» ومن غلب عليه الانقياض والذل عند ذكر 
العظمة والجلال فهو من الهائبين المعظمين» ومن غلب عليه الانقطاع عن 
الأسبابٍ عند نزول النوازل وحلول المصائب فهو من المتوكلين»”'"'. 


بكل أسمائه الحسنى» ثم ما 


0010( مدارج السالكية (57/10):. 
(؟) قواعد الأحكام (؟0/5١1).‏ 
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أبان عن هذا القرطبي (ت505ه) لما قال: «و«فيض العين» بكاؤها. وهو على 
حب تخال: الذاكر» وتحنيت: ما يتكشفه له هن |أوضافةه تعالن 6 فإن: اتكشف له 
غضبه» فبكاؤه عن خوف,. وإن انكشف له جماله وجلاله» فبكاؤه عن محبة 
شوق سكن سدلونا الذا كر مقدونيها رذكر عن لمجاو الصفايف 1" 

ولكن يقرئ الإشكال عدد. غلية أحد.هذه الأخوال» وربما قوي أصل في 
نفس بعض المكلفين؛ لظهور الحاجة إليه؛ فيُعمل هذا الأصل ويبقيه على قوته 
التي ظهر فيها إبان الحاجة إليه» ويستمر في قوته حتى بعد انقضاء الحاجة 
إليه؛ فيفوت ويزاحم مصالح الأصول الأخرى كلية؛ أو يضعفها؛ فتضيع 
وتختفي كل مصالح الأصول أو غالبها. 

وكلما تفطن المكلف إلى هذا الأصل الكبير؛ بأن أعمل كل أصل في 
وقته المناسب» ولم يزاحم أصلاً بأصل في وقته» ولم يداخل أضلاً على 
أصل؛ حصل مصالح الأصول وحفظها؛ إذ الأصول من أوصافها الأصلية أنها 
لا تتداخل» ولا تتعارض» ولا ينوب أصل عن أصلء ولا يقوم مقامه""!؛ 
لأنها قطعية» ولأن كل أصل ينهض بمصالح لا ينهض بها الأصل الآخر. 

قال القرافي (ت585ه): «ولذلك لم يعذر الله بالجهل في أصول الدين 
اجباعا )"+ قيله أورضتات الازهة للآصول» ال قشف عنيا» :ولو الفكف عدا 
زال كونها أصولاًء قال الشافعي (ت5١٠ه):‏ «لا يقاس أصل على أصلء ولا 
يقال لأصل: لِمَ؟ وكيف؟ وإنما يقال للفرع: [0. 

فمتى مضت الأصول على هذا الوصف جاءت قوية مع بعضهاء يشد 
ويحكم بعضها البعض» ويقوي ويؤكد بعضها بعضاً؛ فهي متناسقة متضافرة 


ففي كل وقت يظهر من حال المكلف تعظيم يناسب المعظم ‏ 


.)907/5( المفهم‎ )١( 


(0) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (01//8). الاستذكار .4)557/١(‏ التمهيد 
(0/ 517)»: الجامع لأحكام القرآن (5/ 2.23٠١‏ الموافقات (707/5). 

(9) شرح تنقيح الفصول (ص577). 

(:) الفقيه والمتفقه (؟/ 227٠١١‏ إعلام الموقعين (5/ »)١4١0‏ البحر المحيط .)1١1/19(‏ 
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متكاملة» لا تنافر بينها ولا تدافع؛ فيحصل للمكلف الاتزان التام في التعظيم 
للمولى يله الذي يتولد عنه دوام التعظيم دون انقطاع . 

فالقرآن العظيم يوازن دائماً بين هذه الأصول؛ فيوازن بين أسباب القوة 
واللين» وأسباب الرحمة والعذاب» وأسباب الشدة والسعة» وأسباب ترك 
الدنيا والأخذ بهاء وأسباب قوة النفس وضعفهاء كي تتزن النفس في تعظيمها 
العولئ دن 4 ازاز لكرج الجهة على حساب الأخرى؛ كما قرن المولى سبحانه 

بين الملك مع الرحمة: #أأليمَنِ رجي 4*9 [الفاتحة: «] والرحمة مع 
5086 قال عذاى عند 7 من كك وَيَحْمََّ 0 شَىَّءٍ 6 [الأعراف : 
3/] والعذاب مع النعيم «#إإنّ رَبَّلَى لَسَرِيِعٌ الْعِفَابِ وَإِنَه لمَمُوْرُ يَحسِمٌ 409 
[الأعراف : 7 والاستواء على العرش الذي فيه معنى العظمة. مع الرحمة: 
أليَمَنْ عل الْعَرْشٍ أسْتَوَئ 9©* [طه: 50]ء والعزة مع المغفرة: ##إرت اله 
عَزِيرٌ غَفورٌ 4 [فاطر: 8؟]. 


© © © 
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مقاصد تعظيم الباطن ف العبادات 


مقاصد تعظيم الباطن تقوم على أصلين : 
أب امتفامة المعر ده 


ل التواز دكين المعارانه 


أولاً: استقامة المعرفة أصل التعظيم الصحيح : 
أصل التعظيم وأسه يبدأ بالمعرفة الحقة به وَلِةِ؛ فإن التعظيم معرفة 
له يله من عظمة. مع التذلل لها" » قال إمام الحرمين (ت478ه): 
(أجمعت الأمة على وجوب معرفة الباري تعالى”''؛ إذ ينتاب المعرفة داءان 
خطيران عليها: إما جهلها كليةء وإما تبدلها باعتقاد معارف خاطئة غير 
صحيحة» وكلاهما طريقان خطيران على التعظيم الصحيح. ومقصد الشارع 
وصول المكلف إلى المعرفة الحقة التى هي الأس الذي يبنى عليه التعظيم 
الصحيح فهذا أصل الشرائع كلها. قال العز بن عبد السلام (ت١٠55ه):‏ «فإذا 
دام صلاح القلب بدوام المعارف والأحوال؛ دام صلاح الجسد بحسن الأقوال 
واسق اد الا عو 
فكانت الشرائع كلها تأتي بالمعارف الصحيحة؛ إما بإزاحة وإزالة ومحو 
المعارف الباطلة إذا وجدت,. وبناء المعارف الحقه محلها. وإما ببناء وتأسيس 
وتأكيك المعاوت الحمه ذا فاته القلوى تحيليا ااه اذ من علينة القلوسة 


() انظر: منازل السائرين (ص١838).‏ 
(0) الإرشاد (ص١١).‏ وانظر: فتح الباري .)55٠١ /١(‏ 
(5) فتاوى العز بن عبد السلام (ص١5١).‏ 
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والنفوس أنها لا تعظم إلا من تعرفهء ولا توقر من تجهله؛ فمراتب الإجلال 
والتعظيم مناطة بمراتب المعارف قوة وضعفاً؛ لذا قال المولى يلِه: «إنًا لكي ا 
حون لَه ونا (2) وَقَدَ حَلفكي أطوارًا 9©* [نوح: 1 15] قال ابن عباس: (لا 
تعظيون الله عق عظيقهة""' + و تعير هذا قولة تغالى © #زوما مَرَروا أله حَقّ مدرو إذ 
كلا نآ ليل أنه عق جر ين عو قل من لل لتب الى +2 بد رمن 15 فى 
يم تو اطق 317 رفوه كر المت كا ل قرا الت لا افك قر 
2 ثُمّ دَرَهُمَ في حَوْضِِمٌ يَلْعَبُونَ (03* [الأنعام: ١4]؛‏ أي: ما عرفوه حق معرفته؛ 
ليعظموه حق تعظيمه”'*. 

فأناط التعظيم بمعرفته # 
خلق الإنسان؛ أي: على النفس» وأحال فى الآية الثانية على قدرته يِه ؛ 
ظهرت آثار هذه المعرفة فى البكاء من خشيته # 


و ني «» 


معرفتهم به كر فووَإِذًا سمِعوأ مآ ِل ِل الرسول رك أعيتهم فيض مت ألدَّمْع هما 
فوأ من ألْحَقّ 6* [المائدة: 87]؟؛ فكلما زادت المعرفة زاد التعظيم, وكلما قلت 
5 القلوب؛ فكل معرفة تحدث لي يناسبها؛ فتنوع التعظيم تابع لتنوع 
اغارف ةد 


قال العز بن عبد السلام (ت١٠16ه):‏ «والمعارف رتب في الفضل 
والشرف بترتيب فضل الأحوال الناشئة عنها. على رتبها في الفضل والكمال» 
وكذلك ما ترتب عليها من الأقوال والأعمال. والحال الناشئة عن معرفة 
الجلال والكمال؛ ينشأ عنها أفضل الأعمال وهو التعظيم والإجلال)”*'. 


وأوضح هذا التلازم ابن القيم (ت١0لاه)‏ بقوله: «فعلى قدر المعرفة 


.)777”/8( تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: النكت والعيون (؟51/5١2.»‏ التسهيل لعلوم التنزيل .)5182/1١(‏ 

() انظر: معالم التنزيل (88/7)» مفاتيح الغيب /١5(‏ 42516 الجامع لأحكام القرآن 
ا ا الجض لمعي 1 اق 

(4:) فتاوى العز بن عبد السلام (ص57١).‏ 
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يكون تعظيم الرب تعالى في القلب» وأعرف الناس به: أشدهم له تعظيماً 
وإعلة ل وقد نقه ,اله كنال عن ل يعن دق عمق بولا عرق سن مغر اه 
ولا وصفه حق صفته"''» وكل القرآن الكريم تعرف المولى #لةِ إلى عباده 
ليعرفوه فيعظموه حق تعظيمه» ويعبدوه حق عبادته؛ تارة ينوع ويعدد معارف 
مختلفة» وتارة يؤكد ويكرر ويمثل ويشبه ويفصل لمعرفة واحدة في أحوال. 
وصور شتى» لعلهم يصلون إلى معرفة الخالق 28؛ فيتفكرون بهذه المعارف؛ 
لم ا ل 
ويمكن إظهار هذا اللأصل 1 


أ معرفته سيحانه أصلء والجهل يه خارج عن هذا الأصل: 
فالأصل معرفته يُلِةِه والجهل به خارج عن هذا الأصل؛ لقوة الآثار 
والدلائل والبراهين والحجج القاطعة الكبيرة المتنوعة الدالة عليه المعرفة به 
احا يس ووه ري ولسوا حيار حصيه ولكن 
الخلق قلبوا وعكسوا هذا الأصل فضَّلُوا عن معرفته حق المعرفة» لما ران على 
القلوب الحجب وتكاثفت::. وتعددات: الأغلفة وتنوعيت ,و كترت؟ “فقسنت القلووب 
وأصبحت لا تحس بهذه الآيات» مع كون المكلفين وسطها وفيها؛ فكثرة 
الآيات والدلائل وتنوعها وعظمتها وإحاطتها بالمكلف كل أحواله؛ غطت 
بعضها بعضاً فنسيها الناس وغفلوا عنها؛ فأنزل الله الكتب وأرسل الرسل لافتا 
للأنظار لهاء ورفعاً الغشاوة عن الأبصارء التي غطيت بها الدلائل العظيمة. 


حتى قصرت وحصرت مهمته عليه الصلاة والسلام من هذه الجهة. على 
كونه مذكراً قَدَكْرَ إِنَمَآ أت مَدَكرٌ (40 [الغاشية: ١؟]‏ جاء هذا بعد قوله 
تعالى: أي 010 ِل الل كيت خلِقَتَ (© وَإِلَ التمل كف ديعت ) وَل 
ُلبَالِ كَفَ نبت 9 وَإِلَ الْأْرْضٍ كبْكَ سْلِحَتَ (6*» [الغاشية: ]7١ - ١7‏ والعذكر 
يكون مقابل الساكه لذا جاء وصفهم بالنسيان في قوله تعالى: «إولكن 


.)510/7( مدارج السالكين‎ )١( 


تنك 
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ل ور لكر [الفرقان: 2118 فأصل العلم موجود لكن 
المعرفة القائلة انين التعظيم غير موجودة. وهو قريب من معنى الغفلة الك 
تكرر في القرآن وصفهم بها ظإِنَنَزِرَ قَوما م1 أََذِرَ َابَآقْهُمَ مَهُمْ عَيِلُونَ ©» 
[يس: 5] بل وصف به عليه الصلاة والسلام قبل نزول القرآن عليه: «إوإن 
حكنت ين مَبْلِو- لين الكفايت 4*0 [يوسف: "]. 


فهذه المصطلحات منبئة بأن أصل العلم موجودهء إلا أنهم فقدوا المعرفة 
لفقد الإحساس؛ فنسوا وغفلوا عنهاء والغفلة مراتب ودرجات أعظمها ما 
أوصل إلى النسيان الكامل جملة حتى نسوه يلِةِ تمامأء وأدناها الغفلة عن 
ذكره لحظة من اللحظات»؛ فالمعرفة؛ هى ثمرة العقل» وهى ثمرة العلم فهى 
علم مقرون باعتبار وادكار. ونظر بمعانيه ومقاصدله وغاياته؛ فهي روح العلم 
وفائدته”''» قال العز بن عبد السلام (ت570ه): «وإذا غلبت الغفلة على 
الب غلبف لاعواله التاقعة هر ا لمعا رف افقييك التتليي دود لله :ونسيدات 
ننساةه الأقواك والأعيال»'" + وبين ابن رب (كةؤلأه) أضل تركييتن 


المعرفة: «والمعرفة مركبة من تصور وتصديق » فهي تتضمن علما وعملاًء وهو 
تصديق القلب؟؛ فإن التصور قد د يشترك فيه المؤمن والكافرء والتصديق يختص 
به المؤمن» فهو عمل قلبه وكسبه» ". 


ب - حاجة المكلف إلى رفع الغفلةء لا إلى الشك: 


وعلى هذا يظهر ضعف من قال: بأن أول الواجبات النظرء أو القصد 
إلى النظرء أو الشك الذي يوجب النظر”*'؛ فإن هذا لا معنى له؛ لأنه لا 


)١(‏ انظر: الرسالة القشيرية (ص357)» الذريعة إلى مكارم الشريعة (ص6١١).,‏ مدارج 
العبالكين 0/507 

(6) فتاوى العز بن عبد السلام (ص١5١).‏ 

(9) فتح الباري لابن رجب .)86١/١(‏ 

(4) كما هو قول طوائف من المتكلمين» انظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده» ولا يجوز 
الجهل به للباقلاني (ص”07)» العدة في أصول الفقه 22١171717/5(‏ الإرشاد إلى قواطع 
الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص”"  .)١١‏ قواطع الأدلة (؟/58)). - 
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حاجة إليه. والشيء إنما يطلب لحاجته القائمة؛ فإن النظر أو الشك إنما يطلب 
عند ضعف العلم وتأمل الأدلة الخفية» وتبين المسالك الوعرة» التي يحتاج 
العقل فيها إلى مزيد من النظر والتدبرء كي يصل إلى الحقيقة» التي قد تكون 
غاقة أو بعيذة ملكسة تعيرهاء 

أما عند قوة وجود العلم في البصائر وظهوره للأبصار؛ فالحاجة قائمة 
إلى إزالة الغشاوة» ورفع السترء وإماطة الحجب؛ فمتى زالت وحصلت يقظة 
القلب بتوحيده؛ ظهرت وبانت المعارف؛ لأن أصل المعرفة هي شهادة 
التوحيل؟ فم لنهت.ونطق كلمة البق غارفا مناه" ونققضناها ودلالقها» عاذ 
أعظم المعارف؛ فهي أعظم وأجل معاني النظر؛ إذ ما يأتى بعدها من 
المعارف تبعا لهاء وفرع عنها؛ لذا فإنه عليه الصلاة والسلام جعل كل مولود 
يولد على الفطرة فتطمس هذه الفطرة وتغير بحسب تربية والديه لهء وأحال © 
على لسان رسله في قوله تعالى: وق أَلَّهِ سك مَاطِرِ الْسَّموتِ والاض» 
[إبراهيم: 01٠١‏ إلى أعظم آية يرونها: فطر وإبداع السماوات والأرض؛ لينتفي 
الشك عن القلوب. 

وقد رد ابن رشد الجد (ت0١57ه)‏ قول من قال: بأن أول الواجبات 
غلى. المكلك النظر معلاد ل يقولةة :او لسن ذلك سيق »> الأن الإيمان يصح 
باليقين الذي قد يحصل لمن هداه الله بالتقليدء وبأول وهلة من الاعتبار» بما 
أرشد الله تعالى إلى الاعتبار به» في و ا 


وعلى هذا الأصل أيضاً بنى ابن المنذر (ت8١ه)‏ الإجماع لما قال: 
لأجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على أن الكافر إذا قال: أشهد أن 
ززم اي لقحو ا لويد اهيدا عبد ووصز لهذا رون امنا مداو ايه فيد 


- الانتصار لأصحاب الحديث للسمعاني (ص»50 - 55)» درء تعارض العقل والنقل 
لابن تيمية »)١١/4(‏ البحر المحيط .)54/١(‏ المفهم :)91/١(‏ الجامع لأحكام 
القرآن (/ا/ )7:791١‏ . 
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6 وأبرأ من كل دين يخالف دين الإسلام ‏ وهو بالغ صحيح العقل - 
مسلم. وإن رجع بعد ذلك. وأظهر الكفر؛ لبوا او وان 
على ال و1 

وقد نقل ابن السمعاني (ت184ه) إنكار الفقهاء على من خالف هذا 
الأصلء» لانتفاء الخلاف فيه فقال: «وأنكروا قول أهل الكلام: في أن أول ما 
يجب على الإنسان النظر. وقالوا: إن أول ما يجب على الإنسان هو معرفة الله 
تعالى» على ما ورد به الأخبارء ولو قال الكافر: أمهلوني لأنظر وأبحث؛ فإنه 
لا يمهلء ولا ينظرء يعاو يسم وإلا فأنت معروض 
غلىى السيضهةة ولا أعرف في هذا ا نين الفقهاء» ونضن علية:انن 
47 
وعلى تقرير هذا اللأصل نهج القرطبي (ت1625ه) لما 0 «وقد اختلف 
المتكلّمون في أوَّل ازاجم ماي كر اكور سني : يَشْنْعْ ذكرهء ومنها ما 
ظهَرَ ضعفهء والذي عليه أ المتوى. وبهم يُمَتَدَى داكيانلك؛ 0 
واب حنيفةء وأحمدٌ بن حنبل» وغيرهِم من أئمَة السلف وك أن أرل 
الواحياف على المكلت: الإيمان التصدية يقي الجَرْمِئٌ ا 
تعالى ورسله وكُيْهء وما جاءث به الرسل 0 تقرّرٌ في حديث جبريل 46لا 
- كيفما حصّل ذلك الإيمان» وبأيّ طريق إليه تَوْصّلَء وأما النطقٌ باللسان: 
مُظهِرٌ لما استقرٌ في القلب من الإيمان. وكتتاهاءا قر نل مله الحا 
الإسلام”". فكلهم اعتمد أصل التوحيد الذي هو أس المعارف» التي ترفع 
د ا وظلمات الشكوك والرَيّب. 


نائياً: التوازن بين المعارف: 


سريج) 


.)١59/7”( الإشراف‎ )١( 
.)58/5( (؟) قواطع الأدلة‎ 


.)1١/1( المفهم‎ )5( 


كا" 


ويكامل المعارف في القلوب؛ لتقوى وتشتدء وتكون على أساس متين» وأصل 
قويم» قال ابن القيم (ت١5لاه):‏ «فالعارف همته تصحيح الأساس وإحكامه. 
والجاهل يرفع في ل ا 1 
قام البناء على الأصول كلهاء دون تجزئتها واقتسامها وتعضيتها حصل التكامل 
وقام التوازن. 

قال الراغب الأصفهاني (ت505ه): «واعلم أن ذكر الله تعالى تارة 
يكون لعظمته فيتولد منه الهيبة فالإجلال» وتارة يكون لقدرته فيتولد منه الخوف 
والحون ».وناو التعمعه تبنولك مه الشكر؟ للك قيل .ذكر اليية شكرها: 
وتازة الأنغاله الناهرة«فعولك منه ا لغير تكن الهؤم الآ بيلف أردا ,عم ذكزه بعلن 


ده ال : 


أي: أن مقصود الشارع: توظيف المعارف التوظيف الصحيح لها؛ إذ قد 
توجد المعارف لكن يخطئ المكلف في توظيف كل معرفة» ووضعها في 
مكانها الصحيح» فربما خلّط وبدّل فأعغطى حالة غير ما تستحقها من المعارف؛ 
فالنظر المعتدل يضمن بقاء أهل التكليف على تعظيم دائم مناسب للحال التي 
هم عليهاء وهذا بدوره يضمن استمرار ودوام التعظيم دون انقطاع» ويضمن 
قوة التعظيم؛ لأن التعظيم متى ناسب المحل ظهرت قوته وثمرته» وأي تعظيم 
لا يبنى على التوازن والتكامل يحصل له تقطع وتذبذب وضعفء. كما يضعف 
تنوع التعظيم» فربما كان التعظيم في إحدى الجهات دون غيرها. 

وكأن العز بن عبد السلام (ت5706ه) يقصد هذه المعاني لما دقق ذلك 
بقوله: «وإذا كانت آيات الصفات؛ تأمَّل تلك الصفة؛ فإن كانت مشعرة 
بالتوكل فليعزم عليه» وإن كانت موجبة للحياء فليستحي منه. وإن كانت موجبة 
للتعظيم فليعظمه. وإن كانت موجبة للحب فليحبه» وإن كانت حاثة على طاعة 
فليعزم على إتيانهاء وإن كانت زاجرة عن معصية فليعزم على اجتنابهاء ولا 


.)١56ص( الفوائد‎ )١( 
.)١١5ص( (؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ 


ا" 


يشتغل عن معنى ذكر من الأذكار بمعنى غيره» وإن كان أفضل منه؛ لأنه سوء 
أدب» ولكل مقام مقال يليق به ولا يتعداه)”''. 

ولنأخذ بعض الأمثلة التي تبين أثر التوازن في تحصيل التكامل في حياته 
عليه الصلاة والسلام» وأصحابه رضوان الله عليهم : 


أ- تكامل معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بريه: 

لما تكاملت معرفة النبي عليه الصلاة والسلام بمولاه وَلةِ؛ تكامل 
تعظيمه وكثر وتنوع ودام؛ فأعطى كل وقت حقه من التعظيم المناسب لهء دون 
زيادة أو نقصانء» ودون تقطع أو ضعف. ولما تكامل تعظيمه عليه الصلاة 
والسلام اتزن أثر ذلك عليه بحيث لا تغلب حال على أخرى؛ فإنه عليه الصلاة 
والسلام لما عرج به ورأى من آيات ربه الكبرى؛ لم يحدث له صعق, ولم 
تتغير حالته لقوة تكامل الأصول في قلبه عليه الصلاة والسلام» بخلاف 
موسى مُه الذي صعق لما تجلى ربه للجبل» وذلك لكمال حاله عليه الصلاة 
والسلام» وكمال معرفته به يول وما يستحق من التعظيم في كل موقف”"'. 

وكان هذا أصلاً دائماً باقياً في تعامله مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
فإنه كان عليه الصلاة والسلام دائماً يرعى التوازن بين الأصول في حياة 
أصحابه حفظا على دوام التعبد له كيل وعدم الانقطاع عنه؛ وقوتها؛ فكلما 
أحس باضطراب هذا التوازن في جهة أعادهم إلى أصل آخرء وفي كل مرة 
يحيل على قوة معرفته بالله التي ولدت كمال خشيته منه يلِةِ؛ حتى أنها تكرر 
منه موقف متشابه مع أصحابه ‏ رضوان الله عليهم - خمس مرات : 

الآأولى: عندما أتى الثلاثة الذين سألوا عن عبادته فلما أخبروا كأنهم 
تقالوها؛ فقالوا: «وأين نحن من النبي كَل قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخرء فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له 


.)51٠/١( قواعد الأحكام‎ )١( 


(6) انظر: مجموع الفتاوى »)5١5١/٠١١(‏ طريق الهجرتين 2)51/8/١(‏ مدارج الشالكية 
(1/*"كء2 6وكء ”/ ١6١)ء‏ فيض القدير (5500/0). 
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لكني أصوم وأفطر. وأصلي وأرقد. وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتىي فليس 
1 

والثانية: عندما جاء سائل يسأل أيقبل الصائم؟ فقال ذلك «سل هذه) 
لأم سلمة؛ فأخبرته أن رسول الله كله يصنع ذلك. فقال: يا رسول الله! قد 
غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال له رسول الله ككِ: «أما والله 
إني لأتقاكم لله وأخشاكم له" . 

والثالثة: ما ذكرت عائشة ويا أن رجلاً جاء إلى النبي يلل يستفتيه. 
وفى ليقع ف بوراء«الباوية انقال يا «رسرل الله تدرككي اللميلاة بوإذا عدت 
أفأصوم؟ 

فقال رسول الله ككلِةِ: «وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم». فقال: 
يي فقال: 
«والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم له وأعلمكم بما أنقي)” " 

والرابعة: لما أمرهم في حجة الوداع أن يحلوا صبح الرابع من 
إحرامهم؛ ويصيبوا النساء. قالوا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة 7 خمس أمرنا 
أن نحل إلى نسائناء فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المذي. فقام رسول الله مَل 
فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله. وأصدقكم. وأبركم. ولولا هديي لحللت كما 
تحلون)!*) 

والخامسة: لما دخلت امرأة عثمان بن مظعون على عائشة وهي باذة 
الهيأة فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجي يقوم الليل» ويصوم النهار؛ فدخل 
النبي كيه فذكرت عائشة ذلك له. فلقي رسول الله كلِةٍ عثمان. فقال: ١‏ 
عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا فمالك فى أسوة؟ فوالله إني أخشاكم لله. 


. من حديث أنس وَل‎ )١50١( صحيح البخاري (2077) واللفظ له» صحيح مسلم‎ )١( 
.)١1١١8( صحيح مسلم‎ (030 

(5) صحيح مسلم .)١١١١(‏ 

(5) صحيح البخاري (7717/ا): صحيح مسلم :)١1١7(‏ من حديث جابر وليه . 
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وأحفظكم لحدوده)"''. قال العز بن عبد السلام (ت170ه): «فذكر أن تفضيله 
عليهم إنما كان بمعرفته بالله تعالى» وهذا أكبر جهات تفضيل رسول الله كله 
وال مشقة فاه في : 

فشملت هذه الوقائع غالب العبادات: الصلاة والصوم والحج. وفني كل 
عبادة عزيمة ويسرء قال القرطبي (ت5075ه): «حاصل الأمر: أن الواجب 
التمسك بالاقتداء بهدي النبي يككه؛ فما شدد فيه التزمناه على شدته» وفعلناه 
على مشقتهء وما ترخص فيه أخذنا برخصته» وشكرنا الله تعالى على تخفيفه 
ونعمته» ومن رغب عن هذاء فليس على سُنّته» ولا على منهاج شريعته» ". 

فهنا قرر عليه الصلاة والسلام أصل مهم كبير وهو: التلازم بين كمال 
المعرفة» وكمال الخشية التي يترتب عليها كمال التعظيم له بأكمل التعبدات 
والأعمال» وأشدها مناسبة في تعظيمه؛ لأنهم ظنوا فى حوارهم معه عليه 
الصلاة والسلام أن غفران الذنوب ما تقدم منها وما تأخر مسوغ للتقلل من 
القغند بوالعمال «روهة طن خطين يؤوله إلى لسعب رالقزورة ونور إلى اثراه 
العبادة جملة؛ لذا غضب عليه الصلاة والسلام؛ ليبين لهم خطأ خطر ما 
توهموه؛ لأن المغفرة إنما جاءت بكمال التعبد له يله لا بنقصه؛ فليست كمال 
المورلة "وشم العده ل هنا لكلو خاداة بسيكة لد 


قال ابن نطال (ت5415ه): «فغندك ذلك غضيب إذ كان أولى منهم 
بالعمل. لعلمه بما عند الله رم ثم أوضح ابن رجب رته4/اه) المي 
بقوله: «فنسبة التقصير إليه فى العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش؛ لأنه 
يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدى وأفضله. وهذا خطأ عظيم. . ويقتضي - 


)١(‏ سنن أبى داود »)١759(‏ مسند أحمد (557/5) واللفظ لهء من حديث عائشة ويا 
ومسب انو كان وق 0817و توصيكمهه: الازناؤوط فى تستيت المميدد 11 030 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7”58/5): «وأسانيد أحمد رجالها ثقات». 

(1") فتاوى العز بن عبد السلام (ص157١).‏ 

(9) المفهم (550/8). 

(:؟) شرح ابن بطال على صحيح البخاري .)777/١(‏ 
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أنقنا هذا نمطا أن الافداء فى الس لس هو انفدنة ول الافضين 
الزيادة على هديه في ذلك» وهذا خطأ عظيم جداً؛ فإن الله تعالى قد أمر 
عاك بومحة عالتها د افلهنا 'كان عقا يقضيب انور ذللكة عقي اكاديذا + الما قر 


هذا الظن من القدح في هديهء ومتابعته» والاقتداء به)"''. 


ب - معرفة الصحابة - رضوان الله عليهم - بالله 115: 

بقي بناء أصل التوازن في قلوب الصحابة - رضوان الله عليهم ؛ فكانوا 
أكمل من غيرهمء لموازنتهم بين الأصول في قلوبهم؛ فإنه لما تتكامل 
الأصول في القلوب وتتوازن بالنظر إلى مصالحها ومعانيها التي جاءت 
لأجلها؛ يتكامل ويتنوع ويتعدد التعظيم له #ل؛ بخلاف غيرهم فإنه حصل 
عندهم اضطراب؛ إذ لا يكمل أصل إلا على حساب ضعف أصل آخرء وأخذ 
يتسع بتقدم الزمن وضعف العلم والفهم؛ حتى بالغوا بإعمال بعض الأصول 
على نساب غيرها 'فشيت أن 'كادنت أضول: كاملة مق الشريعةة قالابخ: تسمة 
(ت8 الاه) مبيئاً اختلاف نهج الصحابة عن غيرهم في الأحوال التي تعرض 
لهم عند سماع القرآن أو المواعظ: «فإن الصحابة وو كانوا أكمل وأقوى 
وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم. أو يحصل لهم غشيء أو 
عق" او سكن أو قات 21131 أو سهونة.. .ونيا" كا نميا ذم ةمون 
في التابعين من عباد البصرة؛ فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن» 
55 -000050 

وهكذا لا يزال الناس يتسع فيهم ضعف أو انعدام العناية بتكامل وتوازن 
أصول التعظيم في القلوب مع مرور الزمان» حتى تندرس وتنطمس أصول 
كاملة بالغفلة عنها بالاشتغال ببعضها عن باقيهاء» حتى باتت نسيا منسياء قال 
الشاطبي (ت40لاه): «ولم تزل الأصول يندرس العمل بمقتضاها؛ لكثرة 
الاشتغال بالدنياء والتفريع فيهاء حتى صارت كالنسي المنسي» وصار طالب 


010( فتح الباري 0 رجب .)87”/١(‏ 
00( مجموع الفتاوى .)5١١/١١(‏ 
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العمل بها كالغريب المقصى عن أهله)"'*. 

فظهرت وعظمت بدع كثيرة بتعلق طوائف بأصل من الأصول فربما 
استغرق واستقصى وبالغ في أصل من الأصول» حتى يأخذ ما فيه من حق ثم 
يطذي جاور إلى الباطل؛ فيتعدى حدود المشروع» مع ترك كامل أو شبه 
كامل لأصول أخرء ثم يعمل هذا الأصل في موطن الترك» حتى آل ببعضهم 
إلى إسقاط التكاليف جملة ‏ والعياذ بالله ‏ مبالغة منهم في أصل عمل القلب 
على حساب أصل عمل الجوارح» قال الغزالي (ت505ه): «وظن طائفة أن 
المقصود من العبادات المجاهدة.» حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله تعالى؛ 
فإذا حصلت المعرفة فقد وصل» وبعد الوصول يستغني عن الوسيلة والحيلة؛ 
فتركوا السعي والعبادة» وزعموا أنه ارتفع محلهم في معرفة الله سبحانه عن أن 
يمتهنوا بالتكاليف؛, وإنما التكليف على عوام الخلق» ووراء هذا مذاهب 
باطلة» وضلالات هائلة؛ يطول إحصاؤها إلى ما يبلغ نيفا وسبعين فرقة»ء وإنما 
الناجي منها فرقة واحدة. وهي السالكة ما كان عليه رسول الله كه وأصحابه. 
وهو أن لا يترك الدنيا بالكلية» ولا يقمع الشهوات بالكلية»”'". 

فهذا في زمن الغزالي» واستمر الوضع واستفحل حتى زمن الشاطبي 
(رت٠١4لاه)‏ لما قال: «من أمثلة ذلك قول من يقول: إن الأعمال إنما تلزم من 
لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيدء فأما من رفع له الحجاب, 
وكوشف بحقيقة ما هنالك؛ فقد ارتفع التكليف عنه؛ بناء منهم على أصل» هو 


ش 5 
كمر صريح» . 


© © © 


.)598/5( الموافقات‎ )١( 
.)7720 /9( (؟) إحياء علوم الدين‎ 
.)5؟/١( فر الاعتصام‎ 
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الأثر الفقهي لتعظيم الباطن 


التأهب فى العبادات : 


لا يتصور تعظيم دون تأهب له واستعداد؛ إذ التأهب أصل في التعظيم؛ 
فكل معظم في القلوب لا بد أن يظهر على المكلف أثر ذلك بكمال التهيئة 
والاستعداد قبل الشروع فيه» يزداد ذلك ويقل بحسب قوة التعظيم في القلب 
للمعظم» وبحسب عظم العمل ذاته؛ فبحسب قوة كل عبادة ومنزلتها وما ترعاه 
من مقاصد ومعان تكون قوة ونوع التهيئة والتأهب لها؛ فكلما عظمت العبادات 
عظم التهيؤ لها؛ فعظمت شروطها وما يسبقها من مقدمات وسوابق قوية. 
تعطي المكلف تصوراً وتحديداً وتأطيراً لنوع العبادة التي سيدخل بها المكلف. 
والمقصد والغاية منها؛ كي يعطيها قدرها من التعظيم» ويباشر ما تحتاجه من 
الإجلال» قال القرافيى (ت185ه): «قاعدة إذا شرف الشيء وعظم في نظر 
الشرع؛ كثر شروطه وشدد في حصوله تعظيماً له؛ لأن شأن كل عظيم القدر أن 
لا يحصل بالطرق السهلة»"''. 

فكان هذا أصل في العبادات كلها؛ ففي كل عبادة عناية بها تسبقهاء 
يدا" فض الراقة :شيط ودار اميا با آنل تتطدي برق الستعيات. والعدادوبات: 
قد تكون منفصلة أو متصلة بالعبادة» تشترك كلها بأنها كأصل التهيئة والتأهب 
والمدخل للعبادة؛ كي تحصل مقاصد ومعاني التعظيم التي شرعت من أجلها 
تلك العبادة؛ لذا فإن التناسب والتلاؤم بين نوع العبادة ونوع التهيئة التي 
شرعت لها ظاهرة؛ ليعود أثر تلك التهيئة على مصالح ذات العبادة. 


.)60١/1١( أحكام القرآن لابن العربي‎ 2)58١ /7”( الذخيرة (598/6). وانظر : الفروق‎ )١( 
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فالتأهب للعبادة عند تفصيل معانيه ومقاصده له وظيفتان متكاملتان هما: 
١‏ ضبط المسارعة. 
؟ - تهيئة النفس للدخول فى العبادة. 

0 المسألة الآأولى: التأهب ضايط للمسارعة 


كثر ثناء الشارع ومدحه للمسارعين في الخيرات عموماً. وللمبادرين 
للعبادات عند قيام اجا فاع بحن جاه اموا بهذا الوصف : «إفاستيفوا الْحَراتَ» 
[البقرة: 58١]؛‏ فجعلها الشارع أخص أوصاف أوليائه فإنه لما ذكر ما 7 عليه 
بقوله : «إن أثير 6 بوم مُشْفُِونَ () وَلَذِنَ هر ِحَاينتِ ص فت © 
انين 7 ريم لا ل شروت 2 انين ؤْيونَ م1 داتوأ ويم ل َ 06 م عون 
(©4 [المؤمنون: 7ه 10] أتبع ذلك ببيان سبب تلك الفضائل بقوله: للأأوْليكَ 
عون في اليرت وشم سيفو 4 [المؤمنون: »]1١‏ وفي وصف طوائف من 
أهل الكتاب بقوله : ولسلرعوت في الْحَيررْتِ» [آل عمران: .]١١5‏ 

قال الجصاص (ت١7”ه):‏ «الأمر إذا كان غير موّقت. فلا محالة عتد 
0 أن فعله على الفور من الخيرات؛ فوجب بمضمون قوله تعالى: 
فَاسَتَبِقوأ حير سدم [القر ١18:‏ ابحاب تلعيعيلة- 401 امير يتتكين 
الوضري”" '» وذلك لكثرة المصالح التي يحصلها المبادرة إلى الخيرات؛ إذ 
أعظم ذلك إنباء وإظهار ما يحويه القلب من معاني التعظيم الكبيرة» التي كأنه 
يفرح بالطاعة متى وجدت وقامت أسبابها . 

ولكن كثرة نصوص الشارع في مدح الإسراع بالعبادات والثناء على 
السابقين فيها. ربما حملت المكلف على سرعة تخل بالعبادة» وربما توهم 
بعض أهل التكليف بأن المقصود سرعة مجردة» لا معنى فيها؛ فكان التأهب 
والتهيؤ للعبادات ضابط للمسارعة كي تقع محلها فتحصل مصالحهاء وتدراً 
عنها مفاسد الإسراع الذي ربما تطرقت إليهاء وربما أوقع المكلف العبادة على 


.)٠١57/5؟( وانظر: الفصول في الأصول‎ .)١١19/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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عجلة مجردة» دون تعظيم لمولاه فيها؛ فكان أحد وظائف الاسّتغداذ والتأهب 
ومعانيه المهمة؛ ضبط المسارعة في العبادات ليتحقق كمال التعظيم . 

قال القرافي (ت585ه): (إذا قلنا الأمر للفور؛ فإن القاضي أبا بكر كأَنُْ 
قال: لا بد من زمان للسماعء وزمان للتأمل» وتعرف معنى الخطاب)"' 
وجاء في بعض القواعد: «المستعد للشيء كالشارع فيه»» وجاء «المتأهب 
للقىة كالماقين 040" 1 فال القووى :لك كله ): «الناهي لسر ودر ل له 
نا 

ومما يبين ذلك الا 

١‏ أن الحنابلة لما نصوا على فضيلة تعجيل الصلوات في أول وقتها؛ 
جعلوه يحصل بالتأهب للصلاة إذا دخل الوقت؛ بأن يشتغل بأسباب الصلاة 
من حين دخول الوقت؛ لأنه لا يعد حينئذ مكايا ولا 0 فيحصل 
المسارعة من جهة». ويحصل التأهب للعبادة من جهة أخرى. 

5١‏ وهذا نحو ما عده ابن حجر (ت807ه) وغيره من أن الساعة الأولى 
في التبكير ليوم الجمعة هي للاستعداد والتأهب للصلاة بالاغتسال والنظافة 
والطيية4 بتكاف نكي |1] "كان متف قاذ مهدا لضاكة لجع 

ونحو هذا النهي عن تشبيك الأصابع بقوله عليه الصلاة والسلام: 
(إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه. ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين 
أصابعه؛ فإنه في صلاة»'''؛ فكل من عمد إلى الصلاة فهو في.صلاة؛ فله أجر 


)١(‏ الفروق (؟057/5). 

(0) انظر: بدائع الصنائع »)27510/١(‏ غمز عيون البصائر (817/5). 

.)١١١/97( المجموع‎ )9( 

(5:) انظر: كشاف القناع »)501١7/١(‏ مطالب أولي النهى .)7١5/١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري (2778/7)» وانظر: نيل الأوطار (7/ 584). 

() سنن أبى داود (057) سنن الترمذي (7”87) واللفظ له»؛ السئن الكبرى للبيهقى (؟/ 
52-6 حديث كعب بن عجرة ة جيني ) وصححه ابن حبان .»)5١7575(‏ وابن 050 
(4)559,ولكن قم تحديث ا هريرة َيه ووافقه الأعظمي. وصححه الالياتي في 
صحيح سنن أبي داود. 
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وثواب بسبب أنها مقدمة وتهيئة للصلاة يجب أن يستشعر ما هو مقبل عليه. 
فينبغي أن يتأدب بآداب المصلين» ويكون على أكمل الأحوال» فيترك العبث 
والكلام الرديء في طريقه» والنظر المذموم» وغير ذلك مما يتركه المصلي"'!؛ 
فجاء بيان العلة وهذه مؤثرة في تحصيل مقاصد الصلاة: بأن التشبيك من 
الشيطان بقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن؛ 
فإن التشبيك من الشيطانء» وإن أحدكم لا يزال في صلاة, ما دام في المسجد»ء 
حتى يخرج اك 

؛ - بعض العلماء عد شق صدره عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات» 
آخرها ليلة أسري بهء حتى استخرج قلبه عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به. 
ثم أتي بطست من ذهب مملوءة إيمانأً وحكمة؛ فغسل قلبه» ثم حشيء» ثم 
أعيد” '؛ ليتأهب للمناجاة؛ فكأن التكرار ليقع المبالغة في الإسباغ بحصول. 
المرة الثالثة كما تقرر في شرعه يِه بتكرار كثير من العبادات ثلاث مرات”*'. 

وهذا نحو ما ذكره جمع من المفسرين بتأهب موسى له للمناجاة 
بصيامه ثلاثين يوماء هي شهر ذي القعدة؛ فلما تم الميقات استاك بلحاء 
شجرة؛ لأنه أنكر لوف فمه؛ فقالت له الملائكة: كنا نشم من فيك رائحة 
المسكء» فأفسدته بالسواك»ء فأمره الله تعالى أن يصوم عشرة أيام من ذي 
الحجة, وقال: أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح 
السك + فأكمل معش أربعيق + بوكانه تهبن إسزائيل فى العشد ”7 


60 انظر: شرح النووي على 2 مسلم (44/0). المجموع (7/5١ة).‏ كشاف القناع 
(/ 565" » نيل الأوطار (781//7). ش 


() مسند أحمد (47/9)» مصنفف شيبة )519/١(‏ من حديث مولى أبي سعيد 
الخدري ووّيّاء وحسنه المنذري فى الترغيب والترهيب »)١77//١(‏ وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (؟/ 550؟): «رواه اخمن وإسناده حسن)». 000 

فر صحيح البخاري (/2)781 من حديث تون مه . 

(4) انظر: فتح الباري (0/ 5 »)35١‏ عمدة القازئ »)7١77/١1/(‏ فيض القدير (5/ 570). 

(5) انظر: الوجيز للواحدي »)5١١/١(‏ تفسير ابن السمعاني »)5١١7/5(‏ معالم التنزيل 
(/ 07076 تفسير القرآن العظيم لابن كثير (7/ 578)» لطائف المعارف (ص١0١").‏ 
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فاع وفما سبق قؤة أثر التاهيه للعيادة: أنةحال: التغارضنابية التاهت 
والإسراع يقدم التأهب للعبادة ومن ذلك : 

عا النهى عن العجلة حال سماع الإقامة بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة» ثم 
علل في نفس الحديث ذلك بقوله: «فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة» فهو 
في صلاة”''؛ فكل أثر قبل الصلاة مؤثر في الصلاة. 

وجاء النهي عن الإتيان إلى الصلاة بحضرة طعام. ولا وهو يدافع 
الأخبثين بقوله: «لا صلاة بحضرة الطعام. ولا هو يدافعه الأخبثان»”'" . 

- ونحو هذا ارتحاله عليه الصلاة والسلام من الوادي الذي ناموا فيه 
حيث علل ذلك بقوله: «فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان»”" وفي لفظ : 
«تحولوا عن مكانكم الذي أصابتكم فيه الغفلة»”*'؛ إذ لم يبادر ويسارع إلى 
قضاء الصلاةء وأخرها حتى خرجوا من ذلك الوادي» بالرغم أنه لم يوقظهم 
الؤ ال وفي لفظ : ١حتى‏ ضربتهم التوي )”7 . 

مع أن الأصل المبادرة إلى الصلاة» وعلل الارتحال والتأخير تارة 
يوجوة السبي .وثاناة بوعكوة السسيية؟ أ الشيت: والاثن: #العفلة الأترع 
وسببها لهم الشيطان؛ فاحتاجوا إلى إزالة أثرها عنهم بالرحيل» والتباعد عن 
السبب الذي قد يضيع عليهم أيضاً معنى ومقصد صلاتهم» كما أضاع عليهم 
وقتها . 


)21 صحيح مسلم )1١7(‏ من حديث ل هريرة طبه . 

هه صحيح مسلم )061١0(‏ من حديث عائشة وبا . 

ره صحيح مسلم (180) من حديث ان هريرة ضيه . 

(4:) سئن أبي داود (577)» السئن الكبرى للبيهقي )5٠7/١(‏ من حديث أبي هريرة مويه 
وفن كن عنه 0 داود. مما يدل على صحته عنذه) وصححه الأليانن في صجكع 
الجامع /١(‏ 655). 

(( صحيح البخاري ( ")2 صحيح مسلم (1875) من حديث عمران بن حصين ضيه . 


000 صحيح مسلم (185) من حديث عمران بن حصين طبه . 
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- ونحو هذا: الأمر بالإبراد في صلاة الظهر حال اشتداد الحر بقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إذا اشتد الحر؛ فأبردوا عن الصلاة؛ فإن شدة الجر من فيح 
جهنم" '. قال ابن رجب (ت45/اه): «واختلفوا في المعنى الذي لأجله أمر 
بالإبراد؛ فمنهم من قال: هو حصول الخشوع في الصلاة؛ فإن الصلاة في 
شدة الحر كالصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه»ء وكصلاة من يدافع الأخبثين» 
فإن النفوس حينئذ تتوق إلى القيلولة والراحة» وعلى هذا فلا فرق بين من 
يصلى وحده أو في و 

ففي كل ما سبق المسارعة هنا غير محمودة؛ إذ التأهب للعبادة أقوى 
ومقدم عليها . 

وتعليل ذلك: أن المسارعة والمبادرة للأعمال وسيلة للقيام بالطاعة. 
والوسائل تشرف وتعظم بحسب ما تفضي إليه» بينما التأهب للعبادة يعود على 
العبادة ذاتها بضبطها لتحقيق مصالح التعظيم له يل ومقاصدها التي شرعت من 
أجلها فقدمت؛ فإن معنى المسارعة والمبادرة للطاعات متحقق بمجرد قيام 
المكلف بما يعود على مصالح العبادة» وما تعلق بالذات مقدم على ما تعلق 
بالظرف . 

ب - وعلى هذا الأصل أيضاً: يحمل تأخيره عليه الصلاة والسلام الحج 
حتى السنة العاشرة تكميلاً وتتميماً لقيام عبادة الحج على أكمل الهيآت وأشرف 
المقامات بتطهير الكعبة من مظاهر الشركء وأهل الجاهلية» فبعد أن فتح الله 
عليه مكة في السنة الثامنة؛ أخر الحج عليه الصلاة والسلام حتى السنة 
العاشرة» ولا يعد عليه الصلاة والسلام هنا تاركا للتعجيل والمسارعة إليه؛ 
لأنه اشتغل في السنة التاسعة بما يقيم أصل العبادة ويطهرها كمن يتهيأ لصلاة 
الجمعة بالغسل ولبس أحسن الثياب فيعد مبادراً فكذلك تأخره عليه الصلاة 
والسلام بل هذا أولى وأحرى. 


210 صحيح البخاري (03:9ه), صحيح مسلم (515) من حديث أبي هريرة ذه . 
فم فتح الباري لابن رجت (11//95). 
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كما أن هذا التأخير فيه مصلحة من جهة انتظار اجتماع أكبر قدر ممكن 
من الخلق معه عليه الصلاة والسلام لتحصيل مصالح الحج ومقاصده العظيمة 
التي أعظمها وأجلها تحقيق الجمع العظيم. حتى اجتمع معه كثرة كاثرة لا 
يمكن أن تجتمع إلا في هذه السنة ممن كان معه بالمدينة وأهل مكة. وممن 
جاء مع علي وأبي مومتى فرع اليممع ومن جهات الجزيرة كلها. 

حتى قال أبو زرعة الرازي (ت١٠8١ه):‏ حضر مع رسول الله كَل حجة 
الوداع مائة ألف وأربعة عشر ألفاًء كلهم رآىء وسمع منه'''. قال النووي 
(ت95ا5ه): «فهذا قول الإمام أبي زرعة» الذي لم يحفظ أحد من حديث 
رسول الله عَكلِع كحفظه, و او 

فإنه عليه الصلاة والسلام بعث أبا بكر بقوله: «ألا لا يحج بعد العام 
شرك ولا طوف بالبث غريان)"+:.وتسن هنا ما قبل أنه اخ جه عليه 
الصلاة والسلام؛ بأمر الله تعالى؛ لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي 
استدار فيها الزمان كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض» ويصادف وقفة 
الجمعة» ويكمل الله دينه. ويقال: إنه اجتمع يومئذ أعياد أهل كل دين ' ولم 
يجتمع قبله ولا 0 

ج - وعلى هذا الأصل أيضا: جاء جواز تأخير الزكاة لبعض الوقت طلبا 
لتحصيل أقوى مقاصدها بدفعها إلى أشد الناس حاجة وفاقة؛ فليس العبرة 
بالميادرة بتعجيلها فقطء. بل يجب أن يكون مع التعجيل تحصيل أشد الناس 
طلبا لهاء فلا يعد من أخرها هنا قليلا مفرطا في تعجيلها؛ لأنه يعود لمصلحة 
الزكاة نفسها» قال الزركقى.(ت؟ ؤلاه) :"إن تعلقتتاد أى: العيادة يوقت 


)١(‏ انظر: تلقيح فهوم أهل الأثر (ص77), المجموع (88/1)» المغنى عن حمل الأسفار 
.)33/١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة .)١179/1(‏ 

(0) المجموع (88/10). 

فر صحيح البخاري (؟575١))2‏ صحيح مسلم )١١1/(‏ من حديث أبي هريرة ذلانه . 

(8) انظر: الفصول في الأصول »)١١9-1١1/15(‏ المغني (9/ :223٠١‏ الفروع /١(‏ 
1 نين العفقاتن و 


> 


فتعجيلها أفضل مبادرة للامتثال.. وقد يترجح التأخير؛ لعوارض: منها حيازة 
فضيلة أخرى؛ كتيقن وجود الماء آخر الوقتء. والإبراد فى شدة الحرء وتأخير 
الزكاة؛ لانتظار فريبا أو جار مع أنها واجبة على الفور. واستحباب 00 
زكاة الفطر ليوم العيدء قبل الصلاة» مع أنها تجب بالغروب"'"» وقال ابن 
قدامة (ت١57ه):‏ «فإن أخرها ليدفعها إلى من هو أحق بهاء من ذي قرابة» 
وذ حاجة اديه :نإق كان كها سير فلا بأ 

فلو تأهب قبل حولان الحول بالتحري عن أشد الناس حاجة لها فإذا 
حال الحول أخرج زكاته مباشرة لكان هذا أكمل وأولى» والله أعلم. 


© المسألة الثانية: تهيئة النفس للدخول في العبادة 


أولاً : الصلوات الخمس : 

ولو نظرنا في أعظم العبادات وأجلّها وأرفعها منزلة عند الله © , 
الشهنادضة دوهي الصتلاة» لوجدنا 'فيها :من الفهيكة:والداهت لها الشروط 
والميشحاف و التق والنشائل الكتيرة :مانا «ومكانا وعالا فا صب حصرها 
والإحاطة به» بل تحتمل بحث مكتمل؛ فعظم التهيئة والتأهب يدل على عظم 
العبادة. من ذلك : 


أ - الطهارة والمشي إلى الصلاة: 

وأوضح وأبين ما يظهر التهيئة قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الرجل 
في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. 
507 أن أحدهم إذا توضاً ديه اوددر عه أتى المسحد. لا ينهزه إلا 
الصلاة» لا يريد إلا الصلاة؛ فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة. وحط عنه 
بها خطيئة. حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان فى الصلاة ما كانت 
الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي 


.)3587/5( المنثور‎ )١( 
.)59٠/؟5( المغني‎ )0( 


دوا 


صلى فيه يقولون: اللَّهُمّ اغفر له اللَّهُمّ تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث 
ا 

فكل هذه الأوصاف المذكورة في الحديث معتبرة للشارع في حصول 
التأهب والاستعداد والتعظيم له ولِهَ: من إحسان الوضوء في البيت» والخروج 
لها ماشياء وانتظارها في المساجدء على تفاوت بينهاء لتثمر الصلاة العظيمة 
التي تضاعف بضعاً وعشرين درجة"'". 

وقال الشاطبي (ت40/اه): «وذلك أن الصلاة ‏ مثلاً ‏ إذا تقدمتها 
الطهارة؛ أشعرت بتأهب لأمر عظيم» فإذا استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور 
المتوجه إليهء فإذا أحضر نية التعبد أثمر الخضوع والسكون)”". 
ب - التهيثة الزمانية (المواقيت): 

ومن تهيئتها الزمانية تحديد مواقيتها بعلامات كونية واضحة يدركها الناس 
كلهم؛ قال ابن العربي (ت”57 5ه): «فإن أوقات الصلاة» إنما علقت بالأوقات 
العبيكة اللعامة والخاضية» والعلماء والتجهال)'+ لأنمن المتقرر أنأي 
مؤقت؟ يتهيأ له الناس ويستعدون له قبل زمنه؛ فهم على أهبة من حضوره 
فيعرفونه ليوقعوه في زمنه المحدد؛ لذا فإن الناس في معاشهم ووظائفهم لما 
يهمهم أمر يؤقتونه ويؤكدون على ذلك الميقات» فهي أحد مقاصد المواقيت 
المعتبرة؛ لذا فإن ابن القيم (ت١0/اه)‏ شبه الاستعداد للقاء الله» بالمستعد قبل 
وقت الصلاة؛ فقال: «وأوقات الصلاة نظير وقت الموافاة؛ فإذا تأهب العبد 
قبل الوقت؛ جاءه الوقت». وهو متأهب فيدخل على الله. وإذا فرط في 
التاهت» خيف عليه من خروج الوقت قبل التأهب)”*'. 


010( صحيح البخاري ,)5١١9(‏ صحيح مسلم (0 © واللفظ له. من حديث ابي 
هريرة لبه . 

(؟) انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)١90/١(‏ 

(9) الموافقات (5؟55/7؟). 

(4:) عارضة الأحوذي .)5١/١(‏ 


ج - التهيثة المكانية (المساجد): 

وبعد التهيئة الزمانية ننظر في التهيئة المكانية للصلاة؛ إذ شرعت أماكن 
خاصة بهاء هي بيوت الله المساجدء التى هي أحب البقاع إليه ولِِ؛ إذ كل 
مصل يستشعر قيمة وأهمية الصلاة بكونها في مكان مخصص لهء حتى جاءت 
أحكام كثيرة للمساجد تحصيلا لهذا المقصد وحفظا لهذا الغرض؛ كي لا 
يضيع مقاصد بناء المساجدء بكونها خاصة بالصلاة وذكره وله لا تتعدى 
لغيره؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا نشد في المسجد فقال: من 
دعا إلى الجمل الأحمر. فقال النبي كَةِ: «لا وجدت. إنما بنيت المساجد لما 
بنيت له)”"١2؛‏ فدل على أن الأصل ألا يعمل في المسجد غير الصلوات. 
والأذكارء وقراءة القرآن» ومذاكرة العلم» وعمل الخير»ء مما بنيت له» وعلى 
منع عمل الصنايع فيها؛ كالخياطة وشبهها"'". 

قال الباجي (ت4174ه): «ولأن في ذلك استخفافاً بالمساجدء واطراحا 
لتوفبرهاء: وتتزيهها الواجي» وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى» قال الله 
العظيم : #وسَجِدُ يزكر فيا أ سم ألم ا 114 

وعلى هذا الأصل كانت العناية التامة بنظافة المساجد وتطهيرها وتطييبها 
وإسراجها ورفعها؛ أعظم وسيلة للتكون مهيأة لأجل العبادات والطاعات؛ لذا 
جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر ببناء المساجد في الدورء وأن تطهرء 
وتطيب”*'»: وفي حديث آخر: كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارناء 


. صحيح مسلم (6059).» من حديث بريدة طايه‎ )١( 

(0) انظر: إكمال المعلم (؟5091/5). المفهم (735/5). شرح النووي على صحيح مسلم 
(/ 55)» المجموع (؟7/ 4273١7‏ مواهب الجليل (17/5). 

.)١6١ /١( المنتقى‎ )©( 

(4:) سنن أبى داود (5650)» سنن الترمذي (045)». سنن ابن ماجه (7289) واللفظ له» من 
حديك عافن ونان ومحخة ابن خرينة 01194 زان سان 139 د 
الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه. وصححه أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (1788/6). ْ 


7٠0١5 


ونصلح صنعتهاء ونطهرها»"''. والمقصود بالدور هنا أماكن تجمع الناس: من 
القباكل» والمحلات» قال سفيان: «ببناء المساجد في الدور)؛ يعني: 
القياقا 7 

فكانت عناية أهل الإسلام بنظافة المساجد وتطييبها وإسراجها لتهيئتها 
للمضل:؛ عناية دائمة مستمرة لا تتوقف» فدوتهم وإمامهم في هلا النبي عليه 
الصلاة والسلام؛ فإنه عليه الصلاة والسلام لما رأى نخامة في قبلة المسجد؛ 
رئي كراهيته لذلك» وشدته عليه» ثم حكها بيده الشريفة””*» ثم دعا بخلوق - 


ع اه 
وعن العبي اي 


«٠ 


20 


٠ 
و‎ 


ثم أمر بجريدة فأتي بهاء فاحتجز بثوبه» ثم كسحه 
(ت50ؤلاه): «وكنس المساجدء وإزالة الأذى عنها فعل شريف. لا يأنف منه 
من يعلم آداب الشريعة» وخصوصاً المساجد الفاضلة»”''. وكان عمر بن 
الخطاب يجمر ‏ أي: يبخر بالعود ‏ المسجد في كل جمعة""'» قال النووي 
(«ت5لالاه): «يسن كنس المسجد وتنظيفه» وإزالة ما يرى فيه من نخامة» أو 
بصاق. أو نحو ذلك.. وهو مجمع عليه)”*'؛ فكانت هذه سُنَّةَ أهل الإسلام 


4 قال ابن رجب 


000 شعن أن :5650 )0 عدن بيك 0015 )ريد انفزيت هيز ةوقال الفنقدى: فى 
مجمع الزوائد (؟/١7):‏ «وإسناده صحيح»» وحسن إسناده الأرناؤوط في تحقيقه 
الس 111 

(0) انظر: سنن الترمذي (055)» المفهم (8/ 1860). 

(*) صحيح البخاري )4١1(‏ من حديث أنس 5ه . 

(4؛) مسند أحمد (”4/7") من حديث ابن عمر ويا قال الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (8/ 
48 (إسناده قوي). 

() الزهد لوكيع (ص1479). ومعنى: كسحه؛ أي: نقاه ونظفه وكنسه. انظر مادة: 
اكسح). في : مقاييس اللغة (4/0/ا١)»‏ العين (09/75). 

© فتح الباري' لايق :رست :(07/59). 

(0) مصنف ابن أبي شيبة .)١5١/7(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ )3١‏ رواه أبو 
يعلى» وفيه عبد الله بن عمر العمري» وثقه أحمد وغيره» واختلف في الاحتجاج به. 

(0) المجموع (؟6/5١5).‏ 


د 


المتصلة دون انقطاع». قال ابن رجب (ت40/اه): «ولم تزل المساجد تجمر 
في أيام الجمع من عهد عمر»'". 

وكان تعظيم المساجد الشرعي أشد من نظافتها لما نهي الشارع كل 
داخل لها قبل أن يجلس أن يصلي ركعتين”''؛ تعظيماً لحقهاء وإظهاراً 
لشدوفها » وتقريي ا التفوى. با لغلذ له رميز انيد ةيو الفيلاة» افمقة له مس اعد 
لارتباطها في الصلاة» ومكان الصلاة المساجد. وهذه الصلاة متداخلة مع ما 
يسبق الصلاة من الرواتب. 

فهذا نوع آخر من التهيئة النفسية المعنوية لتجتمع مع التهيئة الحسية 
للمساجد» قال ابن دقيق العيد (ت”١/٠اه):‏ «وفي تقديم السّئن على الفرائض 
وتأخيرها عنها: معنى لطيف مناسب. أما في التقديم: فلأن الإنسان يشتغل 
بأمور الدنيا وأسبابها. فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن حضور القلب 
في العبادة» والخشوع فيهاء الذي هو روحها. فإذا قدمت السئن على الفريضة 
تأنست النفس بالعبادة» وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع. فيدخل في الفرائض 
على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السّنّْة؛ فإن النفس مجبولة على 
التكيف بما هي فيهء لا سيما إذا كثر أو طال. وورود الحالة المنافية لما قبلها 


فك :يمككن أثر العالة السايقة أو مقو 


د - التهيثة بالإعلام: 

: الأآذان‎ - ١ 

ذل :وأضاف اتشرع لهذا إغلاما يعدو الناس بدصول'الوقت خاضص 
بالصلوات الخمس وهو الأذان؛ كي يزيد ويتأكد تأهب الناس لهاء وشرعء بل 
أكل» لسامع الإعلام متابعته. وإجابته بالقول. والقيام للصلاة. حتى قال 


(؟) صحيح البخاري )١177(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري ذه . 
(9) إحكام الأحكام .)198/1١(‏ 


ك١‎ 


فنقولوا مثل ما يقول» على الوجوب""'*»: والوجوب مذهب الحنفية» والظاهريةء 
وادة :وتغب.وغيزة من المالكية؟ لذ فإن البعلواق :(:42 5" رن الحيفة 
جعل النظر هنا فى المقصدء والمعنى. دول مجرد اللفظ والصورة؛ إد لو 
أجابه بلسانه.» دون قدمه» وكان من أهل الإجابة. لم تاكن 00 وشددوا في 
التشاغل بالأعمال الدنيوية بعد إجابته بالقول؛ لثئلا يتناقض قوله مع عمله"". 
الإذعان لما قاله» بذكر 00 وقال ابن رجب (ت450لاه): «فإن الأذان 
يشرع في أول الوقت» فأفضل المناجين له؛ أسرعهم إجابة لداعيه» وقياماً إلى 
ااانه يوسا دوه لنياف ول لوقت 1 

وما ين :يدل أن أحد«مقاضة الآذان القوية تاهب الناسسن "للعبادة: 
شرعية الأذان قبل دخول الوقت فى الليل قبل صلاة الفجر كما فى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يمنعن أحدكم. أو أحداً منكم. أذان بلال من سحوره؛ 
فإنه يؤدن أو ينادي بليل ؛ ليرجع قائمكم. ولينبه ناتمكم)"" '؛ أ ليعود 
المصلي القائم المجتهد إلى راحته؛ إما بالنوم» أو بالجلوسء» ليقوم إلى صلاة 
الصبح نشيطاًء أو يتسحر إن كان يريد الصيام» ويوقظ النائم ليتأهب للصلاة 


.)١55/1١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(6) عبد العزيز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني البخاري» أبو محمدء الملقب 
بشمس الأئمة: فقيه حنفي. نسبته إلى عمل الحلواء» وربما قيل له «الحلوائي» كان 
إمام الحنفية في وقته ببخارى» توفي عام (/15ه). من مصنفاته: «المبسوط» في 
الفقه. و«النوادر» في الفروع. و«الفتاوى» و«شرح أدب القاضي» لأبي يوسف. انظر: 
الجواهر المضية »)23١8/١(‏ تاج التراجم »)١89/1١(‏ الأعلام (17/4). 

(9) انظر: المحلى ».)١185/5(‏ بدائع الصنائع »)١905 /١(‏ فتح القدير 2)558/١(‏ فتح 
النارئ 50 97): المعقيط البرهاتن 6)١7/9(:‏ البصير الرافق 0919/4/15 متزاه 
الجليل /١(‏ 557). 1 

(5:) الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي .)5١١/١(‏ 

(5) فتح النارق: لايق :برجت 1/19 

(5) صحيح البخاري )65١(‏ واللفظ لهء صحيح مسلم ,.)٠١95(‏ من حديث ابن 


"١ 


بالغسل والوضوء؛ لأن صلاة الصبح تأتي وقت النوم فيحتاج الناس إلى وقت 
أوسع لتنبيههم لقرب دخول وقتها""' . 

فليس هذا الأذان لإعلام الناس بدخول الوقتء. ولا للمناداة للصلاة» 
بل للتهيئة والاستعداد تحقيقا لمصالح شرعية عبادية» قال العز بن عبد السلام 
(دت0١55ه):‏ «وأذان كل صلاة مؤقت بوقتهاء لا يقدم على وقتهاء إلا أذان 
الصبح؛ فإنه يقدم على وقتها ليتأهب الناس بالطهارات» وقضاء الحاجات؛ 
لإدراك فضيلة أول وقتها”''؛ فإن ضير تقارب هذا الأذان مع صلاة 
الفجرء ولا يؤذن في وقت مبكر كي د يحقق مقاصله الظاهرة منه. ير 
عنها عليه الصلاة والسلام» قال ابن قدامة (ت١55ه):‏ «ولا ينبغي أن يتقدم 
ذلك على الوقة» كفير 4 إذا كان الفعتى ‏ فيه .نا ذكوناة» قيفوت المعصضوة 
0 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا الأصل الذي اعتمده عثمان ‏ 
رضي الله - في أمره بالأذان الأول يوم الجمعة”*'» قال العراقي (ت5١86ه):‏ 
«وهذا أصل - يقصد الأذان الذي قبل الفجر ‏ لما يفعله الناس من ذكر الله 
تعالى وتسبيحه والصلاة على النبي كَل قبل أذان الصبح» وكذلك يفعلون يوم 
الجمعة؛ لكونه شرع للناس التبكير لصلاة الجمعة»””'؛ لما رأى كثرة انشغال 


/١( كشف المشكل‎ ,)05/١( المهذب‎ ,.25577/١( انظر: المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
كشاف القناع‎ :27١5/17( شرح النووي على صحيح مسلم‎ :)75157/١( المغني‎ © 
. )9731/١( شرح الخرشي على مختصر خليل‎ »)75837/١( 

(؟) قواعد الأحكام .)5577/1١(‏ 

.)5557/١( المغني‎ )96( 

62 صحيح البخاري ,)94١(‏ عن السائب بن يزيد. 

(5) طرح التغريب (2500/5. ثم وجدت كلاماً للشيخ ابن عثيمين يؤكد ويوضح ما 
قررء حيث قال في شرح الأربعين النووية (ص8١3):‏ «وهذا الذي فعله عثمان ملب 
حق»ء ل ل ا وهو أنه في رمضان كان 
يؤذن بلال وآأء بن أم مكتوم ضينهء بلال ضيإنه يؤذن قبل الفجرء وبين ا 0 
أذانه لا لصلاة المجرء ولكن ليوقظ النائمء ويرجع القائم للسحور؛ فعثمان لكيه زاد 
الأذان الأول هى أجن أن ايقن الداين التعيدون إلى المسحد :ورا هيو فيو إذا 1ك 


7١5 


الناس بتجاراتهم وزراعاتهم عنها؛ فأمر بالأذان ليتأهب الناس للصلاة» وكان 
له أصل من فعل عمر وليه . 

قال القرطبي (ت١517ه):‏ «فأما الأذان الأول فمحدث, فعله عثمان بن 
عفان ليتأهب الناس لحضور الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلها. وقد كان 
عمر ذه أمر أن يؤذن في السوق قبل المسجدء ليقوم الناس عن بيوعهم. 
فإذا اجتمعوا أذن في المسجدء فجعله عثمان ذَيه أذانين في المسجد)"'' . 

وقال ابن رجب (ت35لاه): «ومن ذلك: أذان الجمعة الأولء زاده 
عثمان لحاجة الناس إليه» وأقره على» واستمر عمل المسلمين عليه)”'"' . 

فهذا تقرير لأصل التأهب والاستعداد للعبادات» لا تتم أي عبادة إلا به؛ 
إذارما فنافت كثير من مقاصد الغيادات عع التقصير نه وهذا الذى هذا 
بالخليفة الراشد عثمان بن عفان َيِه أن يحدثه لأهميته في تحصيل مقاصد 
العبادات لا سيما صلاة الجمعة التي هي من أعظم شعارات أهل الإسلام 
ققافيت الساحة- لأظيار قذى هذه الغتادة يفك كات 'تاسحصيالا ‏ لونضا لخهها 
الشرعية» معتمداً في ذلك على أصول شرعية صحيحة تشهد لهذا . 

وما ينين هذ أكيرة أن الفتهاء ضنرهوا باشتحيات: القضل نين الأذان 
والإقامة كي ينييا الناسس للفذلا 6 -نمقدان الوضوء وضناةة ركعدين » دأو غير 
ذلك» وكرهوا الإقامة مباشرة بعد الأذان”". قال الزيلعي (ت"5/اه): «ولأن 
المقصود الإعلام بدخول الوقتء, ليتأهب السامعون بالطهارة ونحوها؛ فيفصل 
بينهما ليحصل به المقصود)”*'» وقال الشيرازي (ت5475ه): «ولأنه إذا وصل 
الأذان بالإقامة» فات الناس الجماعة؛ فلم يحصل المقصود بالأذان)””'. 


.)1١١- 31٠١ /١14( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم (؟19/5١).‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع .)١90١/١(‏ المغني .)547/١(‏ المجموع (10/9؟١١)2‏ طرح 
التثريب (7/ 5 »)5١‏ كشاف القناع /١(‏ 4 1). 

(5) 'تبيين الحقائق .)947/1١(‏ 

.)09/١( المهذب‎ )4( 


: الاقامة‎  " 
وجعل إعلاماً آخر للقيام إلى الصلاة  وهو الإقامة  كي يتهيأ الناس‎ 
مرة أخرى للصلاة.» وهى أقوى من الأذان لقوة التهيئة الحاصلة بها‎ 
باقترانها وقربها من الصلاة» قال ابن العربي (ت5157ه): «وإنما الأذان‎ 
مشروع للوعلام بالوقت 00 بعل والإقامة لإعلام من حضر») حتى لا تأتي‎ 
العبادة على غفلة''» ثم بين مقصد الإقامة القرافي (ت5185ه) بقوله:‎ 
«فإن معنى قد قامت الصلاة: تأهبوا لهاء كما نقول: قد قامت‎ 

ال 

لذا فإن الإقامة عند الفقهاء آكد من الأذان لالتصاقها بالصلاة؛ فكأنها 
جزء من الصلاة؛ فما تحققه وترعاه من تهيئة الناس للصلاة أعظم من الأذان, 
حتى قال الباجي (511/5ه): «الإقامة ذكر شرع في استفتاح الصلاة» لا يجوز 
أن ينمصل عنها»؛ فكان ينها للفواكئت وغيرها؛ مكتكسرة الإحرام)»” ". ولا 
يقصد تشبيهه لها بتكبيرة الإحرام بالركنية أو القوة» بقدر ما يقصد التصاقها 
بالصلاة. 

لذا شددوا في الكلام في الإقامة بخلاف الأذان من ذلك: 

- قال أبو داود (ت5/ا١ه):‏ «قلت لأحمد: الرجل يتكلم فى أذانه؟ 
فقال: نعم. فقلت له: يتكلم في الإقامة؟ فقال: لا6”*'» وقال الإمام 
الشافعي: «وما كرهت له من الكلام في الأذان» كنت له في الإقامة أكره)”” . 

دن أ كوا الظيازة افى, الأقامة أكقر من الاذان"" قال أب عصيفة: لاكرة 
الإقامة للمحدث؛ لأن الإقامة يتصل بها إقامة الصلاة» فلا يتمكن من ذلك مع 


.)١57/١( عارضة الأحوذي‎ )١( 

(0) الذخيرة (؟//الا). 

() المنتقى شرح الموطأ .)59/١(‏ 

.)555/١( المغنى‎ )5( 

.)1١6/1( الأم‎ (0) 

50( بدائع الصنائع /١(‏ اهطال كشاف القناع .)3394/١(‏ 
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الحدثء. بخلاف الأذان»”''» وقال الإمام مالك: «يؤذن المؤذن على غير 
وضوءء ولا بة شو الأ غانوضو 7 

- وأكدوا طلب الإقامة من المرأة بخلاف الأذان؛ ففرقوا بين الأذان 
والإقامة حيث لم يطلب الأذان من المرأة؛ لآنه شرع للوعلام 58 الوقت»ء 
والحضور للصلاة» والإقامة شرعت لإعلام النفس بالتأهب للصلاة فلذلك 
اختص الأذان بمن ذكرء وشرعت الإقامة للجميع» حتى الصبي يطلب منه 
الإقامة» وحتى من صلى وحده بعد فوات الجماعة يقيم؛ لذا لم يطلبوها 
جهراًء وإنما يكتفى بها سرأ لتحقيق الغرض منهاء وكذا المرأة تطلب منها 
الإقامة”". قال الإمام الشافعي (ت5١٠ه):‏ «وليس على النساء أذان» وإن 
2 كان 

ونحو هذا علّلوا الفرق بين طلب الإقامة في الفوائت» بخلاف الأذان 
قال الشيرازي (ت475ه): الأنه ‏ أي: الأذان ‏ للإعلام بالوقت» وقد فات 
الوقت. والإقامة تراد لاستفتاح الصلاة» وذلك و 


ثانياً : التهيئة فى ذوات الأسباب : 


وها تسن انوي الباهعيه و الانقودانه: أن غير الهنا اك الحوسن + ند 
لها من الإعداد والتهيئة كل صلاة بحسبهاء وما يحقق مقصدها: 


صلاة الكسوف: 
فاختصت صلاة الكسوف بالمناداة لها ب«الصلاة جامعة»)» قال عبد الله بن 
عمرو ضيه : «لما كسفت الشمس على عهد رسول الله كه نودي : إن الصلاة 


.)١177/١( المبسوط‎ )١( 

.)١5094/١( المدونة‎ )0( 

انظر: المدونة .)١58/١(‏ المغني »)590”7/١(‏ المجموع .223١9/59(‏ الفروع /١(‏ 
257») شرح مختصر خليل للخرشي .)7737/١(‏ مواهب الجليل .)555/١(‏ 

.)1١” /١( الأم‎ ):( 

.)00/١( المهذب‎ )0( 


عافي"ب بون حدين عائفنة وا «إن الى عمينيت على حي 
رسول الله يك؛ فبعث منادياً ب«الصلاة جامعة"'"؟؛ لأنها الصلاة الوحيدة التي 
تأتئ ا دوك تأهب واستعداد. 
ب صلاة العيد: 

وأما غير الكسوف؛ فلم يرد النداء لها بهذا النداء لا صلاة العيدء ولا 
فاةة الامغيفاء لأن كاذه العيك قفن نويا الناس ليااشضة: زمة:..وعلهوا يهاه 
وعملوا واجتمعوا لها؛ فلا معنى للنداء فيهاء قال جابر بن عبد الله وَيهْنه : «أن 
لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام» ولا بعد ما يخرجء ولا إقامة 
ولا نداء» ولا شيء » لا نداء يومئذ» ولا نم77 

قال ابن الجوزي (ت597ه) في كونه عليه الصلاة والسلام صلى العيد. 
بلا أذان ولا إقامة: «أن الأذان والإقامة للإعلام بالصلاة» والعيد إنما يقام في 
الصحراءء لا عند البيوت؛ فالذين يقصدونها قد خرجواء والمتأخرون لا 
يسمعون الأذان في أغلب المواضعء فلم يكن فيه فائدة”*'. 

وقال ابن رجب (ت45لاه): «وقد يفرق بين الكسوف والعيدء بأن 
الكسوف لم يكن الناس مجتمعين لهء بل كانوا متفرقين في بيوتهم وأسواقهم. 
فنودوا لذلك» وأما العيد» فالناس كلهم مجتمعون له قبل خروج الإمام”” . 

وقال الزبيدي (ته١٠١1ه)20:‏ «والاعتبار في ذنك: انه للها تفرش 


)010( صحيح البخاري ,.)١٠١560(‏ صحيح مسلم .)41١(‏ 
00( صحيح البخاري (55١٠)ء‏ صحيح مسلم .)1١0١(‏ 


إفرة صحيح مسلم (885). 
62 كشف المشكل .)١98/1(‏ 


(5) فتح الباري لابن رجب (40/5). 

() محمد بن محمد بن محمد الحسينى الزبيدي» أبو الفيض» الملقب بمرتضىء علامة 
باللحقيوا للوووت دو ها نولا سام عن كان لماعلل من ووانسط نل العا 
ومولده بالهند في بلجرام» ومنشأه في زبيد باليمن» كانت له شهرة واسعةء توفي في 
مصر عام (9١١١ه).‏ من مصنفاته: «تاج العروس في شرح القاموس»». و«إتحاف 
السادة المتقين» وغيرها. انظر: الأعلام (7/ »)1١‏ معجم المؤلفين .)587/١١(‏ 
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حكم الأذان والإقامة؛ لأنهما للإعلام لتنبيه الغافل» والتهيؤ ههنا حاصل)"''؛ 
فبمجموع هذه الأقوال ظهر ضعف معنى النداء في صلاة العيد؛ فهي مفارقة 
لصلاة الكسوف. 

وأما قول الإمام الشافعي (ت5١٠ه)‏ في صلاة العيد: «فإذا بلغ الإمام 
المصلى نودي : «الصلاة جامعة)ء بلا أذان ولا إقامة» ثم يحرم اي 
فيقصد هنا أن يحل هذا النداء محل الإقامة؛ كي يقوم الناس للصلاة عند 
حضور الإمام؛ لأن الجمع كبير في العيدء وليس كل الناس يرى الإمام عند 
دخوله. وهذا ظاهر من كلامه أنه لا يقصد بهذا النداء نداء كنداء الصلوات . 

وإنما يقال هذا عند بلوغ الإمام المصلى؛ فهو يشبه الإقامة» ويشبه 
المناداة لصلاة القيام في رمضان؛ لذا لم يتقيد بلفظ «الصلاة جامعة»» بل 
قال الشافعي: «ولا أذان إلا للمكتوبة؛ فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله يله إلا 
للمكتوبة» وأحب أن يأمر الإمام المؤذن أن يقول في الأعياد»ء وما جمع 
الناس له من الصلاة «الصلاة جامعة» أو إن الصلاة» وإن قال: هلم إلى 
الصلاة؛ لم نكرهه» وإن قال: حي على الصلاة فلا بأس» وإن كنت أحب 
أن يتوقى ذلك؛ لأنه من كلام الأذان» وأحب أن يتوقى جميع كلام 

0 

الاذان») . 

وقال الماوردي (ت٠55ه):‏ «وإنما ينادى لها الصلاة جامعة» أو الصلاة 
رحمكم الله»)» وقد بين هذا ابن رجب (ت108لاه): «وقد يقال: إن «الصلاة 
جامعة) هي بدذل إقامة الصلاة للمكتوبات عند جروج الإمام. حتنى يعلم التاسق 
حضور الصلاة؛ فيتهيؤول لها بالقيام. وبين كلهم يشاهد الإمام ودخوله 
وصلاتهء فاحتيج إلى ما يعلم به ذلك» والإقامة مكروهة لهذه الصلاة. . فتعين 


.)55/0( مرقاة المفاتيح‎ )١( 
.)1؟56/1١( الأم‎ 68 
.)519/1( الأم‎ 6 


ال١‎ 


إتذالنا ب الضاذة اود" وهذا هو الصحيح كن لاقي النعنا يله" 


ج - صلاة الاستسقاء: 

وأما صلاة الاستسقاء فجاء فيها من التهيئة والاستعداد ما يناسب حالها؛ 
فإن الإمام إذا عزم على الخروج؛ استحب أن يعد الناس يوماً يخرجون فيه. 
ويأمرهم بالتوبة من المعاصي» والخروج من المظالم» والصيام» والصدقة. 
وترك التشاحن؛ ليكون أقرب لإجابتهم»؛ فإن المعاصي سبب الجدبء. والطاعة 
سبب البركات» واستحب بعض العلماء صيام ثلاثة أيام» ويخرج في اليوم 
الرابع صائماً ليكون أرجى للإجابة'" ؛ فإنه لما شكا الناس إلى رسول الله كَل 
قحوط المطر؛ أمر بمنبر فوضع له في المصلىء ووعد الناس يوماً يخرجون 


)6( ٠ 
. 2 شه‎ 


هو 


قال الصنعانى (ت87/١١ه):‏ ««وعد الناس» ما يدل على أنه يحسن 

التؤية > :وهذه: الأمفؤو بوا/خية مطلقاء إلا أنه مع حصول الشدة» وطلب تفريجها 

فخ الله تعالى. كت ينعي .للكق)*59» مدقن :طهر أثر .هذه التهيقة الا نفعداذغلية 

الصلاة والسلام حال خروجه؛ إذ خرج للاستسقاء: «متخشعاً؛ متضرعاً. 
فكو افا + ل ل و 0 

فلو قيل - والله أعلم : بأن من أسباب ضعف الإجابة هذه الأيام» مع 

: ة تكرار صلاة الاستسقاء» ضعف التأهب والاستعداد. الذي لم يعطه الناس 


010 فتح الباري لابن رجب (45/5). 

(؟) انظر: الفروع .403377/١(‏ الإنصاف »)571//١(‏ كشاف القناع .)578/١(‏ 

() انظر: المهذب »)١7/١(‏ المغنى .)١58/7(‏ 

(5) سئن أبى داود »)١17(‏ السئن الكبرى للبيهقي (44/8*): من حديث عائشة يقتا 
وصححه الحاكم »)١١55(‏ ووافقه الذهبي. 2 

(5) سبل السلام .)459/١(‏ 

(1) مسند أحمد )7١١794(‏ من حديث ابن عباس وقّاء وصححه ابن خزيمة »)١500(‏ وابن 
حبان (2)5855 والحاكم (519؟١)»‏ وأورد الضياء في الأحاديث المختارة (2))585 
وحسنه شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (7”5/ 57/8). 
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حقه؛ لم يكن بعيداًء وإلا أصل الصلاة والدعاء قائم على مراسم الشرع. 
ولكق ما سيق الصاذة يقل عن لتقت إليةه: او يقي له بوزنا :وله أثره الكبير 
في جهة تعظيمه كِبْنَ؛ فضعف أثر صلاة الاستسقاء. 

حتى إن النووي (ت575ه) لما عد أنواع صلاة الاستسقاء: الدعاء دون 
صلاة» والدعاء خلف صلاة الجمعة» وهو أوسطهاء قال: «الثالث: وهو 
الس كر جا كد يق 0 الي فك سرض رما 
وقونة شعو اننا له على الخير .محا ننه القدري وتخر نزللك ين ةا ان 3 
فجعل التأهب أحد الأوصاف المهمة لهذا النوع» الذي هو أفضل وأكمل 
الأنواع» والله أعلم. 
ثالثاً: التهيئة في التطوعات: قيام الليل : 

قيام الليل لشرفه ومنزلته جاء افتتاحه بركعتين خفيفتين من فعله عليه 
الصلاة والسلام”"'» بل وأمر بذلك بقوله: «إذا قام أحدكم من الليل؟ فليفتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين)27 وهي كالتهيئة والتأهب له ؟ فهي بمنزلة السَنَة 
القبلية للصلوات ليتهيأ المصلي بدنياً ونفسياء بتهوين الأمر على النفس ابتداءء 
ودفع بقايا النوم؛ فتتعود النفس عليه بالتدريج. ليحصل كامل الإقبال عليه © 
ومناجاته بقيام الليل» الذي هو أفضل الصلوات بعد الفرائض“'. 

قال ابن القيم (ت١هلاه):‏ «لأن هاتين الركعتين مفتاح قيام الليل؟ فهما 
بمنزلة سّنَّةَ الفجر»””' وقد نقل العراقي (ت807ه) عن والده بأن من وظائف 
هاتين الركعتين استعجال إتمام حل العقد التى يضربها الشيطان على رأس كل 


.)19/0( وانظر: المجموع‎ .)١88/5( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (751): من حديث عائشة وكيا . 

() صحيح مسلم (778), من حديث أبي هريرة ذه . 

(5:) انظر: المفهم (/ .)51٠‏ عمدة القارئ »)57١7/1(‏ جمع الوسائل في شرح الشمائل 
(77/5). 

(6) زاد المعاد .)5757/١(‏ 
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واحد لما ينامء بقوله عليه الصلاة والسلام: «... فإن صلى انحلت عقّده 
كلها :8 الحذيك "+ إذ لأ يفنل اتتحلال: عقدة القبيطان الأخيرة نمع 
الشروع في الصلاة» بل بتمامها؛ فكأن الشروع في حل. العقد يحصل بالشروع 
في العبادة وينتهي بانتهائها؛ فكان عليه الصلاة والسلام يفتتح صلاة الليل 
بركعتين خفيفتين؛ استعجالاً حل عقد الشيطان» قبل دخوله في قيام الليل'". 
رابعاً: التهيئة للأزمنة المعظمة : 

وعلى هذا المعنى جاء تعيين العبادات» وتقديم النية في بعضها قبل زمن 
والاستعداد لهاء وتعظيم الأزمنة والأمكنة الفاضلة بزمن؛ فقاعدة الشرع 
المطردة أن كل زمان ومكان فاضل أحاطه المولى وَل بسوابق ومقدمات له 
تعطي المكلف تمام الاستعداد والتأهب له؛ كي لا يضيع المكلف مقاصد تلك 
الأرمكة والأمكنة يكين لو :افق ريناة الأزنة الفاخاة لوسدا اغوفا اكثر شفياد هد 
أولهاء تحقيقاً لهذا الأصل؛ فكأن أولها تهيئة لآخره. 

قال ابن رجب (ت4608لاه): «فكل زمان فاضل من ليل أو نهار؛ فإن 
آخره أفضل من أوله؛ كيوم عرفة» ويوم الجمعة» وكذلك الليل والنهار عموماً 
آخره أفضل من أوله؛ ولذلك كانت الصلاة الوسطى صلاة العصر كما دلت 
الأحاديث الصحيحة عليه وآثار السلف الكثيرة تدل عليه» وكذلك عشر ذي 
الحجة والمحرم آخرهما أفضل من أولهما"” "'. وكذلك رمضان وعشر ذي 
الحجة. 

ومن ذلك الآتى: 

أ ليلة الجمعة: 

ففى يوم الجمعة يبدأ تعظيمها منذ ليلتها حتى جاء في رواية عن الإمام 


010( صحيح البخاري (5650 © واللفظ له صحيح مسلم الا من حديث ا 
هريرة َوه . 
(0) انظر: طرح التثريب (7/ 805)» فتح الباري (1/ 0737 . 


:ال 


أحمد بأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدر. اختارها من أصحابه كن بطه. 
وسيدهاء وهو يوم الجمعةء» ولبقاء فضلها في االو قال 0 رجب 
(ت5لاه): «وقد زعم طائفة من أصحابنا: أن ليلة الجمعة أفضل من ليلة 
القدد»”" . 
واتفق العلماء على أنها أفضل ليالي الأسبوع» واتفقوا على أن فضلها 
إما في المرتبة الثانية أو الثالثة من ليالي العام بعد ليلة القدرء وليلة عيد 
الأضحى أو الفطر"". وهذا التفضيل واضح أنه تفضيل وسائل لا مقاصد 
لتعظيم يومهاء والتأهب لذلك؛ لذا اتفق العلماء على كراهية تخصيص ليلها 
بقيام”*'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي»””'؛ لثلا يضعف عن وظائف يوم الجمعة"'' . 
لأنها وسيلة» والوسيلة إذا عادت على المقصد بالنقص أو الضعف بطل 
اعتبارهاء واقتصر فيها عليه الصلاة والسلام على الحث على الصلاة والسلام 
عليه في ليلتها: «أكثروا الصلاة على يوم الجمعة. وليلة الجمعة"”''؛ تذكيراً 
ع. 9 7 1 . : ا 00 
للآنام بحقه عليه الصلاة والسلام على امته. الذي جاء بخير الجمعة لك لككن 
فهو أفضل ما يقال في هذه الليلة» حتى فضله جمع من العلماء على قراءة 


,)١5١/5( فتح الباري لابن رجب‎ »)١55/7( الفروع‎ »)05/١( انظر: زاد المعاد‎ )١( 
. 09515 /57( الإنصاف (8/ 07017 كشاف القناع‎ 

0 فتح الباري لابن رجب .)١19/94(‏ 

() انظر: تحفة المحتاج (505/7)» حاشية الجمل »25١/7(‏ الفواكه الدواني ,)9/١(‏ 
رد المحتار (؟/ .)0٠١١‏ 

(4:) شرح النووي على صحيح مسلم (0/ .)35١‏ 

(5) صحيح مسلم )١154(‏ من حديث أبي هريرة لاه . 

(5) مرقاة المفاتيح (5/ 18١‏ 585). 

(0) السنن الكبرى للبيهقي (759/7)» من حديث أنس» وحسنه الأرناؤوطان في تحقيقهما 
لاد المعاد .)١5514 /١(‏ 

40 انطرة واد لف5413 فيعض القلوى 109 انل 
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القرآن» وعلى سائر الأذكار”'؟؛ لأنها من أخص العبودية المطلقة تلك الليلة: 
قال الإمام الشافعيى: «وأحب كثرة الصلاة على النبي كَكةَ في كل حالء» وأنا 
في يوم الجمعة وليلتها؛ أشد استحباباً»"”'" . 


وبعضهم عدى هذا إلى باقي الذكر من التسبيح والاستغفار والدعاء؛ 
تحصيلاً لفضل هذه الليلة» قال الإمام الشافعي: «بلغنا أنه كان يقال: إن 
الدعاء يستجاب في خمس ليال: في له الجسمعا. 1171 لذ شوو بهذا 
الفضل في قلوب الناس بتعظيم هذه الليلة واحترامها؛ لشرف يومها وفضله . 

قال ابن القيم (ت١5لاه):‏ «حتى إن أكثر أهل الفجورء يحترمون يوم 
الجمعة وليلته»ء ويرون أن من تجرأ فيه على معاصي الله وين عجل الله عقوبته. 
ولم يمهله؛ وهذا أمر قد استقر عندهم» وعلموه بالتجارب» وذلك لعظم اليوم 
وشرفه عند اللهء واختيار الله سبحانه له من بين سائر الأيام)”*'» هذا زمن ابن 
القيم كُبَنْهُ ولكن تعظيم ليلة الجمعة باحترامهاء وتعظيمها لتعظيم حق الجمعة. 
هله الأيام, يكاد ينطمس ؛ إذ ليبق له أثر. 

ب - يوم الجمعة : 

وفي التأهب والاستعداد تعظيماً لحق الجمعة قبل وقتها بزمن؛ حفظاً لها 
من التفريط أو التساهل بها؛ فجاء التأكيد على جملة أمور كثيرة كبيرة أمر 
الشارع ببعضها أمراً يشبه الجازم بهاء ورغب في بعضها ترغيباً جليلاً يقل مثله 
في الشرع؛ تهيئة للنفس والبدن لهذا اللقاء العظيم؛ كالغسل» ولبس أحسن 
الثياب» والطيبء, والسواك, والتبكيرء والمشي إليهاء وعدم أذية المصلين» 
وتطييب المساجد وتجميرهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «من اغتسل يوم 
الجمعة, واستاك. ومس من طيب إن كان عنده؛ ولبس من أحسن ثيابه. ثم 


.)4/١( انظر: نهاية المحتاج (7/ 20757 الفواكه الدواني‎ )١( 
.)3589/١( الأم‎ 2 

2( الأم (554/1). 

(:) زاد المعاد .)05/١(‏ 
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خرج حتى يأني المسجد؛ فلم يتخط رقاب الناس» حتى ركع ما شاء أن يركع. 
ثم أنصت إذا خرج الامام؛ فلم يتكلم حتى يفرغ من صلاته؛ كانت كفارة لما 
بينها وبين الجمعة التي قبلها»"'' . 

حتى جاءت أعظم وأجل الفضائل التي يقل مثلهاء لمن كمل هذه 
الوسائل لتحصيل مقصد صلاة الجمعة» وهي الإنصات والاستماع؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من غسل يوم الجمعة واغتسلء ثم بكر وابتكرء ومشى ولم 
يركب. ودنا من الامام. فاستمع ولم يلغ؛ كان له بكل خطوة؛ عمل سنة أجر 
صيامهاء وقيامها"”''. وأمر عمر بن الخطاب ونه أن يُجمّر ‏ أي: يطيب 
بالكوو. مسحل الجدينة»: كل محمكة ». حيق يتتصفيه التهار”” . 


خامساً: التهيئة لشهر رمضان : 

وغلى هذا ا لأصل ها الاستعيداد:والتاعت لكتوير .مقا ن علد سه 
شعبان بالإكثار من الصوم فيه؛ فيشبه ‏ والله أعلم ‏ السنة القبلية التي تعطي 
النفس مرانا على العبادة والطاعة قبلها؛ فكان عليه الصلاة والسلام يكثر من 
الصيام فيه» قالت عائشة وَكينا : «ولم امات من شهر قطء أكثر من صيامه 
من شعبان» كان يصوم شعبان كلهء كان يصوم شعبانء إلا قليلاً»”'. 


)١(‏ سئن أبي داود (757)» مسند أحمد )١1180(‏ واللفظ له.» من حديث أبي سعيد وأبي 
هري نافسع انق تعريية 10 11/5)» توابق سان 1001 ). ْ ْ 

(5)- سدن ان داود (550) واللفظ له. سنن الترمذي (545)» وقال: حديث حسن» سنن 
انوا هه خافن حتدسك أرسن كذ ارس و مسعوطه ان بان 100 
والألباني في صحيح سنن الترمذي. وفسر ابن حبان في صحيحه )١9/1(‏ بعد روايته 
هذا الحديث ألفاظه فقال: «من غسل» يريد غسل رأسهء «واغتسل» يريد اغتسل 
بنفسه؛ لأن القوم كانت لهم جمم احتاجوا إلى تعاهدها. وقوله: «بكر وابتكر)» يريد 
به بكر إلى الغسل» وابتكر إلى الجمعة» . 

(5) فضينفت اين أبى “شييية::(51/5١)‏ سنك أن يك 011/713 السييد 1/15 
ذأة المعاد (1/ 80/٠‏ ْ 


(5) صحيح مسلم .)١١55(‏ 
”7 


شهر الله .المحرم'''» مع قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرمء وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)”''؛ أخذاً وتشبيهاً 
بالسّنن الراتبة التابعة للفرائض؛ فإن التابع له حكم المتبوع» والفرع له حكم 
أصله؛ وعلى هذا الأصل جرى جمهور العلماء بتفضيل الرواتب على قيام 
الليل» والمقصود بالحديث تفضيل قيام الليل على التطوع المطلق؛ فيكون 
تفضيل صيام المحرم على النفل المطلق" ". 

فحافظ عليه الصلاة والسلام على صيام غالب شعبان» بخلاف المحرم 
الذي لم يرد عنه صيامه؛ مما يدل على تفضيله عليه» قال النووي (0ت1175ه) : 
(فكيف أككر هله ساف : الصيام - في شعبانء دون المحرم؟ فالجواب: لعله لم 
يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة» قبل التمكن من صومه. أو لعله كان 
يعرض فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه؛ كسفر ومرض وغيرهما)””!؛ 
فمنزلته في العمل أقوى . 

قال ابن رجب (ت45لاه): «فإذا كان صيام شوال أفضل من الأشهر 
الحرم؛ فلأن يكون صوم شعبان أفضل بطريق الأولى؛ فظهر بهذا أفضل 
التطوع ما كان قريباً من رمضان قبله وبعده» وذلك يلتحق بصيام رمضان لقربه 
منه» وتكون منزلته من الصيام بمنزلة السّئن الرواتب مع الفرائض قبلها 
وبعدها؛ فيلتحق بالفرائض في الفضل»)””". 

ودين :ذلك انس نه لو صح - فقال : «(كان أصحاب رسول الله كلل 
إذا استهل شهر شعبان أكبوا على المصاحف فقرءوهاء وأخذوا في زكاة 
أموالهم فقووا بها الضعيف والمسكين على صيام شهر رمضانء ودعا 


(1) انر لطائفك المعازفف (صو )د 

00( صحيح مسلم (220»)). من حديث سن هريرة طباه . 

(0) انظر: شرح النووي على صحيح مسلم (560/8)» لطائف المعارف (ص2)78 
الإنصاف (”/ 2750 357)». فيض القدير .)5١/5(‏ 

65 شرح النووي على صحيح مسلم (//3037) . 

(4) لطائف المعارف (ص؟57١).‏ 
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المسلمون مملوكيهم فحطوا عنهم ضرائب شهر رمضان» ودعت الولاة أهل 
التبكورة تون "كان كله جه | قااهوا اكليف وال عاو اسل 

قال ابن رجب (ات40لاه): «في صوم شعبان معنى آخر: أن صيامه 
كالتمرين على صيام رمضان؛ لئلا يدخل فى صوم رمضان على مشقة وكلفة. 
بل قد تمرن على الصيام واعتاده» ووجد بصيام شعبان قبله حلاوة الصيام. 
ولذته؛ فيدخل في صيام رمضان بقوة ونشاط» ولما كان شعبان كالمقدمة 
لرمضان؛ شرع فيه ما يشرع في رمضان من الصيام وقراءة القرآن ليحصل 
التأهب لتلقي رمضان» وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن)”''. 


اننا : التهيئة في الأضاحي : 

مما يظهر التهيئة في الأضاحي أمور: 

أ أن الأضحية استحب تعبينها؛ لأنها بالتعيين تخرح عن ملك 
صاحبهاء وتنصرف عبادة» لا يملك التصرف فيهاء إلا بما هو مصلحة 
لتحصيل ما عينت له». قال الزركشي (ت45لاه): «وقد يجب التعيين في النية» 
وإن لم يكن هناك تمييزء بل القصد المبالغة في الإخلاصء وإتعاب القلب 
بالحضور في صور: منها: .. لو.قال: جعلت هذه الشاة أضحية تعين)”". 

ففي التعبين إظهار المبالغة في تقديم الطلب؛ والمسارعة إليه» وحبسها 
على هذه العبادة لا تتعداها لغيرهاء ولا يملك التصرف بها؛ فكما جاء فضل 
حبس النفس على الطاعة في المساجد؛ فشبهه بالرباط؛ فكذلك حبس المال 
غلى القربة والعبادة. ويظهر هذا خضوضا عند جمههور الغلماء الذية يرون 
استحباب الأضحية دون وجوبها. 


(؟) أخرجه ابن رجب في «قاعدة في إخراج الزكاة على الفور) (ص7”960). وضعفه. 
وضعفه أيضاً في لطائف المعارف (ص58١)»‏ وضعفه أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
"1١ /1*(‏ ). 

(؟) لطائف المعارف (ص98١).‏ 

(9) المنثور ("/ 597). 
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وعلى هذا قال الفقهاء: بأنه لا يشرب لبنها بعد تعيينهاء إلا ما فضل 
عن ولدهاء وما لا يُنهك لحمهاء ولو تصدق به كان أفضل» ولو شرب ما 
يضر بالأم» ضمنهء ولا يجز صوفها إذا كان يضر بهاء وإن أضر بها جزه. 
وتصدق به على الفقراءء وإن مات المضحي بعد تعيين الأضحية. لم يجز 
بيعها في دينهء ولو لم يكن له وفاء إلا منها؛ لتعلق حق الله بهاء وتعين ذبحها 
على ورثته» كما لو كان حيا. وفي مقابل هذا ولشدة تحقق أصل مقاصد 
التعبد له بالأضحية بعد التعيين - فإنها لو تعيبت» دون تفريط أو تقصير منه. 
لم يضر عند جمهور العلماء» بخلاف أبي حنيفة فإنه يوجب غيرها على الغني 
دون الفقير؛ فكأنه ‏ عند الجمهور ‏ بالتعيين حقق مقصدها بكمال الانقياد 
والطاعة له وَلِ؛ إذ المقصود من الأضحية التعظيم له سبحانه بالذبح» قبل 
الصدقة باللحم؛ فالصدقة مقصد تابع ليس بأصليء» بل لو ماتت أو سرقت أو 
ضلت» بعد التعيين؛ لم يلزمه غيرها"''. 

قال الإمام الشافعي: «ومن اشترى ضحية فأوجبهاء أو أهدى هدياً ما 
كان فأوجبه وهو تام ثم عرض له نقص وبلغ المنسك أجزأ عنه» إنما أنظر في 
هذا كله إلى يوم يوجبه فيخرج من ماله إلى ما جعله له؛ فإذا كان تاماء وبلغ 
اماه لف : اعد ا "سنم وعا مه عدن الأنوحا ننه وبلوقة ا عه 47 بز ل اولوق 
ضلت بعد ما أوجبهاء فلا بدل» وليست بأكثر من هدي التطوع» يوجبه صاحبه 
فيموتء ولا يكون عليه بدل»”"'» وهذا يبين قوة أثر التعيين في تحصيل 
مقاصد العبادة؛ فكأن مقاصد العبادة الأصلية تحققت وتحصلت كاملة بهذا 
ال 


نود وهذه فليا تعن : الأفيهة ف نفد النقيكى :ثمة واعية: وعظيما 
لتلك العبادة؛ لذا كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ يسمنون الأضاحي» قال 


,)7"01/9 .588/7( المغني‎ .)2٠١9/١6( انظر ما سبق: الأم (؟/751). الحاوي‎ )١( 
.)١15 ١11 /9( كشاف القناع‎ »)5١5/9( فتح القدير‎ 223١١ /8( البحر الرائق‎ 

(0) الأم (1417/5). 

0) الأم (597/48). 
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افو آنا وق قاتشن الأضبعنة» بركان السعتهوت كوو 1 نان 
القاضي عياض (ت555ه): «(ظاهره يعلفونها"”''؛ أي: أنهم كانوا قبل زمن 

يستعدون لذلك بتسمينها . 
فهذا المعنى» وغيره من معاني الاستعداد والمبادرة والإسراع والإظهار؛ 
جعل الكاساني («ت/817هه) يقول: «وأما بيان ما يستحب قبل التضحية» 
وعندهاء وبعدهاء وما يكره؛ أما الذي هو قبل التضحية؛ فيستحب أن يربط 
الأضحية قبل أيام النحر بأيام» لما فيه من الاستعداد للقربة» وإظهار الرغبة 
فيينا» فيكو لفافيه أحوبوكوات» وأن قلدها ريجدلها: اعتباراً بالهداياء 
ا 


ا ل ل » قال الله تعالى : موذلاك لِك ومن يَعَظِمم شعتير الله 
َإِنّهَا ين تقو الْقَلوبٍ ©* [الحج: 007" . 


© © 8 


)١(‏ صحيح البخاري تعليقاً (7) كتاب الأضاحي (7) «باب في أضحية النبي عليه الصلاة 
والسلام يكشين أقرنين» ويذكر سمينين) . 

(؟) مشارق الأنوار (”/ »)77١‏ مادة: «سمن). 

(9) بدائع الصنائع (8/0/). 


75١ 


يفف 


أنواع تعظيم الظاهر ف العبادات 


يتنوع تغظيم الظاهر في العبادات إلى الآتي : 

١‏ - تعظيم الحدود الشرعية نضا ومعنى. 

؟ ‏ التفريق بين تعظيم الوسائل وتعظيم المقاصد. 
التعظيم الاختياري, والتعظيم الاضطراري. 


أولاً: تعظيم الحدود الشرعية نصّاً ومعنى : 

قيام الشريعة معقود بتعظيمهاء وتعظيمها معقود بتعظيم حدودها أخذ 
وتركا؛ فالأمر له حدء والنهي له حد؛ فتعظيم الأمر بعدم الاعتداء عليه بزيادة 
ولانتصان» وهدا معت تقول الوق سيحاتةة: جزناة غذرة ا قله رايا 
[البقرة: 79؟]» وهذا هو حفظها الذي أثنى سبحانه على أهلها بقوله: 
وَلَفِظونَ لحدود أللد» [التوبة: 7١١]؟‏ فتعظيم الأمر يكون باستقصاء المحدود 
دون زيادة ولا نقصان؛ أي : لا غلو ولا جفاء في الأمرء قال ابن القيم 
(ت١5لاه):‏ «فلا يقصر بحدود الشرع عن تمامهاء ولا يتجاوز بها ما جعلت 
حدوداً له؛ فكلاهما عدوانء والله لا يحب المعتدين)"''. 

وأما تعظيم النهي فيكون بالتباعد عن حده وعدم مقاربته؛ فكلما باعد 
بين الحد كان أبلغ وأقوى بالتعظيم؛ فتعظيم النهي ألا تقرب. فضلاً عن 
الوقوع بها؛ لذا قال تعالى: يَلَكَ حُدُودُ أشَهِ فلا تَفَرَبوَْصا» [البقرة: 1417]» وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام)”''؛ 


.)97/5( مدارج السالكين‎ )١( 
"ا‎ : 


وقف على الحد شرق على مجاوزة المحدود»؛ وقد جاء في لفظ : اومن وفع 
في الشبهات أوشك أن يقع في الحرام»"''. 

قال سهل التستري (ت”787ه)"'': «أدنى الأدب أن تقف عند الجهل. 
وآخر الأدب أن تقف عند الشبهة”"'؛ لأن الحد مانع من الاجتراء على 
الفواحش”*'؛ قال القرطبي (ت١717ه):‏ «وسميت حدود الله؛ لأنها تمنع أن 
يدخل فيها ما ليس منهاء وأن يخرج منها ما هو منهاء ومنها سميت الحدود 
في المعاصي؛ لأنها تمنع أصحابها من .العود إلى أمثالها)”*'. 

وتعليل ذلك: أن التعظيم يسقط بتعدي حدود المُعظّم التي حدهاء 
ومحارمه التن حماهاء ويعدم بالتفريط بأوامره رك أو حا 0 فهى العَلم 
والحاجز والمانع بين الطاعة والمعصية» وبين المحبة والكراهيه؛ لأنها مناط 
المصالح والمفاسد ليا وذفعا : أخذاً 0 فمن تجرأ 87 عدا من حدود 
العبادات ‏ مثلاً ‏ بأن غيّر في مبتدتها أو منتهاهاء أو قدرها مما بين الحدين؛ 
فقد أعظم الجرأة ونازع أصل التعظيم؛ لأنه مناداة بانحلال المصالح وتراكم 


)١(‏ المعجم الأوسط للطبراني (/ 187)» والمعجم الكبير »)7/٠١(‏ وأورده الضياء 
فى المختارة .)١9/4/١1١(‏ 

إفه 00 بن عبد الله بن يونس التستري» أبو محمد: أحد أئمة الصوفية وعلمائهم 
والمتكلمينء» له مقالات شهيرة في الزهد والإخلاص والحكم. سكن البصرة» توفي 
عام (547ه). انظر: طبقات الصوفية (ص55١)»‏ حلية الأولياء 2)189/٠١(‏ سير 
أعلام النبلاء (1/ 20770 الأعلام (9/ 147). 

(“) طبقات الصوفية (ص57١).‏ 

622 صحيح البخاري (2)55 صحيح مسلم (0 واللفظ لهء من حديث النعمان بن 

(5) الجامع لأحكام القرآن (7731/5) . 
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والنهى بقوله: «الكَرَاث أَمَدُ حرا وَنكها وَكْمكذ ألا يتلأ خثوة جا اَل أ 
عل رَسُوله» [التوبة: 917]. 

وفي مقابل هذا: قال عليه الصلاة والسلام : «فوالله إني اخشاكم لله 
وأحفظكم لحدوده)2'7؛ فكان الأنبياء أعلم الناس بحلوده. قال القرطبي 
رت؟5هم5كم): (وبلا نيك أن الآنبياء أفضل الناسن ؛ وأعلمهم بالله ووو 


من أجل هذا: قرن ابن القيم (ت١0لاه)‏ بين حسن الفهمء وعلم حدود 
المنزل» وجعلهما أعلى همم طالب العلم بقوله: «أعلى الهمم فِي طلب 
العلم؛ طلب علم الكتاب وَالسّنَّةَ والفهم عَن الله وَرَسُوله نفس المُرّادء وَعلم 
خَدُود المنزل. وأخّس همم طلاب الْعلم؛ قصر همته على تتبع شواذ الْمسَائِل 
وَمَا لم ينزل» وَلَا هُوَ وَاقع» ". 

وقد وصف ابن مسعود نه الصحابة بقوله لرجل: (إنك في زمان كثير 
فقهاؤهء قليل قراؤهء تحفظ فيه حدود القرآن» وتضيع فيه حروفه)”*2؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ضبط هذا الأصل في أصحابه؛ فإنه لما رأى بعض تجاوزات 
الحدود كمن اجتهد بالوصال؛ خشي عليه الصلاة والسلام أن مراده مبالغة في 
التعبد يؤول به إلى تغيير أحد حدود العبادات باجتهاده؛ تطلبا لمزيد من 
التعظيم له يله فواصل بهم ثم قال: «يدع المتعمقون تعمقهم)””'؛ أي: يترك 


المتجاوزون للحدود الشرعية بأفعالهم وأقوالهم تجاوزهو”''. وهو نحو قوله 


21 نان :ابي داود »)١759(‏ مسند أحمد (5050؟) واللفظ لهء من خديث عائشة كينا 
وصححه ابن حبان رقم (9)» وصححه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند» وقال الهيشمي 
في مجمع الزؤائد (75/87/5): «وأسانند أحمد رجالها ثقات». 

ه60 المفهم (555/64). 

(9) الفوائد (ص١61).‏ 

(:) موطأ مالك ,.)51١7(‏ الأدس المفرد (89/)» شعب الإيمان (708/5). وحسئه 
الألباني في صحيح الأدب المفرد .)597/١(‏ 

(5) صحيح البخاري »)175١1(‏ صحيح مسلم (5؛١١١)‏ من حديث أنس #ك . 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم .)5١5/1(‏ 
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عليه الصلاة والسلام: «هلك المتنطعون»''؛ فهم المجاوزون لحدود الشريعة 
بأقوالهم وأفعالهم"'". 

لآن أعظم افتراء على الله وله الزيادة على حدود المشروع ابتداء أو 
انتهاء؛ فهي أشد ما ينازع التعظيم والتوقير والإجلال له كِيْكَ؛ لأنه تعد على 
علمه ورحمته ولطفه وتدبيره وتقديره للمصالح والمفاسد؛ فكأنه يريد تعدي 
حدود المصالح باختراع حدود مصالح أخرىء بعقله وهواهء قال الشاطبي 
(ت٠لاه):‏ «إن المبتدع معاند للشرع ومشاق له؛ لأن الشارع قد عين 
لمطالب العبد طرقاً خاصة» على وجوه خاصة؛ وقصر الخلق عليها بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تعديهاء إلى غير 
ذلك؛ لأن الله يعلمء ونحن لا نعلمء وأنه إنما أرسل الرسول مَك رحمة 
للعالمين؛ فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن ثم طرقاً أخر ليس ما حصره 
الشارع بمحصورء ولا ما عينه بمتعين؛ كأن الشارع يعلم ونحن أيضاً نعلم. 
بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع أنه علم ما لم يعلمه 
الشاوع»”” . 


ولكن يتنبه هنا: إلى أن فقه حدود العبادات يقوم على أصل فهم ومعرفة 
المعانى التى جاء الحد فيها؛ فمتى ظهرت المعانى وقامت الأدلة على اعتبار 
معنى من المعاني؛ وجب إدارة الأحكام عليه وجوداً وغيدما ؛ إد إن مفصد 
الشارع ذلك المعنى؛ لأن مصلحة الحد معانيه التي يوقف عندها متى حصلت 
واكتملت. ومتى خفي تمام المعنى ولم يكتمل؛ فالأصل البقاء في المحل» 
وبيان حدود العبادة ابتداء وانتهاء للمكلفين . قال القرطبي رت_هكام) : «الشرع 
يراعى المصالح. ويحكم لأجلهاء وسكت عن التعليل. ولما تصفح العلماء 


. من حديث ابن مسعود ذاه‎ )5117١( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١١/١5( ه66 شرح النووي على صحيح مسلم‎ 
.)779/١( الاعتصام‎ )9( 


يغعفى 


ما وقع في الشريعة من هذا؛ وجدوه كثيراًء بحيث حصل لهم منه أصل كلي» 
وهو: أن الشارع مهما حكم فإنما يحكم لمصلحة, ثم قد يجدون في كلام 
الشارع ما يدل عليهاء وقد لا يجدونء. فيسيرون أوصاف المحل الذي يحكم 
فيه الشرع» حتى يتبين لهم الوصف الذي يمكن أن يعتبره الشرع بالمناسبة» أو 
لصلاحيته لهاء فيقولون: الشرع يحكم للمصلحة . والمصلحة له تعدو أوصاف 


المحل. ولممن في أوصافه ما يصلح للاعتبار إلا هذاء فتعين)7' . 


ثانياً: التفريق بين تعظيم الوسائل وتعظيم المقاصد: 

لا يمكن أن يحصل المكلف التعظيم المناسب للمولى يله ظاهراً.» حتى 
يفرق بين وسائل العبادات ومقاصدها؛ ليعطي كل نوع حظه وحقه من التعظيم ؛ 
فالوسائل لها أحكام مباينة لأحكام المقاصدء متى أدرك المكلف التفريق 
بينهما؛ استطاع إعطاء وإيقاع كل تعظيم بحسبه» ولم تلتبس عليه الأمور؛ 
فالوسائل تجري مجرى المتغيرات والمتبدلات» وينظر فيها دائما إلى 
الأوصاف التى جاءت لتحصيلهاء دون ذوات الأفراد لإناطتها دائماً بالمقاصد؛ 
فهي تابعة لها تبقى ببقائها وتنتفي بانتفائها وتعظم بعظمها وتضعف بضعفها؛ 
فهي مرتبة على المقاصد قوة وضعفاًء وجوداً وعدماً؛ لذا كانت أخفض رتبة 
من المقاصد باتفاق العلماء. 

بخلاف المقاصد التي هي مقصودة بذاتهاء الأصل فيها الثبات وعدم 
التغير؛ فاللأوصاف فيها موضحة ومبينة للمقصد؛ فهي غالبا أوصاف قاصرة غير 
متعدية؟ لأنها غير ناقلة للحكم عن محله فيها؛ فإذا تمكن المكلف من التمبيز 
بين هذين النوعين؛ ضمن له تحصيل التعظيم المناسب”"' . 

قال العز بن عبد السلام (ت٠51ه):‏ «فالتوسل إلى معرفة الله تعالى 
ومعرفة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى معرفة أحكامه» والتوسل إلى معرفة 


.)547/0( المفهم‎ )١( 
انظر: الفصل الرابع من الباب الأول: أثر معرفة مقاصد العبادات على المكلفين.‎ )0( 
المبحث الثانى: التفريق بين وسائل العبادات ومقاصدها.‎ 
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أحكامه أفضل من التوسل إلى معرفة آياته؛ والتوسل بالسعي إلى الجهاد أفضل 
من التوسل بالسعي إلى الجمعات» والتوسل بالسعي إلى الجمعات أفضل من 
التوسل بالسعي إلى الجماعات في الصلوات المكتوبات» والتوسل بالسعي إلى 
العيلرات المكتونات اتضدل .من الفوسل لسع إلى المتدوياكهالتى شعت 
فيها الجماعات كالعيدين والكسوقينء» وكلما قويت الوسيلة في الأداء إلى 
المصلحة, كان أجرها أعظم من أجر ما نقص عنهاء فتبليغ رسالات الله من 
أفضل الوسائل» لأدائه إلى جلب كل صلاح دعت إليه الرسل)”'' . 

وقال ابن دقيق العيد (ت”7٠١/اه):‏ «فإن القاعدة: تقتضى أن وسيلة 
الطاعة طاعة» ووسيلة المعصية معصية؛ ويعظم قبح الوسيلة بحسب عظم 
المفسدة وكذلك تعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحة»”'". 


ثالثاً : التعظيم الاختياري» والتعظيم الاضطراري : 


أ الاختيار مناط التعظيم: 

التعظيم مناط ومؤسس في أصله على الاختيار؛ فكلما عظم الاختيار قوي 
التعظيم» وكلما قل الاختيار قل التعظيم؛ فإذ سلب الاختيار جملة سلب التعظيم 
جملة» وإذا كمل الاختيار كمل التعظيم» وإذا ضعف الاختيار ضعف التعظيم؛ 
فالاختيار أصل وأساس أوصاف التعظيم له يُلِةِ؛ لأن حكمة الشريعة كلها 
مؤسة غلن الاختناز:دون: الاضطرار”" + كنا قال تعالى: #إفمن: مه فلؤين ومرك 
سه فيكُثر» [الكهف: 15] وقال: «إهّمن سَلهُ أَحَدَّ إِلَ رَيْوء سبلا (9* [المزمل : 
9 وقال: م«#لِمن سه يكم أن يَسْتَقِيمَ 49 [التكوير: +7]» حتى إن أهل التكليف 
لا يؤجرون على أي تصرف مضى وقام بدون أي اختيار منهم؛ كالأوصاف 
الجبلية والسمات الخلّقية؛ لسلب الاختيار منها جملة» ومتى وجد أصل الاختيار 
وجد أصل التعظيم؛ فمراتب الاختيارء هي مراتب التعظيم قوة وضعفاً . 


.)١717/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
(؟) إحكام الأحكام (؟557/1).‎ 
.)١79/7( تفسير أبي السعود‎ »)91/١5( انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )*( 


مف 


وقد جمع ابن السمعاني (ت584ه) بين أصلي التعظيم والاختيار في 
اوقب الغيادة ا الأن العبادة اسم لنوع فعل ابتلى الآدمي بفعله؛ تعظيماً لله 
تعالى. مختاراً لطاعته» على خلاف هوى نفسهء لا على سبيل الإكراه 
والجبر؛ لأنه يجازى على وفاق فعله. ل الو د لا 
فإنه لا فعل للمجبر على الحقيقة» فلا يستحق الجزاء)”'' . 

وقال الراغب الأصفهاني (مت7٠١٠5ه):‏ «العبادة فعل اختياري» مناف 
للشهوة البدنية» تصدر عن نية» يراد بها التقرب إلى الله طاعة للشريعة»”". 

وقال الشاطبي (ت٠4/اه):‏ «المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج 
المكلف: عنمن داعبة قواةة حى يكوة عدا لله الفخبار ا كلها هو عنبك لله 
اضطراراً)”"'. 

وعلى هذا الأصل ‏ أعني أصل الاختيار - قامت مراتت التعظيم له كله 
فز وفيها تكلم اكقان العيت عووةتونة: عل اعبار ا داهن شاع ومعر نه 
تامتين بحق خالقه وبْنّء مع قوة الصوارف وشدة الموانع؛ قويت العبودية 
وارتفعت رتبتها واشتد أثرها؛ فكان أقوى الناس تعظيماً لخالقهم أتباع الأنبياء 
والرسل في بداية دعواتهم؛ لقوة الاختيار» وضعف دواعي العبودية له ول 
وشدة الصوارف عنها؛ فيعظم الاختيار لديهم لكمال معرفتهم بحق 


#له؛ كما خر سحرة موسى سجداً لمجرد معرفتهم بحق ربوبيته على 
العالمين: لاتق السَحَرَهٌ سدِبد (©) لوا امنا برت لعن © رب موب وهنو 
(©4 [الشعراء: 45 -48] فعلموا ربوبيته للعالمين فقادهم إلى ألوهيته» مع شدة 
الصوارف» وقوة الخوف. وعظم سطوة فرعون عليهم؛ فكانوا أول النهار 
بكو حا ره فييك 5 0 فرعون» كما قال ابن عبا باس ”7 . 


)١(‏ قواطع الأدلة (؟7178/5). 

(؟) تفصيل النشأتين (ص67١).‏ 

(©) الموافقات (؟58/5١).‏ 

(5:) انظر: جامع البيان »)757/١7(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم .)١5737//60(‏ 


ا 


ظله”''؛ لاختيارهم عبادة الله وطاعته وإيثارهم ذلك على غيرها اختياراً تامأ 
كاملاًء مع قوة الصارف عنها والداعي إلى ضدها؛ فهم وإن تنوعت الدواعي 
واختلفت الصوارفء إلا أن معناها يرجع إلى شيء واحدء هو مضادة الهوى. 
واختيار الطاعة وإيثارها؛ فكانت عبادتهم وطاعتهم اختيارا تاماء لا إكراهاء 
ولا خجلاء ولا رياءً» ولا طمعا دنيويّاء فجاءهم الجزاء تامّا وافياء قال ابن 
رجب (ت60لاه): «(هذه السبعة اختلفت أعمالهم في الصورة» وجمعها معنى 
واحدء وَهوّ مجاهدتهم لأنفسهمء ومخالفتهم لأهوائهاء وذلك يحتاج أولا إلى 
رياضة شديدة وصبر عَلَى الامتناع مِما يدعو إليه داعي الشهوة أو الغضب أو 
الطمعء وفي تجشم ذُلِكَ مشقة شديدة عَلَى النفس» ويحصل لها به تألم 
عظيم» فإن القلب يكاد يحترق من حر نار الشهوة أو الغضب عِنْدَ هيجانها إذا 
لَمْ يطفء ببلوغ الغرض من ذَلِكَء فلا جرم كَانَ ثواب الصبر عَلَّى ذَلِكَ أَنّهُ إذا 
اشتد الحر في الموقف. ولم يكن للناس ظل يظلهم ويقيهم حر الشمس 
يومئذء وكان هؤلاء السبعة فِي ظل الله وَيْدْء فَلْمْ يجدوا لحر الموقف ألما 
جزاءً لصبرهم عَلَى حر نار الشهوة أو الغضب فِي الدنيا»”". 
ب - مراتب الناس بحسب مراتب الاختيار: 

فعلى أصل الاختيار جاءت مراتب الناس في الإيمان بالله؛ فليس من 
آمن واختار الطاعة لمولاه والعبودية لخالقه وَل حال اشتداد الموانع وقوة 
الصوارف؛ كحال من اختار الإيمان حال قوة الدواعي للإيمان» وظهور 
الآيات وإقبال الناس ودخولهم في الدين أفواجاً؛ فأين هذا من ذاك؟ . 

قال ابن تيمية (ت8الاه): «فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم» كما كان 
الكفار يقاتلون حتى يسلمواء أو أسلم بعد الأسْرِء أو سمع بالإسلام فجاء 


غ2 000 البخاري (9؟55). 000 مسلم (/ط85؟). من حديث ا هريرة طلانه . 


(0؟) فتح الباري لابن رجب (55/5). وانظر: شرح الحديث كاملاً لابن رجب في نفس 
الموضع» شرحه شرحا بديعا أناط كل واحد من هؤلاء السبعة بمخالفة هواه واختياره 
ضد ذلك؛ فكان هذا الجزاء العظيم لهم. 


حرف 


فأسلم. فإنه مسلم ملتزم طاعة الرسول» ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق 
الإيمان.. والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول 
فيهء وإن كان قد ولد عليه وتربى بين أهله فإنه يحبهء فقد ظهر له بعض 
محاسنه وبعض مساوئ الكفار. وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه 
القادحة فيه»ء ولا يجاهد في سبيل الله» فليس هو داخلاً في قوله: #«#إِنّمَ 
لمؤُْونَ الْدِنَ امنأ بألَّهِ ورَسولو- كم لم يَرْتَابواْ وَحهَدْوأْ بأمَولِهمَ وَانَفْسِهِمْ في سبل 
نو [الحجرات: »]١6‏ وليس هو منافقاً في الباطن مضمراً للكفرء فلا هو من 
المؤمنين حقاًء ولا هو من المنافقين» ولا هو أيضاً من أصحاب الكبائرء بل 
يأتي بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي يكون بها من المؤمنين 
حقاً؛ فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاً»ء ويثئاب على ما فعل من 
الطاعات؛ ولهذا قال تعالى: «#ولكن فووا أسَلَمََ)» (اتفى القده ]4 ,ولينا 
ل ار ل ال ل مر 
للإيمكن إن كسمٌ صَندِقِينَ 4 [العو اا 0 

وهكذا لا تزال قوة الاختيار تضعف حتى تصبح العبادة إرثاً يتوارثه 
الناس دون اختيار؛ تقليداً لما وجدوا عليه آبائهم؛ فهذه من أضعف رتبهاء 
قال ابن رجب (ت30لاه): «وإن كان أحدهم يؤمن بذلك إيمانا مجملاء فهو 
لا يعرفه مفصلاً. ولا ذاق ما ذاقه أهل المعرفة بالله في الدنياء مما هو 
أنموذج ما ادخر لهم في الآخرة)”'“. 

وكلما قلت الصوارف» وزادت دواعي الإيمان؛ ضعفت مراتب التعظيم 
له يِةِ؛ لذا لم يعتبر إيمان الناس حال مشاهدة الوقائع» وانكشاف الغيب كما 
قال تعالى: 8يْومَ يق بعش اكت رَيَْكَ لا ينم فسا إيئئها ل تكن َامَمَتَ ين قبل أو 


در سر جه 5 2 07 
َتْ ف إيمنتها حَيرا فل انتظروأ إِنّا مننطرون ((©) [الأنعام: 158]. وكما قال 
ا به رجه سر سر ل تسمه ا ب يكم أ ته ره ل > 2 
تعالى: #فلما روأ د 9 قالوأ ءَامَنَا يالله وحده وَكَهَرَنا يما كا يو مَتْرِكِينَ 9) 


.)555 /1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١188/17( (؟) جامع العلوم والحكم‎ 


فرفى 


7و | سسصام سد سا سس سه لور 


فل قا ته إيققة لما راو 217 شك اث الى كذ حلت بن عادق و2 قكازك 
لْكَفْرونَ ©©*» [غافر: 84. 60]» فلا ينفع الكافر هنا إيمانه» ولا ينفع المؤمن 
المقصر زيادته في الخيرء أو توبته؛ أي: لا ينفع إيمان كافرء ولا توبة فاسق؛ 
لأن التوبة تنقطع حينئذء بل الذي ينفع الإيمان والعمل الصالح قبل هذا"''. 

قال ابن سعدي (ت775١ه):‏ «والحكمة في هذا ظاهرة.ء فإنه إنما كان 
الإيمان ينفع إذا كان إيماناً بالغيب؛ وكان اختياراً من العبدء فأما إذا وجدت 
الآيات صار الأمر شهادة» ولم يبق للإيمان فائدة؛ لأنه يشبه الإيمان 
الضروريء كإيمان الغريق والحريق ونحوهماء ممن إذا رأى الموتء أقلع عما 
0 1 

ولأجل هذا قال أهل الأصول: إن الإيمان حالة اليأس» ويوم القيامة؛ 
أشبه ما يكون بإيمان الملجيء؛ لأن المعارف تكون ضرورية؛ فلا يملك دفعهاء 
وهذا يناقض أصل الإيمان القائم على الغيب» والاختيار”"» قال القرافي 
(ت585ه): «فإن كل واحد لا يأتي يوم القيامة» وهو كافر الكفر الفعلي؛ لأن 
كل كافر عند المعاينة يضطر للإيمان» فلا يأتي يوم القيامة إلا وهو مؤمن 
بالفعل» والإيمان الفعلي ينافي الكفر الفعلي فهو غير كافر بالفعل. مؤمن 
بالفعل» غير أنه لا ينفعه ذلك الإيمان» وإنما ينفعه إذا وقع قبل المعاينة 
والاضطرار إليه)””' . 
ج - الاختيار مراتب: 

فظهر بهذا بأن «الاختيار» مراتب ليس على درجة واحدة؛ حيث جاء فر 
كاتبسير اقتواكه لاني ط ان وس الى كلتك ولك انك انق الكدرت 
وَالْارضٍ وْعًا وَكَرَها وَإِلِيَهِ جورت 4 [آل عمران: *8] أنها كلها في 


٠ 


3 


)١(‏ انظر: جامع البيان (؟1١/‏ 20251417 معالم التنزيل (1/ 207١1‏ تفسير القرآن العظيم لابن 
كو ار 01 

(1) تيسير الكريم الرحمن (ص١358).‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (77/7) للزركشي . 

.)5١١/١( الفروق‎ )5( 


برضف 


أهل الإسلام؛ فهي على مراتب الاختيار في دخولهم في الإسلام : 

- قال عكرمة (ت65١٠١ه):‏ «طوعاً) من أسلم من غير محاجة «وكرهاً) من 
اضطرته الحجة إلى التوحيد. وقال ابن زيد (ت97ه): «طوعا» من دخل في 
الإسلام رغبة» و«كرها» من دخل فيه رهبة بالسيف. وقال مطر الوراق”") 
(ت179١ه):‏ «الملائكة طوعاً»ء والأنصار طوعاً»ء وبنو سُّلَيمُء وعبد القيس 
طوعاًء والناس كلهم كرهاً)"”". 

- قال النحاس (ت778ه): «قيل من أسلم طوعاًء ومن لم يسلم» حتى 
فبخض خن.رأسه بالسبك؟ فكان أول«فغوله كره*") .وفال: فيل .لما كانت 
السَّنّهَ فيمن خالف أن يقاتل؛ سمي إسلامه كرهاًء وإن كان طوعاً؛ لأن سببه 
القعال)17؟ , 

بل نظر أرباب السلوك والمعاني أكثر من هذاء فقالوا: إن من أسلم 
طوعاً هو من طالع المثيب والمعاقبء, لا الثواب والعقاب؛ فأسلم له. ومن 
أسلم كرهاً هو من طالع الثواب والعقاب؛ فأسلم رغبة» ورهبة”'. 

وقد بين هذا أكثر العز بن عبد السلام (ت٠57ه)‏ بقوله: «وأما التفاوت 
في الأحوال فظاهر؛ فإن مرتبة التعظيم والإجلال؛ أكمل من مرتبة الخوف 
والرجاء؛ لأن الإعظام والإجلال صدرا عن ملاحظة الذات والصفات فكان 
لهما شرفان: أحدهما من مصدرهماء والثاني من تعلقهما. وأما الخوف 
والرجاء؛ فإن الخوف صدر عن ملاحظة العقوبات» والرجاء صدر عن ملاحظة 


)١(‏ مطر الوراق بن طهمان الخراساني» أبو رجاءء الإمام الزاهد. من أهل البصرة» كان 
يكتب المصاحف. لا ينزل حديثه عن النبي عليه الصلاة والسلام عن رتبة الحسن» 
توفي عام (79١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل (781/8)» حلية الأولياء (/ 2010 سير 
أعلام النبلاء (45/ 557). 

(؟) انظر هذه الآثار في: جامع البيان (651//5. 2250/15 الجامع في أحكام القرآن 
3١7/4 158/0‏ ). 

(*) معانى القرآن (585/7). 

05 معان القرآن .)577/١(‏ 

2( انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص9١7).‏ 


١/7 : 


المثوبات» وتعلقا بما صدرا عنه؛ فانحطا عن التعظيم والإجلال بمرتبتين»”'. 

5 على ما تقدم تأسيسه : اقام 0 الاصول هذا الاصل وبنوا عليه 
جملا من مراتب الأهلية» وجعلوه مؤثرا فيها؛ إذ قوة أثر تصرف كل مكلف 
مقا طة انقو | لاختسيان» فقوف التضرفات أثرا: آقواها اخقاراء:.وأضعتها أثرا 
أضعفها اختياراًء حتى يلغى الأثر كاملا عند انعدام التصرف كاملاً؛ سواء كان 
ذلك في عبادة أو معاملة» للاختيار فيها أثر"'". 

قال ابن السمعاني (ت584ه): «فإن العبادة فيه اسم للفعل» ولا بد أن يكون 
فعله على وجه الاتحتيار ليئاب عليه» ولا يجوز بدون فعل منه على اختياره”" . 

ولما أخرج أبو الحسن البزدوي”* (ت587ه) الصبي من أهلية التكليف 
بين ذلك بقوله: «كذلك العبادات الخالصة المتعلقة بالبدن أو بالمال. لا يجب 
عليه وإن وجل وديا ومحلها» لعدم الحكمء وهو الأداء؛ لآن الأداء هو 
التعظيم؛ تحقيقاً للابتلاء» والصغر ينافيه””'» وعرف قبل ذلك القربة بأنها : 
(فعل يفعله العبد عن اختيارء بلا جبر)”'' . 

وكل خلاف بين أهل الأصول أو الفقه في اعتبار سلب أو إثبات مراتب 
الأهلية؛ فمداره هل للمكلف اختيار أم لاء وإن سمي بمصطلحات فهي دائرة 
على هذا الأصل؟. 


.)77/١( قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) انظر: أصول السرخسى (ص8387)» البحر المحيط (؟/ 1/7). 

(6) قواطع الأدلة (980/5). 

(4:) علي بن محمد بن الحسين» أبو الحسن» فخر الإسلام البَرْدوي. كان إمام الحنفية بما 
وراء النهر. فقيه أصولي مفسرء توفي عام (587ه). من مصنفاته: «كنز الوصول إلى 
معرفة الأصول» المعروف بأصول البزدوي» و«شرح الجامع الكبير» و«المبسوط» 
وغيرها انظر: الأنساب (188/5)» الجواهر المضية »)7”377/١(‏ سير أعلام النبلاء 
(507/14. الأعلام (758/5). 

(0) أصول البردوي (ص60١35).‏ 

(5) أصول البزدوي (ص10). 


نايف 


مقاصد تعظيم الظاهر ف العبادات 


يمكن تقرير ابول وأهم مقاصد تعظيم الظاهر في العيادات أنها : 
١-الموازنة‏ والتكامل بين الظاهر والباطن. 
؟ ‏ إظهار الشعارء وإشهار الجمال. 


أولاً: الموازنة والتكامل بين الظاهر والباطن : 


أ - التأثير متبادل بين الظاهر والباطن: 

العلاقة بين الباطن والظاهر علاقة تكامل وتوازن» فكل واحد منهما مؤثر 
في الآخر؛ فكلما اعتنى المتعبد بتعظيم باطنه لله وَلِكَ انعكس أثر ذلك على 
ظاهره؛ وكلما كمل العبد أعماله الظاهرة أثر في الباطن؛ فكل واحد منهما 
يؤثر في الآخر؛ فللباطن تأثير على الظاهرء وللظاهر تأثير على الباطن» وعلى 
قدر عناية العبد بتكميلهما يكتمل التعظيم للمولى وَيْقْء وإذا فرط في أحدهما 
ضعفت العبودية في كلا الجهتين» وليس في جهة واحدة. 

قال الغزالي (ت005٠6ه):‏ «وهذا من عجيب العلاقة بين القلب 
والجوارح؛ أعني النفس والبدن؛ فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها 
على الجوارح» حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة» وكل فعل يجري على 
الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلبء والأمر فيه دَوْرءه ويعرف ذلك 
بمثال» وهو: أن من أراد أن يصير الحذق في الكتابة له صفة نفسية» حتى 
يصير كاتباً بالطبع» فلا طريق له إلا أن يتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب 
الحاذق. ويواظب عليه مدة طويلة يحاكي الخط الحسن؛ فإن فعل الكاتب هو 
الخط فيتشبه بالكاتب تكلفاء ثم لا يزال يواظب عليه» حتى يصير صفة راسخة 


طرف 


في نفسه؛ فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعاًء كما كان يصدر منه في 
الابتداء تكلفاً؛ فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناًء ولكن الأول 
بتكلف. إلا أنه ارتفع منه أثر إلى القلب» ثم انخفض من القلب إلى 
الجارحة» فصار يكتب الخط الحسن بالطبع»"'. 

وجاء في تأثير الباطن على الظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن 
في الجسد مضغة, إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله. 
ألا وهي القلب»”'' . 

وجاء في ا ار على الباطن قول المولى # كله : 
لكك كنا منشييا تان انكر عل شارك ادن يحْسّوت بهم م تلين جَلُود هم 
وهم وكر اد كلك شع له يد مَن يمآ وَمَن يصْلِلٍ آمَهُ قا له من 
مَادٍ (©» [الزمر: 158 وقوله: إِنَّمَا الْمُزْيوبَ الْدِنَ دا ذكرَ أللّهُ مَجِلَتَ 
َإِذَا ليت عَلَيِنَ َيه رَادَهُمْ إِيمَانا وَعَل رَيَهِمْ يَتَوطُونَ © [الأنفال: 7]» وهذا 
معنى قوله: «إينأيبا أَلنّاسٌ هَدَ جََتَكْمْ مَوْعِظَةٌ ين يكم وَسْفَةُ لْمَا فى الصّدُورٍ وَهُدّى 
وَيَحمَة لِلَمْؤّمِنِينَ (7©)* [يونس: 0]. 

وعليه جاء قول إبراهيم الخرّاص (ت١79ه)”':‏ «دواء القلب خمسة 
أشياء: قراءة القرآن بالتدبرء وخلاء البطن» وقيام الليل» والتضرع عند 
السحرء ومجالسبة الصالحي::”*'» فهذه كلها أعمال ظاهرة عاتدة على القلب؛ 
ولهذا قال العز بن عبد السلام (ت٠55ه):‏ «والطاعات كلها مشروعة لإصلاح 


.)59 /”( إحياء علوم الدين‎ )١( 

ف صحيح اليخاري (66). صحييح مسلم (0 وواللفظ له.» من حديث النعمان بن 
بشير طليه . 

فرة إيراهيم بن احَييل بن إسماعيل ٠»‏ أبو إسحاق الخواص: : صوفي» والخواص: - 
الخوص» كان أوحد المشايخ في وقته» من أقران الجنيد. ولد فى سر من رأى» 
ومات في جاع الري عام (١9؟7ه)ء‏ الو طيقات الصوفية (ص١١75).‏ تاريخ بغداد 
(/ 7 الأغلام .)78/١(‏ 

(:) طبقات الصوفية (ص7١2.)7‏ حلية الأولياء .)7717/1١(‏ الأذكار (ص,7١٠).‏ 


يضف 


القلوب والأجسادء ولنفع العباد في الآجل والمعاد؛ إما بالتسبب أو 
بالمباشرة» وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب» وفساد الأجساد 
موقوف على فساد القلوب”'' . 


العمل ولم 0 مجرد تعظيم تَأغنهنا ل ظاهرة مفرغة وخاوية عن عمل القلب» 
بل هما 6 بعضهماء فقمدك جاء تفسيره عليه الصلاة والسلام الإسلام تارة 
بالأعمال الظاهرة التى هي أركان الإسلام؛ كما في حديث جبريل لما سأله 
عن الإسلام فقال له عليه الصلاة والسلام: «الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
وأن ميخيندا رسول الله عِئِةِ وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. ونصوم رمضان». وتحج 
البيت» إن استطعت إليه سبيلا)9', وحديث عبد الله بن عمر: «بني الإسلام 
على خمس : شهادة أن لا إِله إلا اللّهء وأن مهدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وحج البيك» وصوم اننا 


وفسر الإيمان تارة بالأعمال الظاهرة كما في تفسيره عليه الصلاة والسلام 
لوفد عبد القيس بقوله: «أتدرون ما الايمان بالله وحده؟». قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة. وصيام رمضان.ء وأن تعطوا من المغنم الخمس""**'؛ لتأكيد 
ارتباطها بالباطن باعتبارها أثرا من آثار الإيمان القوية الواضحة الدالة عليه؛ إذ 
ربما توهم متوهم خروج تلك الأعمال عنه»ء قال الخطابي (ت7”894ه): «وكان 
هذا جواباً عن مسألة صدرت عن جهالة بالإيمان وشرائطه؛ فأخبرهم عما 
سألوه» وعلمهم ما جهلوه. وجعل هذه الأمور من الإيمان»”” . 


.)191/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
هم صحيح البخاري (00) من حديث أبي هريرة» صحيح مسلم (8) واللفظ له.» من‎ 
. واللفظ له من حديث أبن عمر ويا‎ )١( صحيح مسلم‎ .)56١5( فرة صحبيح البخاري‎ 
. من حديث ابن عياس ييا‎ 2))١50( صحيح البخاري 26050 واللفظ له صحيح مسلم‎ 629 

6 معالم الستن .)١585/5(‏ 


كرف 


ب - التوازن بين تعظيمي الظاهر والباطن: 

يجب على العبد التوازن التام بين التعظيمين: الظاهر والباطن؛ ليسير 
المكلف بخط مستقيم» دون اعوجاج ولا أمت ولا اضطراب؛ فهو المنهج 
المعتدل الوسط الذي يضمن تحصيل أكمل درجات التعظيم للمولى؛ لآن 
الميل لأحد الجانبين يكون على حساب الآخر فيضيع التعظيمان معاأ؛ فربما 
انفرط عقد العبودية جملة؛ إذ الانحراف والخلل والشطط يأت على الجميع ؛ 
والناس في هذا ليسوا على منزلة واحدة؛ فتارة تشتد عنايتهم ببواطنهم. وتارة 
تشتد عنايتهم بظواهرهم في العبادات». فإن أدت هذه العناية إلى أثر على 
الحية الأخوف كان ذلك مشهودا : وان غلف الجهية الأخرع هن آثر اتللف 
العناية جملة كان ذلك شطط وخللء لا يلبث أن يتسع ويقوى؛ فيحدث 
الانحراف. 

فطوائف من أرباب السلوك والتصوف لما بالغوا في العناية بالباطن 
صارت العبادات مجرد إشارات وترداد لألفاظ عرية عن العمل الذي يظهر به 
تعظيم المولى يل ثم اشتد الأمر حتى ظنت «طائفة أن المقصود من العبادات 
المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله تعالى» فإذا حصلت المعرفة فقد 
وصل» وبعد الوصول يستغني عن الوسيلة)”''. 

ولما قال رجل من الصوفية عند الجنيد”" (ت/!ا19ه) كدَنهُ: أهل 
المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات» من باب البرٌء والتقربٌ إلى الله وَيك ؛ 
رد عليه الجنيد (ت1917ه) بقوة فقال له: «إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيمة» والذي يسرق ويزني 02 ب من الذي يقول 
هذا > ينان العارقية ماله تعالى :دوا لا عي لضن الله تسالب وليه رحييوا 


.)7170/9( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزازء أبو القاسمء» شيخ مذهب التصوف» 
منطفظ بالكدائية و ةي «نهيونا: فخ العقاقك الدقيينة من ا سافن من كيه الحا 
ولهزنتنا ومات ببغداد عام (50ه). انظر: طبقات الصوق: (ص59١).‏ حلية 
الأولياء »)7841//١(‏ سير أعلام النبلاء »)57/١5(‏ الأعلام .)١5١/5(‏ 


خرف 


فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البرٌ ذرّة» إلا أن يحال بي 
فوني 1 

فالعبادات لديهم وسيلة لأمرء متى تحقق تركت العبادات والتكاليف 
والأعمال الظاهرة كلية» وهذا قلب وعكس لمقصد الشارع تماما؛ إذ لا تزيد 
معرفة العبد بربه إلا زيادة في العمل ومبالغة فيه لظهور عظم حقهء» وقصور 
عمل المكلف؛ فكان أكثر الناس معرفة به أكثرهم له عملا وطاعة وخوفاء 
وهذا الذي خشاه عليه الصلاة والسلام لما ظن بعض من غالى في العبادات 
من أصحابه أن تركه الزيادة في التعبد لكونه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
فقالوا: «وأين نحن من النبي كَكِلَّه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرا؛ فرد 
عليهم بقوله: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطر. 
وأصلي وأرقدء وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن 0 فليس مني)”"' . 

وفي المقابل: لما بالغ يعض الفقهاء في العناية بالظاهر وأهملوا 
بواطنهم؛ أدى إلى تضييع الإخلاص وجفاف القلب. وخشونة وتيبس النفس» 
ربما لمخالطة وممازجة العجب لقلوب بعضهم» حتى صارت أجل وأعظم 
العبادات المناطة بالقلوب؛ كالصلاة ‏ مثلاً ‏ حركات وأعمال صورية» مفرغة 
عن معانيها؛ فيجتهد في تأدية هذه الحركات» دون ملامستها القلب أو يجد 
لها شيا قال ابن الجوزي (ت/اوهه): «رأيت الاشتغال بالفقه وسماع 
الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلب؛ إلا أن يمزج بالرقائق» والنظر في 
سير السلف الصالحين. أما مجرد العلم بالحلال والحرامء فليس له كبير عمل 
فى رقة القلب... وما أخبرتك بهذا إلا بعد معالجة وذوق؛ لأني وجدت 
جمهور المحدثين وطلاب الحديث همة أحدهم في الحديث العالي» وتكثير 
الأجزاءء وجمهور الفقهاء في علوم الجدلء» وما يغالب به الخصم. وكيف 
يرق القلب مع هذه الأشياء؟!". 


.)26١0ص( الرسالة القشيرية‎ )١( 
صحيح البخاري (00577) واللفظ لهء تا ا ل أنس ؤيلن‎ )0( 
.)١5؟8ص( صيد الخاطر‎ )*( 


ظظ"ؤ, 


وكلا المسلكين مفسد ومناقض لأصل أو كمال ,تعظيم المولى وعبوديته. 
وطريق أهل الإيمان والإسلام العناية بكلا الأمرين وفق ما حدّه الله ورسوله 
عليه الصلاة والسلام؟. ليقوموا بحقيقة التعظيم ظاهرا وباطنا؛ فالقلب ملك. 
وله جنود؛ فإذا صلح, الملك صلحت جنودهء وإذا قفسد الملك فسدت جنوده؛ 
كما يفول أبو هريرة - وإ" ولا يستغني أحدهما عن الآخر؛ فعنيت 
الشريعة عناية كبيرة بتحقيق التعظيم الظاهر بما يوازي تحقيق التعظيم في 
الباطن؛ فكل عمل ظاهر له أصل باطن» وكل أصل باطن له أثر ظاهر لا 
محالة» ومتى انفصل أحدهما عن الآخر عدم التعظيم وعدمت الفائدة منه؛ إذ 
يقل في آية من كتاب الله إلا الجمع بين الإيمان والعمل الصالح . 


ج - التلازم بين .العمل والايمان : 

وعلى أصل ما مضى جرى العلماء بتحصيل وتحقيق هذا الأصل وإيضاحه 
فأفاضوا بتقريره» زأطالوا ببيانه؛ لقوة تحصيله لمقاصد الشارع في التعظيم 
له يله وانقطاع التعظيم بانقطاع أحد الأصلين عن الآخر؛ فاتفق على هذا 
الأصل أهل العلم قاظبة من الصحابة إلى من بعدهم؛ لقوة وعظم مصالحهء 
وظهوره في الكتاب والسّنَةَء قال الحسن البصري (ت١١1ه):‏ ١لا‏ يصح القول 
إلا بعمل. ولا يصح قول وعمل إلا بنية» ولا يصح قول وعمل ونية إلا 
بالسّنّة)”''» ونحو هذا جاء عن سفيان الثوري (ت١1١ه).ء‏ والإمام أحمد"" 
حتى قال الشافعي (ت5 ١ه‏ ): «وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ممن أدركناهم أن الإريمان قول وعمل ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة 
بالآخرة””"» قال ابن كثير (ت4/الاه): «قد حكاه الشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وأبو عبيدة» وغير واحد إإجماعاً: إن الإيمان قول وعمل)”'. 


.)177/١( مصنف عبد الرزاق (1١١/١7؟7)» شعب الإيمان‎ )١( 
.)ا//١( (؟) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ‎ 

(*) انظر: الشّنّة للخلال (5/ »)58١‏ معالم السئن (517/5؟). 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السّنة .)١59/5(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم .)١18/1١(‏ 


؛ى, 


فإذا كان أمر العاطن قن به أرباب السلوك والمعارف وأفردوا له 
المصنفات الكثيرة وبالغوا في ذلك ودققوا في كل وارد من واردات القلب 
مهما دق وصغر. فإن أمر الظاهر عني به الفقهاء؛ فكل فقه العبادات من أوله 
إلى آخره هذا مناطه. جاء لتحصيل هذا المعنى وهو تحقيق أصل أو كمال 
التعظيم في عبودية الظاهر وعدم تفويت شيء منه مهما صغرء وعليه فرعت 
الفروع الكثيرة» وجاء الاتفاق أو الخلاف بين فقهاء الأمة وعلماء الملة 
استنباطاً لتحقيق تعظيم الخالق . 

فيجدر بكل مكلف المزج بين العلمين فيأخذ أنفع وأجدى ما كتب في 
السلوك والمعارف مما كان ناشئاً عن الكتاب والسَّئّةَ وأقوال السلف الصالح؛ 
كقول كبار مشايخهم المتقدمين الذين كانوا على السّنْة؛ كالشيخ أبي سليمان 
الداراني (ت5١7ه)'»‏ وهو من كبار أئمتهم: «ربما يقع في قلبي النكتة من 
نكت القوم أيامأء فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين: الكتاب» والسّنّة)”"2, 
وقول أبي القاسم الجنيد (ت191): «من لم يحفظ القرآن. ولم يكتب 
الحديث, لا يُقتدى به في هذا الأمر؛ لأن علمنا هذا مقيّد بالكتاب 
والسَّنََّها''» وقال: «الطرق كلها مسدودة على الخلقء إلا على من اقتفى أثر 
الرسول غليه الضلاة :والسلاة)"*' . وقول سهل بن عسف: اله التسعري 
(ت7187”7ه): «كل وَجِدٍ لا يشهد له الكتاب وَالمةة فهو باطل)””* . 


وبأ تفيل أنفع وأجدى ما كتبه الفقهاء ممن رزقه الله الفقه في الدين 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي» أبو سليمان» زاهد مشهورء من أهل داريا 
بغوطة دمشق» رحل إلى بغداد» وأقام بها مدة» ثم عاد إلى الشام» وتوفي في بلده 
عام (5١7ه).‏ انظر: حلية الأولياء (9/ 1505) تاريخ بغداد (١١٠/5148)غ‏ سير أعلام 
النبلاء (١187/1١)ء‏ الأعلام (7/ 197). 

(0) الرسالة القشيرية (ص١5).‏ وانظر: مجموع الفتاؤى لابن تيمية »)75١١/١١(‏ سير 
أعلام النبلاء .)187/1١(‏ 

(6) الرسالة القشيرية (ص00). وانظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .)5١١ /١١(‏ 

(5:) الرسالة القشيرية (ص١6).‏ 

(5) إحياء علوم الدين (؟707/5), مجموع الفتاوى (؟/ .٠١‏ 405. 719). 


؛,, 


والبصيرة في الشريعة فعلم المناطات الصحيحة فأناط بها الأحكام وأدرك 
الأوصاف؛ ففرق بين المؤثر منها والملغي فوقف على مقصود الشارع ومراد 
الرب من أمره ونهيه؛ فأجرى الأوامر والنواهي عليها فأقام ظاهره على تعظيم 
يحقق مقصود الشارع من ورود الأحكام؛ إذ هذه أجل النعم وأعلى المنن. 
قال العز بن عبد السلام (ت١11ه):‏ «فطوبى لمن فهم خطابهء وتبع كتابه. 
وقبل نصائحه» فمن أفضل منائحه تفهم كتابه» وتعقل خطابه» ليتقرب بذلك 
الك على ما ارلا سن للاقده. وميحة براعطلا 0017 


ثانياً: إظهار الشعار وإشهار الجمال”": 
مق قوق مقاصد التعظيم الظاهر إظهار شعار أهل الإسلام وإبراز جمال 
التعبد له وله بالعبادات؛ إذ البواطن لا يعلمها إلا الله َ؛ فلا يظهر الشعار 
إلا التعظيم الظاهر؛ فكان أصل الفرائض دائماً الإظهار والإشهار والإعلان 
فهي أقوى ما يظهر به تعظيم المولى يُْلِةِ فإن كل عبادة شرع إظهارها بأي نوع 
من أنواع الإظهار؛ كالجهر والاجتماع وإظهار زمانها وفكانها أحد مقاصده 
الكبرى إظهار الشعار بهذا . 
حتى إن القرافيى (ت585ه) جعل أحد مقصدي العبادة إظهار العبودية 
8 لما قال: «كالعبادة فإن مصلحتها الخضوع. وإظهار العبودية لله 
ل ولعل القرطبي (رت5055ه) كان أكثر اشياكها لما قال: «فأما 
ا 00 
على العمل بهاء فلا يضيع منها شيء»ء ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام. 
ا 5208 وأحكامه»' . 


.)١17/١( قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) سيأتي تفصيل ذلك - إن شاء الله في الفصل السابع: الشعار والجمال ‏ المبحث 
الأول الشعار. 

(9) الفروق (557/5). 


62 المفهم (://ا9). 


7/1 


الأثشر الفقهي لتعظيم الظاهر ف العبادات 


أولاً: الأثر الفقهي في الاكراه والاختيار: 
1 تفاوت قوة التكليف يتفاوت قوة الاختثار: 

وبناء على تفاوت مراتب «الاختيار» بالنسبة للمكلف قرر جمهور أهل 
الأصول والفقه بأن الإكراه لا يمنع التكليف لإمكان الهم والامتثال؛ ولبقاء 
قدر من الاختيار للمكلف؛ فإن باستطاعته ترك ما أكره عليه والاستسلام 
للمكرّه؛ فقرر الفقهاء يأن أحكام المكره ليست على رتبة واحدة؛ فبعضها 
يجب عليه الإتيان بها؛ كأكل الميتة» وبعضها يحرم عليه كقتل المعصوم. 
وبعضها يرخص له فيها مثل النطق بكلمة الكفرء وبعضها مباح مثل إتلاف مال 
الغير؟ بناء على قوة أو ضعف الاختيار لديه"' . 

بل قال ابن العربي (ت557ه): «اتفق أهل السّئَّةَ على جنواز تكليف 
المكرهء وخالف فى ذلك جماعة من المبتدعة»”'©2 ولولا وج45 التكليف لما 
اعتبرت هذه الأحكام»ء حتى إن قتل المعصوم. يحرم عليه بإجماع «الأمة؛ إذ لا 
يجوز له أن ينقذ نفسه بإهلاك 'غتيرهء قال ابن السمعانى (ت1864ه): «وقد 
اجتمعت الأمة على أنه لو أكره إنساناً على قتل إنسان» لا يجوز أن يقتلهء ولو 
تكن الم انه القتل:”'"'» وقال الشاطبي (ت40لاه): «الجمهورء أو الجميع 


.)5 المحصول لابن العربي (ص5‎ »)١١7/١( قواطع الأدلة‎ »)4١/١( انظر: البرهان‎ )١( 
.)7/5 البجر المحيط (؟/‎ )١95 //١( شرح مختصر الروضة‎ 

)١(‏ المحصول لابن العربي (ص75). 

() قواطع الأدلة »)١١5/١(‏ وانظر: شرح الكوكب .)008/١(‏ 


/ 5 5 


يقولون: من لم يتكلم بكلمة الكفر مع الإكراه؛ مأجورء وفي أعلى 
600 
الدرجات») . 


ويظهر هذا في تفريقهم بين الإكراه الملجئ وغير الملجئ بناء على قوة 
الإكراه.» وفقد الاختيار؛ فمن فقد كل الاختيار كان إكراهه ملجبَاء وسقط هنا 
التكليف بالاتفاق» وقد شبهوه بمن شد وثاقه. وألقي على شخص؛ فقتله 
بثقله» بحيث لا يمكنه الاندفاع. وقد ساووا بين الملجئ والمضطر. ومن بقي 
معه شيء من اختياره لم يكن إكراهه ملجئاًء وهو دون المضطر؛ فيبقى 
التكليف في ذمته؛ فينظر في المكره عليه» وقوة الإكراهء» والمصالح بين تحمل 
الإكراه» أو إتيان المكره عليه» ويوازن بينهاء هل المصلحة ترك التكليف أو 
0 ااا 


فلو كان إماماً متبعاً وقوله الذي يكره عليه ينقض أصلاً من أصول الدين 
يتلقاه من بعده؛ فهذا لا يخفى بأنه يجب عليه تحمل الإكراه؛ ولا يأتي المكره 
عليه لمالاته الخطيرة الكبيزة الهمتسرة الذاكمة لحنظ :دين الآمة خيلا بعد 
آخر؛ فالامتناع هنا كالامتناع عن القتل فيكون قيامه بهذا فرض عين عليه» كما 
صنع الإمام أحمد وغيره من الأئمة إذ لم يأخذوا بالرخصة» وأخذوا بالعزيمة 
وتحملوا في سبيل إظهار الحق الأذى الذي لحقهمء قال العز بن عبد السلام 
(«ت6٠55ه):‏ «وكذلك لو أكره بالقتل على شهادة زورء أو على حكم بباطل ؛ 
فإن كان المُكرّه على الشهادة به» أو الحكم به قتلآء أو قطع عضوء وإحلال 
بضع محرم؛ لم تجز الشهادة» ولا الحكم؛ لأن الاستسلام للقتل أولى من 
التسبب إلى قتل مسلم بغير ذنب» أو قطع عضو بغير جرم» أو إتيان بضع 


"درو 


.)"١9/١( الموافقات‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط (7/ 87 85)» الأشباه والنظائر للسيوطي (ص”7١7),‏ شرح 
الكوكب .)65094/١(‏ 

(9) قواعد الأحكام .)97/١(‏ 


6؛ظ, 


ب - الإكراه على الحق حى: 

ومما يبين بقاء درجةه من الاختيار عند المكلف» وده دذهابه بالكليةء 
أنهم فرروا: بأن كل إكراه بحق أو حمل على حق فهو حق. له أثره المعتبر 
شرعاًء وقعدوا في هذا قاعدة جيدة: ما يلزم الشخص في حال الطواعية 
يصح مع الإكراه» وما لا فلاء وإن شئت فقل: ما أكره عليه إن كان بحق 
صحء أو بغير حق فلا)”'', ولو فقد الاختيار جملة لم يصح تكليف. ولكن 
لوجود جزءاً من الاختيار صححت هذه الأعمال. 

قال ابن قدامه (ت١57ه):‏ «فأما المكره فيدخل تحت التكليف؛ لأنه 
يفهم ويسمع ويقدر على تحقيق ما أمر به تركه. . . وينجوز أن يكلف ما هو 
على وفق الإكراه؛ كإكراه الكافر على الإسلام» وتارك الصلاة على فعلها؛ 
فإذا فعلها قيل: أدى ما كلف. لكن إنما تكون منه طاعة إذا كان الانبعاث 
بباعث الأمر؛ دون باعث الإكراه؛ فإن كان إقدامه للخلاص من سيف المكره؛ 
لم تكن طاعةء ولا يكون مجيبا داعي الشرعء وإن كان يفعلها ممتثلاً لأمر 
الشارع. بحيث كان يفعلها لولا الإكراه. فلا يمتنع وقوعها طاعة. وإن وجدت 
فيو المشورف 1 

وقال الشاطبى (ت٠١3لاه):‏ «فأما الإكراه على الواجبات؛؟ فما كان منها 
غير مفتقر إلى نية التعبد» وقصد امتثال الأمر؛ فلا يصح فيه عبادة» إلا أنه قد 
حصلت فاتدته فتسقط المطالبة به شرعاً؛ كأخذ الأموال من أيدي الغصاب» 
وما افتقر منها إلى نية التعبد؛ فلا يجزئ فعلها بالنسبة إلى المكره. في خاصة 
نفسه » حتى ينوي القربة؛ كالإكراه على الصلاة. لكن المطالبة تسقط عنه فى 
ظاهر الحكم فلا يطالبه الحاكم بإعادتها؛ لأن باطن الأمر غير معلوم للعباد 
فلم يطلبوا بالشق عن القلوب»” ". 


(0) المنثور ..)١95/١(‏ 
00 روضة الناظر (ص 5:9 قادة )نر 
(*) الموافقات (558/59” - 559). 
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وأصل ما قرر قوله عليه الصلاة والسلام: «عجب الله من قوم يدخلون 
الجنة في السلاسل)”"'. وفسر أبو هريرة وه قوله تعالى: كُكُمْ خَيْرَ َم 
4 م 20 7 ع 
حَرِجَتَ لِلنّاس» [آل عمران: »]٠١١‏ بقوله: «خير الناس للناس» تأتون بهم في 
السلاسل فون أعناقهم. حتى يدخلوا فون الإسلام»”", وأمر عليه الصلاة 
والسلام بضرب الصبيان على الصلاة بقوله: )0 واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشر..)”". 

وهذا حق بين في كل مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي 
أعلاه الجهاد. وأدناه كلمة الخير التى تقال للمؤمن فيعمل المعروف حياء؛ 
وذاقوا طعمه وحلا وته بعل حين ؟ فكان أوله كرهاً أو حياء . وآخره طاعة ومحبة 
ورجاء وقربة وعبادة لله ع قال الجراح سن عبل الله الحكمي وكان فارس 
أهل الشام 4 الاك كبقه الذنوته حباء ا ويغية سنة» ثم أدركنى الورع)”*؟. وقال 
ان سجعوة :ارابك المعاصى لذالةه كديا سروء ةا فا بع لك نا ”7 

لذا فإن الفقهاء قالوا: لو أكره الإمام أحداً على فروض الكفايات 
صحت؛ كالقيام بالأذان أو الإمامة أو الخطبة أو تغسيل الميت. ونحوه لو 
أكره الإمام أحداً على الزكاة فإنها تصح. أو أكره أحداً على إقامة الصلاة» أو 
الوقوف بعرفة» أو رمى الجمارء أو الطواف. أو السعي؟ فإنها تصح إذا 


. من حديث أبي هريرة ضَله‎ )70٠١١( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (4001) من حديث أبي هريرة وله . 

(*) سئن أبي داود (545) واللفظ له من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونه سنن 
الترمذي (0) من حديث سيرة بن معبد الجهني. وقال: حسن صحيح ؛ فتك ا جين 
)18١ /0(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ونه وصححه الحاكم 201١8(‏ 
وحسنه النووي فى رياض الصالحين (ص١7١)»‏ والأرناؤوط فى تحقيقه للمسند /١١(‏ 
2.204 ْ ْ 

(4:) جامع العلوم والحكم »)001/١(‏ سير أعلام النبلاء (65/ .)١99‏ 

)0( تاريخ بغداد /١(‏ 5/ا؟2)7» صفة الصفوة (7/5/ا8). 


لا / 


جاءت فيها نية صحيحة للقربة؛ فكل هذه العبادات تجزئ ظاهراً؛ فإن صحبتها 
نية التقرس أجزأت ال 


ثانياً : الإجارة على العبادات : 


أ الإجارة على العبادات القاصرة والمتعدية: 

١‏ ومما يجري على أصل الاختيار: منع جميع العلماء الإجارة على 
العبادات المحضة القاصرة على أصحابها؛ كالصلاة والصيام والحج 
والدعاء. . إلخ”"*: قال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «وأما ما لا يتعدى نفعه فاعله 
من العبادات المحضة؛ كالصيامء وصلاة الإنسان لنفسه» وحجه عن نفسه. 
وأداء زكاة نفسهء فلا يجوز أخذ الأجر عليهاء بغير خلاف؛ لأن الأجر عوض 
الانتفاع» ولم يحصل لغيره هاهنا انتفاع» فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع 
0 يندا 

فالإجارة على هذه العبادات المحضة ينافي الاختيار والقصد. الذي هو 
أصل التعظيم الواجب لله يِه ؛ فالتعظيم أصله الاختيار تعظيماً لله يله دون 
وجود دوافع أخرى تدفع المكلف للقيام بهاء وهو أصل العبادات كلها . 

؟ - وأما العبادات التي تتعدى صاحبهاء ويدخل فيها غالباً فروض 
الكفايات؛ فكل طائفة من العلماء راعت أصلاً أناطت به الحكم» وبمجموع 
الأصول التي راعاها العلماء كلهم يتحقق مقصود الشارع» دون بعضها؛ 
فبعضهم أجاز الإجارة؛ كالشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد. وبعضهم 
كالحنفية والحنابلة؛ منع الإجارة على أعمال الطاعات المتعدية؛ كتعليم العلوم 


)١(‏ انظر: الفروع »)7977/١(‏ المنثور »)١91١ - 140 /١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
(ص”١٠ 7‏ 23505)» البحر الرائق (؟5/ 2071717 الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص١"2)7‏ 
كشاف القناع »23١7/١(‏ الفواكه الدواني .)١9/١(‏ 


(0) انظر: المدونة(7/١47)»‏ شرح معاني الآثار .)١57/5(‏ المحلى (/ .)١6‏ 
المسوط (5/ هك كطا/ )ل الفروع (0/ 65؟).. مغني المحتاج (*/ ١51ة).‏ 


.)3١6 /0( المغني‎ )0 
,/5/ 


الشرعية» أو تعليم القرآن الكريم. أو الإجارة للنيابة في الحجء أو على 
الأذان» أو الإمامةء أو بيع المصحف. أو إجارته”" . 
هذه الأعمالء إذا لم تكن إجارة ومشارطة؛ كالهبات أو الأرزاق التي تعطى 
من بيثث المال أو الأوقاف ونحوها. قال ابن قدامة (رت٠٠امه)‏ : «ولا نعلم 
خلافاً فى جواز أخذ الرزق عليه أي: الأذان ‏ وهذا قول الأوزاعى 
الرزق فيهء يعطل”"2. وقال القرافي (ت1584ه): «الأرزاق مجمع على 
جو اق ها لني الحيان ومعروق و عا :ل إن مم 

وفي المقابل: فإن غالب العلماء يرون أن ترك أخذ الأموال مطلقاً على 
عمل الطاعات أفضل وأولىء» قال الترمذي (ت71/8ه): «والعمل على هذا 
عند أهل العلم؛ كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرأًء واستحبوا للمؤذن 
أن يحتسب فى أذانه)”*'» وقال ابن تيمية (ت#8الاه): «والارتزاق بأعمال البر 
لبسن من اك الصالحيه»' . 

وهذه كلها حىقى مبئية على أصول شرعية معتبرة) كل واحدة تفوي 
الأخرى» لا تناقضها . 


ب - التوازن بين المنع والإباحة في الإجارة على العبادات المتعدية: 
والذي يقرر في كل أصل شرعي معتبرء بأن النصوص دائماً تأتي لحفظ 


,)40 /5( الإنصاف‎ »)١15/7( المجموع‎ ,)"9/1١5 6158/4( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)55١ /9( كشاف القناع (5/؟١١)» مغني المحتاج‎ :»)507/١( مواهب الجليل‎ 

(؟) المغني »)554/١1(‏ وانظر أيضاً: المغنى (575/6 - 770). 

(0) الفروق (/4). 

(:) سنن الترمذي )١50(‏ «باب ما جاء فى كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً». 
حديث رقم .)5١9(‏ ْ 

(6) مجموع الفتاورى .)١9/75(‏ 
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أصولهء ويجب أن يعمل به في تحصيل المصالح التى جاء لأجلها؛ ببيان 
الحالة التي يكون فيها؛ فإذا جاء نص في جرواز الإجارة على عمل طاعة من 
الطاعات المتعدية» فلا يظن أن هذا النص يضعف جانب الاختيار والقصد 
والإخلاص؛ أي: تعظيمه يله بل يقوي أصولاً أخرى تعود على هذا الأصل 
بالقوة لا محالة؛ لأن الاختيار والإخلاص أعظم مقاصد ومعاني العبادات كلها 
على الإطلاق. 

وفي مقابل هذا: إذا جاء النهي عن أخذ الإجارة على الطاعات فلتأ كيد 
هذا الأصل؛ لئلا يغفل المكلف عنه؛ فيقع في المحظور والممنوع؛ فتجتمع 
وتتكامل النصوص لتقوية الأصول وتشييدها وبنائها وتوازنها؛ لثلا توهن 
وتضعف وتنحل فتسقط حال عمل المكلف». وكل نص يحمل على الأحوال 
المنافية” لد 

ولتوضيح ما سبق: ففي جهة إجازة الإجارة على عمل العبادات 
المتعدية» جاءت قصة الصحابة مع سيد القوم الذي لدغ؛ فصالحوهم على 
قطيع من الغنم مقابل أن يرقوه؛ فانطلق أحدهم يتفل عليهء ويقرأ «الحمد لله 
ربٍ العالمين»؛ فكأنما نشط من عقال؛ فانطلق يمشي وما به قَلَبَة؛ فأوفوهم 
جعلهم الذي صالحوهم عليه» ثم توقفوا في قسمه حتى قدموا على النبي .عليه 
الصلاة والسلام؛ فقال عليه الصلاة والسلام للذي رقى: «وما يدريك أنها 
رقية؟)»). ثم قال: «قد أصبتمء اقسمواء واضربوا لي معكم سهماً؛ فضحك 
رسول الله يه7''. وفي رواية: أنه عليه الصلاة والسلام قال: (إن أحق ما 
أخذتم عليه أجراً كتاب الله)”" . 


فقوله عليه الصلاة والسلام: (إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله) 


فلو حمل على أضيق المعانى» وهو جواز أخذ ما يجعل للراقى بكتاب الله كيك ؛ 
يكون تمفذدير قوله عليه الصلاة والسلام : «إن احق ما اخذتم عليه اجر 


. صحيح البخاري (7717) من حديث أبي سعيد ذه‎ )١( 
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كتاب الله): بأن أحق ما أخذتم عليه أجراً الرقية في كتاب الله» أو التداوي 
بكتاب الله؛ لآن هذا المعنى الذي جاء به السياق». وكل حكم جاء من أجله 
السياق لا يخرج غنه: قطعا ؛ لأنه أخص الأحكام به. 

أما من أراد تعميم اللفظ عداه إلى المعاني الأخرى» فيكون تقديره: إن 
أحق ما أخذتم عليه أجراً تعليم كتاب الله أو قراءة كتاب الله. أو كتابة 
كتاب اللهء أو إجارة كتاب الله. وأوسع من هذا: بيع ككات: الله أو «عيزها هخ 
الأعمال المتعلقة بالقرآن الكريم؛ فيعمم المعنى ويوسع الحكم ليشمل أي عمل 
متعلق بالقرآن الكريم؛ فعلى كلا المعنيين: الضيق والواسع» تبقى الرقية 
بالقرآن من أخص العبادات المتعدية؛ إذ إن مدارها على الدعاء» والدعاء لجوء 
إلى الله وين وتضرع إليه؛ برفع ضر أو جلب نفعء» والدعاء أصل العبادات 
العف 35ها: 

وفي مقابل هذا أكد وشدد عليه الصلاة والسلام أن يتعدى قصد أحد 
الأجرة أو المال بما هو أوسع من الرقية» وهو تعليم كتاب الله» فكيف 
بالرقية؟. بقوله: «اقرؤوا القرآن, ولا تغلوا فيه. ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به, 
ولا تستكثروا به)"''. 

ولما علَّم عبادة بن الصامت ذَف!ه رجلاً من المهاجرين القرآن؛ فأهداء 
قوساًء لم ير أجود منها عوداًء ولا أحسن منها عطافاً؛ أتى رسول الله كله 
فقال له: «ما ترى يا رسول الله فيها؟ قال: «جمرة بين كتفيكء. تقلدتهاء أو 
تعلقتها/”"2: وفي لفظ: «إن كنت تحب أن تطوق طوقاً من نار فاقبلها»”” . 


)١(‏ مسند أحمد (558/7)» واللفظ لهء المعجم الا وسط للطبراني (651/5؟1)٠‏ مسئد أبي 
يعلى )١518(‏ من حديث عبد الرحمن بن شبل ويه وقوى إسناده ابن حجر في فتح 
الباري »23١١/9(‏ والأرناؤوط فى تحقيقه للمسند (171/75). 

1 سكن أبن داوطلرة 81 7 مسن حك (5581).» واللفظ لهء السئن الكبرى للبيهقى 
7010) من حديث عبادة بن الصامت مله ١‏ وصححه الحاكم (606550), له 
الذهبى. وأورده الضياء فى المختارة (//771). 

م( 507 داود (410*)» وأورده الضياء فى المختارة (//07؟)» وصححه الألبانى 
فى صحيح تحقيقه لمشكاة المصابيح (6401/7). 1 


اهل 


وفي الأذان قوله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص: «أنت 
إمامهم » واقتد بأضعفهم . واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً)”' . 

فتعليم القرآن والأذان أوسع من الرقية» وبالرغم من ذلك منع منهما 
د وشدد فيهما؛ فلو نظرنا في مجرد المعاني الظاهرة لكان الشارع متشددا 

فى الوسائل أكثر من المقاصد؛ إذ الرقية أقرب إلى المقاصد المحضة فهى 

أشن بالصلاة والحج من تعليم القرآن والآذان؛ لأن هذه 0 لين را 
القران وحضور الصلاة» بخلاف الرقية فهي دعاء مباشر لله ا 
المريض . 

فقول ابن القيم (ت١0/اه)‏ كْآَنةُ في الموازنة بين النصوص التي منعت 
والنصوص المبيحة لأخذ الأجرة: «لأن تلك جعالة على الطب؛ فطبّه بالقران. 
فأخذ الأجرة على الطبء. لا على تعليم القرآن» وههنا منعه من أخذ الأجرة 
على تعليم القرآن”'2. فصحيح من جهة أن النص جاء في الرقية» ولم يأت في 
تعليم القران. 

ولكن الرقية أخص من تعليم القرآن؛ أي: أنها وصف أضيق من 
الوصف الذي يراد تعدية الحكم إليه» وليست مجرد أي طبء. بل هي دعاء 
وتقرب وتوسل إليه وله بكتابه لشفاء مريض؛ فهي من أخص العبادات» قال 
القرطبى (ت507ه): (إن الرقى بأسماء الله تعالى» هو غاية التوكل على الله 
00005 التجأ إليه» ويتضمن ذلك رغبة له وتبركاً بأسمائه» والتعويل عليه 
في كشف الضر والبلاء»” " . 


)١(‏ سنن أبي داود (١71ه0),‏ بسن التريدي 5 غم 0 حديث حسن صحيح؛ سئن 
ووافقه الذفى. 


(؟) إعلام الموقعين (505/5). 
(6) المفهم (/ 97). 
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وهي قوله وَيْكَ: #وإِيّاك نستعِيت 46 [الفاتحة: 5]» فهو الموضع الذي فيه 
الرقية؛ لأن الاستعانة به تعالى على كشف الضرء وسؤال الفرج» والتبرق إليه 
من الطاقة» والإقرار بالحاجة إليه» وإلى عونه» هو أصل العبودية. ويحتمل أن 
يكون الراقي إنما رقى بالحمد لله» لما علم أنها ثناء على الله» فاستفتح رقيته 
بالثناء؛ رجاء الفرج». كما يرجى في الاستفتاح به في الدعاء الإجابة» قال 
إبراهيم التيمي”2 (ت55ه): (إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء فقد استوجب» 
وَإذا نذا بالناغاء قبل الكناة كان على الرجاء'"'؟ فأئى عبودية أكمل :وأشتمل 
وأخص من هذا. 
التفريق بين المقاصد الصحيحة. والمقاصد الفاسدة : 

فإذا كان الشارع تشدد في الإجارة على بعض الوسائل ؛ كتعليم القرآن 
والأذان» وتساهل في بعض المقاصد كالرقية» والوسائل أوسع من المقاصد؛ 
كما هو معلوم ومقرر من قواعد الوسائل والمقاصد؛ قطعنا بأن الشارع لم يرد 
إضعاف أقوى جهات العبودية» وهو الدعاء بالتضرع إليه وله بصدق» حتى 
يكون مقصد الراقي المال؛ لأن من قصد محض المال برقيته؛ فإنه باتفاق 
العلماء لم يحقق شيئاً من مقاصد الدعاءء ولا الرقية شرعاً؛ لذا فيجب حمل 
أخذ المال على تقوية القصد لله ولِةِ. لا إضعافه؛ فهذا المعنى دقيق يحتاج فيه 
إلى تأمل وتبصر قوي؛ إذ قد يكون المال مضعف أو مانع للقصد الصحيح من 
الدعاء» وقد يكون دافعا له. مقويا عليه. 

فالشارع أراد من ذلك كله التفريق بين المقاصد الصحيحة والمقاصد 
الفاسدة في العلاقة بين المال والعبادات؛ فالمقاصد الفاسدة لا تصح. ولو 


600 إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمى. أبو سوا الفقيه. عابد الكوفة. قال الأعمش : 
كان إبراهيم التيمي إذا سجدء كأنه جذم حائط ينزل على ظهره العصافير» حدث عنه 
أئمة التابعين» توفي ولم يبلغ أربعين سنة عام (97ه). انظر: الطبقات الكبرى (5”/ 
6 ؛ الجرح والتعديل :4)١517/7(‏ سير أعلام النبلاء (5/ »)25١‏ تهذيب التهذيب 
(١5/1/ا١).‏ 

(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (ا/ 5 7)» شرح ابن بطال (508/5). 
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كانت في الوسائتل التي هي بعيدة عن التعبدات المحضة» والمقاصد الصحيحة 
حق حتى لو قربت من التعبدات المحضة؛ فإذا كان القصد فاسداً في التعبدات 
المحضة كان ذلك أشد وأشنع» وإذا كان القصد صحيحاً في الوسائل كان 
ذلك حق؛ فهو أوسع من الرقية؛ التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: (إن 
أحق ما أخذتم عليه أجرأ كتاب الله فهذا والله أعلم فقه هذه النصوص . 

قال ابن رشد (ت١07ه)‏ في تعليم القرآن: «فليست الأجرة على تعليمه 
أجرة على تبليغه» وإنما هو أجرة على الجلوس لتعليمه» والاشتغال بذلك عن 
منافعه)”"2. ثم أوضح ابن تيمية (ت18لاه) هذا في من أخذ مالا في الاستنابة 
في الحج فقال: «وجماع هذا؛ أن المسعفه اناعد ليحج. لا أن يحج 
لياع وهذا في جميع الأرزاق المأخوذة على عمل صالح؛ فمن ارتزق 
ليتعلم» أو ليعلمء» أو ليجاهد فحسن.. ففرق بين من يكون الدين مقصوده 
والدنيا وسيلة» ومن تكون الدنيا مقصوده والدين وسيلة» والأشبه أن هذا ليس 
له في الآخرة من خلاق)""' . 

فكل نص منع أو أجاز أخذ المال فيجب التوجه به إلى القصد الصحيح 
لا الفاسد. والشارع قصد التقوية» لا الإضعاف؛ إذ إن أخذ المال على الرقية 
بالقرآن أو تعليمه» إذا صحت نية صاحبه قد يكون مقويا ومعينا ودافعا على 
الطاعة والإخلاص غير مضعف له؛ لذا عبر عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: 
«إن أحق..) . 

ويوضحه ويبينه الحديث الآخر؛ فعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه : 
2 رسول الله وكاو ثم أقبل راجعاً من عنده؛ فمر على قوم عندهم رجل 
مجنون» موثق بالحديد؛ فقال أهله: إنا قد حدثنا أن صاحبكم هذا قد جاء 
بخيرء فهل عنده شيء يداويه؟ قال: فرقيته بفاتحة الكتاب» قال وكيع: ثلاثة 
أيام» كل يوم مرتين؛ فبراً؛ فأعطوني مائة شاة. فأتيت رسول الله كَكهْ فأخبرته. 


.)557/8( البيان والتحصيل‎ )١( 
200١ -19/55( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


فقال: «خذها فلعمري من أكل برقية باطل» لقد أكلت برقية حق)”''. 


ويحتاج هذا الأصل الكبير في الشرع إلى زيادة بيان وإيضاح في جهتيه: 
الصحيحة والفاسدة؛ كي لا يقع المكلف في مناقضة مقصد الشارع فتحبط 
عبادته : 

١‏ أن في كلا الحديثين السابقين ‏ أحاديث الرقية ‏ لم يظهر قط منهم 
قصد إلى المال في أصل عملهم؛ ففي الحديث الثاني الأمر ظاهر؛ إذ لم يعط 
المال إلا بعد نهاية الرقية» وشفاء المريض بإذن الله تعالى. وأما الأول كان 
المال عقوبة لسيد الحي» وتأديباً له؛ لتركه قراهم وضيافتهم» قال ابن حجر 
(ت8507ه) في رئيس الحي : «وفيه الحكمة البالغة حيث اختص بالعقاب من 
كان رأساً في المنع؛ لأن من عادة الناس الائتمار بأمر كبيرهم»؛ فلما كان 
رأسهم في المنع اختص بالعقوبة دونهم جزاءً وفاقاًء وكأن الحكمة فيه أيضاً 
إرادة الإجابة إلى ما يلتمسه المطلوب منه الشفاء ولو كثر»”'". 

ويدل عليه أيضاً: أنهم توقفوا ‏ الراقي وأصحابه ‏ كما جاء في عدد من 
الروايات» في أخذ شيء من هذا المال» حتى يستفتوا رسول الله كك فيه؛ 
فهذا يوضح أن المال لم يكن مقصداً لهمء بقدر ما هو عقوبة» وهذا ظاهر. 

؟ ‏ أن هذا يشبه إعطاءه عليه الصلاة والسلام أبا محذورة ضلإئه صَرّة 
فيها شيء من فضةء حين قضى التأذين”"؛ فالعطاء جاء بعد التأذين؛ مبالغة 
في تشجيعه وضبطه للأذان وقيامه به. 

- ويشبه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي أراد أن يتزوج 


)١(‏ سئن أبى داود (/784)» مسند أحمد )5١١/0(‏ واللفظ له». وصححه ابن حبان 
1ن والساك 40938 والاناتي ان مسيم عن ابن ذاوذ» بؤقال الأرناؤوطا 
فى تحقيقه للمسند (75/ :)١6005‏ (إسناده محتمل للتحسين». 

(5) فتح الباري .)١119/17(‏ 

(*) سنن النسائي (7737)» سئن ابن ماجه »)72١8(‏ مسند أحمد (109/7) من حديث أبي 
محذورة وَِلكنه» وصححه ابن حبان »)١78٠0(‏ ووافقه الآرناؤوط فى تحقيقه لصحيحه» 
وتحقيقه للمستد (44/75). ْ 


بد 


ولبمين معه شيء يتروج نهف «ماذا معك من القرآن؟) قال: معي سورة كذاء 
وسورة كذاء وسورة كذا عدها. قال: «أتقرؤهن عن ظهر قلبك؟» قال: نعم. 
قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن)”''؛ إكراماً له بذلك» قال ابن 
قدامة (ت١57ه):‏ «يحتمل أنه زوجه إياها بغير صداقء إكراماً له» كما زوج 
ع اء 22 
أب|ا طلحة آم سليم على إسلامه» ٍ 

- ويشبه أيضاً هذا: جعل الغنيمة في الجهاد في سبيل الله؛ فمع ما جاء 
خصائص هذه الأمة» وفضائلها العظيمة التي فضلت بها غيرها من الأمم. 
وأخذ المجاهدين الغنيمة تقوية لهم على الجهاد في سبيل الله تعالى لإعزاز هذه 
الأمة وأفرادها بقوة المال. كما قال عليه الصلاة والسلام: «انتدب الله لمن 
من أجر أو غنيمة» أن أدخله الجنة»”" . 

فجمع عليه الصلاة والسلام بين الإخلاص في القصد: (إلا إيمان بي» 
وبين أخذ الغنيمة: «نال من أجر أو غنيمة» ولا تعارض بينهما؛ لأنها جاءت 
تابعة ليست أصلية»ء وأصل الخروج للجهاد في سبيله فتكون الغنيمة كالجائزة 


ص 


والأعطية والهبة؛ تشجيعاً ودفعاً وتحريضاً. 

قال ابن دقيق العيد (ت”7١/اه):‏ «(إنما يشكل عليه العمل المتصل بأخذ 
الغنائم؛ فلعل هذا من باب تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ فإن 
ذلك الزمن كان الإسلام فيه غريباً ‏ أعني: ابتداء زمن النبوة -» وكان أخذ 
الغنائم عوناً على علو الدين» وقوة المسلمين» وضعفاء المهاجرين» وهذه 
مصلحة عظمى قد يغتفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو هو»”'. 


010( صحيح البخاري (207) واللفظ لهء صحيح مسلم )١5575(‏ من حديث سهل بن 
سعد. 

6 المغني (73775/6). 

فرة صحيح البخاري 0 صحيح مسلم )١851/(‏ من حديث أبي هريرة وان . 

(8) إحكام الأحكام (705/5). 
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ولكن لا يظهر - والله أعلم ‏ اتجاه ما قرره ابن دقيق العيد؛ إذ الغنائم 
أصل في الشريعة جعلت من خصائص هذه الأمة وفضائلها التي فضلت بها 
غيرها من الأمم باقية حال غنى أهل الإسلام وفقرهم. 

“" - أنه عليه الصلاة والسلام يتعامل مع صور أحياناً فيها بعض التشابه 
معاملة مختلفة» بحسب ما تحقق المصالح. فقد أعطى أبا محذورة ذَيكِيْهِ صرة 
فيها شيء من فضة» حين قضى التأذين'''» مع أنه قريب العهد بالإسلام: 
ولكن رأى مصلحة تحبيبه إلى الأذان في هذا . 

وهذا بخلاف قوله عليه الصلاة والسلام لعثمان بن أبي العاص ديه : 
(أنت إمامهمء واقتد بأضعفهم. واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجرا”") 
قاله عليه الصلاة والسلام ذلك لما قدم عليه وفد ثقيف. وكان فيهم عثمان بن 
أبي العاص» وكان أصغرهم سناً؛ فلما أسلم الوفدء» وكتب لهم رسول الله كله 
الكتاب الذي قاضاهم عليهء وأرادوا الرجوع إلى بلادهم. قالوا: يا رسول الله 
أمّر علينا رجلا منا. فأمَّر عليهم عثمان بن أبي العاص» وكان أصغرهمء لما 
رأى رسول الله يله من حرصه على الإسلام. قال عثمان: فكان آخر عهد 
عهده إلى رسول الله يِه أن أتخذ مؤذناًء لا يأخذ على أذانه أجراً. . إلخ”" . 

عام الال أنا "عور ة تيعد التاذيه تتسيها وترعيا تومكانا: له عدن 
ذلك» مع أنه كان حديث الإسلام. بخلاف عثمان بن اس العاص فجاء كي لا 
يكون الأذان متجراً يتجر الناس به ويتشارطون عليه الأجرة؛ فالفرق ظاهر 
معتبر فهنا بيان عام لإخبار من ورائهم في طلب أعلى مراتب الإخللاص 


؛ فمكل 


)١(‏ سنن النسائى (777)» سئن ابن ماجه »)1/١8(‏ مسند أحمد )١0511/(‏ من حديث أبى 
محورة ور بوفععة اب نان 1517 )4 فروافقة 1ل زا وظلاتن لفقم يعي 
وكير بطرافة فى "تسسقكلتة [السسيفل #140 رار ) : ١‏ 

(7)59 .ين انين داود (01), سئن الترمذي »)5١9(‏ وقال: حديث حسن صحيح» سئن 
النسائي (577) من حديث عثمان بن أبي العاص ذء.» وصححه الحاكم (757)) 
ووافقه الذهبى. 

(9) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (008/0). 


/اهة/ 


له يله باتخاذ مؤذن لا يأخذ على أذانه أجراً؛ فالمال هنا مضعف للمقصدء 
بخلاف أبي محذورة فهو مقو له. 

ونحو هذا: ما جاء من التحذير في ابتغاء المال في الجهاد؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «من غزا في سبيل للهء وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالاً. فله 
ما نوى»"''» مع ما جاء من إباحة الغنيمة؛ فالتفريق بين الحالتين بحسب 
تحصيل مصالح كل جهة بأن يكون المال مقويا للمقصد لا مضعفا له. 


ة أن الذين أجازوا الإجارة على تعليم القرآن الكريم وغيرها من 
القرب المتعدية؛ كإمام دار الهجرة مالك بن أنس كُأَنْهُ» بل ونقل اتفاق عمل 
أعن المديثة عليه واحاز ايفا الاجارة علي الفأديةة وغبرة هن القري 
المتعدية» وهو أيضاً مذهب الشافعي» ورواية قوية عن الإمام أحمد”''» قال 
ابن رشد (وت8١05ه):‏ (إجارة المعلمين معلوم من مذهبه» ومذهب أصحابه في 
«المدونة» وغيرهاء وقد أجمع على ذلك أهل المدينة؛ فهم الحجة على من 
سواهم ممن خالف في ذلك»”" ؛ أرادوا تقوية هذه الجهة بقوة أهلها. 


فإن الإمام مالكاً جعل الإجارة على تعليم القرآن؛ أزكى وأولى من 
الإجارة على تعليم بعض العلوم الشرعية الأخرى؛ تحقيقا لمعنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: (إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله»؛ كالفقه والفرائض 
فكره الإجارة عليها؛ إذ إن هذه العلوم يدخلها الاجتهاد الناقص» بخلاف 
تعليم القرآن الكريم فهو حق لا محالة؛ فيجد من يقبل لهذا المعنى ويسارع في 


)١(‏ سئن النسائى »)7١8(‏ سئن الدارمى »)١51١5(‏ مسئد أحمد »)7١60/6(‏ من حديث 
عادف ين العايع بلقي ومع ابن حعاة كا ؛ ادروواقةه الأرنا روط ل تعره 
امحيحةة ارمتجيده "شاك :10310)ووانقه "اللتهى»: نوا وزدة الضياء فلن شنار 
(077/0”). وصححه الألباني في تخريجه لمشكاة المصابيح .)١17١/5(‏ 

(؟) البيان والتحصيل (557/8)» وانظر: المغني 2759/١(‏ 8/ 297, 7/0 402777. المجموع 
(6/ 37325).» الفروع (575/5)» تصحيح الفروع مع الفروع (575/5). الإنصاف /١(‏ 
49 2/5). 

(©) البيان والتحصيل (507/8). 
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! تعليم القرآن بأجرة عليه العمل في المدينة» دون 
تعليم الفقهء وككلد بن المساع ا ب اك الجا فكتب العلم 
يداخلها بعض الاجتهادات الضعيفة» بخلاف القرآن العظيم فكله حق 
خااف 7 
وقد ذكر ابن وهب (ت917١ه)‏ عن غير واحد من التابعين: أنهم لم يروا 
ببيع المصاحف بأساء وكانت تباع زمن عثمان بن عفان بالمدينة» ولا ينكر 
ذلك أحد”'"'؛ وقال الشافعي: «قد أرزق المؤذنين إمام هدى عثمان بن 
عفان»”"'؛ قال ابن عبد البر (ت577ه): «وقال أصحاب الشافعي: أولى ما 
تؤخذ عليه الأجرة أعمال البرء وعمل الخيرهء إذا لم يلزم المرء القيام بها 
لنفسه؛ كمراقبة شهود الجماعة» والتزام الإمامة» والأذان للصلاة» وتعليم 
القرآنء وما كان مثل ذلك**'؛ إذ لا يزال المال بأهل التقوى يقويهم على 
الحق». ويزيد الإنسان خوفاً من الله بأخذه. ليُكمّل ما أوجب الله عليه؛ فهذه 
كلها جهات حق فيه. 
أن الأآئمة الذين منعوا الإجارة على القرب المتعدية؛ كأبي حنيفة. 
والزهريء. وأحمد بن حنبل» وابن حزم» لا يجيزون عقد الإجارة على تعليم 
كتاب الله أو غيرها من القرب الواجبة المتعدية؛ كتعليم القرآن» والأذان, 
والصلاة» والاستنابة في الحج» والجهادء دون القرب المندوبة المتعدية 
فأجازوا الإجارة عليها؛ كبناء المساجدء والرباطاتء. والأوقاف ونحوهاء 
وكذلك أجازوا أخذ المال على القرب المتعدية» إذا لم يكن مشارطة بعقد 
إجارة أو نحوها؛ فنظرهم متجه بأن المعاقدة والمشارطة في ظاهرها تخفي 
القصد لله وَل في هذه القربة والطاعة التى هي واجبة في أصلها؛ فيكون العاقد 


(1)" انظن :-المندونة :48 )و الاسعذكان:(/1 4 1)015 ودانة المسميد د 1 
حاشية العدوي (؟191/5). 

00 نك المتوة )ان اتبدهب امناو 1 

5 الستق الكبرزى: للبيهقى 0415/10 


.)5١9/6( الاستذكار‎ ):( 
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مطالب بإيفاء مقتضيات العقد. دون نظر إلى ما وراء هذا العقد من قصد 
الطاعة للخالق 6 ؛ فيتمحض العال ذاقها للعمل» دون العبادة؛ فتأتي 6 
لا أصلة”''. 

فشبهوا هذه العبادات والقرب المتعدية» بالقرب القاصرة المحضة؛ تقوية 
للتعبد فيها؛ كي لا يضيع ويختفي منهاء قال الطحاوي (ت١7"7ه):‏ «ولو أن 
رجلاً استأجر رجلاً ليصلي على ولي له قد مات؛ لم يجز ذلك؛ لأنه إنما 
استأجره على أن يفعل ما عليه أن يفعل ذلك؛ فكذلك تعليم الناس القرآن 
بقيتهم؛ فإذا استأجر بعضهم بعضا على تعليم ذلك؛ كانت إجارته تلك. 
واستئجاره إياه باطلاً؛ لأنه إنما استأجره على أن يؤدي فرضاً هو عليه لله 
0 

فإن الوصف عند الأحناف كونه مسلماً يقوم بطاعة لله؛ فكل ما شمله 
هذا الوصف منع من أخذ الإجارة عليه» قال السرخسي (ت5/87ه): 
«فالمذهب عندنا: أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل . 
وعلى قول الشافعي: كل ما لا يتعين على الأجير إقامته؛ فالاستئجار عليه 


| 0 


وبهذا يتبين سبب كون الأنبياء :8 كرروا على أقوامهم هذا الأصل : 

7ك اميه رك كي لاي دان ي” 5 
#قُل لآ أَسَلَكم عَلَِهِ أَجَرَا [الأنعام: »]4٠‏ حتى إن حبيباً صاحب يس لفقهه 
استدل لقومه على صدق الرسل الذين أرسلوا إلى القرية بعلامتين: عدم أخذ 
الأجرة على دعوتهم» وكونهم مهتدين؛ أي: يعملون بما يقولون؛ فجمعوا بين 


سرع عر 


القدوة» والترفع عن طلب الدنيا بالدين» قال يه : «إوجا مِنَ أقصا الْمَدِينَةَ جل 


/١( المبسوط‎ »)١10/١( معالم السئن‎ »)١58/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
الاستذكار (2417/0» بدائع الصنائع‎ »)١5 /( المحلى‎ .)١59 158ء‎ .14٠ »5 
.)77060 _ 7755 /60( المغنى‎ 506 7/1( 

)1 اقرع عات الآثان 16116/4 

.)”1//١5( المبسوط‎ )0( 
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0 57 مس رع بره 24 حمس 0# 0 “يا 0 ل لوسك مي رو ابعٌدديو > ج22 
يني قَالَ يْمَوو أتَيِعوا الْمرْسَيِينَ 69 أتَبعوأ من لا يدك أجرا وهم و 409 
[يس: .٠١‏ ١؟]»‏ وهذا يدل على أن أخذ الأجرة متقرر عند الناس في فطرهم 
أنها تضعف القصد والاختيار والتوجه له يله . 


وهذه المعاني التي ذكرها مانعوا الإجارة على القرب المتعدية الواجبة 
من إضعاف أو إلغاء القصد لله يإةِ؛ جاءت قيود لجواز أخذ المال على هذه 
القرب في فتاوى وأقوال طوائف من السلف. فقد سثئل ابن عباس ويا عن بيع 
المصاحف والتجارة فيها؛ فقال: «لا أرى أن تجعله متجرا. ولكن ما عملت 
يداك فلا بأس 07 


ولما قال أحد مؤذني الكعبة لابن عمر: إني لأحبك في الله. قال ابن 
عمر له: وإني لأبغضك في الله؛ إنك تُحسّن صوتك لأخذ الدراهم”"'» وقال 
ببننا قاين .طيينة (كةاه) : دار أنه الرحل عدريضا على ١‏ لامافة فاعري 7 
وقال الحسن البصري (ت١١١ه)‏ فى من يؤذن بأجرة: «أخشى أن لا تكون 
اكه ل 

5 أن العلماء كانوا أحياناً يتناوبون هذه الأصول؛ فالأحناف مع قوة 
تمسكهم بمنع الإجارة على القرب الواجبة المتعدية؛ أجازوا ذلك عند انعدام 
من يقوم بذلك» قال السرخسي (ت187ه): «بعض أئمة بلخي ‏ رحمهم الله - 
اختاروا قول أهل المدينة ‏ رحمهم الله وقالوا: إن المتقدمين من أصحابنا - 
ف التعليم بطريق الحسبة. ومروءة المتعلمين فى مجازات الإحسان بالإحسان» 


.)١7/5( السئن الكبرى للبيهقي‎ »)47١/( انظر: المدونة‎ )١( 
الأوسط في السّنن والإجماع (/77): شرح معاني‎ »)751/١( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)١58/5( الآثار‎ 


(9) فتح الباري لابن رجب (5757/5). 
(5) الأوسط في السئن والإجماع (9/ 77)» معالم السّنن للخطابي .)175/١(‏ 
7١‏ 


الاستئجار؛ لئلا يتعطل هذا الباب» ولا يبعد أن يختلف الحكم باختلاف 
الأوقات)20. 

وهذا فقه معتبر متجه راعى المعاني والمقاصد الشرعية المعتبرة» وحافظ 
علويا» فين الوفان ا ونظر فيها إلى المصلحة من جهة أصلها حال 
الخوف.من توقفها أو ضعفهاء ولكن أيضاً نقل ابن عبد البر (ت477ه) عنهم 
أنهم (اهوا الفعوليحة انا يه حي يعطنيا عبت 13ل لوفال أمر بحفة 
وأصحابه لا يجوز أن يؤخذ على تعليم القرآن أجر على كل من يسأل منه شيعا 
شر أة 4و ال يغلكة لمية الهو 1ن عقيو اللفةوةه. ومقطلة قن مع 
وهنا تقرب المسافة اي يام وزيز غيرهم . 

فالمدار هنا مع المصالح والمفاسد.» بحسب اختلاف أحوال الناس» 
وعليه يحمل ما يرد يان م ارده الروايات عن الأئمة في هذا؛ كالإمام 
أحمد؛ ففي بيع المصحف, وأخذ الأجرة على الأذان» والاستئجار للنيابة 

على الحج» وتعليم القرآن. والفقهء وبقية القرب المتعدية؛ جاءت عنه ثلاث 
روايات: التحريم مطلقاًء وهو المذهب. والكراهة. والجواز مطلقا""'. وهذه 
تعطي مساحة واسعة للتخير من هذه الروايات حسب تحصيل المصالح المبنية 
على الأصول السابقة التي تم تقريرها؛ إذ لكل رواية ما يعضدها من الأدلة 
الشرعية المعتبرة» ولو نظرنا في أقوال أئمة المذاهب وأصحابهم الكبار 
وتتبعناها وجدنا قريباً من تعدد الروايات عند الإمام أحمدء خصوصاً في هذه 
السسالة. 

وجماع كل ما سبق ما قاله الخطابي (ت588ه): «وقال بعض العلماء 
أخذ الأجرة على تعليم القرآن له حالات: فإذا كان في المسلمين غيره ممن 
يقوم به؛ حل له أخذ الأجرة عليه؛ لآن فرض ذلك لا يتعين عليه. وإذا كان 


.)717//١5( المبسوط‎ )١( 
.)5١ا//8( الاستذكار‎ )9( 


() انظر: المغني /١(‏ 2549 9/9 2277/0 الفروع (4/ 470): تصحيح الفروع مع 
الفروع (:/570). الإنصاف .»5٠9/١(‏ 57/8/5؟). 
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في حال أو موضع لا يقوم به غيره» لم يحل له أخذ الأجرةء وعلى هذا تؤول 
اختلاف الأخبار فيه)”'. 
ثالثاً: العبادات الظاهرة حافظة ومقوية للأصول الباطنة : 

ويظهر هذا في وضع العبادات التى جاءت في أصلها لإصلاح الباطن 
وإصلاح القلوب» وهذا أمر وضعه يطول لو استقصينا دور العبادات الظاهرة 
في حفظ وإصلاح الباطن» ولكن سأكتفي بأعظم أدواء الباطن وهو «العجب» 
كيف جاءت العبادات الظاهرة علاجاً لهء حيث جاءت من خلال الأصول 
الثالية : 

المسألة الأولى: استصغار العبادات . 

المسألة الثانية: الخوف من عدم القبول. 

المسألة الثالثة: الاستعانة به سبحانه في إقامة العبادة. 

المسألة الرابعة: إظهار مزيد من التعبد مع تجدد كل نعمة. 


© المسألة الأولى: استصغار العبادات 

أخطر ما يبتلى به العبد بقيامه بعبادة من العبادات تسلل العجب إلى قلبه 
لقيامه بهذه الطاعة؛ فتنقلب العبادة وينعكس مقصدهاء فبدل أن تكون وسيلة 
لصلاح القلب واستقامته وتواضعه وإخباته لله» تكون أداة لفساده وآلة للتكبر 
على الخالق يل وعلى عباده؛ لذا بنيت العبادات على أن تكون بوضعها 
مقاومة لهذا الداءء بكون التعظيم أصلاً في أي عبادة من العبادات» فمتى قام 
التعظيم الكامل في القلب قضى على داء العجب» وسنستوضح هذا العلاج من 
خلال جانبيه: النظري والعملي بالآتي : 


١‏ الذنوب قد تنقذ النفس من العجب: 
العجب بالعمل والتعظيم لله لا يستقران في قلب مكلف؛ إذ كل عبادة 


.)80 /"( معالم السئن‎ )١( 


ركثت 


ولدت عجباً كانت مسلوبة التعظيم فاقدة الإجلال؛ لأن العبادات كلها 

ه يلة؛ فمتى امتلاً تعظيماً لله يله لا يزال يستصغر أعماله» ويتقال 
قرباته»؛ ويستضعف عباداته بجانب عظم معرفته بخالقه 
فهو فى خوف ووجل من التقصير بعد قيامه بالعبادة؛ فينقلب طائعا وهو ذليل 
بذل الخوف. فلا يزال في طاعة بأثر طاعة» حتى يصل أو يقارب تكميل تلك 
الطاعات» وهو مستشعر للتقصير والنقص والضعف. 

وعكس هذا: استكثار الطاعات والعبادات» التي يتعبد بها المكلف لله وين 
من أخطر الأمور وأعظمها وأشدها نقضاً لعرى التعظيم للباري كِبْكَ؛ لأنه 
يؤدي إلى التكبر ‏ والعياذ بالله ‏ على الخالق؛ إذ لا يجتمع في قلب تكبر 
وتعظيم معاً لجهة واحدة» وأشد ما يلحق المعجب. غفلته عن نقصها وعيوبها 
ومساوئها من جهة» ونسيانه آلاء الله عليه ونعمه من جهة أخرى؛ فيهلك 
العبد» وهو يحسب أنه يحسن صنعاً . 

قال القرافي (ت585ه): «سر تحريم العجب أنه سوء أدب على الله - 
تعالى ‏ فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرب به إلى سيده بل يستصغره 
الس إلى غلظمنة سيد 1 نيما لفلجة: الات تتعالى مرو للك قال (انله الى 

وَمَا كَدَرُوأْ أله حَنَّ مَدَرِ»#؛ أي: ما عظموه حق تعظيمه؛ فمن أعجب بنفسه. 

وعبادته فقد هلك مع ربهء وهو مطلع عليه.» وعرض نفسه لمقت الله تعالى 
وسخطه. ونبه على ضد ذلك قوله تعالى: «#وَالَدّنَ بِؤْبوْنَ مآ انوأ وَقلوبيمَ وجل 
ْم إِلَّ بِيبِمْ تجعونَ (407؛ معناه يفعلون من الطاعات ما يفعلون. وهم 
خائفون من لقاء الله - تعالى ‏ بتلك الطاعة احتقاراً لهاء وهذا يدل على 
طلب هذه الصفة» والنهي عن ضدهاء فالكبر راجع للخلق والعباد» والعجب 
انج للعيادة)7؟ . 


حتى إن الشارع جعل للذنوب مصلحة من جهة نفي العجب عن النفس 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكونوا تذنبون» لخشيت عليكم ما هو أكثر 


ا ؟ صدقا من 5 قلبهء 


000 الفروق (7/5؟77؟). 


,/5 5 


منه: العجب""''؛ فهذا من الموازنة بين المفاسد؛ فمع مفاسد الذنوب الكبيرة 
على القلون4 :إلا أن مفينلاتها أقل مرق معتسدة العحب لأنن قل تكود أحيانا 
بمصلحة للمكلف». وأعظم مصالحها نفي العجب عن صاحبها ؛ فإن المعصية 
تجعل ‏ العك ينكس وللا كاتا من محصضيتةه يوق أنه لذ وزال تحفا ع إلى كتير 
من الطاعات ليتذادك النقص والخلل الذي اعتراه. بينما المعجب بعمله 93 
والعنات يا ساسيرف اسونى طافاقة ببو قنل خياداقه جل يدانه اعد برل 
قارية خانكة قاذ وال متعدرا ويا نه لا عاق : لفك و شاقة ا يي 7 

وقد قام فقه هذا الأصل عند السلف» قال مطرف الشخير (ت1/ه)” ": 
«لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً؛ أحب إليّ من أن أبيت قائماً. وأصبح 
مع وبين سبب ذلك عر رجب رت6هلاه) : لو في إيقاعهم في 
الذنوب أحياناً فائدتان عظيمتان؛ أحدهما: اعتراف المذنبين بذنوبهم 
وتفصيرهم في حى مولاهم. وتنكيس رؤّؤوس عجبهم ) وهذا 5 الى الله من 
فعل كثير من الطاعات؛ فإن دوام الطاعات قد توجب لصاحبها العجب»)””' . 


)١(‏ مسنئد البزار (5975) من حديث أنس ونه وحسنه المنذري فى الترغيب والترهيب 
/ مم وقال الهعتمئ 0 مجمع الزوائد :)559/١(‏ «رواه البيزارء وإسنئاده 
عا 
لطائف المعارف (ص772)) فيض القدير (06/ ,)3791١‏ 

(0) مطرف بن عبد الله بن الشخير الحرشي العامريء, أبو عبد الله.» زاهد من كبار 
التابعين. له كلمات في الحكمة مأثورة» وأخبار. ثقة في ما رواه من الحديث. ود 


في حياة النبي علد . ثم كانت إقامته ووفاته في البصرة ة عام (80ه). انظر: الطبقات 
الكبرى (// ,.)١5١‏ حلية الأولياء )١98/50(‏ سير أعلام النبلاء .)١181/:(‏ 0 
.)56٠١ /0(‏ 


(5:) الزهد لابن المبارك (ص07)» شعب الإيمان (578/65)» حلية الأولياء 2)١175/5(‏ 
إحياء علوم الدين .)١*/8(‏ مفتاح دار السعادة .)598/1١(‏ مدارج السالكية /١(‏ 
489)). 

(5) لطائف المعارف (ص”7). 


6ك 


به الجنة» ويعمل الحسنة فيدخل بها النار. قالوا: وكيف ذلك؟. قال: يعمل 
الخطيئة» فلا تزال نصب عينيه» كلما ذكرها؛ بكى» وندم» وتاب» واستغفرء 
وتضرعء وأناب إلى الله» وذل له وانكسرء وعمل لها أعمالا؛ فتكون سبب 
الرحمة في حقه. ويعمل الحسنة» فلا تزال نصب عينيه» يمن بهاء ويراهاء 
ويعتد بها على ربه» وعلى الخلق» ويتكبر بها. ويتعجب من الناس كيف لا 
يعظمونه» ويكرمونه» ويجلونه عليهاء فلا تزال هذه الأمور به» حتى تقوى 
عَلَنه انازها 6 العدخلة الغار" ".ولك هذه الصمنة لمث مفيدة كلم إذلق 
كيلف اليناف :زاوف العليه انا .ورقينا «وتعظيما ويعدا عن هذه ا لشوورة 
فهذه أقرب ما تكون إلى أعمال أهل النفاق التي لم تؤثر في قلوبهم وزادتهم 
525 إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. 
" - الاستغفار مقارن للتعبد: 

ربما يتبادر إلى الأذهان بأن مقصد الاستغفار الوحيد في الشريعة يأتي 
فور ارتكاب المكلف ذنباً أو معصية؛ لأنه المتفق ظاهراً مع معناه؛ إذ 
الاستغفار طلب المغفرة» وطلب المغفرة لا يكون إلا حال ارتكاب الذنوب 
والمعاصي» ومقارفة الفواحش والموبقات؛ كما قال تعالى: رَالدِيت إدَا 
تَمَنُواْ حِسَةُ أَوَ طَلموَا أنفسهم ذكروا الله مَاسْتَعْفَروا لِذوْيهِمَ» [آل عمران: 15]ء 
وقال: #إوَلَو أَنَهُمْ إذ م أَنفْسَهُمٌ بجاءوك مَاسْتَعْمَروا الله وَاسْتَعْفَرَ لهم 

الرسول4 [النساء : 1" 

قال القرافي (ت585ه): «اعلم أن الاستغفار طلب المغفرة». وهذا إنما 
يحسن من أسباب العقوبات كترك الواجبات وفعل المحرمات؛ لأنها هي التي 
فيه العقوبات 7 

ولكن هذا ليس المقصد الوحيد؛ إذ جاءت الشريعة بمقصد آخر من 
مقاصد الاستغفارء لا يقل رتبة عن المقصد الأول» إن لم يفقه ويتعداه. 


() لطائف المعارف (ص”77). 
(؟) الفروق .)١5757/5(‏ 


كأكم/ 


يخالف ظاهراً المقصد السابق» بكونه بعد القيام بالطاعات» وأداء الواجبات» 
والنهوض بالعبادات» بل وليس أي طاعة فينظر دائماً في الاستغفار أثناء وبعد 
القيام بأصول العبادات الكبرى؛ فهو استغفار من خوف التقصير» أو القصور 
عن تكميل العبادة» بما تستحق من أوصاف ظاهرة أو باطنة كي يطرد عن 
القلب العجب الذي قد يحبط أجر تلك الطاعة. ومن ذلك : 

أ الصلاة: 

لا توجد عبادة جاء فيها الاستغفار كثرة كالصلاة» وهي أعظم الطاعات؛ 
فكلما عظمت الطاعة عظم الاستغفار رفعا ودفعاً للعجب عن المكلف فقبل 
القيام بها وأثناءها وبعدهاء قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ «وكان الاستغفارء في 
أول الصلاة» ووسطهاء وآخرها؛ فاشتمل هذا الركن على أفضل الأذكارء 
وأنفع الدعاء)”' . ومن ذلك الآتى: 

١‏ كان عليه الصلاة والسلام يستفتح قيام الليل بدعاء طويل ورد منه 
قوله: «ظلمت نفسيء واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت»”''؛ فمع كونه قيام الليل الذي هو أجل العبادات؛ جاء فيه 
الاعتراف بالذنوب وتذكرها كي لا تطغى النفس وتغتر بهذا القيام؛ لذا لما 
مأل أصم بن حميد عائشة: ماذا كان رسول الله كَل يفتتح به قيام الليل؟ . 
نالك اندها لكتى عن شو سمالي فته احيد ايلك كان يكير عشراء 
ويحمد عشراًء ويسبح عشرأء ويستغفر عشراًء ويقول: اللهم اغفر لي» 
واهدني» وارزقني» وعافني» ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة)” ". 

 ”‏ وفي استفتاح الفرائض كان يقول عليه الصلاة والسلام : «اللَهُم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, اللهم نقني من الخطايا 
كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج 


.)73١9ص( كتاب الصلاة» وحكم تاركها‎ )١( 
. من حديث علي بن أبي طالب وَييه‎ )//١( (؟) صحيح مسلم‎ 
وصححه‎ )2)١705( سئن ابن ماجه‎ :)١7/١7( سنن أبى داود (57/)» سئن النسائى‎ )9( 
الألبانى.‎ 
بأني‎ 


يدث 


والبرد»”''» وهذا كالتذكير للمصلي بذنوبه كي لا يتتابه عجب. 

٠‏ - وفي أعظم وأشد هيآت الصلاة خضوعاً وتعظيماً لله» وهو الركوع 
واللسجوة كان دفول اسبحاتكف الله ربنا وبحمدكء اللَهُمَّ اغفر)”'' مع أن 
هذين الوضعين أشد هيئة تظهر فيها عبودية الخلق للخالق. قال علي ذ#ك : 
«أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد ‏ وهو ساجد _: رب إني ظلمت نفسي 
8 ا 

وكان عليه الصلاة والسلام بقول في سجوده' «اللّهُم اغفر لي ذنبي كله 
دقه وجلهء وأوله وآخره؛ء وعلانيته وسره)”*؟ ولما قال أبو بكر الصديق 45 
علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال: «قل : اللّهُمّ إني ظلمت نفسي ظلماً 
كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت؛ فاغفر لي مغفرة من عندكء وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم»””' . ١ ١‏ 

؛ - وبين السجدتين: «رب اغفر ليء رب اغفر لي" ولما قالت 
عائشة ينا للنبي كَلْهِ: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 
اتقولين: الله إنك عفو تحب العفو فاعف عني”"'. مع أنها قامت أعظم 
ليالي العام . 


قال ابن رجب (ت45/اه): «وإنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدرء بعد 


. من حديث أبي هريرة ذا‎ )١51( صحيح البخاري (155)» صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »2)8١11(‏ صحيح مسلم (585) من حديث عائشة وكيا . 

(9) مصنف عبد الرزاق (75/ .)١66‏ 

00( صحيح مسلم (587) من حديث أبي هريرة ونه . 

00( 00 البخاري (2)875 صحيح مسلم (7100)» من حديث أبي بكر الصديق طيلنه . 

000 سنن أبي داود (41/5)» سنن ابن ماجه (/891)» سنن النسائي »)٠١59(‏ مسند أحمد 
(5/ :)2 وصححه الألباني في تخريج مشكاة ة المصابيح ».)58/١(‏ والأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند (578”/ 739037) , 

(0) سنن ابن ماجه »)386٠0(‏ السئن الكبرى للنسائى »)١٠١17١9(‏ مسند أحمد ))١7/17/5(‏ 
من حديث بريدة وك وصححه الحاكم »)١947(‏ والأرناؤوط في تحقيقه للمسند 
(25). 
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الاجتياد فى الأعمال. فبهنا: وفن البالى العشر؟ لأن العارفية: يجتهدون فى 
0غ 59 ا 3 )يع 0 5 

الاعفالةه ثم لا يرون لانفسهم عملا صالحا" ؟؛ فارجعها إلى تدكزر دنرينا 
وطلب العفو منه وِيْنَ دون غيره من الأدعية الأخرى فى قيامها فى أشرف 
الليالي وأفضل الأزمان التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: «من قام ليلة 
القدر إيمانا واحتسابا؛ غفر له ما تقدم من لي 

وبعد الانصراف من الصلاة يستغفر ثلاثاً”'"» بل وبعد الانتهاء من قيام 
الليل قال الحسن البصري في قوله تعالى: «إوَيآلأكَارٍ م سَتَعْفرَهَ ©)* 
[التذاويفاف 7 011 هنو الفيلكة إلى الأمحانة ثم أخذوا بالأسحار في 
الام لل 


وبعدل الفراغ من الوضوء: «سبحانك اللَهُمَ وبحمدك. أستغفرك. وأتوب 
إليك)”*) مع ما ورد فيه من الأجر العظيم. 


ب - بعد الجهاد والحج والعمرة: 

١‏ بعد القفول من السفرء الذي كان سفره عليه الصلاة والسلام لأحد 
أغراضن ثلاثة: إما الجهاد: أو الحج. أ الغعدرة فال"ابمن عسير:: إن 
رسول الله و كان إذا قفل من غزوء اوح او عمرة يكبر على كل شرف 
من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير؛ ايبون» تائبون. عابدون. 


)١(‏ لطائف المعارف (ص557). 

00( صحيح البخاري ,)١19١1(‏ صحيح مسلم (1/) من حديث أبي هريرة طينه . 

() صحيح مسلم (041) من حديث ثوبان ضلإ . 

(:) الزهد لابن المبارك (ص5750).» الزهد لأحمد بن حنبل (ص”57١).‏ 

(5) السنن الكبرى للنسائي »)441١(‏ المعجم الأوسط للطبراني (1736/0) من ديت أب 
سعيد الخدري نه. وصححه الحاكم في المستدرك »)١5100(‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب »23١5/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزواتد :)554/١(‏ «رواه 
الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» إلا أن النسائي قال بعد تخريجه في 
«اليوم والليلة» هذا خطأ والصواب موقوفا». 
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با هون 4 ارا بحا ني 7 

فمع عظم العمل بتلك الطاعات الجليلة أنه كان يقول بعده التوبة؛ لذا 
فإنه سبحانه بعد أن ذكر أعظم العبادات في آخر آية من سورة المزمل: قيام 
الليل» والجهاد بالنفس والمال بإقراض الله قرضا حسناء ختم ذلك بقوله: 
وَاسسَغْفروا ألَهَ إِنَّ اله عَفُورٌ بحم 402 [المزمل: .]٠١‏ 

وأمر عليه الصلاة والسلام بالاستغفار بعد أعظم الفتح والنصر ودخول 
الناس في دين الله أفواجأً كي لا تطوح النفس أو تخرج عن جادتها بهذه الأعمال 
العظيمة: #إدًا جا صَر لَه وَاَلْمَنَحْ () وَرَأََت الئاس يَدَخْوْنَ في دين الله 


م - 


0 020 م 


لجا () سََيّحَ بحَمْدِ رَيْكَ وَاسْتَغْفرهُ إِنَّهُ كان نابا (2)» [النصر: ١‏ - "]. 
فكان عليه الصلاة والسلام مكثراً من الاستغفار بعد الفتح خاصة في 
صلاته وخارجهاء قالت عائشة وكيا : «كان رسول الله كَكِْةِ يكثر أن يقول فى 
ركوعه» وسجوده: سبحانك اللْهُمَ ربناء وبحمدك. اللْهُمَ اغفر لي يتأول 
0 0 ع 
القرآن)”''؛ أي: يفعل ما أمر به في قوله وِبْك : سبح يحَمَدِ ريك واستغفرة 
0 سب ص سم ححص م 072 

5 وبعد نهاية الحج: وتم أَفيعيُوا بهن حَيث أَفْناض لاس 
وَأسْسَفْوروَأ لَه إرك لَه عَفُوْرُ تَحِيمٌ 406 [البقرة: 144]؛ فمع مجيئه من 
أعظم المواقف على الإطلاق» إلا أنه طلب منه الاستغفار والتوبة لئلا يتطرق 
إليه العجب؛ كل هذا تأكيد لأصل استصغار العبادات والطاعات في جانب 
حقه وين لئلا يتسلل العجب لنفس المكلف فيهلك الشيطان العبد مع قيامه 


قال ابن القيم (ت١هلاه):‏ «وأرباب العزائم والبهنات 4 اشن ها يكو يون 


030( صحبح البخاري (595) واللفظ له صحيح مسلم (585). 
() انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (414/7)» شرح النووي على صحيح 


اا 


استغفاراً؛ عقيب الطاعات؛ لشهودهم تقصيرهم فيهاء وترك القيام لله بها؛ كما 
يليق بجلاله وكبريائه وأنه لولا الأمر لما أقدم أحدهم على مثل هذه العبودية. 
ولا رضيها لسك ة 1 وأمره الله تعالى بالاستغفار بعد أداء الرسالة. والقيام 
بما عليه من أعبائهاء وقضاء فرض الحج واقتراب أجله)"''. 

وقال ابن رجب (ت40/اه): «والاستغفار ختام الأعمال الصالحة كلها؛ 
فيختم به الصلاة» والحجء وقيام الليل» ويختم به المجالس؛ فإن كانت ذكراً 
كان كالطابع عليهاء وإن كانت لغواً؛ كان كفارة لها؛ فكذلك ينبغي أن تختم 
صيام رمضان بالاستغفار» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار يأمرهم بختم 
رمضان بالاستغفار. وصدقة الفطرء فإن الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» 
والاستغفار يرقع ما تخرق من الصيام باللغو والرفث». ولهذا قال بعض العلماء 
المتقدمين: إن صدقة الفطر للصائم كسعدتن الور الس . 

وقد جعل ابن حجر (ت8685ه) أحد الاحتمالين في بكاء أبي بن 
كعب نه لما أخبره عليه الصلاة والسلام بأمره له وَيْنَ أن يقرأ عليه البينة: 
تيوه خرن من التقصيين ف شكر. ذلك ال وهذه أعلى مقامات 
التعظيم والعبودية : الشخن والحمد والثناء» مع الاستغفار والخوف من النقص 


© المسألة الثانية: الخوف من عدم القبول 


١‏ - الصحة والقبول أصل أوصاف تحصيل مصلحة العبادات لأهل 
التكليف : 


يف 


الخوف من عدم قبول العبادات يبنى على أصل استصغار العبادات» 
واستقلال الطاعة التي يقوم بها المكلف بجانب حق المولى ##إٍ 


.)١15/١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)50١ص( لطائف المعارف‎ )0( 
.)1١717 /17( فتح الباري‎ )9( 


ا لاا 


وبكثرة العوارض والقواطع التي تعرض لعبادة العامل فتضعف التعظيم أو تلغيه 
من جهة أخرى» وهذه الأعراض بعضها ظاهر واضح جلي» وبعضها دقية 
باطن خفي . 

فكل عبادة يؤديها المكلف يتعلق بها وصفان كبيران» لا يكفي أحدهما 
عن الآخر: الصحة والقبول؛ فالصحة قيام العبادة ظاهراً وفق أمر الشارع. 
بحيث تقوم أسبابهاء وتكتمل شروطها وأركانها وواجباتهاء وتنتفي موانعها 
ومبطلاتها ومفسداتها؛ فإذا أداها على هذه الصفة فإن عبادته صحيحة» 
وسقطت المطالبة من ذمته؛ فمقصود الصحة ضبط ظاهر العمل وفق قانون 

وأما القبول فهو ترتب الأثر الباطن على العمل». وهذا له تعلق بالباطن 
القلبي؟ فبحسب تخليص العمل لله. والعناية به» ورعايته باطناً؛ يتكامل 
تملع الأجر المرتب على العبادة. وبقدر ما ينقص إخلاصه ينقص الأجر؛ 
فإذا ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء حصل القبول» يقال: قبل 
فلان عذر فلان» إذا رتب على عذره الغرض المطلوب منه؛ أي: أن القبول 
حصيرل النذكمة من اقرصة العيادة بوهاومن ضعي الأمور لا يمتها 
إلا الله 2 . 


قال القرافي (ت584ه): «فالمجزئ من الأفعال» هو: ما اجتمعت 
شرائطهء وأركانه. وانتفت موانعه؛ فهذا يبرئ الذمة بغير خخلاف» ويكون فاعله 
مطيعاً بريء الذمة؛ فهذا أمر لازم مجمع عليه. وأما الثواب عليه: فالمحققون 
على عدم لزومهء وأن الله تعالى قد يبرئ الذمة بالفعل» ولا يثيب عليه في 
تفن الضوور».وهذا كو 'فعتى القيول)” + وعلى هذا جاءت: التصوصن ؛ كفو له 
تعالى: «إِنّما يِتَعَبّلُ لَه من الْمَتَقِينَ ©)» [المائدة: 77]» وقوله عليه الصلاة 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد »)57/١(‏ شرح الكوكب »)470/١(‏ سبل 
السلام (١//917١)ء‏ عارضة الأحوذي .)١7/١(‏ 
(0) الفروق .)0١/7(‏ 


لاا 


والسلام: (إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً. وابتغي به 
وجهه)”'. 
؟ - الصحة وصف ظاهر منضبطء والقبول معنى باطن مستتر : 

والتقوى تشمل ظاهر المكلف وباطنه؛ فهي وصف واسع كبير عام؛ جاء 
بها الشارع قصدا؛ ليتحراها المكلف في كل تصرفاته» حتى تقبل عبادته. 
وتثمر قرباته» ويتفق ظاهره مع باطنه. ولا يتخلف أحدهما عن الآخر؛ فيكون 
على خوف ووجل من أعماله. 

فصحة العمل مناط بأوصاف ظاهرة يدرك أي مكلف هل كملها أم لا؟ 
فالقبول أمر باطن لا يعلمه إلا اللهء بينما الإجزاء أمر ظاهر يدركه أي مكلف ؛ 
لذا ذكر أهل الأصول: أن الصحة من الأحكام العقلية فتعرض العبادة على 
الأوامرء فإن طابقت الأمر صحتء وإن لم تطابقه لم تصح؛ فكون الفعل 
موافقاً للأمر أو مخالفاً لا يحتاج إلا إلى النظر بموافقة الأمر أم بمخالفته؛ 
أي: أنه من الأحكام الوضعية دون التكليفية؛ فهذا معنى العبادات عند 
المتكلمين بنأنها : موافقة الأ 7 

قال المقري (ت58لاه): «أطلعنا الله كِيْنَ بلطفه على أمارات الإجزاءء 
لنجتهد في تحصيل البراءة» ونسكن بعد اعتقاد الإصابة» وأخفى عنا علامات 
القبول لنعمل على الخوف والرجاءء فلا نطمئن إلى عمل» ولا نيأس من بلوغ 
أمل... إنما نعلم منه عموماً أنه مرتبط بشرط التقوى: «إنما يتقبل الله من 
المتقين»؛ فإن كانت الإيمان» فما أقرب رجاءناء وإن كانت الإحسانء فما 
أشد خوفنا»”"؛ فالقبول مناط بالتقوى» يعظم بزيادتهاء ويقل بنقصانها””*'. 


)١(‏ سئن النسائى »)7”١10(‏ من حديث أبى أمامة الباهلى وَيِكه» وجود إسناده ابن حجر 
في فتح الباري (1/ 080 . 1 ١‏ 

(؟) انظر: الإبهاج »)57/1١(‏ التقرير والتحبير (”5/ 42١55‏ التحبير شرح التحرير (١؟/‏ 
5)) شرح الكوكب »)5756/١(‏ حاشية العطار ,.)١787/١(‏ رد المحتار .)81//١(‏ 

(*) قواعد المقري .)585/١(‏ 

(:) انظر: الفروق للقرافي (؟/01)» مواهب الجليل (078/7). 


رغف 


بخلاف العمل الظاهر فكل واحد يدرك صحة العمل من عدمه؛ لذا لما 
صلى الأعرابي» ولم يحسن الصلاة» قال له عليه الصلاة والسلام: «ارجع 
فصل فإنك لم تصل""''؛ لأن صحة الصلاة أمر مدرك ظاهر لكل أحدء 
ييكاوان راظنهاة: نيذا عله لمعصضييل قوف الناطن: 


“"' - تكامل التقوى في القلب: مثمر الخوف من عدم القبول: 

التقوى شرط لقبول العبادة؛ أي: لترتب أثر الباطن للعبادة جراء قيام 
المكلقو بهاو عه سخصيو ل العواتة» وسفوط: العقامه» والساء ضلية:. والعينادة 
تثمر التقوى» فكل واحد منهما مؤثر في الآخر؛ لذا لما انتفت التقوى تماماً 
انتفى القبول تماماً من أعمال أهل النفاق ‏ وإن قامت ظاهراً على أمر الشارع 
+ الكنها باطنا غارية كن التقوئ *كهنا قال ف وما مِتَعَهْرْ أن تَقَبْلَ مِنَبمَ 
َفَمَتهمٌ إلا نهر . كفروا بِآلَه وبرسولو ولا يَأَنْونَ الصّالوة ِب وه هم كاك 
ولا سْفِفُونَ إلا وهم كُْرِهُونَ (©» [التوبة: 54], ا قال 4 الصلاة 
والسلام: (إن أكثر شهداء أمتى أصحاب الفرش. ورب قتيل بين الصفين. الله 
أعلم بنيته)”"'؛ فلم يخش المنافقون النفاق؛ لأنهم قصدوا وأرادوا ذلك» فهم 
في غاية الأمن. 

عكس أولياء الله الرحمن» وسادات الأتقياء» من الأنبياء والرسل» 
والصالحين والشهداء من أتباعهم؛ فلازمهم الخوف من عدم القبول؛ لكمال 
معرفتهم وعلمهم بحقه يله من التعظيم» وقوة تسلط الشيطان على باطن 
المكلف وظاهره» بل أعظمهم الخليلين: إبراهيم الخليل 44 ومحمد عليه 
الصلاة والسلام؟ فإن إبراهيم وابنه إسماعيل» وهما يرفعان القواعد من البيت 


)010( صحيح البخاري (/1ة/ا). صحيح مسلم (7591) من حديث 5 هريرة طلينه . 
الباري .)١95/365١(‏ وقال الهيثمى في مجمع الزوائد (ه/؟"”): «رواه عوك همكذاء 
ولم 7 دك ابن مسعود» وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن وفيه ضعف» والظاهر أنه 
مرسل ورجاله ثقات). 


١/1 


مو_-ه 


بأمره وَبَْء قالا: «ريا كَئَلّ مب نَكَ أنتَ ألسّمِيع امار 42 [البقرة: 1710]ء 
مع القطع بتكميلهما اللأوصاف ا التي وا بها؛ فكان شدة خوفهماء مع 
عظم طاعتهما له # 


8ة؛ حتى إن وهيبة ان الورد ككْلَنْةُ كان يقراً: «وَإدٌ 7 
إِرَهِعَمَ الموافة 4 الت وإستفيل ربا قل م ٠‏ ثم يبكي» ويقول: (يا خليل 
الرحمن» ترفع قوائم بيت الرحمن» وأنت مُشْفق أن لا يتقبل منك"'2. 

ومحمد عليه الصلاة والسلام لين واة 0 بحه قال: («باسم اللّه 
اللّهُّمّ تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد)”", مع اليقين بقيامه عليه 
الصلاة والسلام بتكميل الأوصاف الظاهرة على أعلى المقامات» لكن الخوف 
جاء من كمال معرفته بخالقه؛ فينظر في نقص العبادة» بقدر رتبة معرفته 
بخالقه 8؛ فرتبة القبول التي يطلبها توازي رتبة الخوف والمعرفة به 18 . 

ولما جاء سائل إلى ابن عمر ويا فقال لابنه: أعطه ديناراً. فقال له 
ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله تقبل منى سجدة واحدة» 
أو صدقة درهم واحدء لم يكن غائب أحب إلي موه المورت: 0-0 
يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين”"'» قال ابن القيم (ت١5لاه):‏ «إنما 
به القبول الخاص» وإلا فقبول العطاء والجزاء؛ حاصل لأكثر الأعمال» 729 


كثر ف العبادات مضاعفة الأجور. وجاء ا تجرق الأجر وعدم كماله 
للعبادة الواحدة» ومناطها: تكميل الأوصاف الظاهرة والباطنة فى العبادة. 

بتحصيل التقوى فى أداء هذه العبادة. 
- فالمضاعفة: كمضاعفة الصلاة في الجماعة ببضع وعشرين درجة. 


)١6١ /8( واللفظ لهء حلية الأولياء‎ .»)77” /١( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
.)577//١( بمعناهء تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ 

(؟) صحيح مسلم )١1951(‏ من حديث عائشة ويا . 

(*9) التمهيد (505/5). 

(4)* الفيان الحسفت أض 0 


عمف 


قال نان وبحت (ك1/5ها) موحها وجي التفعيت: اتقاوت ثزاييا يذلاف 
وربما يقترن بصلاة الجماعة من المشي إلى المسجدء وبعده» وكثرة الجماعة 
فِيهِ» وكونه عتيقاًء وكون المشي عَلّى طهارةٍء والتبكير إلى المساجدء 
والمسابقة إلى الصف الأول عن يمين الإمامء أو وراءه» وإدراك تكبيرة 
الإحرام مع الإمام» والتأمين مَّعَهُه وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وغير 
ا 

ب - والتجزوء: كقوله عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الوَجُلَ لَيَنْصَرِفُ وَمَا 
كُيبَ لَه إِلَّا عُشْرُ صَلَاتِهِ سْعْهَا تُمْتْهَا سُبْعْهَا سُدْسُهَا حُمْسُهَا رُبِعُهَا تنه 
نِصفْهَالا"'. فقد يكون النقص هنا في ظاهر الأعمال بنقص إتمام الركوع أو 
السجود أو القيام أو القراءة فينقص الأكن ‏ بمحسية.. 

وقد يكون النقص من جهة ضعف تحصيل الخشوع, والإقبال على الله وَبَك 
حال صلاتهء وهذا لا يعلمه إلا الله» وهذا ‏ والله أعلم ‏ قد يكون المراد من 
الحديث؛ فإن سبب إيراده: أن عمار بن ياسر وليه دخل المسجد فصلى 
فأخف الصلاة؛ فقال له عبد الله بن الحرث: يا أبا اليقظان». لقد خففت. 
قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئاً. قال: لا. قال: فإني بادرت بها 
سهوة الشيطان» سمعت رسول الله كَقةِ يقول: (إن العبد ليصلى الصلاة ما 
يكنب اله ينها | لااعدرهاء مها قتها» سيعياه متاسيوا» مهن ريمها اللنهاة 
نصفها)”" . 

نظهن جيذ أن القبورل سرافي ودرجاق :على مراقب العقوئ 14 أغالاه 
وأجله قبول الرضا والمحبة والمباهاة والفرح بهذه العبادة والطاعة» وهذه 
أشرف وأرفع المنازل؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام في قصة الذي سقى 


.)"77/5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) سنن أبى ذاود (797)». واللفظ لهء السنن الكبرى للنسائى »)5١7(‏ مسند أحمد (5/ 
84 من حديث عمار بن ياسر كه . وصححه ابن حبان (19471)» والعراقي في 
تخريجه لأحاديث الإحياء .)5١148/١(‏ 

(9) هذا لفظ أحمد .)"١9/5(‏ 


كبا 


الكلب: «فسقى الكلب؛ فشكر الله له؛ فغفر له)”''». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في الذي يمشي في طريق: «وجد غصن شوك على الطريق؛ فأخره؛ 
فشكر الله له؛ فغفر له)”''؛ فمعناه: تقبل الله منه» وأثنى عليه» ورضي بفعله. 
وأظهره عند ملائكته؛ لأن أصل الشكر الظهورء وجازاه على عمله؛ لأن 
العرب قد تسمي الجزاء شكراً؛ بأن غفر لهء وأدخله الجنة بسببه""؛ فرتب 

عليه رفيع الدرجات» وعظيم الأجور لكمال التقوى ظاهراً وباطناً لله #ة 

ثم لا يزال القبول يتناقص» حتى يكون بإعطاء الثواب والجزاءء دون 
الثناء ومدح فاعله. وهذه مرتبة وسط . 

ثم لا يزال القبول يتناقص حتى يكون بإعطاء جزء من الثواب . 

ثم لا يزال يتناقص حتى يكون بإسقاط العقوبة دون الجزاء» وما بين هذه 
النارطات كما بريخ النيماة و الآرفى 4 نالقيول يكرن كمال وركرن للا سل 
لآن أداء أي د العبد به ثلاثة أشياء: رضا ومحبة الرحمن والثناء 
عليه» والثواب والجزاءء وإسقاط العقاب المتوجه إليه» فكل درجة محصلة لما 
تحتهاء ولا عكس؛ فهؤلاء لم يحصلوا شيئاً من الثواب» ولكنهم أسقطوا 
عنهم العقاب بتأديتهم للصلاة”** . 

قال ابن رجب (ت450لاه): «لكن القبول قد يراد به الرضا بالعمل» 
ومدح فاعلهء والثناء عليه بين الملائكة والمباهاة به. وقد يراد به حصول 
الثواب والأجر عليه. وقد يراد به سقوط الفرض به من الذمةء فإن كان 
المراد هاهنا القبول بالمعنى الأول أو الثاني» لم يمنع ذلك من سقوط 


. صحيح البخاري (71777), من حديث أبي هريرة وُه‎ )١( 

0( صحيح البخاري (107)» من حديث أبي هريرة ينه . 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (/ 2.2547 المفهم (60/ 2.0785 فتح الباري (١/٠5١ء‏ 
ه/ >57)., عمدة القارئ .)١7/١/6(‏ 

(8:) انظر: الذخيرة .)7377/١(‏ المنار المنيف (ص7”9). 


يغعف 


الفرض به من الذمة)”''. 
ه ‏ العلاقة بين القبول والصحة: 


هل هناك تلازم بين الصحة والقبول؟» بمعنى أن نقول: كل عبادة 
صحيحة مقبولة» وكل عبادة مقبولة صحيحة. أو نقول: كل عبادة مقبولة 
صحيحة» ولا عكس؛ أي: أن القبول أخص من الصحة. أو نقول: قد تكون 
العبادة مقبولة صحيحة» ومقبولة غير صحيحة» وصحيحة غير مقبولة؛ أي: لا 
تلازم بينهما . 

أ أما الأول وهو أن كل عبادة صحيحة فهي مقبولة» وكل عبادة مقبولة 
فهى صحيحة؛ أي: أنهما متلازمان؛ فإذا وجد أحدهما وجد الآخرء وإذا 
انتفى أحدهما انتفى الآخر؛ أي: الصحة تستلزم القبول» والقبول يستلزم 
الصحة: فهذا القول قال به بعض العلماء''*: ولكن الذي يظهر أن التلازم 
بينهما صعبء ولكن كل وصف منهما مؤثر على الآخر بقوة؛ فإن العبادة 
الصحيحة الأصل فيها القبول» وكل مقبول إنما هو أثر من آثار الصحة. ولكن 
قد يتخلف أحد الوصفين ويبقى الوصف الآخر لأمور تعرض له؛ لأن القبول 
متعلق بسلامة الباطن». ولا يعلمه إلا الله كيْكَ؛ فقد يؤدي المكلف العبادة 
وتكون صحيحة في ظاهرها باستكمال شروطها وأركانها وواجباتهاء لكنها غير 
مقبولة لقوة الرياء الذي عرض لهاء أو لعجبء أو لغيره من أدواء القلوب 
كصلاة المنافقين وصدقاتهم. 

ب - وأما الثاني وهو أن كل عبادة مقبولة فهيى صحيحة» ولا عكس؛ 
أي: أن القبول يستلزم الصحة» والصحة لا تستلزم القبول؛ فالقبول أخص من 
الصحة: فذهب إليه بعض العلماء وقرره؛ كابن دقيق العيد كُزَنْهُ وتابعه عليه 
العيني (تهه6م/ه) والصنعاني رت؟”187ااه)ء والشوكاني رت٠6؟١ه)-‏ 


1 جاع اللره وال 4130110 
(6) شرح الكوكب .)514/١(‏ 


ايف 


0) 


رحمهم الله بأن: «كل مقبول صحيح.» وليس كل صحيح مقبولا» '. 

فهذه القاعدة مناقشة في جزئها الأول؛ إذ قد يكون العمل مقبولاً 
عند الله وَيِْنَ ولكنه غير صحيح؛ فليس القبول من لوازم الصحة شرعاً”"'» فقد 
يقبل العمل أو بعضه وهو غير صحيح. قال ابن نجيم (ت١91ه):‏ «ولا 
تشترط للثواب صحة العبادة» بل يثاب على نيته» وإن كانت فاسلة بغير 
سيره كا الى ضالى كان على ظن طهارته)”"؛ فقيده ابن نجيم (بغير 
تعمده)ء وهذا قيد مهم؛ فإن من أفسد عبادته متهاونا بهاء لا يجري له شيء 
على هذا. 

ويدل لهذا : 

- قصة الرجلين اللذين وجدا الماء بعد صلاتهما بالتيمم؛ فتوضاً أحدهما 
وأعاد الصلاة» والآخر لم يعد؛ فقال عليه الصلاة والسلام للذي أعاد: «لك 
الأجر مرتين»: فهذا دليل على قبوله للعمل؛ إذ رتب عليه الأجرء مع أن عمله 
ليس موافقاً للسَّنّة؛ لأنه قال للآخر: «أصبت السّنَّةَ وأجزأنتك صلانك)”؟' ؛ 
فهذا أصح عملا لموافقته السنّة . 

- وقصة الرجل الذي تصدق على زانية وغني وسارق”"*'. 

- وقصة يزيد لما تصدق على ابنه معن فقال يزيد: «والله ما إياك 
أردت»؛ فتخاصما إلى الرسول كلك فقال: «لك ما نويت يا يزيدء ولك ما 


5 5 
أخذت يا معن )” ُ 


010( إحكام الأحكام (54/1). وينظر: عمدة القارئ (”7//ا5 ”)2 فتح الباري /١(‏ )2 
سبل السلام سياد نيل الأوطار 1100 الى ْ 

(؟) ذكر ابن دقيق العيد بأن القبول من لوازم الصحة شرعاً. إحكام الأحكام .)15/١(‏ 

() الأشباه والنظائر (ص”7”) . 

(5): شنتن أبن داو (1708)+ ,وللفظ لدع سدق النساتى'(6)1795.ميع تعديث أبى سعد 
الخدري ونه وصححه الحاكم (57”7) ووافقه الذهبيى» وصححه الألباني في صحيح 
أفن داود (؟7/ .)١560‏ 

(5) صحيح البخاري »2)١57١(‏ صحيح مسلم )٠١77(‏ من حديث أبي هريرة قله . 
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ففي كلها بيان أن العمل قد يقبل» ويثاب عليه العامل» وهو لم تكتمل 
شروط صحته؛ إذا اجتهد صاحبه في تحصيل المشروع ولم يوفق إليه» وكمن 
صلى وهو يظن أنه متطهرء أو لغير القبلة فيكون العمل مقبولا إلا أنه غير 
يعد 2 - 

وفي الدنيا ‏ مثلاً - لو استأجر أحد أجيراً على عمل؛ فاجتهد الأجير 
لتحقيق رضا المستأجر وعمل عملا كثيراً. ولكن لم يوفق للعمل المطلوب؛ 
فإن كان المستأجر كريماً فلا يضيع أجر هذا العامل» ويعطيه شيئاً على 
عملهء وإن لم يصب مطلوبهء إذا لم يكن عن إفراط وتقصير؛ فكيف بأكرم 
الكرماء رب العالمين؟. 

وعلى ما تم تقريره: يكون الظاهر - والله أعلم ‏ أنه لا تلازم بين الصحة 
والقبول؛ إذ قد يكون العمل مقبولا وهو غير صحيح في ذاته كمن صلى وهو 
غير متطهرء أو من أدى زكاته ولم تقع في مكانها بعد اجتهاده... إلخ. 
وغيرها من الأمثلة والآدلة السابقة. 

وقد يكون العمل صحيحاً غير مقبول؛ كصلاة المنافق والمرائي» 
والمقاتل رياء أو حمية. 

وقد يكون العمل صحيحاً مقبولاً» ولكن درجة القبول متفاوتة» وهذا 
الذي تسابق به أهل الإيمان» وتنافس فيه أولياء الرحمن أيهم يكون عمله أكثر 
قبولاً وأرفع منزلة عند مولاه إل وبقدر تكميل العبد طاعته لمولاه كبَْ يكون 
القبول» وبقدر وفوعه وتلبسه بالمعاصى يقل القبول. حتى إدا عظمت المعصية 
15 نفى القبول : نفى كمال». ونفى أصل . ونفى صحة : 
أ نفي كمال: 

فظهر لنا مما سبق: لكي يجتمع تقوى الظاهر مع الباطن جاء في الظاهر 
من التشديد ما يمائثل تحصيل تقوى الباظن؛ إذ المدار فى قبول أي عمل على 
التقوى؛ فإذا انتفت كلية انتفى القبول كلياًء وإذا انتفى بعضها انتفى بعض 
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القبول؛ كما ورد في الحديث: (إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة)”'. واي 
الجزية الاح : امن أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
7 وفي الحديث الآخر: «من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين 
فاه 11 وفي حديث آخر: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم أذانهم: العبد الآبق 
حتى يرجعء وامرأة بانت وزوجها عليها ساخط. وإمام قوم وهم له كارهون””*'. 
وفى حديث آخر: ١لا‏ يقبل لامرأة صلاة تطيبت لهذا المسجد. حتى ترجع 
فتغتسل غسلها من الجنابة»””'. 

فالعبد الآبق» وسائل العراف. وشارب الخمرء ومغضبة الزوج» ومن أمّ 
قوم وهم له كارهون. ومن خرجت وهي متطيبة؛ أخبر عليه الصلاة والسلام 
بأن صلاتهم غير مقبولة» ومثله في الصيام حديث أبي هريرة وإ : «من لم 
يدع قول الزورء والعمل به. والجهل؛ فليس لله حاجة أن يدع طعامه 


وشرايه)9 © . 


فليس المقصود ‏ والله أعلم ‏ أعيان هذه المعاصي, بقدر ما هو مقصود 
جخننسها فى نفى قبول الطاعات؛ فقن يكون متها ما هو أشد متها وأعظم 
على هذا؛ فبقدر قوة المعصية ينقص الأجر؛ فتارة تنفى المعصية أجر الصلاة 

. من حديث جرير بن عبد الله طق‎ )7١( صحيح مسلم‎ )١( 

(6) سنن أبى داود (7787) من حديث ابن عباس وَقيَاء سنن الترمذي 2))١1877(‏ وحسنهء 
سنن النسائي (0558)» سنن ابن ماجه (7703271). من حديث عبد الله بن عمرو وكيا ٠‏ 
وصححه ابن خزيمة (979)» وابن حبان (/ا076) ووافقه الآأرناؤوط فى تحقيقه 

(5) سنن الترمذي (755)» وحسنهء السئن الكبرى للبيهقي .»)١78/7(‏ من حديث أبي 
أمامة وَيِكِنه وحسنه الألبانى. 

(5) سئن أبي داود »)5١11/5(‏ سئن ابن ماجه »)4٠07(‏ مصنف عبد الرزاق (5/١/2ا)»‏ من 
حديث أبى هريرة وَلكنه»؛ وصححه الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (77/79). 

000 صحيح البخاري .)5١050(‏ 
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كاملة» بل قد تنفيها لأيام كثيرة» وتارة تنفى أجر صلاة يوم» وتارة تنفي أجر 
بعض الصلاة؛ فالمعنى أن أجر الصلاة يثبت ويثبت معه وزر العمل؛ فينفي 
الأقوى الأضعف منهماء وهذا كله نفي لكمال القبول» لا لأصله إذ أصله 
ثابت لذا جاء في بعض روايات حديث نفي قبول صلاة شارب الخمر أربعين 
يوم اوفق شرم اممكرا ييف فاك أريعين عتناجا'"" واللشون القص! 
فهذا يدل على وجود أصل القبول. 


قال القرطبي (ت505ه): «وأما على مذهب الفقهاء المصححين لتلك 
الصلاة» فيمكن أن يحمل الحديث على مذهبهم. على أن الإثم الذي يلحقه 
من الإباق؛ أكثر من الثواب الذي يدخل عليه من جهة الصلاة؛ فكأن صلاته 
لم تقبل؛ إذ لم يتخلص بسببها من الإثم» ولا حصل له منها ثواب يتخلص به 
من عقاب الله تعالى على إباقه؛ فكان هذا كما قلناه في قوله كَلِْةِ: «إن شارب 
الخمر لا تقبل له صلاة أربعين يوماً)”" . 


وتعليل هذا مناط بأصل كبير: وهو أن التقوى لا ينتفى أصلها بارتكاب 
الكبائر» وإن انتفى وصفهاء قال السبكي (تّالالاه): «التقوى مراتب: 
إحداها؛ تقوى الشرك» قال الله تعالى: ##إِنّمَا يِتَقَبّلُ اللَّهُ من الْمَنَقِينَ م 
ال الشرك؛ فإن كل من اتقى رد القائية 4 تقو 
الكيائر»: القالكة 4 قوق السغائر . :والرايعة؟ تقوى الشنيفات» :وفك قال 8 
«فمن اتقى الشبهات استبراً لدينه وعرضه)ء. وإذا كان ترك الشبهات يطلق عليه 
تقوى؛ فترك الصغائر أولى؛ فإذا لم يتركها فقد انخرمت تقواهء ولا بد» حين 
ارتكب الصغيرة؛ لأنها وقعت محرمة ومعصية» ومذموماً فاعلها» ". 


وعلى ترتيب السبكي جاء تفسير الضحاك (ته١٠١ه)‏ لقوله تعالى : إِنَّمَا 


(1): سدق اأفئى 075313 السنةق الكبرف للنييقىن 0170/0 تمن سويك اند 


.)١181١/1١( المفهم‎ 6 


(9) فتاوى السبكي (5/1؟5). 
,ىك 


تَعَبَّلُ أسَّهُ مِنَّ الْمَتَقِينَ 46 [المائدة: 77] «قال: الذين يتقون الشرك)"''؛ لذا 
فإن تخوف المقري (ت528لاه) من ارتباط القبول بالتقوى حيث قال: «فإن 
كانيف الأمان» نما اقومه روعاءتاك بون كانت الاحيان هنما أشن و 
فى محله من جهة؛ لأن أعلى مراتب التقوى الإحسان, وأدناها ما يبقى معه 
المكلف أصل الإيمان» فهي واسعة تشمل دين المكلف كله؛ فإذا بقى معه 
إيمانه بقى أصل التقوى» وتزداد بزيادة الإيمان حتى يصل إلى الإحسان فتقوى 
المعصكين أشرف وأرفع المناذل: 
ب - دفي أصل: 

والفرق .هزه الاعاذيق: الى نفة القبول سيت معاضن بفعينة محلها 
نقانع لهذا الطاعة .واحاويف: الخرى أنضا قت قيول. الأعما لشت فعاض 
أخرى محلها نفس محل الطاعة ‏ وهو نوع آخر_؛ كما في قوله عليه الصلاة 
والسلام : 5 وإن الله - تعالى - لا يقبل صلاة رجل مسبل إزاره»” " . 

وكما في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله كَبَْ صدقة من 
غلول»”*'» والعُلول ‏ بضم الغين ‏ الخيانة» وأصله السرقة من مال الغنيمة 
كل الصدقات بأنواع الأموال المحرمة» أو هي الخيانة عموماً في أي 
7 نا 

فإن نفي قبول هذه الصدقة نفي تام»ء لا أجر معه أبداً.ء وعلى هذا اتفاق 


. 0797 //( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(0) قواعد المقري »)585/١(‏ القاعدة الحادية والستون. 

(6) سئن أبي داود (578) من حديث أبي هريرة ذَلينه؛ السئن الكبرى للنسائي (917/07), 
مسند أحمد (51//5)» عن رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام» وصححه النووي 
في رياض الصالحين (ص7578). 

(4:) صحيح مسلم .)5١11(‏ سنن أب داود (204» واللفظ له. من حديث ابن عمر وكيا . 

(5) انظر: معالم السنئن .)759/١(‏ عارضة الأحوذي ».)١5/١(‏ المفهم 2)٠١5/“(‏ شرح 
النووي على صحيح مسلم (77/ 22٠١”‏ فيض القدير (5/ .)5١19‏ 

ينيف 


أهل العلم'''؛ لأن المعصية التي هي السرقة» والطاعة التي هي الصدقةء 
وقعتا على جهة واحدة» ومحل واحدء وشيء واحدء والله كِيْدَ طيب لا يقبل 
إلا طيباً حتى جاء أصرح وأوضح مما سبق قوله عليه الصلاة والسلام: «من 
جمع مالا حراماً؛ ثم تصدق بهء لم يكن له فيه أجرء وكان إصره عليه»”'" . 


قال القرطبي (ت195ه): «وإنما لا يقبل الله الصدقة من المال الحرام؛ 
فيه ) فلو قبلت منه؛ لزم أن يكون ورا به 6 فتهي غثة من اوحه واحد. وهو 
الأعمال» وإشارة الحديث إلى أنه لم يقبل؟ لأنه ليس بطيب» فانتفت المناسبة 
بينه وبين الطيب بذاته)”"'» وهذا نحو: صيام يوم العيد فإن النهي وقع على 
أصل العبادة؛ فهما على شىء واحد معا لا انفكاك بينهماء قال القرافى 
ال 

وهذا كمن سرق من الملك». ثم قدمه هدية للملك؛ ليتقرب بها عنده؛ 
فإن الملك ‏ إذا علم به يمقته على هذاء ولا يقبلها منه. بل ويعاقبه لجرمه 
واستهزائه به» وقكل روي عن أبى الدرداء. ويزيد بن ميسره: أنهما جعاه مثل 
من أصاب مالاً من غير حلهء فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم» وكسا به 
و 

٠: 0 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص .)7"0/١(‏ شرح ابن بطال »)5١١/7(‏ الفروع (؟/ 
75) القواعد لابن رجب (ص8١5)»:‏ جامع العلوم والحكم .)51١/١(‏ 

(9) السكن الكبوى: للببهتئن 4)١//4(‏ النحقئ لابق الجارؤه (صن؟9) من حديت أبن 
فويرة ليوو رصع ادن نيبيط 114101 )واه حضاف 08 ) بووانقه الا را وول 
والحاكم .)١55٠0(‏ 

(9) المفهم (794/5). 

(4) الذخيرة (؟//591). 

(5) انظر: جامع العلوم والحكم .)515/١(‏ 
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وهكذا «المسبل إزاره في الصلاة» وقعت الطاعة والمعصية على محل 
وجهة واحدة؛ فالطاعة التي حقق بها ستر العورة حصلت بالثوب» والمعصية 
المحرمة وهي الإسبال حصلت بالثوب؛ فوقع على الثوب الطاعة والمعصية في 
آن واحدء وهذا النوع اختلف فيه العلماء اختلافا قويا هل تصح الطاعة مع 
الإثمء أو لا تصح مطلقاء وهي المعنون عليها عند العلماء ب: «الصلاة في 
الدار المغصوبة», والذي يظهر أن هذا مقر الخلاف بينهم؛ فمن رأى عدم 
التلازم بين العبادة والحرام؛ صحح العبادة مع الإثم» وهو قول الجمهور. 
والذي رأى قوة التلازم أبطل العبادة» وهو المشهور عند الإمام أحمد 
والظاهرية”''» وإن كان النووي (ت577ه) والقرافي (ت584ه) نقلا الإجماع 
على صحة العبادة» مع الإثه”'" . 

فقرر القرافي (ت5185ه) الصحة مع الإثم؛ لعدم التلازم والانفكاك بين 
الجهتين بقوله: «أما في العبادات فإنه لا تنافي بين قول صاحب الشرع: نهيتك 
عن الصلاة في الدار المغصوبة» وإذا أتيت بها جعلتها سببا لبراءة ذمتك». كما 
حكي فيها الإجماع», وعن الوضوء بالماء المغصوب,. والصلاة في الثوب 
المغصوب, والحج بالمال المغصوبء, وإذا أتيت بهذه العبادات جعلتها سببا 
لبراءة ذمتك؛ فإن مصالح العبادات حاصلة في تلك الصورء وإنما قارنتها 
مفسدة» ومعتمد البراءة: حصول المصلحة. لا عدم مقارنة المفسدة؛ لأنه لو 
أعطاه دينه وضربه؛ لم يقدح ذلك في براءة الذمة من الدين» ولا في مصلحة 
الدراهم المأخوذة»” '". 


ولكن يلااحظ هنا أنه يوجدل فرق بين هذه الحالة والصدقة الحون مس 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ :.)١591/١(‏ المحلى (؟/06”. 97 40945 بداية 
المجتهد :.)١57/١(‏ المغني »)/١(‏ المجموع .707/١(‏ 184/7)» الفروق للقرافي 
»©25٠١/١(‏ فتح القدير .)577/١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم »2757/١(‏ الإنصاف 
(45//1).» كشاف القناع .)559/1١(‏ 

(0) انظر: المجموع .)9017/١(‏ الذخيرة (7/ .)١١١‏ 

(9) شرح تنقيح الفصول (ص119١).‏ 

/ظ, 


غلول؛ التي اتفق العلماء على انتفاء أجرهاء وكذلك صوم العيدين؛ لأنها كلها 
جاءت من حرامء بخلاف صلاة «المسبل» فجزء من الصلاة وهو أحد شروطها 
حصل بشيء محرم» وبقية شروط الصلاة وواجباتها وأركانها؛ حصلت بأشياء 
مباحة. فيكون أخف من الصدقة التي من غلول من أوجه كثيرة؛ لذا لم يقع 
إجماع من العلماء على عدم قبوله كما وقع في صدقة الغلول» بل جمهور 
العلماء على صحة صلاته. مع الوثم. 

وهناك أيضاً فارق آخر مهم في الإسبال خاصة: أنه عند التأمل يظهر ‏ 
والله أعلم ‏ أن صلاة المسبل جهة المعضية منفكة عن جهة الطاعة؛ فمحل 
الإسبال مباين ومخالف لمحل ستر العورة؛ فحد ستر العورة ينتهي إلى 
الركبتين» والإسبال إنما يبدأ أسفل الكعبين؛ فلم يقع مكان الطاعة والمعصية 
على محل واحد. ولكن يظهر أوضح وقوع الطاعة على محل المعصية في أن 
واحد في ثياب الحريرء والثياب المغصوبة» والمسروقة» أو غيرها من الثياب 
المحرمة إذا كانت هي التي تستر العورة في الصلاة ليس شيء تحتهاء. فالطاعة 
بستر العورة» والمعصية بغصب أو سرقة الثوب» واقعة على محل واحد وهو 
الثوب نفسه. 

على أن هذا النوع يبقى ليس على درجة واحدة؛ فبعضها يكون نفي 
القبول نفيٌ للصحة؛ كالصدقة التى من الأموال المحرمة» وبعضها لا يكون نفيا 
للصحة؛ فبحسب وزن الحرام الذي دخل في أصل العبادة التي تقرب بها 
إليه يله وبحسب وصف العبادة وطبيعتهاء وتعلقها بحقوق الله أم بحقوق 
عباده؛ فإن كان المحرّم من أجزاء العبادة وأركانها التي لا تنفك عنها؛ 
كالشروط والواجبات والأركان وكثر؛ عظم ود فيه»ء وصار التلازم أقوى 
بين نفي القبول والصحة. وإن كان الحرام في قليل منهاء أو في سننها 
ومستحباتهاء أو في وسائلها دون.مقاصدهاء» أو لم يتعتلق نأحد 0 الخلق؟؛ 
فيخف التلازم بين نفي القبول والصحة» ويكون إلى التهديد والتخويف ونفي 
الكمال أقرب إليه من نفي الصحة. 

كما في التفريق هنا بين الحج بالمال الحرام» وبين الصلاة بثياب 

د 


محرمة؛ فالحج أقوى في نفي القبول؛ أي: في انتفاء الأجر منه. من الصلاة؛ 
لقوة تعلق الحج بالمال» وأقل من الصدقة؛ لأن أصل الصدقة المال؛ فإذا 
كانت محرمة؛ كانت عين العبادة محرمة؛ فلا تقبل من أصلها؛ لذا أكد العلماء 
كثيراً على طيب نفقة الحج أكثر من الصلاة» لقلة تعلق الصلاة بالمال؛ لذا 
جاء عنه عليه الصلاة والسلام قوله: «ن الله كَبِنَ لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن 
يمحو السيئ بالحسن. إن الخبيث لا يمحو الخبيث)5'؛ لذا أخذ هذا المعنى 
النبوي ابن عباس «َوْيا؛ فإنه لما سئل عمن كان على عملء» فكان يظلم ويأخذ 
الحرام» ثم تاب». فهو يحج ويعتق ويتصدق منهء فقال: إن الخبيث لا يكفر 
0 

وإن كان جمهور العلماءء خلافاً للإمام أحمد في الصحيح من مذهبه؛ 
يصححون الحج بالمال الحرام» كما يصححون الصلاة في الثياب المحرمة”", 
ولكن قوة نفي القبول؛ أي: الأجرء في الحج بالمال الحرام؛ أقوى من قوة 
نفي القبول في الصلاة في الثياب المحرمة؛ إذ يكتفون في الصلاة في الثياب 
المحرمة» بقولهم: تصح مع الإثمء أما الحج فلا يثبتون له أجراًء وإن سقط 
الحج من ذمته. قال ابن نجيم (ت١97ه)‏ فيمن حج بنفقة حرام: «ولا تنافي 
بين سقوطه. وعدم قبوله؛ فلا يثاب لعدم القبول. ولا يعاقب في الآخرة 
عقاب تارك الحج"”*'» وقال الحطاب في الحج بالمال الحرام: «ولا منافاة 
بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في ترتب الثواب» وأثر 


/٠١( مسئد البزار (758/6)» المعجم الكبير للطبراني‎ »)7”817/١( مسند أحمد‎ )١( 
من حديث ابن مسعود وليه قال المنذري فى الترغيب والترهيب (؟7417//5):‎ ©» 
ازواه حم وقيرة من طوين انان و انعا دعن الضباء وق تمده وفك ونيا‎ 
«رواه أحمد ورجاله وثقواء‎ :)١١0/١١( بعضهم»» وقال الهيثمي في مجمع الزواتد‎ 
وفي بعضهم خلاف)2.‎ 

(0) انظر: جامع العلوم والحكم .)515/١(‏ 

(9) انظر: المجموع .)6١/0(‏ الذخيرة .)١78/7”(‏ الفتاوى الكبرى »)1717/١(‏ مواهب 
الجليل (؟0187/5). 

(9): البهر لاتق برعا ##)م انظ نوف المسار 465/91 
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الصحة فوع سقوط الطلبى)17) والله أعلم . 


د 

وهذان النوعان من الأحاديث التي علقت القبول بسبب المعاصي. 
يختلف عن نوع ثالث نفت قبول الأعمال ابتداء» حتى يقوم المكلف بما أمر 
به» دون أن تكون هناك أي معصية واقعة؛ أي: أنه في معنى النهي لكونه 
شرطاً من الشروط لا تصح العبادة إلا به» كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ"”''. وقوله: «لا تقبل صلاة بغير 
طهور»”"'. وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»”*'؛ فيكون الوضوء 
للمحدثء. والخمار للبالغ: من شروط صحة العبادة الحي لا تصح إلا 
بتحصيلهاء ويكون هنا تلازم بين الصحة والقبول؛ لأن الشارع لما أناط القبول 
بهذه الأشياء ابتداء دون سبب لذلك كوجود معصية من المعاصي؛ تقرر أن 
هذه شروط لا تقوم العبادة» ولا تصح إلا بها'*“؛ لأن مصالح تلك العبادة 
يتوقف تحصيلها على هذه الشروط التى شرطت فيهاء ولولا قوة ما تحققه من 
المصالح في ذات المشروطهء لما كانت شرطاً فيه. 

ومما يشبه به هذا في حياتنا: من نفى قبول أحد في عمل من 
الأعمال» أو دراسة من الدراساتء إلا إذا حصل على إجازة بدرجة علمية 
معينة؛ فيعتبر هذا شرط من الشروط لا يصح القبول إلا به» ولا يمكن من 
الدراسة إلا إذا حققهاء ولو أجازه أحد وألغى هذا الشرطء فلا يحقق شيئا 
من مصالح هذا العمل» أو تكون المصالح المتحققة ناقصة ضعيفة؛ فيترتب 


00( صحيح البخاري .)١176(‏ صحيح مسلم 2)5١19(‏ من حديث أبي هريرة ونه . 

فرة صحيح مسلم ))5١5(‏ من حديث ابن عمر وها . 

(5) سنن أبى داود »)755١1(‏ سئن ابن ماجه (500)» السئن الكبرى للبيهقى (؟7/ 2)1777 من 
(١7/11و١)‏ ووافقه الأرناؤوطء والحاكم (/151 ووافقه الذهبى . 

(4) انظر: طرح التثريب »)75١6/7(‏ شرح الكوكب .)4!١/١(‏ 


م1 


على القبولء دوك تحمق الشروط الكاملة؟؛ مفاسد كبيرة» تعود على العمل 
واف 


- نفي كمال القبول ليس نهياً عن العبادة : 

فظهر بأن المقصود في الأحاديث التي نفت كمال القبول» ليس معناها 
ومقصدها ترك العبادات» وإنما مقصودها ترك سبب نفي القبول؛ فإذا كان 
النفي لكمال القبول؛ فإن النافي لها هو ارتكاب المعاصي والذنوب في جهات 
غير جهة العبادة؛ فوجب على المكلف ترك تلك الكبائر والموبقات» بل تتأكد 
أكثر هنا؛ لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر فهي في حقه أكد من غيره. فهذا 
فهم هذه النصوص أن مرادها ترك المعصية وتوضيح أثرها الكبير» وليس 
مرادها ترك الطاعة؛ إذ هذا مناقض ومصادم للمراد من تلك النصوص . 

فالمقصود من نفي الكمال تصوير عظم الذنب الذي وقع فيه المكلف. 
حتى إن أعظم العبادات وهي الصلاة التي رتبت عليها الأجور الكبيرة يكون 
أجرها أقل من ذنب مرتكب هذه الكبيرة» ومقارف هذه المعصية» فلا يقال 
لمن أتى كاهئاً لا تصلي أربعين يوماً؛ إذ لا يقول أحد: أن عباداتهم غير 
مقبولة أبداًء ولو قلنا هذا لم نطالبهم بالصلاة» ولكنهم مطالبون بالصلاة 
بإجماع المسلمين'''» قال محمد بن نصر (ت195ه)5": «بل قد أجمعوا أن 


عليه أن يصلىء وأنه إذا صلى فصلاته جائزة» وليس له أن يعيد صلاة 


ا 1 0 
عو ١‏ 


.)97/7( نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) محمد بن نصر المروزيء أبو عبد الله» ولد ببغداد» ونشأ بنيسابورء ورحل رحلة 
طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوفي بهاء إمام في الفقه والحديث» كان من أعلم 
الناس باختلاف الصحابة فمن بعدهم في الأحكامء. توفي عام (9454؟ه). من 
مصنفاته: «قيام الليل»» و«تعظيم قدر الصلاة» و«القسامة» وغيرها كثير. انظر: طبقات 
الفقهاء للشيرازي (ص6١223»‏ سير أعلام النبلاء (15/ 27), طبقات الشافعية للسبكي 
(55/0)). الأعلام (ل/ .)١50‏ 

() تعظيم قدر الصلاة (041//5). 
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وبيّن أصل ذلك الشاطبي (ت40لاه) بقوله: «ولا أعلم أحداً من أهل 
السّنّة يقول بعدم إجزاء صلاته» إذا استكملت أركانها وشروطهاء ولا خلاف 
أيضاً في وجوب الصلاة على كل مسلمء عدلاً كان أو فاسقاً"'". فلا تسقط 
عنهم بأدلة الشرع الأخرى التي طالبت كل الناس بأداء الصلاة. 

فلو قيل: إنها لا تفيدهم شيئاً؛ لم يكن لمطالبتهم بأداء الصلاة معنى» 
بل هم أولى وأشد بالمطالبة بها فيكملوا ظاهرها وباطنها؛ كي يخفف عنهم 
ذنبهم الذي ارتكبوه. وإنما نفي الشارع قبول أعظم الأعمال وهي الصلاة؛ كي 
يشعر بعظم المعصية والذنب ويبادر بتركه؛ لذا ورد في العبد الابق : «لم تقبل 
له صلاة حتى يرجع إلى مواليه»””'؛ وفي شارب الخمر: «لم تقبل له صلاة ما 
دام في جوفه»” ". وفي المرأة المتطيبة عند خروجها: ١حتى‏ ترجع فتغتسل 
غسلها من الجناية» . 

وهذا يشبه من ارتكب خطيئة عند ملك» ثم قدم له عملاً من الأعمال 
التي يحبها؛ فقد يسقط عنه العقاب بهذا العمل» لكن لا يجزل له العطاء 
بسبب خطئه وجرمه الذي عصاه به» حتى يظهر توبته وندمه» ولا يكفي مجرد 
ما يقوم به من أعمال. 

ومما يبين هذا: أن الصلاة جهة منفكة عن هذه المعاصي لا تلازم 
بينهما؛ فهي عبادة مستقلة» وتلك معاص مستقلةء فلا يكون أحدهما مانعا 
من حصول الآخر؛ فمحل المعصية ومحل الطاعة متباينان؟؛ فالمعصية 
وقعت في حق السيد بالنسبة للعبدء» أو حق الزوجء أو حق الجماعةء. أو 
حقه سبحانه في شارب الخمرء والمرأة التى خرجت متطيبة للمسجد. 
بينما الطاعة وقعت في الصلاة؛ فمحل الطاعة مباين ومخالف محل 
المعصية. 


.و 


.)57؟75/١( الموافقات‎ )١( 
.)5٠59( (؟) كما فى رواية النسائى‎ 
.)055/( كما فى رواية النسائى‎ )9( 


© المسألة الثالثة: الاستعانة بالله سبحانه للقيام بالعبادات 

الاستعانة به وحده وله لقيام المكلف بأي عبادة من العبادات هي إقرار 
واعتراف بأن أي خير يحصل للمكلف منه يلِةِ فله الفضل على ذلك أولا 
وآخراً؛ لينفي عن نفسه تسلل العجب إليه بقيامه بعبادة من العبادات؛ لأنه 
الموفق لعبده بهذا ومما يظهر هذا في العبادات الآتي : 
١‏ الحوقلة عند الحيعلة في الأذان : 

ففي قول المؤذن: «حي على الصلاة. حي على الفلاح» يقول مجيبه : 
١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله"''» وهي تعني الاستعانة بالله وحده للقيام لهذه 
العبادة”''» قال ابن دقيق العيد (ت7١/٠اه):‏ «قيل في مناسبة جواب الحيعلة 
بالحوقلة: إنه لما دعاهم إلى الحضور أجابوا بقولهم: «لا حول ولا قوة إلا 
بالله»؛ أي: بمعونته وتأييده. والحول والقوة غير مترادفتين» فالقوة القدرة على 
الشيء» والحول: الاحتيال في تحصيله» والمحاولة له)”". 

وجعل الطحاوي (ت١7اه)‏ أحد المرجحات في إجابة الحيعلة 
بالحوقلة» دون تكرار الحيعلة من المجيب كما قاله بعض العلماء؛ المعنى 
والمقصد من الحيعلة؛ فقال: «وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: ليس لقوله : 
«حي على الصلاة» حي على الفلاح» معنى؛ لأن ذلك إنما يقوله المؤذن ليدعو 
به الناس إلى الصلاة وإلى الفلاح» والسامع لا يقول ما يقول من ذلك على 
جية وهاء التاننى إلى .ؤللهمه انما رقوله على ععية الذكرة ,ول هذافره الذعج 
فينبغي له أن يجعل مكان ذلكء. ما قد روي عن النبي مَكِةِ في الآثار الآخر 
وهو: ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله»)”*' . 

وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً إليه عليه الصلاة والسلام» قال ابن 


. صحيح مسلم (86”) من حديث عمر بن الخطاب لك‎ )١( 
.)587/١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )6( 

(9) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)5١9/1١(‏ 

(:) شرح معاني الآثار .)١55/١(‏ 


,/4١ 


مسعود د ول : كنت عند النبي كَل يوم فقلت : لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال 
النبى كله : «أتدرى ما تفسيرها؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمة الله. ولا قوة على طاعة الله. إلا بعون اللهء هكذا أخبرنى 
جبرائيل 0242" . 

وفسرها علي ذَلبه قريباً مما ذكر بقوله : (إنا لا نملك مع الله شيئاًء ولا 
ا 0 با 0 وانخق 
قوة لنا على - المعصية 5 1 


١‏ - تكرار قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين» بتكرار الفاتحة في الركعات كلها: 

ونحو هذا قوله تعالى: 8 إيَّاكَ نعبد وَإِيَاكَ فَتَعِيتَ 46 [الفاتحة: 5] 
التي يكررها المصلي كل ركعة؛ ففيها الاقتران بين العبادة له ##لِةّء والاستعانة 
5 على دلقم ول فى االعزة خقيها : أندا فا لعادة غانة» بووفملفيا الأممعانة 
#لة على ذلك”*'» قال ابن تيمية (ت8الاه): «من حقق قوله: إياك عرد 


حرج عن الرياء. ومن حقق قوله : إياك نستعين ) خرج عن الأغكات” 


وفي الدعاء والرقية: قال لت د من أهل 0 0 رته"“:ةم). 


)١(‏ شعب الإيمان (545)» مسند البزار )3٠١5(‏ وقال: «وهذا الحديث لم نسمع موصولاً 
عن القاسم عن أبيه عن عبد اللّهء إلا من هذا الوجه». وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)494/١٠١(‏ «رواه البزار بإسنادين؛ أحدهما منقطع» وفيه عبد الله بن خراش» 
والغالب عليه الضعف, والآخر متصل حسن). وقال الحسينى فى البيان والتعريف 
(5894/0): «سنده لا بأس به . ْ 

00( شرح ابن بطال .)١5٠ /١٠١(‏ 

(9) الدر المنثور (397”/0) . 

(4) انظر: جامع البيان »)١77/١(‏ مجموع الفتاوى 2»)7584/٠١(‏ تفسير القرآن العظيم 
لابن كثير 2))١78/١(‏ مدارج السالكين (١/0/65)غ‏ فيضن القدير »)5١57/5(‏ سيبل 
السلام .)5/1//١1(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (١١٠//اا؟).‏ 
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الفاتحة: وإِيّاكَ ضَنَوِيتَ 46 [الفاتحة: 5]؛ لعموم التفويض إليه سبحانه 
واللجأ والرغبة إليه؛ لأن الاستعانة به تعالى على كشف الضرء وسؤال الفرج. 
والتبرؤ إليه من الطاقة. والإقرار بالحاجة إليه» وإلى عونه؛ هو في معنى 
اللا 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن كل الفاتحة رقية؛ لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : «وما أدراك أنها رقية»”''. ولم يقل أن فيها رقية""» ولكن أخصها 
وأعظمها هذه الآية للمعاني السابقة التى تضمنتها . 


© المسألة الرابعة: زيادة العبادة بيتجدد النعم 

وعلى هذا الأصل أيضاً جاءت زيادة العبادة بتجدد النعم الدينية أو 
الدنيوية للعبد؛ تأكيدا على التعظيم» والاعتراف بهذه النعمة الحاصلة؛ كي لا 
تعجب النفس بهذه؛ فربما طغت أو تجبرت وتكبرت وأشرت؛ فالعبادات كأنها 
الضابط للنفس .حال توالي النعم وكثرتها. 

قال عمرو بن عثمان المكي (ت7910ه”*': «رأيت العلماء بهذا الشأن 
يرتبون الشكر في أحوال العبادة؛ فيلزمون كل أهل حال شكراً من جدس 
حالهمء ولا أعرف له معنى» إلا أن الذي يجب على الشاكر أن يشكر الله من 
حص التعية ين ادق انان كام عم هن معية لقا ردن ينها عكر 
عليهاء وإن كانت من جهة الدين عمل لله زيادة في ذلك العمل شكراً لله على 
إنعامه عليه بذلك)””. 


() انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (508/5)» إكمال المعلم (ا/ 2)517, 
الجامع لأحكام القرآن .)١١7 /١(‏ 

(0) صحيح البخاري (7777) من حديث أبي سعيد وليه . 

(*) انظر: المفهم (89/48).» الجامع لأحكام القرآن .)١١7/١(‏ 

(5) عمرو بن عثمان المكي, أبو عبد الله» من كبار علماء الصوفية» عالم بالأصولء. 
سكن بغداد.» ومات بها عام (550ه). انظر: طبقات الصوفية (ص57١)2‏ تاريخ 
بغداد .)577/1١15(‏ حلية الأولياء »)59١/١١(‏ الأعلام .)8١/0(‏ 

(9) شعب الإيمان .)١76/5(‏ 


ريثت 


ومما يظهر هذا من العبادات الآتى : 


١‏ سحود الشكر: 

تنوعت عباداته عليه الصلاة والسلام شكراً لله 1# 
عليه واستعمل في كل نعمة ما يناسبها من العبودية التي تظهر الشكرء وكان 
أكثرها منه عليه الصلاة والسلام السجود؛ لأنه أعظم ما يظهر ذل العبودية. 
حيث تكاثر سجوده عليه الصلاة والسلام في عدة مواطن بتجدد النعم عليه 
ل كبْكَ؛ فكل نعمة تذكرة بمزيد تعبد له ول ومن ذلك: 

أنه لما منّ الله وَبَْ عليه بإسلام همدان من أهل اليمن» وجاءه كتاب 
على مين بذلك؛ خرّ ساجداً لله 0724 . 

- وفي موطن آخر: تمئن المولى عليه سبحانه بأن شمّعه في أمته؛ إذ 
أخبر عليه الصلاة والسلام: «إني سألت ربي» وشفعت لأمتي؛ فأعطاني ثلث 
أمتي ؛ فخررت ساجداً شكرا لربي» ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي ؛ 
فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكراً. ثم رفعت رأسي ؛ فسألت ربي 
لأمني؛ فأعطاني الثلث الآخر؛ فخررت ساجداً لربي”” . 

دوكر سناخندا عدلية عن والسلام» وأطال السجودء حتى ظن 
عيذ الرهمن بز عوك وقة أن الله 'توفاء». لطول شححودة». لما نشنيةه 
جبريل 12 ؛ نع مار هوي اباجر انم ومن سلم عليه من 
أمتهء سلم الله عليه”". 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى (”779/7),: وصححه بعد روايته له بأنه على شرط البخاري» 
وصححه ابن دقيق العيد في الإلمام )51777/١(‏ قال بعد سياقه: «هذا إسناد صحيح». 

(؟) سئن أبى داود (/ا/ا717) واللفظ لهء السئن الكبرى للبيهقى (7/ 20717١‏ من حديث 
سعد بن أبي وقاص نه قال النووي في المجموع (”5577/7): «رواه أبو داودء لا 
نعلم ضعف أحد من رواته» ولم يضعفه أبو داود» وما لم يضعفه فهو عئله حسن) .2 
وأورده الضياء قن المختارة (9/ و8١‏ ). 

(*) مسند أحمد 2»)١41/١(‏ مسئد أبي يعلى (859)» السئن الكبرى للبيهقي )71/١/5(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن عوف وه»ء وصححه الحاكم )5١١(‏ ووافقه الذهبي» وأورده - 


:0ك 


ال ل 
الصلاة والسلام فاستحق المبالغة له في اكد 

وكان عليه عمل وان الله عليهم -: 

- قال كعب بن مالك ويه في حديث توبته: «فخررت ساجداًء وعرفت 
أنه قد جاء الفرج)”'* . 


وسحجد العندة حين فتح الكها #" 


- وسجد علي حين وجد ذا الثدية في قتلى الخوارج"" 

وسحدت يتب ونا شكراً “له لمااعلمة أن الله روجها هن انبية«علن: 
الصلاة والسلاه”*'. 

قال ابن القيم (رت١هلاه):‏ «فإن النعم نوعان: مستمرة» ومتجلدة. 
فالمستمرة شكرها بالعبادات والطاعات» والمتجددة شرع لها سجود الشكر؛ 
شكراً لله عليهاء وخضوعا له وذلاء في مقابلة فرحة النعم وانبساط النفس لهاء 
وذلك من أكبر أدوائها؛ فإن الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين؛ فكان 
دواء هذا الداء؛ الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين)”"'. 

وعلت تان" تتيناء القافعنة بوالعفايلة اسسحيو | بسسفوة: الشكر مدن قيهاده 
النعم واندفاع النقم ؛ لآأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه أمر سرورء أو 
الويف عر ميا جد ؛ اقناكرا ل" 


الضياء في المختارة (”/ 2)١171/‏ وقال الهيثمي فى مجمع الزواكد (779/5): «رواه 

أحمد ورجاله ثقات». 

.)1159( صحيح البخاري (4418)» صحيح مسلم‎ )١( 

(') مصنف أبن أبى شيبة (؟5/ 20578 السئن الكبرى للبيهقى (؟5/١717)‏ . 

)د ممست ع لزن با 1884 ممع ابن الى انيه 40751117 مسح الجاف 
(560»)) ووافقه الذهبي . 

(4:) مصنف ابن أبي شيبة (5/ .)56٠‏ 

(5) إعلام الموقعين (؟595/5). 

(5) سنن أبي داود (711/5) واللفظ لهء سئن ابن ماجه »)١7945(‏ من حديث أبي بكرةء 
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ولأن العقلاء يهنئون محسوصني ولا يفعلونه كل ساعة» وإن 
كان الله يصرف عنهم البلاء والآفات» ويمتعهم بالسمع والبصرء والعقل 
والدين» كل حين.ء ويفرقون في التهنئة بين النعمة الظاهرة والباطنة؛ فكان 
سجود الشكر يننا على هذا" الأضا + قشف ظهوزوه و لعش و7 , 


؟" ‏ صلاة الفتح : 

أ ذكر ابن بطال (ت5594ه)., والقاضي عياض (ت555ه)ء وابن القيم 
(ت١دلاه)ء.‏ وابن كثير (ت5ل/الاه)ء وغيرهمء أن صلاته 8 ثماني ركعات 
عام الفتح لم تكن للضحىء وإنما كانت للفتح؛ شكراً لله على هذه النعمة» 
على أحد قولي العلماءء وسموها: «صلاة الفتح)». وكان أمراء الإسلام إذا 
فتحوا حصناً أو بلداً؛ صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة؛ اقتداء برسول الله يك 
كما صلى خالد بن الوليد ويه ثمان ركعات لما فتح الحيرة» وصلى سعد بن 
أبي وقاص َيه ثمان ا نما وغل إيوات كسيرئ "1 فكا نه طول :فيل 
الصلاة مناسب لعظم هذه النعمة؛ فإن نعمة الفتح ودخول الناس في دينه من 
أعظم وأجل النعم. 

ب وعلى هذا الأصل: جاء صيام موسى 4 ليوم عاشوراء؛ 
شكراً لله؛ لما نجاه الله يله وقومه من فرعون وقومهء وأغرق فرعون وقومه؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أنا أولى بموسى منهم؛ فصامه وأمر بصيامه)”"', 
وبعد ذلك لما نجى الله بني إسرائيل من التيه» وأنعم عليهم بدخول بيت 
المقدسء. على قول الجمهورء أو أريحاء؛ أمروا أن يدخلوا الباب سجدا؛ 


- 2 وصححه الحاكم »223١70(‏ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في تخريجه لمشكاة 
المصابيح /1١(‏ ؟”ل/اة). 

.25٠١ /5( الإنصاف‎ 2200 5 /١( المجموع (”/ 557)., الفروع‎ ,)757*/١( انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري ».)١178/1(‏ إكمال المعلم (/59) زاد 
المعاد 2)7"51١/7 20 /١(‏ تفسير القرآن العظيم »)7175/١(‏ البداية والنهاية /١(‏ 
64 2947/1). جمع الوسائل في شرح الشمائل (869/5). 

() صحيح البخاري (/7”941”) من حديث ابن عباس ويا . 
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ا منحنين راكعين؛ لآن الراكع تحن ع بوإن كاق الساعت اكبيد الجناء نه 
طالبين منه المغفرة» والعفوء. بقولهم: «حطة»؛ أي: احطط عنا خطايانا؛ 
شكراً لله على نعمة النصر والفتح» وتواضعاً له؛ كي لا تطغى النفس وتبغي 
حال توالي النعم» لكنهم بدلوا ذلك”''. 

ولهذا كان د يظهر عليه الخضوع جدّاً عند النصرء كما روي أنه كان 
يوم الفتح ‏ فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإنه الخاضع لربه حتى إن 
غتنوتة وهو طرف للحيفةن لبيكأه حمسن وانظلة الرحل 6 أو سورك روجلة»: 
واضعاً رأسهء منحنياً على فرسه؛ تواضعاً لربه» وخضوعاً لعظمته» واستكانة 
لعزته»؛ حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح؛ وأحل له حرمه وبلده» ولم يحل 
لأحد قبله. ولا لأحد بعده. يشكر الله على لم قال أنس وليه : «دخل 
رسول الله كين مكة؛» وذقنه على وعوله قلي الى رمعا د أ يفنا ققةة ذلنها 
دخل رسول الله وَل مكة استشرفه الناس» فوضع رأسه على رحله؛ 
عا 110 


:' - صيام الست من شوال: 

وعلى هذا الأصل: حاول ابن رجب (ت10لاه) تخريج مناسبة صيام 
السث.هن شوال: واستدل لذلك ببعضن. أفعال السليفقال: «فمخ جملة شكر 
العبد لربه على توفيقه لصيام رمضانء وإعانته عليه ومغفرة ذنوبه؛ أن يصوم له 
شكراً عقب ذلك؛ كان بعض السلف إذا وفق لقيام ليلة من الليالي» أصبح في 
نهاره صائماً. ويجعل صيامه شكراً للتوفيق للقيام» وكان وهب بن الورد يسأل 


)١(‏ انظر: جامع البيان (؟/7١٠. 2.٠١5‏ الجامع لأحكام القرآن »)504/١(‏ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١(‏ 71/5). 

)٠(‏ انظر: سيرة ابن هشام (51/0)» زاد المعاد (518/7)» تفسير القرآن العظيم لابن 
011/1 

(457..مسكد وك الحاكم (25». وقال: «على شرط مسلما. ووافقه الذهبي . 

(:) مسند أبي يعلى (7797)» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١717/5(‏ «وفيه عبد الله بن 
5 بكر المقدمي وهو ضعيف). 

/1/ 


عن ثواب شىء من الأعمال كالطواف ونحوه؟ فيقول: لا تسألوا عن ثوابه» 

ولكن اسألوا ما الذي على من وفق لهذا العمل من الشكر للتوفيق والإعانة 
0010 

عليه) © . 


حتى إن ابن رجب كله عمم الحكم متى ظهر نفس الوصف منيطأا 
الحكم به. لما قال: «ولكن الأيام التي يحدث فيها حوادث من نعم الله على 
عنادة لو ضياضها بغضن الناس شكر امن غير اتخاذها عيذا 4 كان بحسنا 
استدلالاً بصيام النبي يله عاشوراء؛ لما أخبره اليهود بصيام موسى له شكراًء 
وبقول النبي وِلْةِ لما سئل عن صيام يوم الاثنين» قال: «ذلك يوم ولدت فيه. 
رلك 001 


؟ ‏ زكاة الفطر: 

ونحو هذا قال المناوي (ت107ه) فى زكاة الفطر: «شكراً لله تعالى 
على إحسانه بالهداية إن صوم رمضان» وتوفيقه الصائم لختم صومه . واستقبال 
فطرهء وامتثالاً لأمر ربه» وإظهاراً لشكره بما خوله من إطعام عيلته»”؟' . 


6 - وليمة النكاح والعقيقة. وتشميت العاطس : 


وبنى الفقهاء على هذا الأصل الشكر العملي أو القولي حال تجدد النعم 
الدنيوية. بمأ يناسبها ؟ كوليمة النكاح. والعقيقة. والختان» والولادة. وغيرها؛ 
فكلها تشرع عند تجدد نعمة» وسرور حادث, وإن كان بعضها أكد من 


. (ه) : سنيف :١‏ تلم ٠‏ رأ ل الله ع 000 2 20 
اين . درى بيب ابس 20وعنةه . ولم رسو له 2985 حين بسى بريمسب بسنت 


.)١594ص( لطائف المعارف‎ )١( 

(0؟) صحيح مسلم )١١57(‏ من حديث أبي قتادة ذه . 

9 فتح الباري لابن رجب .)١159/١(‏ 

(:) فيض القدير .)777/١(‏ 

(5) انظر: المغني (7”515/9), طرح التثريب (/7/ 007١‏ الإنصاف 2)9١190/8(‏ تحفة 
المحتاج (1/ 577). 


١ 


0 
يب‎ 
٠ 


جحس ؟ فأشبع الناس يرا وال 

قال البغوي رت5امه): «والوليمة غير واجبة» بل هى ل ويستحب 
للمرى إذا أخدة الله له نعهةة" ان :حتفف لدشكر ا ومكله العقيقة ‏ والدغوة 
فا أخادرف له من الفية»» .اكه انتخا ولهة العرين» ٠‏ الاعدارية :وا لحر من : 
الأعلاارة وعوة لخنان رو لعا مى اا زاغو ةا الجاؤمة عن الطلن 177 بو عو ها جنا 
جاء فى الحمد على العطاس؛ لأنه نعمة عظيمة منه يلِة؛ إذ بسلامته تسلم 
الأعضاء كلهاء وكذلك الحمد بعد الطعام والشراب واللباس الجديد ". 


© © 8 


.)81914( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) شرج الشلد (12/9):وانظر» السهيد :(14:/0. 11/1)+ كشف المشكل لأبن 
الجوزي .)8١١ /١(‏ 

فر انظر : شرح ابن بطال ٠8/9(‏ 6 2 المعاد .)2٠١١/9(‏ فيض القدير ٠7 27””57827/١(‏ 5). 


م 


الفعصل الثاني 
العدل والإحسان 


المبحث الأول: العدل في العبادات. 

المطلب الأول: أنواع العدل في العبادات. 

المطلب الثاني: مقاصد العدل في العبادات. 

المطلب الثالث: الأثر الفقهى للعدل في العبادات. 
المبحث الثاني : الاحسان في العبادات. 

المطلب الأول: أنواع الاحسان في العبادات. 

المطلب الثاني : مقاصد إحسان العبادات. 

المطلب الثالث: الأثر الفقهي للاحسان في العبادات. 
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المبحث الأول 


العدل في العبادات 


م 


أنواع العدل ف العبادات 


يظهر تنوع العدل فى العبادات فى ثلاثة أصول هي : 

الت أضل التكليف . 

؟ ‏ أهل التكليف . 

#ح و اع التكليفه: 
أولا: العدل فى أصل التكليف : 

ويمكن إظهار هذا الأصل الكبير في الشريعة من خلال الآتي : 
أ كلمة التوحيد هي العدل كله: 

العدل أصل الشريعة» قامت عليه كل أحكامها تعبداً وتعاملاً؛ لأن 
شهادة التوحيد هى العدل والحق الكامل الذي لا يشوبه غيره» قال تعالى : 
كل آم نَقَ الْقِسْطْ »* [الأعراف: 159]» قال ابن عباس يا : «بالقسط): «لا له 
إلا الله»» وقال الضحاك (ت6١٠ه):‏ عيبيو قالءاحة تصمنية 
(ت18لاه): «والقسط مقرون بالتوحيد؛ إذ التوحيد أصل العدل؛؟ وإرادة العلو 
مقرونة بالفساد؛ إذ هو أصل الظلم»”''» فكان قيام كلمة التوحيد على هذا 
الأصل» كما قال تعالى: «وكسّت كلمت َيّْكَ صِدًْا وَعَدَلَا4 [الأنعام: ١١1]؛‏ 
فالكلمة هنا كلمة التوحيدء وهى لا إله إلا الله؛ فهى صدق فى كل أخبارهاء 
وعدل في كل أحكامهاء من الأمر والنهي”". 


.)188 /19( انظر: معالم التنزيل (/ “2771 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١110 /18( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)757/7( الدر المنثور (”/ 20750 فتح القدير‎ »)١١1١/( انظر: زاد المسير‎ )6( 


١ 


وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام عملياً؛ بجعل العدل أصل إزالة 
معالم الشرك ومنارات الوثنية؛ ككسر الأصنام وطمس الأوثان؛ فإنه لما دخل 
المسجد الحرام يوم فتح مكة. ومعه مخصرة"''» ولكل قوم صنم يعبدونه؛ 
فجعل يأتيها صنما صنماء ويطعن في صدر الصنم بعصاء ثم يعقره؛ فكلما 
طعن صنماًء أتبعه ضرباً بالقوس» حتى يكسروهء ويطرحوه خارجاً من 
المسجدء والنبي َلةٍ يقول: «أوَكَمتَ كِلِسَتُ وَيْكَ ود 121ل 1 ول يت 
َهُرٌ أَلسَّمِيمٌ الْعلِيم (09)» [الأنعام: 7011١5‏ . 


ونحو هذا: لما حفروا الخندق؛ فعرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين 
الحفر؛ فقام رسول الله كَل وأخذ المعول». ووضع رداءه ناحية الخندق,. 
وقال: «تمت كلمة ربك صدقا وعدلاء لا مبدل لكلماته. وهو السميع العليم) 
فندر ثلث الحجر”"» وسلمان الفارسي قائم ينظر؛ فبرق مع ضربة رسول الله كله 
برقة» ثم ضرب الثانية وقال: «تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته 
وهو السميع العليم) فندر الثلث الاخرء فبرقت برقة فراها سلمان. ثم ضرب 
الثالثة» وقال: «تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع 
العليم» فندر الثلث الباقي» وخرج رسول الله يك فأخذ رداءه وجلسر”*'. 


21 المخصرة : ما اختصر الإنسان ببذه وأمسكهء من عصا أو قضيب أو عنزه أو عكازة أو 
ها أكنية ذلكف »تومته أن يمسك: الرسل بد جنا عنيه قبقال لان مسخاضي لان انظرة 
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام /١(‏ 2070615 معالم السنن ,2)5١١/١(‏ 
مشاوق الأنوان (١/55؟):‏ 

(0) انظر: الدر المنثور (/ 55") عن ابن مردويه في تفسيرهء أمالي بن بشران رقم 
(6760). 

(90) فندر: أي حرج وسقط. انظر: مشارق الأنوار 0 المفهم (0/ 517؟), شرح 

(4) سنن أبي داود (5705) آخره دون أولهء سئن النسائي (31177) واللفظ لهء السئن 
الكبرى للنسائى »)73١15(‏ من حديث رجل من أصحاب النبى عليه الصلاة والسلام. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية :)٠١7/5(‏ «وهذا من هذا الوجه منقطع أيضاًء وقد 
وصل من غير وجه ولله الحمد). وحسن إسناده ابن حجر في فتح الباري (0/ /3917) . 


6م 


ب - العدل متنادء والظلم غير متناه: 


أصل إقامة الشرائع بإنزال الكتب وإرسال الرسل؛ لصعوبة أو تعذر 
جريان الخلق على سنن العدل». وقانون القسطء ونظام الحق» في عباداتهم 
وتعاملاتهم؛ لقيام الضعف 5 النفس»ء بتسلط الجهل والهوى عليهاء وهما 


أصلا سلب العدل والحق كما قال وِيِنَ: «#وملها الْإضْنٌ إِنَّه كان ظَلُوم 
جَهُولًا (©» [الأحزاب: 77]. 


فانعدام العدل أو ضعفه إما بسبب ضعف العلم أو انعدامه. وإما 
باختلاط الظلم بالعدل وامتزاجه به وعدم القدرة على تمييزه؛ لأن العدل 
والحق واحد لا يتعدد» بينما الجور والميل والخطأ والظلم؛ كثير لا يتناهى؛ 
لأن الظلم إنما يصدر عن العاجزء أو الجاهلء أو المحتاج'''؛ فمع كثرة هذه 
العرارض على أحوال البشر؛ يكثر الظلم ويتعدد وتختلف صوره؛ فيكون 
العدل بالنسبة إلى الظلم والجور؛ كالنقطة في البحر. 

قال الراغب الأصفهاني (ت”507ه): «ولذلك صار الجور والخطأ 
بالاضانة إلى عدوا لعيز انق تن سحي 50 انها رن لمشو اعد لديو العنوانت ين 
حيز المتناهي» وإدراكها صعب عسرء ولصعوبة ذلك قال عليه الصلاة 
والسلام: «استقيموا ولن تحصوا»”"'. وتمدح #لة بقوله: #وأحمئ كل سَيْءٍ عدا 
©* [الجن: 18]» على أنه المتحقق بالعدالة والصواب». من كل شيء)”" . 


وكمل إيضاح هذا المعنى ابن تيمية (ت58١/اه)‏ بقوله: «والعدل الحقيقي 


.)1١/١1( مفاتيح الغيب‎ )١( 
(؟) سئن ابن ماجه (/1/1ا17)» مسند أحمد (71/5/0) من حديث ثوبان ويه وصححه ابن‎ 
)559( ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحهء وصححه الحاكم‎ )2٠١717( حبان‎ 
«هذا الحديث رجاله‎ :)417/١( ووافقه الذهبي» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
ثقات. اثبات إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان» فإنه لم يسمع منه بلا خلاف. لكن له‎ 
طريق أخرى متصلة أخرجها أبو داود الطيالسى فى مسنده» وأبو يعلى الموصلىء‎ 

والدارمى فى مسنده. رايد تعان الى مسي" ْ ْ 
08 الذييفة إلى مكازى الخدريعة(صن 141 


كة ١م‏ 


قذبيكوق متعدرا > أو مفعسرا آنا غلمةة وإنا العمل يه لكون التمائ من كل 
وجه غير متمكن» أو غير معلوم؛ فيكون الواجب في مثل ذلك ما كان أشبه 
بالعدل. وأقرب إليه» وهي الطريقة المثلى؛ ولهذا قال سبحانه: «إوأوفاً 
الككن: رالمران ل كلت 2 ل ا فالعلاقة وثيقة بين 
الجهل والظلمء لا ينفكان عن يعضهماء قال ابن السمعانيى (ت5894ه): «ولما 
حرم الجهل قطعاً؛ حرم الظلم من طريق الأولى)”"'؛ للتلازم بينهما تلازم 
الامنان:والمديييا كت 

وأما أصل الهوى الداعي إلى الظلم: فإن من طبيعة النفس حب العلو 
والكبر والفخر والمدح». وهذه أعظم أسبات الظلم. وإن كان خلاف أصل 
فطرتها؛ فالظلم وإن قوي في النفسء إلا أنه طارئ عليهاء سببه حب العلو 
والفساد في الأرض» ذكره المولى سبحانه بقوله: ##إإرك الْإضَنَ اظلوم 
حكَنَارٌ 40 [إبراهيم: :18]» وقال: عمل الْشَن ما أكتره 407 [عبس: 17]ء 
وقال : إن لشن ريو ود 4 [العاديات: 5]. 

قال الرازي (ت5١1ه):‏ «الطباع مجبولة على الظلم إلى ا 
قيل: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعونء غير أن فرعون قدر فأظهرء 
وغيره عجز ل وكان الماوردي ((ت٠55ه)‏ أكثر هقانا وإشاض هلها 
قال: «العلة المانعة من الظلم لا تخلو من أحد أربعة أشياء: إما عقل زاجرء 
أو دين حاجزء أو سلطان رادع. أو عجز 2 يندا 


ج - الشريعة هادية للعدل: أصوله وفروعه: 
ولاجتماع هذه الأصول في النفس: جهل وهوى؛ إما أحدها أو كلهاء 


.)١95؟/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) قواطع الأدلة (؟/ .)5١‏ 

(9) مفاتيح الغيب .)57/١7(‏ 

(4) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية »)7”5/١5(‏ مدارج السالكين .2501/١(‏ 
(5) أدب الدنيا والدين (ص1754١).‏ 


1م 


الاهتداء إلى الحق لاجتماع هذه الأسباب الكثيرة الثقيلة على النفس: هوى 
جارف » وجهل مانعء فاه يقوم هنا إلا الاستسسياك بحبل الله المتينة وصراطه 
القويم؛ باطناً بالتوكل والاعتماد عليه» وظاهراً بالعمل بشريعته. 

فقد يَزْلَ المكلف بفهمه إلى الظلم والميل والجورء دون قصدء حتى لو 
حاول إصابة الحق؛ لكثرة أسباب الجور والميل والخطأ والظلم؛ فيعذر 
الشارع من حاول وبذل جهله » لكنه لم يوفق لإصابة الحىق لالتناسية بالظلم 
واختلاطه بالباطل» وخفاء العدل أحياناً ففى ظلمات الباطل والجور؛ فلا يفطن 
0 أنبياء الله نكل كما قال تعالى: 9يَدَاودُ إِنَا انك حَلِقَة ف لبي 

يعن اناس كلق ب 5 تيع الْهوفد فيِضِكَ عن ميل لَه إِنَّ أن يَضِنُونَ عن سبيل 

ام لاك فود ذا 57 َئْسَايِ (0)»* [ص: .]7١‏ جاءت هذه الآية بعد 
ع اس شد شور و لي ل . ندوْظن واو 
نّهُ دَاسْتَعْفَرَ ريه وخر ركعًا وأنابَ 9 ال ا ل 
مَتَابٍ 49 اصن : +25 .]١6‏ 

ولم يقتصر على داود نَهْ. بل إمام أهل العدل عليه الصلاة والسلام 
لما قال: «إنما أنا بشرء وإنكم تختصمول إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
شيئا؛ فلا يأخذ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار)"”''؛ فبين بأنه قد لا يصل لعين 
الج فى يعض الحكانه ميا الك بريه البشرنة الت 1 نقصر عن بلوغ 
العدل لقوة وكثرة الظلم والباطل وقلة الحق فيلتبس به. ونبه بأن هذا لا يقلب 
ويغير الظلم والباطل في حق من حكم له به؛ وهذا نحو عذره عليه الصلاة 
الاجتهاد واستفراغ الجهد والطاقة في الوصول للحق كما قال: «إذا حكم 


. من حديث أم سلمة ويا‎ )١7917( صحيح البخاري (594537) واللفظ له» صحيح مسلم‎ )١( 
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الحاكم؛ فاجتهدء ثم أصاب فله أجرانء وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله 
را 

فلهذين الأمرين: الهوى والجهل؛ جعل الحق وله شريعته أصل العدل 
المطلق التي يتلمس الناس فيها أصول العدل وفروعه»ء دون غيرها من الشرائع 
والملل المتعددة» والطرائق والسياسات المتوارثة. 

قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ «هي شريعة مؤتلمة النظام» متعادلة الأقسام. 
مبرأة من كل نقص» مطهرة من كل دنس» مسلمة لا شية فيهاء مؤسسة على 
الغذل::والحكهة :والسضاعحة بو الرضية: قرا أعنها ,وساتيهنا» ذا نعريك فنبادا 
حرمت ما هو أولى منه أو نظيره. ذوعت كينها ,رضيك فا عو افو نه او 
شبهه؛ فهي صراطه المستقيم الذي لا أمت فيه ولا عوج. وملته الحنيفية 
السمحة التي لا ضيق فيها ولا حرج. بل هي حنيفية التوحيد» سمحة العمل. 
لم تأمر بشيء فيقول العقل لو نهت عنه لكان أوفق» ولم تنه عن شيء فيقول 
الحجي لو أباحته لكان أرفق» بل أمرت بكل صلاح ونهت عن كل فسادء 
وأباحت كل طيب» وحرمت كل خبيث؛ فأوامرها غذاء ودواء» ونواهيها حمية 
وصيانة» وظاهرها زينة لباطنهاء وباطنها أجمل من ظاهرها؛ شعارها الصدق. 
وقوامها الحق. وميزانها العدل» وحكمها الفضلء لا حاجة بها البتة إلى أن 
تكمل بسياسة ملكء أو رأي ذي رأي» أو قياس فقيه» أو ذوق ذي رياضة» 
أو منام ذي دين وصلاح» بل لهؤلاء كلهم أعظم الحاجة إليها)”'' . 


د - العدل في العبادات أصل عدل الشريعة كلها: 
ويتجلى العدل في العبادات بأقوى الصور وأكملها؛ فمع ظهور ووضوح 
عدل الشريعة وقوته فى جهات الشريعة كلها؛ لأننا نلمس هذا كل حين فى 


العاص ويه . 
ه66 إعلام الموقعين .)١١7/0(‏ 


أصل العبودية» التي هي شهادة التوحيد عملياًء وشهادة التوحيد هي العدل 
والقسط كما تقدم عن ابن عباس والضحاك,ء قال ابن تيمية (ت8١/اه):‏ 
«فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع»"''» وقال الشاطبي (ت0٠4/اه):‏ 
«إن أقصى العدل الإقرار بالنعم لصاحبهاء وردها إليه» ثم شكره عليهاء وهذا 
هو الدخول في الإيمان» والعمل بشرائعه» والخروج عن الكفرء واطراح 


توابعه)”" . 


وعلى هذا جرى أرباب الأخلاق والتهذيب؛ فجعلوا ما يقوم به الناس 
لرب العالمين التي هي العبادات؛ أحد فضائل العدالة الأصلية التي لا تنفك 
عدالة عنها و قال ابن 0 «وهو أن يجري الإنسان فيما بينه 
وبين الخالق ويْنَ على ما ينبغيى» وبحسب ما يجب عليه» من حقه» وبقدر 
طاقته. وذلك أن العدل إذا كان هو إعطاء ما يجبء». من يجبء. كما يجب؛ 
فمن المحال أن لا يكون لله تعالى» الذي وهب لنا هذه الخيرات العظيمة» 
واجب ينبغي أن يقوم به الناس)”"'؛ فكان العدل: عبادته يل وحده؛ لذا 
سماها عليه الصلاة والسلام حقاً بقوله: «فإن حق الله على العباد أن يعبدو. 
ولا يشركوابه شيينا»”” . 


.)506١/105( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الموافقات .)١57/(‏ 

(9) انظر: تهذيب الأخلاق لابن مسكويه (ص/اء 8)» الذريعة إلى مكارم الشريعة 
(صغ : 7). 

(#4) أحمد بن محمد بن يعقوب مسكويهء أبو علي.: مؤرخ» أصله من الريء» وسكن 
أصفهان وتوفي بها. اشتغل بالفلسفة والكيمياء والمنطق مدة» ثم أولع بالتاريخ 
والأدب توفي عام (١47ه).من‏ مصنفاته: «تجارب الأمم وتعاقب الهمما في 
التاريخ» و«تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»» و«طهارة النفس» وغيرها كثير. انظر : 
معجم الأدباء (؟/ 227 الوافي في الوفيات (7/7/8). الأعلام .)1١١/1١(‏ 

(4) تهذيب الأخلاق لابن مسكويه (ص5]). 

(7) صحيح البخاري (186557)» صحيح مسلم ,)7١(‏ من حديث معاذ بن جبل ذه . 

م٠‎ 


إحسان"''؛ فكان ترك هذا الحق ظلماً عظيماً بقوله تعالى: «إنت ألدَرِكَ لظام 
عَظِيِمٌ 40 القمان: 2]1 قال الراغب الأصفهاني (ت”507ه): «ولما كانت 
الشريعة مجمع العدالة» ومنبعها؛ صار من امتنع من انتظامها والتزامها؛ أظلم 
ظالمء ولهذا قال وَيِكَ: 8مَمَنَ أَظمٌ مِمَنِ أفْترَئ عل لَه دبا لَيْضِلَ الئاس 
بعَيْر عِلَوّ إِنَّ أنه لا يبَدى الْمَوَمَ الطلِييت 409 [الأنعام: 0144" . 


فمما يظهر معاني العدل في العبادات الآتي : 


١‏ - الفرق والجمع ميزان العدل في العبادات: 

وعلى ميزان العدل جاءت الشريعة في العبادات بالفرق والجمع بحسب 
الأوضاف© ذفن تكنانميت .وتقاوية: الأوضاق»حنعت: زينيا الكبريعة سحت لو 
اختلفت الأسماء» ومتى اختلفت وتباينت الأوصاف فرقت الشريعة بينها حتى 
لو تشابيتق الأسماف: قال انق يطال (ت4:55ه8) الآ يدل اشتراك المسميات 
في الأسماءء على اشتراكهما في المعاني والأحكام)”". 

لأن المدار على المعاني والأوصاف المؤثرة» دون الأوصاف الطردية 
الملغاة» قال ابن رجب (ت960/اه): «فإذا نص الشارع على حكم في شيء 
لمعنى من المعاني» وكان ذلك المعنى موجودا في غيرهء فإنه يتعدى الحكم 
إلى كل ما وجد في ذلك المعنى عند جمهور العلماء» وهو من باب العدل 
والميزان الذي أنزله الله» وأمر بالاعتبار به» فهذا كله مما يعرف به دلالة 
النصوص على التحليل والتحريم»””". 

فالشريعة فرقت في العبادات بحسب نوع كل عبادة» كما أنها جمعت بين 
العبادات بحسب أصل مقصدهاء وهو التعظيم؛ فكان هذا أصلا في العبادات 


/0( البحر المحيط‎ »)557/٠5١( انظر: تفصيل النشأتين (ص١5)» مفاتيح الغيب‎ )١( 
.2)249 
.)١50ص( الذريعة‎ )0( 
. 0707 /7( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )9( 
جامع العلوم والحكم (؟/118).‎ )4( 
م١١‎ 


للمكلفين كلهم؛ فكل العبادات يجمعها وصف واحد هو مقصدها الذي شرعت 
لأجلهء وهو التعظيم له يل وكل عبادة تفترق عن غيرها بنوع التعظيم الذي 
ترعاه فلها مقاصد مختلفة عن غيرها؛ فالجمع والتسوية بين العبادات ليس 
فقهاً. كما أن التفريق التام بين العبادات ليس فقهاً أيضاً؛ إذ لا يلزم على هذه 
الحال استواء العبادات في الحكم الذي اشتركت فيه؛ لأن التسوية من كل 
الوجوه هدم للتنوع والاختلاف الذي قامت عليه العبادات؛ فميزانها الأصلى 
العام الذي توزن به كل العبادات: التعظيم» ولكن لكل عبادة ميزان نوعي آخر 
خاص بهاء وهو نوع التعظيم الذي ترعاه تلك العبادة. 

الجمع والفرق عند الامام الشافعي : 

وقد تطرق الإمام الشافعي لأصل الجمع والفرق في العبادات» وأكثر من 
ابفباحة 4 تذكر أنواع من الجمع والفرق في أصول العبادات الكبرى الأربع : 
الصلاةء والزكاة» والصيام» والحج: 

- ففي الجمع والفرق بين الصلاة والزكاة قال: «ونجد الزكاة فرضاً 
تجامع الصلاة وتخالفهاء ولا نجد الزكاة تكون إلا ثابتة» أو ساقطة؛ فإذا 
ثبتت؛ لم يكن فيها إلا أداؤها مما وجبت في جميع الحالاات نتيا “ليست 
تختلف بعذر كما اختلفت تأدية الصلاة قائماً أو قاعداًء ونجد المرء إذا كان له 
مال حاضر تجب فيه الزكاة وكان عليه دين مثله زالت عنه الزكاة حتى لا يكون 
عليه منها شىء فى تلك الحالء والصلاة لا تزول فى حال يؤديها كما 
أطاقها»" . 0 ١‏ 

- وفي الجمع والفرق بين الصلاة والصوم قال: «نجد الصوم فرضاً 
بوقت كما أن الصلاة فرض بوقتء. ثم نجد الصوم مرخصاً فيه للمسافر أن 
يدعه وهو مطيق له في وقتهء ثم يقضيه بعد وقتهء وليس هكذا الصلاة لا 
يرخص في تأخير الصلاة عن وقتها إلى يوم غيره» ولا يرخص له في أن يقصر 
من الصوم شيئاًء كما يرخص في أن يقصر من الصلاة» ولا يكون صومه 


)01( الأم (3"017/0). 


الله 


مختلفاً باختلاف حالاته في المرض والصحة)"''. 

- وفي الجمع والفرق بين الصلاة والصوم والحج في حصول الجماع 
أثناء التلبس بالعبادة قال: (إذا جامع في صيام شهر رمضانء» وهو واجد؛ 
افق وإذا جامع في الحج؛ نحر بدنة. وإن جامع في الصلاة؛ استغفر» ولم 
تكن عليه كفارة. والجماع في هذه الحالات كلها محرم)”". 

ويطيل في المقارنة بين الحج والصلاة في أكثر من جهة مبيئاً جهة 
الاجتماع والافتراق بين العبادتين بقوله: 

اثم وجدت الحج يجامع الصلاة في شيء ويخالفها في غيره؛ فأما ما 
يخالفها فيه : 

١‏ - فإن الصلاة يحل له فيها أن يكون لابساً للثياب. ويحرم على 
الحاج . 
؟ - ويحل للحاج أن يكون متكلما عامداً. ولا يحل ذلك للمصلي . 

"' - ويفسد المرء صلاتهء فلا يكون له أن يمضي فيهاء ويكون عليه أن 
يستأنف صلاة غيرها بدلاً منهاء ولا يكفر. ويفسد حجه فيمضي فيه فاسداًء لا 
يكون له غير ذلك». ثم يبدله ويفتدي . 

؛ - والحج في وقت. والصلاة في وقت». فإن أخطأ رجل في وقته لم 
يجز عنه الحج .ثم وجدتهما مأمورين بأن يدخل المصلي في وقتء» فإن دخل 
المصلي قبل الوقت؛ لم تجز عنه صلاته. وإن دخل الحاج قبل الوقت أجزأ 

لتم ركفت الضعاؤة ألا واخرر ا :«ترحدت أرليا المكيير و اخرها 
التسليم. ووجدته إذا عمل ما يفسدها فيما بين أولها وآخرها أفسدها كلها. 
ووجدت للحج أولاً وآخراًء ثم أجزأ بعده؛ فأوله الإحرام ثم آخر أجزائه 
الرمي والحلاق والنحر؛ فإذا فعل هذا خرج من جميع إحرامه في قولنا ودلالة 


)01 الأم (/357/5). 
)2 الأم (/0/ 7 7350). 


الله 


السّنَّةَه إلا من النساء خاصة» وفي قول غيرنا إلا من النساء والطيب والصيد. 
ثم وجدته في هذه الحال إذا أصاب النساء قبل يحللن له نحر بدنة» ولم يكن 
مفسداً لحجهء وإن لم يصب النساء حتى يطوف حل له النساء» وكل شيء 
حرمه عليه الحج معكوفاً على نسكه من حجه من البيتوتة بمنى ورمي الجمار 
والوداع يعمل هذا حلالاً خارجاً من إحرام الحج» وهو لا يعمل شيئاً في 
الصلاة» إلا وإحرام الصلاة قائم عليه. 

5 ووجدته مأموراً في الحج بأشياء إذا تركها؛ كان عليه فيها البدل 
بالكفارة من الدماء والصوم والصدقة وحجة. ومأموراً في الصلاة بأشياء لا 
تعدو واحداً من وجهين: إما أن يكون تاركاً لشيء منها فتفسد صلاته ولا 
دوو كنا وجو لز فيفك إل" اهناك الطذلاة: أو كرون ]3 لك مجع بماهورا بره 
فين غير غنلت: الفلاة كان تاركا لفضنل» والصيلاة محزية فته .ولا كقارة 
07 


؟" ‏ استقصاء الحقائق؛ حملاً للمكلف على الوسط: 

في تقرير الشريعة لأحكام العبادات يندر ورود نص واحدء فل انان 
بنصوص متباينة في قوتهاء ومتباينة في أخذها بأطراف الحقيقة الشرعية 
لتستوعبها كاملة» شاملة كل جهاتها وفروعها وأجزائها بين الطول والقصرء 
فالتشلايدك والتخفيف فى طلبها؛ فيعتدل المكلف فى نظره للحقائق بكامل 
تفصيلاتها من جهة. وبكامل تشديدها وسعتها من جهة أخرى؛ فتتقرر العبادة 
فى النفس على حد التوسط والاعتدال» دون إفراط ولا تفريط ؛ لتتحقق كامل 
مصالحها الشرعية المرادة منها؛ فيتزن بميزان العدل في تعامله مع أي عبادة 
من العبادات را وعملة ولا يشتط لجهة دون الأخرى. فتأتى كل عبادة 
بحسب المكلفين من حيث الكثرة والقلة والشدة والتخفيف ؛ إذ لم يزل علماء 
الأمة منذ فجر الإسلام»ء وهم ينظرون إلى ميزان العدل في كل قضية من 
القضاياء ويحاولون إقامة هذا الميزان فى كل قول من الأقوال دون اعتداءء 


. الأم (707/0). والأرقام من عندي للإيضاح‎ )١( 


1 


بحرصهم على جمع أطراف الأدلة» وفهم معانيهاء وتنزيل تلك الأحوال على 
الحقائق الشرعية كل حالة بما يليق فيها؛ تحصيلا لجلب كافة مصالحهاء. ودرء 
كافة المفاسد عنها؛ ليعمل في كل زمان وحال ما يناسبه ويلائمه ويحصل 
مصالحها؛ لثئلا يعتدي على العبادة ويتجاوز فيها . 


قال الطوفي (ت5 الاه): «ومن العدل الترجيحء, وهو العمل بأقوى 
الدليلين» وإلغاء الضعيف. وهذا كثير في ترجيحات الأصول والفروع ؛ كترجيح 
القاطع على الظني» والخبر الأصح على الصحيح» والصحيح على الضعيف»"'' . 

ثم ضرب الأمثلة وبينها ابن تيمية (ت18الاه) بقوله: «وقد تأملت ما 
شاء الله من المسائل الت كباية قبها النواع لفيا وإقاتاء بحن صب فكانية 
لمسائل الأهواء؛ وما يتعصب له الطوائف من الأقوال؛ كمسائل الطرائق 
المذكووة فن الخلا تين أبن حتتيقة .والشافعن 6 وني الأثمة الأويعة 4 وغيز 
هذه المسان :د توصددك: كثير امنيا غوف الضيوات فيه إلى الوسيط 4 كمسالة إزاله 
النجاسة بغير الماءء ومسألة القضاء بالنكول؛ وإخراج القيم في الزكاة؛ 
والصلاة فو وك الوقت؟؛ والقراءة 526000 الإمام؛ فسا ا تعيين اده وانسيتها ؟ 
وبيع الأعيان الغائبة» واجتناب النجاسة في الصلاة» ومسائل الشركة: كشركة 
الأبدان» والوجوه» والمفاوضة» ومسألة صفة القاضى. وكذلك هو الأصل 
التعدمك فى المسنا تل المشبرية. 

وقد لفت الشاطبي (ت0٠94/اه)‏ أنظار المكلفين لهذا الأصل بقوله: «فإذا 
نظرت في كلية شرعية فتأملها تجدها حاملة على التوسط؛ فإن رأيت ميلا إلى 
جهة طرف من الأطراف فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر؛ 
فطرف التشديد وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر يؤتي به في 
مقابلة من غلب عليه الانحلال في الدين»”". 


)00 شرح مختصر الروضة .)١33١29/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)١5١/57١(‏ 
(9) الموافقات .)١517//5(‏ 


ثانياً: عدل العبادات بالنسبة للمكلفين : 

إذا كانت كل تكاليف العبادات بنيت على أصل العدل؛ فإن متعلقاتها 
ثمرة لها؛ فهي أيضاً مبنية على أصل العدل؛ لأنه لا معنى للتكاليف إلا 
بالمكلفين» ولا معنى لعدل التكاليف إلا بظهوره في المكلفين ظهوراً متحققاً 
عملياً واضحاً. قال الراغب الأصفهاني (ت507ه): «العدالة لفظ يقتضي 
الممناو قن بو لونتعو الا باغعاز افيا ١‏ 

وهذا كلام له وزن واعتبار؛ فإن أي عدل لا يعرف إلا بالإضافة 
والتعية»ويدونه فد ل وندوا:خدلا » :فون :' أضتنا حال الوكلك: للعدل؟. ظير 
مقدار العدل في العبادات بالنسبة لأهل العمل بها وهم المكلفون ؛ إذ لا 
كا نشاط يد عدر وتدره ا لان الشريهة.واعيت جرال المكالت: رين 
التغيرات الطارئة والراتبة» والمشاق العارضة والأصلية» التي تنتاب أهل 
التكليف في أحوالهم الزمانية والمكانية؛ فجعلت في كل زمان ومكان وحال ما 
يناسبها من التكاليف والتعبدات التي تحقق مصالح عامليهاء وهذا من أقوى 
موازين العدل والقسط في العبادات . 

ومن ذلك : 
أ- اكتمال الأهلية مناط تكاليف العبادات قوة وضعفاً: 

ومن أظهر قضايا العدل في الشريعة النظر في الأهلية واكتمالها وإدارة 
كل الأحكام عليها؛ فكل تغير ينتاب المكلف في أهليته مهما قل راعته الشريعة 
في أحكامها؛ فالشريعة ناظرة إلى هذا الأصل قوةً وضعفاً بإناطة الأحكام فيه 
قوة وضعفاً؛ فاكتمال الأهلية لها من الأحكام ما ليس لانتقاصها لتترتب 
الأحكام المتناسبة مع تلك الحالة ليحصل المكلف مصالح التكاليف وتنتفي 
مفاسدهاء قال أبو بكر الصيرفي”'؟: «ولما كان الناس متفاوتين في تكامل 


.)55١ص( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 


(0؟) محمد بن عبد الله الصيرفي» أبو بكر؛ أصولي فقيه متكلم. من أئمة الشافعية. عاش في 
بغداد. قال أبو بكر القفال: كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي . توفي عام (٠اه),‏ 


كام 


العقول؛ كلف كل واحد على قدر ما يصل إليه عقله)”''» وقال إمام الحرمين 
(ت478ه): «فجرت مخاطبة المكلفين على أقدار حظوظهم وأغراضهم)"'' . 

وهذا أوضح وأظهر موازين عدل الشريعة» حتى أعطت كل مكلف 
بحسب قدرته وقيام الموانع من عدمها؛ فهذا الأثر من عدل الشريعة يلمسه 
المكلف في مشاقه كلها . 

قال الطوفي (ت الاه) في أنواع العدل: «تكليفي بحكم استدعائه منهم 
الطاعات وترك المعاصي؛ ففي هذا التصرف. سلك معهم مسلك أهل العدل 
من المخلوقين بعضهم مع بعض. فلم يكلفهم محالاً في الظاهر»ء بل أزاح 
جميع عللهم» حتى إن المرأة يتعذر عليها المحرم» فلا يوجب عليها الحج. 
والرجل يتعذر عليه محمل يسوي عشرة دراهم». يسقط عنه وجوب الحج. 
وغير ذلك من التخفيفات» ولم يوجد تكليف ما لا يطاق» في مسألة من 
مسائل الفروع؛ ولا الأصول)"". 

فجاءت أصول التكاليف كلها بعد اكتمال الفهم للمكلفء. وبعد اكتمال 
القدرة؛ فلم يكلف صغيراًء ولا مجنوناً؛ ولا نائماًء ولا جاهلاً» ولا ناسياً 
ولا مكرهاً؛ وقد أرجع الجويني (ت578ه) إناطة التكليف بالبلوغ لسببين : 
«أحدهما: أنه في مظنة الغباوة» وضعف القصدء فلا يستقل بأعباء التكليف . 
والثاني: أنه عري عن البلية العظمى» وهي الشهوة.ثم ربط الشرع التزام 
التكليف بأمدء أو تركب الشهوة؛ أما الأمد فيشير إلى التهذب بالتجارب». 
وأما تركب الشهوة؛ فإنه تعرض للبلايا العظامء فرأى الشرع تثبيت التكليف 

معه زاجراًء وإن اتفق ذلك دون الأمد المعتبر في البلوغ)”'. 


- من مصنفاته: «البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام» في أصول الفقهء 
و«الفرائكض». انظر: وفيات الأعيان »)١49/5(‏ طبقات الشافعية (7/ 42١87‏ الأعلام 
.)١١5 /5(‏ 

.)01//7( البحر المحيط للزركشى‎ )١( 

(0) نهاية المطلب .)1١17/18(‏ 

(9) شرح مختصر الروضة .)5١١/١(‏ 

(4) نهاية المطلب (577/5)» وانظر: البحر المحيط للزركشي (5//ا05). 


م 


وكل ما ينقص الأهلية أو يضعفها راعته الشريعة» حتى إن أهل الأصول 
جعلوا العقول متفاوتة» وتفاوت العقول يبنى عليه تفاوت التكليف؛ فمن 
رزقه الله كي عقلاً كاملا ليس كمن عقله فيه نقص؛ إذ لا يزال العقل يتناقص 
حتى يصل إلى فقدان حده الأدنى الذي يسمى به عاقلاً» وقد ضبط الحد 
الأدنى من العقل الذي يبدأ به التكليف؛» القاضى أبو يعلى (ت558ه).» بكون 
الضدين» واستحالة كون الجسم الواحد فى مكانين مختلفين . وكون الواحد 
أنقص من الاثنين؛ فإذا حصل له العلم بذلك؛ كان عاقلآء ولزمه التكليف"'', 
قال الكفوي (ت95١١٠ه):‏ «سن التمييز عند الفقهاء: وقت عرفان المضار من 
المنافع)”'" . 


ب - افتراق الأحكام, باختلاف أحوال العاملين: 


العدل منه ما هو حقيقي أصلي لا يتبدل ولا يتغير أبدأأ» ومنه ما هو 
إضافي لا يظهر إلا بإضافته إلى المتغيرات الزمانية والمكانية والأحوال؛ فمتى 
أضيف ظهر العدل وبرز؛ لأنه يظهر قوة المصالح التى يحصلهاء وهذا النوع 
أقل ظهوراً من الأول؛ لأنه لا يعرف مجرداًء بل يجب إضافته كي يعرف؛ لذا 
فإن الجاحظ”' (ت105ه) اعتبر هذا وصفاً أصلياً معتبراً في إيضاح: معنى 
العدل لما قال: «العدل هو القسط اللازم للاستواء» وهو: استعمال الأمور في 
مواضعهاء وأوقاتهاء ووجوههاء ومقاديرهاء من غير سرف ولا تقصيرء ولا 


.)01//75( البحر المحيط‎ »)١77”7/١( شرح مختصر الروضة‎ »)854 - 487 /١( انظر: العدة‎ )١( 

() الكليات (ص5886). 

(9) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء». الليثي» أبو عثمان» الشهير بالجاحظ. 
كبس انهه الأحنه بوائعد.شموخ بالمعقرلةة يولده ووؤقاتة فى البضيرة#«توفي والكدانن 
على صدرهء قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه عام (065١ه).‏ من مصنفاته: 
«الحيوان» و«البيان والتبيين» و«البخلاء» و«تهذيب الأخلاق»» وغيرها. انظر: 
الأنساب للسمعاني (؟5/7)» تاريخ بغداد (17١/7517)غ‏ وفيات الأعيان (7/ ,)417١‏ 
سير أعلام النبلاء 2)077/1١1١(‏ الأعلام (75/0). 


61 


- م 00 
تقديم ولا تأخيراك . 


ولا أظهر من عدل الشريعة في العبادات مع مكلفيهاء عند إضافة 
أحكامها إليهم» بتفريقها بينهم بحسب اختلاف أحوالهم؛ فلكل حال اعتبار 
وأحكام تناسب مقام وحال العامل ليحقق مصالح العبادات؛ فأي حالة أثرت 
في حياة المكلف اعتبرت الشريعة لها أثراً في الأحكام؛ يقوى أو يضعف 
بحسب قوة أثر تلك الحالة على المكلفين؛ فهي تزن بميزان قسطء. ومعيار 
حق» من ذلك : 

- أنها فرقت الشريعة بحسب قوة الوصف العارض؛ فمتى اشتد ظهر أثر 
ذلك بقوة في الأحكام» ومتى ضعف أثر ذلك على المكلفين ضعف الأثر في 
الأحكام. ومتى عدم الأثر عدم تغير الحكم. 

- وفرقت الشريعة بين الأوصاف العارضة لأهل التكليف. والأوصاف 
الدائمة؛ فأعطت كل وصف ما يناسبه من أحكام تحصل مصالحها؛ 
فللأوصاف العارضة ما يليق بهاء كما أن للأوصاف الدائمة ما يليق بها من 
أحكام . 

- وفرقت الشريعة أيضاً بين الأوصاف العامة والخاصة؛ ففي كل وصف 
عام شامل لكل الناس من الأحكام ما ليس للأوصاف الخاصة التى تصيب 
بعض الناس دون بعض”"': حتى إن ابن فرحون (ت49لاه) ألحقها بالقواعد 
الأصلية» لا المصالح المرسلة؛ فقال: «وهذه المباينات والاختلافات كثيرة 
في الشرع لاختلاف الأحوال؛ فكذلك ينبغي أن يراعي اختلاف الأحوال 
والأزمان؛ فتكون المناسبة الواقعة في هذه القوانين السياسية؛ مما شهدت له 
القواعد بالاعتبار» فلا تكون من المصالح المرسلة» بل أعلا رتبة؛ فتلحق 


)١(‏ تهذيب الأخلاق للجاحظ (ص526). 

(0) انظر: المبسوط »)١560 .54/7 2177 ,١1١/١(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
(١/لرهعد”ت‏ لمذايى (5/ كك مك ء/ال)ل المجموع لف ل بر 
64 » 86/1). الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص49. 2.50 25١‏ 45), 
الفروق للقرافي .7١57/١(‏ ا .7١‏ 308). الموافقات (؟/٠٠5).‏ 


14 


بالقوافكة لضا 

ففي أوصاف الذكورة والأنوثة: راعت الشريعة أثر هذه الأوصاف بكونها 
أوصافاً دائمة غير عارضة في حياة المكلفين؛ فأعطت كل وصف ما يناسبه من 
أحكام في المحال التي يكون لهذا الوصف أثرء وألغت اعتبار هذا الوصف 
في المحال التي لا يكون لهذا الوصف أثر؛ إذ إن غالب أحكام الرجال تعتمد 
الظهور والبروز والإشهارء وغالب أحكام النساء تعتمد الخفاء والاستتارء كما 
أن غالب أحكام الرجل تعتمد القوة والشدة». وغالب أحكام النساء تراعي 
الضعف الطارئ أو الأصلي . 

قال الشاطبي (ت0٠4/اه):‏ «وأيضاً فإن الرجل والمرأة مستويان في أصل 
التكليف على الجملةء ومفترقان بالتكليف اللائق بكل واحد متهما'" ؛ 
فأسقطت عن المرأة الصلاة والصيام حال الحيض والنفاس للضعف العارض 
الذي يعتريها في ذلك». وأسقطت عنهن الجَمّع والجماعات والجهاد والولايات 
العامة للضعفب الراتب في طبيعتهن» قال ابن بطال (ت5544ه): «فإن النساء 
ليس ممن يرهب بهن على العدوء ولذلك لم يلزمهن فرض الجهاد»” ''» وقال 
ابن المنذر (ت8١"ه):‏ «وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء. وأجمعوا 
على أنهن إذا حضرن الإمام فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن»”*'. قال ابن 
قدامة (ت١57ه):‏ «لأن إسقاط الجمعة للتخفيف عنهن, فإذا تحملوا المشقة 
وضلوا؛ أجزأهم» كالمريض»””'. 

وفي أوصاف الرق والحرية: أناطت الشريعة بكل وصف ما يناسبه؛ 
فأناطت بالرق ما يناسبه من الأحكام بالنظر إلى النقص الدائم المعتري للعبيد. 
ويناسب مقصد وظيفتهم» بشغل أوقاتهم لمواليهم وأسيادهم. 


(0) تبصرة الحكام .)١77/(‏ 

(؟) الموافقات (9/ .)73١7‏ 

فر شرح ابن بطال على صحيح البخاري (؟/ .)7/6١‏ 
6 الإجماع (ص86). 

(5) المغني ()). 


م 


وفي أوصاف السفر والمرض والخوف: أناطت بكل وصف ما يناسبه. 
بتخفيفات كثيرة في أصول العبادات وأركان الدين تناسب مقام كل واحد 
منهم؛ فالتخفيف للمسافر مناسب لحالهء وهو غير التخفيف عن المريض» 
وهو مباين للتخفيف عن الفقير والخائف» وإن اشتركت كلها في أصل 
التخفيف». لكنها تباينت في نوعه كل بما يناسبه» قال ابن تيمية (ت58لاه) : 
«فإن أصول الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجز؛ والمفرط 
والمعتدي؛ ومن ليس بمفرط ولا معتد. والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد. 
وهو الوسط الذي عليه الأمة الوسطء وبه يظهر العدل بين القولين 
الما 


وفي اختلاف تفريق الشريعة بين العموم والخصوص: فرقت بين 
العوارض التي تعم والعوارض التي تخص ؛ فعندما يعم الفقر والمرض أو 
الجهل أو الخوف غير لما تكون خاصة بطوائف معينة» وفرقت بين حال قوة 
الإسلام وحال ضعفه. قال ابن تيمية (ت18١/اه):‏ «ولهذا يجب على العلماء 
من الاعتقاد ما لا يجب على أحاد العامة» ويجب على من نشأ بدار علم 
وإيمان من ذلك ما لا يجب على من نشأ بدار جهل»”''؛ فلكل حالة أحكام 
تخصها من عموم النصوص وخصوصها؛ ففرق بين أن يكون حال الأمة كلها 
ضعف أو فقر أو انتشار حرام» وبين أن يكون متعلق ذلك فرد من الأفراد؛ 
فلكل حال تعامل يخصه يناسب تحصيل مصالح وضرورات الأمة. 

وبين إمام الحرمين (ت1178ه) أثر النوازل في الأحكام؛ فقال: (إن 
الحرام إذا طبق الزمان وأهله» ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلاً» فلهم أن 
يأخذوا منه قدر الحاجة» ولا يشترط الضرورة» التي ترعاها في إحلال الميتة 
في حقوق أحاد الناس» بل الحاجة في حق الناس كافة؛ تنزل منزلة الضرورة 
في حق الواحد المضطر؛ فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته» ولم يتعاط 


.)١5١/5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)77/8/7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


م١‎ 


الميتة» لهلك. ولو صاير الناس حاجاتهم وتعدوها إلى الضرورة» لهلك الناس 
قاطبة ؛ ففى تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك» ما في تعدي الضرورة في 
حق لخاد فافهموا و0 

وقال العز بن عبد السلام (ت6٠57ه):‏ «ولمثل هذا قلنا: إذا عم الحرام 
عوك لا .ورحد خاذلة قاذ ييدية على الثاني الصير إلى تعلق الشدرورة ما 
يؤدي إليه من الضرر العام)"" 5 وهذا كله عين العدل؛ إذ الضيق والحرج 
مناسب للتوسعة والتخفيف,. قال عبد العزيز البخاري (ت١٠‏ "الاه): «المكنة 
الأصلية مشروطة في العبادات تحقيقاً للعدل على ما قال الله تعالى : مدلا 
يُكَلِّث أنَّهُ نَنْسا إِلَّا وسعها»ك. والميسرة مشروطة في بعضها؛ لي 
للفضل)»”". 


ثالثاً: عدل العبادات بالنسبة للجراء : 


ثالث الجهات التى يظهر فيها عدل الشريعة في العبادات بعد العمل 
والعامل: الجزاء؛ فموازين العدل والحق والقسط جاءت في كل جهاتها 
الثلاثة؛ كما 2 بينها كيك في ثلاث آيات متتالية بقوله: «وما يسنو الْدصَصٌ 
َبْصِرٌ ©) علا الظلمنت ولا الثُور (© ولا الِظِلٌ ولا لَفَرُودُ (©» افاطر: 1١9‏ 
١‏ فنفي المساواة بين العاملين» والأعمال» والجزاء”*'. 

فلو خلت إحدى هذه الجهات الثلاث عن العدل» للزم انفكاك العدل 
عن بقية الجهات الأخرى؛ إذ كل واحدة متصلة ومترتبة على الأخرى؛ فلولا 
العامل لم يوجد العمل» ولولا العمل لم يوجد الجزاء؛ إذ لا جزاء بلا عمل» 
ولا عمل بلا عامل» وعلى هذا إجماع العلماء. 

قال القرافيى (ت5854ه): ١«لانعقاد‏ الإجماع على أن الثواب يتبع الأمر 


)١(‏ غياث الأمم (ص479). 
(؟) قواعد الأحكام (؟/50). 
(0) كشف الأسرار .)١977/1١(‏ 
(5) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص5”). 


له 


والنهي» فما لا أمر فيه ولا نهي لا ثواب فيهء بدليل المباحات» وأرباب 
الفترات» والموتى؛ انقطع عنهم الأوامر والنواهي» وإذا لم يكونوا مأمورين لا 
ك0 نل 

وأقوى موازين الجزاء في العباذات ميزانان : 

. التلازم بين الأسباب والمسببات‎ ١ 

7ب التا ونين العم والجراء:, 
الميزان الأول: التلازم بين الأسباب والمسيبات: 

أ حصول الجزاء مرتب على السبب قوة وضعفاً: 

هذا أصل الشريعة الذي أقامت عليه جزاءهاء وهو الميزان الأول للعدل 
والقسط في الجزاءء وهو أرفع منابر عدلها الذي أظهر به سمو منارها على 
الدين كله بترتيب المسببات على أسبابها لا تنفك عنها أبدأء فلا يوجد أقوى 
عدلاً من هذا الأصل؛ لأنه المؤثر في دفع المكلفين لجلب المصالح.ء أو 
كفهم لمجانبة المفاسد وتركها ودرئها؛ إذ كل عامل يعود عليه من الجزاء بقدر 
ما تسبب به في حصول المصالح سواء كان لنفسه أو لغيره» وكل عامل يعود 
عليه من الجزاء بقدر ما تسبب به من حصول مفاسد سواء كان لنفسه أو لغيره؛ 
فإن أقام السبب الصحيح كاملاً كان الجزاء له كاملاً» وإن أقام بعض السبب 
كان لا قفوو 

وقد قعد وأصل الفقهاء على هذا: بأن انتفاء السبب انتفاء للمسبب» ما 
لم يخلفه سبب آخر. وكمال المسبب باعتبار كمال سببه» ونقصان السبب مؤثر 
بنقصان المسبب» ونقصان السبب يوجب نقصان المسبب» وقوة السبب قوة في 
المسبب» وضعف السبب ضعف في المسبب» والحكم يتخلف لتخلف سببه» 
لا لتخلف أحكامه. والذنب على السبب» يعظم بوجود المُسبب» والإباحة 
لنيسية الشى» إنانطة للقن 710 


0010( الفروق (9/ .)١197‏ 
62 انظر هذه القواعد على الترسييت في : الفروق ,)١١5/5(‏ فتاوى السبكي 565٠ /١(‏ - 


اله 


وضرب العز بن عبد السلام (ت550ه) مغلا للعلا قة نيد لبان 
والمصالح فقال: «وقد يتوصل بالقول الواحد. والعمل الواحدء إلى ألف 
فيه و ال 3 

فهذه قواعد وأصول لها وزنها وأثرها الكبير في العمل والاعتقاد؛ 
للتلازم بين العمل والجزاء قوة وضعفاً؛ لأنه متى وجد السبب بكماله» بدون 
آثاره؛ دل على فساده؛ إذ السبب المعدوم» لا يترتب عليه أثر''"؛ فأحد أقوال 
المفسرين في «الأسباب» في قوله تعالى: #«وَتَمَطَمَتَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ((©)4 [البقرة: 
57 أنها أعمال الكفار؛ إذ لم يرتب عليها أثر؛ لفسادها؛ فقطع الله منافعها 
في الآخرة عن الكافرين به؛ لأنها كانت بخلاف طاعته ورضاهء كما قاله 
السدي (ت178ه)0" وابن زيد ات ه)17 . 


ااه نقذ تقتضى أحكاماً 2 05 8 اه في خلقه. ولمراعاة 
مصالحهم» ا 2 


ذكليا ا ا الجراء ف ا قال العز بن 
الطاعات: فإن الولاة د أعظم أجرأً وأجل قدراً من غيرهم؛ لكثرة ما 


- البحر المحيط للزركشي (”/ .,)١87‏ كشف الأسرار (١//ا9)»‏ الفروع /١(‏ 207778 
التقرير والتحبير »)١١7/5(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (1/ 775 7/705 7577)» المغني 
»)١7/٠١(‏ حاشية الجمل (؟7/7١2»)5‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)١١/7(‏ 

() القواعد الصغرى (ص50). 

(؟) انظر: الفروق »)71٠/١(‏ حاشية ابن الشاط على الفروق .)55١/١(‏ 

(9) إسماعيل بن عبد الرحمن السدي» تابعي» حجازي الأصل». سكن الكوفة. صاحب 
التسير والمعازى والسير» :وكان: اماما غارفا بالوقائع» وأيام الناس» توفي عام 
(110ه). انظر: الجرح والتعديل »)١185/7(‏ طبقات ابن سعد (6)”77/5 سير 
أعلام النبلاء (0/ 2575), الأعلام (711//1). 

(5:) انظر: جامع البيان (7/ 42١5911١‏ الجامع لأحكام القرآن (؟77/5١3).‏ 

(0) شرح مختصر الروضة .)١8١/١(‏ 


8": 


يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل» فإن أحدهم يقول الكلمة 
الواحدة فيدفع بها مائة ألف مظلمة فما دونهاء أو يجلب بها مائة ألف مصلحة 
فما دونهاء فيا له من كلام يسير وأجر كبير. وأما ولاة السوء وقضاة الجور 
فمن أعظم الناس وزراً وأحطهم درجة عند الله لعموم ما يجري على أيديهم 
من جلب المفاسد العظام ودرء المصالح الجسامء وإن أحدهم ليقول الكلمة 
الواحدة فيأثم بها ألف إثم وأكثر على حسب عموم مفسدة تلك الكلمة» وعلى 
حسب ما يدفعه بتلك الكلمة من مصالح المسلمين» فيا لها من صفقة خاسرة 
وتتجارة باكدة0 29 . 


ناب التقارن بين الأسباب والمسببات وجودا وعدما: 


وإذا كان عدل الجزاء يظهر من جهة قوة السبب وأثره في قوة المسبب؛ 
فهنا يظهر من جهة الوجود والعدم فلا جزاء بلا سبب؛ إذ التقارن أصل بين 
الأسباب والمسببات وجوداً وعدماًء حتى قرر القرآن الكريم الترابط بين الجزاء 
والعمل في آيات كثيرة تصعب على الحصر؛ لعظم وأهمية هذا الأصل في 
الشريعة» بل في الدنيا كلها . 

وأوضحها: تكرار ذلك في حمس آيات بقوله تعالى: ##ولا ّر وازرة وَدْدَ 
أعْرَىْ: وفي المقابل نفى أن يكسب أحد ما لم يعمله؛ لذا جاء في آيات 
معالية 4 'تنى اللتعيل ع الم ان الكنبيي »اث البجز اه +98 اله رد وررة ون لذ 
َأ لس ليَاضَن إِلَا ما سَى © وَآنَّ ستيه سَوْكَ بك © 2 جره الجزة 
َأَرَق 49" [اللحية ب 111 

قال الجصاص (ت٠١/اه):‏ (إن كل أحد من المكلفين؛ فأحكام أفعاله 
متعلقة يوون غير .وان اذا لأ بجوو تعيرنه على غيرةة زلا بزةاخل سخرورة 
سواه. . فهذا هو العدل الذي لا يجوز في العقول غيره»”". 


.)١57/١( قواعد الأحكام‎ )١( 


(0) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (778/6). 
ف أحكام القران للجصاص /١(‏ 76). 


هم 


وبهذا يتبين لنا كيف أن الله كِيْكَ نصب يوم القيامة العمل والجزاء 
تخفيلا لسجة هذا الأضا ؛ ا ا الأصلية بقوله تعالى: ##إنَّ 
ألصاعة َانِيَةٌ أَكدُ أُخْفيَا لِتُجَرَى كل 1 3 يما شَسَ تَنَى 02» [طه: .]٠5‏ وهذا تجو 
قوله تعالى: وال الدنَ فوأ لا مَأَننَ د وٍَ َلنَكْمْ عبر لعب ل 
يعَرْبُ عَنَهُ ِنْقَالُ درم في السَمووتِ 0 أضِكَرٌ ين ذلك ول كير 
إلا فى كتب بن © جرع ادبن امنوأ وَعمِئوأ لصحت وليك لم كَيْدَرةٌ 
وَرِنْفُ كريد 740 [مبأ: * - 4]. 

اك ل د عم الفرزدق. ا هذه الآية: 
ون اتن سكن ارس قر انس فهر نك و اه 
©* [الزلزلة: لا 6] قال: لا أبالي أن لا أسمع غيرهاء حسبي كر 
ولما سمعها أبو 0 الصديق». وهو يتغدى مع رسول الله يَلةِ رفع يدهء وقال: 
ايا رسول الله» إني دك بها عدلنة .قن عتثال ذرة من شراء وفي واي أنه 
بكى لما سمع هذه الآية"". 

ا وود لما نزلت هذه الآية: «#ويطمِمُونَ الطَعام عل 
حْبوء سكين ميتم وأِيرا 9©* [الإنسان: 8]؛ كان المسلمون يرون أنهو لا 
يَوْجَرون 0 الشيء القليل الذي أعطوهء فيجيء المسكين إلى أبوابهم 
فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والنجؤزة ونحو ذلك» فيردونه ويقولون: ما 
هذا بشيء. إنما نُؤجَر على ما نعطي ونحن نحبه. وكان آخرون يرون أنه لا 
يلامون على الذنب اليسير: الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك» يقولون: إنما 
وعد الله النار على الكبائر. فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوهء فإنه 
يوشك أن يكثرء وحذرهم اليسير من الشرء فإنه يوشك أن يكثر» فنزلت: 


.)7178/6( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 

(0) السئن الكبرى للنسائي ,)١١595(‏ مسند أحمد (04/5)» وصححه الحاكم ,))501/1١(‏ 
والأرناؤوط في تحقيقه للمسند (51/ 0796 . 

(*) جامع البيان »)06١/75(‏ الطبراني في المعجم الأوسط (8501)» والكبير (87)) 
شعب الإيمان للبيهقي (9808)» وصححه الحاكم (79455). 


5 


َم يَعْمَلَ مِنكالَ مرّو4؛ يعني: وزن أصغر النمل» حي يَرَهُ ©4؛ 
يعني : في كتايه: ره اا 

ج - الكفار جمعوا بين اعتبار الملغي. وإلغاء المعتبرء من الأسباب : 

تولى القرآن العظيم بيان أصل التلازم بين السبب الصحيح والنتيجة 
والرد على كل الطوائف التى حاولت نقضه أو إضعافه؛ فبين ذلك في ضروب 
شتى : 

- أنها : تحر كل كه شين شوى نكي ع عاد : 50000 
هد (4)7 [المدثر: 8] ومؤمل نري يا كسب رهن (43 [الطور : 

و ب عام بل وساي أهل التاويل على أن: قولة 
تعالى: «أل تر إِلَ الننَ مم أَنفْسَُم [النساء: 44]؛ أنها جاءت في اليهود. 
واختلفوا ل ال ا وا يد 

- فقال قتادة (ت8١١ه)‏ والحسن (ت١١1١ه):‏ عر توليم وض أبكؤا 
ليه و4 [المائدة: »]١8‏ وقولهم: مولن دغل الجنه له نل مَن كان هودًا أ 

تصلرَكا 6 [البقرة 1 

- وقال الضحاك (مت5١٠ه).‏ والسدي (ت58١ه)‏ هو قولهم: لا ذنوب 
لناء وما فعلناه نهاراً؛ غفر لنا ليلاء وما فعلناه ليلا غفر لنا نهاراًء ونحن 
كالأطفال في عدم الذنوب. وقال ابن عباس '#ا هو قولهم: آباؤنا الذين 
وأتو انه يقشعو الناة بوكو 

وكلها تدور على معنى واحد: أن الأسباب غير مؤثرة» وموازين العدل 
والقسط معطلة فى حقهمء لا يحاسبون كغيرهمء ولا يؤاخذون بمعاصيهم. 
ويعطون بلا عمل» وهذا نحو اعتماد أهل الشرك على أولادهم وأموالهم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم 2)7"176/٠١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 
(/ 555»).» الدر المنثور (8/ 696). 
(0) انظر: جامع البيان (8/ 557)» الجامع لأحكام القرآن (2)557/5 تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير (؟70707/1) . 
يقنهة 


ورئاستهم» دون إيمانهم وأعمالهم في قربهم منه يله ؛ فههي أسباب فاسدة غير 
مؤثرة وأوصاف ملخاة» كما قال تعالى: وما أمَولْمْ ولا ولد الى مر 
عِندَنا زلف ل 111 ين حنيها اريك 1 2 إن يا عا و د 
عرقت مثو )6 [سبأ: 907 0 مالي «ولكك فشر نشخ وَرَمْ 


رم 2 _حى اي م 0 


لك ال ا 1 أ لله وَعَيَكُمْ يِه الْعَرَورَ (6©9 [الحديد: -5 

فجمعوا بين اعتبار الملغي» وإلغاء المعتبر» من الأسباب؛ فاعتبروا 
أسباباً ملغية شرعاً» غير مؤثرة في المسببات الشرعية؛ فزعموا حصولهم على 
المسببات الشرعية دون أسبابهاء بل بأسباب من عندهم» وفي المقابل ألغوا 
الأسباب الصحيحة للحصول على المسببات» كل ذلك بالأماني والأحلام 
الباطلة التي ليس معها أي برهان وحجة وسلطان كما قال تعالى: هوام تا تَأَمرهرٌ 
لدم 8" [الطور: ؟'”]. 

وأصل هذا الغلط: الأماني التي ضربها الشيطان على بني آدم لإغوائهم 
ل كم كا ولق 4 [العيافة :]0 وخر سبيعانه عن هذا ا يردق 
ويم م 4 [النساء: »]٠١١‏ وهذا كله تعطيل لأصل الأسباب الشرعية والعقلية 


و جمعبيهم 


التي هي موازين الحق والقسط؛ إذ الأماني: أحاديث النفس المجردة عن 
العمل» التي لا تقوم على أصل صحيح.ء فهي أكاذيب وأحاديث مفتعلة؛ فإنهم 
يتمنون على الله ما ليس لهمء فيخدعهم الشيطان ليرديهم بسوء اعتقادهم 
وتصوراتهب""! 

ولهذا حذر الحسن البصري (ت١١١ه)‏ منها بقوله: (إن قوماً ألهتهم 
الأماني حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة» ويقول أحدهم: إني أحسن الظن 
بربي وكذب؛ ولو أحسن الظن لأحسن العمل» وتلا قول الله تعالى: «إوَدَلِكٌ 
طدكه الى ظُننش ررَيٍ دسو كَأَصْبَحَتُم ين ليرت )4 [فصلت: 25" . 


غ)١١90/١( انظر: مفردات ألفاظ القران (ص9//). مادة: «منى»». معالم التنزيل‎ )١( 
.)3١5ص( تيسير الكريم الرحمن‎ 2425417 /١7 .5/7( الجامع لأحكام القرآن‎ 

(0) انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص949)» مادة: «منى»» معالم التنزيل 2)١١9/١(‏ 
الجامع لأحكام القرآن (57/17. 7/١1‏ 5417)» تيسير الكريم الرحمن (ص5١3).‏ 


0 


وهذا معنى قول الغزالي (ت05٠5ه):‏ «والرجاء يكون على أصل. 
والتمني لا يكون على أصل"''؛ فكل سبب صحيح موصل لمسبباته لا محالة 
لا يتخلف هذا أبداً» مهما كانت منزلته» قال ابن قدامة (ت١٠5ه):‏ (لأن 
المكلف ليس إليه إلا مباشرة الأسباب» فإذا أتى بهاء ثبت الحكم قهراً وجبراً 
مين اللاقعا لى .قير قوف فى افقبنان الوكلك "ونان الشوافى 
(ت585ه): «وليس للمكلف خيرة فى إبطال الأسباب الشرعية» ولا 0 
اقتطاع مسسماتها»0؟ . ١ ١‏ 

فجاء البيان شاملاً عامّاً جلياً لكل الطوائف من المولى #ة بإقامة كل 
ىم حلى سنا الستر عن وو مار لأي شيء آخرء كما قال تعالى: ##لَيّسَ 
1 أماق أن ال ل 0 وا جر به وَلَا يد له من دون 
31 وَلِئّا وآ يرا 409 اناد ©0]15 وهل هذا قوله قعالى:: هونا بعال لك إل 


هه 


عا لد قل 1 لوق فك ارق ادن مقيرة وَذُو عِقَابٍ لير 40 [فصلت: *5]. 


قال الغزالى (ت5٠5ه):‏ «ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه؛ كمن ظن أنه 
يشبع بأكل أبيه» ويروى بشرب أبيه» ويصير عالماً بتعلم أبيه» ويصل إلى 
الكعبة» ويراهاء بمشى أبيه ؛ فالتقوى فرض عين .2 فاه يجرى فيه والد عن ولده 
262 
مما 


الميزان الثاني: التناسب بين العمل والجزاء: 

هذا الميزان الثاني من موازين الشريعة في ترتيب الأجور والاوزاف: 
الكنا سكن بين عمل المكلفين» والجزاء المرتب؟ جراء قيامهم بالمصالح أو 
المفاسد الشرعية؛ فرتب على كل عمل ما يناسبه ويوافقه ويحمق مقاصده انون 


.)57/60( فيض القدير‎ .»)707”/١65( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)8/7( المغنى‎ )0( 

() الذخيرة (78/4). 

(5) إحياء علوم الدين (؟/ 037860 . 
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مفاسد.» وهى التكاليف» ثم جاء الآأمر والنهى لتحصيل مصالحهاء واجتناب 
مفاسدهاء ثم جاء الأجر والوزر المناسب لكل مصلحة أو مفسدة؛ دفعاً 
للمكلفين للقيام بالآأمرء واجتناب النهى ؛ 5 تحصل لهم المصالح . 
قال القرافيى (ت585ه): «فالاستقراء دل على أن المفاسد والمصالح 
سابقة على الأوامر والنواهي» والثواب والعقاب تابع للأوامر والنواهي؛ فما 
فيه مفسدة ينهى عنه؛ فإذا فعل حصل العقاب» وما فيه مصلحة أمر به؟ فإذا 
باو 
ل آية ؛ ديهم 0 0 من الأجرء وهي أصول لغيرها : 
لاي 00 9 سود لدو 0 ا 3 َكَل س0 0 ٍ 


رص بورن اس 


0 1 0 وم رع سب ودج مي ل - ا و 0 س1 جا 5 5 
1 ككل ' 21 4 الجهدد عل لصيو 7 جا يليك 4 [النساء: 46]. 


الو 


سحو سر 


مه 2 وح غ6 يدس 9 42 وسعرية 0 م عي ”» 
- وكقوله تعالى: «9ل اا 0 وََكَلٌ أوْلَيِكَ أَعَْظْمُ 
دَرَحَةٌ من ادبن أنمَهُوأ من بَمَدُ وَمَدَتَنُواً وكُلَا وعَدَ أله للتى وَآنَّهُ يما َمَلُونَ حيدٌ 402 
[الحديد: .]١٠١‏ 
عدو قانتعال جام و 5 يمار المتهق, ادق كن ادن الله 
وَألَوْ الخ وَجَهَدَ فى سبل أ مون غدد أله ولد لا يبَدى الْعَوَمَ الظيليين 48 
[التوبة: ]١9‏ حتى ختم هذه الآية بتهديد الظالمين؛ لآن الله كيْلَ إذا فاضل بين 
الأعمال فإن هذا هو العدل الذي لا ميل فيه؛ لأنه أعطى كل عمل ما يستحق 
نيم الحا المناسي له قاذ "سوق -الثامنى متها كان اليا ديعفتتون ها نه 
الوعيد. 
قال ابن تيمية (ت8الاه): «فإذا كان الشارع قد سوى بين عملين أو 


عاملين: كان تفضيل أحدهما من الظلم العظيمء وإذا فضل بينهما كانت 


.)١77/5( الفروق‎ )١( 


م 


التسوية كذللق6: والتفضيل. أو التسوية بالظطن وفورئ التفوسن من حفس :ديز 
الكفاب)() 

ومما يوضح هذا الأصل الآتي : 
١‏ الجزاء من جنس العمل: 

هذه قاعدة قررتها الشريعة ب جزائها في نصوص لا يحاط بها كثرة» بل 
أصل الجزاء ثواباً أو عقاباً من جنس العمل؛ لأن كل عامل لا بد له من ثواب 
أو عقاب» والشريعة أجل وأعظم من أن يفترق ويتباين الجزاء والعمل» بل 
كما تقدم لولا قوة التوافق بين الجزاء والعمل في الشريعة لما قام ونهض 9 
التكليف بأعباء الشريعة» حتى تلذذوا وفرحوا كديع السك وأموالهم ثه شعلاة : 
لذا قال وِبَكَ: «املُ جر الِْمْسَن إِلَا لاسن 46 [الرحمن: ]٠١‏ ولقوة 
التشاكل والتقارب بين الجزاء والعمل قال كِب : «اسَبْجَرَوْنَ ما كانوأ يعَمَلُوكَ )4 
[الأعراف: »]18٠١‏ وقال: #«#إملٌ تروت ِلَا مَا كُْرٌ تَحْمَلُونَ (4©2 [النمل: ]4٠‏ 
فكأن الجزاء هو العمل ذاته. 

كما أن فروع الجزاء جاءت من جنس العمل في كل جزء منهاء قال ابن 
القيم (ت١5/اه):‏ «وقد دل الكتاب والسّنَّة في أكثر من مائة موضع على أن 
الجزاء من جنس العمل في الخير والشر؛ كما قال تعالى: «#جَرَآء وِمَانًا (©)»* 
[النبأ: 77]؛ أي: وفق أعمالهم» وهذا ثابت شرعاً وقدراً”''» بل أضعاف ما 
ذكر كُذَنْهُ؛ِ إذ الإحاطة به متعذرة؛ لأن كل جزاء في الشريعة هو من جنس 
العمل؛ تارة يظهر ويكون بادياًء وتارة يخفى ويحتاج تأمل ونظر. 

ومما جاء ظاهراً في ذلك: أن من حفظ الله حفظه الله ومن نصر الله 


دصره الله ومن أوفى بعهل الله أوفى الله بعهله.» ومن أحب لقاء الله أحب لقَاءه» 
ومن مكر مكر الله به» ومن نسى الله نسيه الله» ومن استهزأً بالله؟ استهزاً الله به 
ومن حدم الله ؟ خدعه اللّه» ومن عادى لله وله عاداه الله وآذنه بالحرب . 


.)55١/575( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)1١95/١75( تهذيب السنن‎ )0( 
م١‎ 


على جوع؛ أطعمه | الله يوم م القيامة مد ثمار الح 0 مؤمن ا 
على ظمأ. سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم. وأيما مسلم كسا مسلماً 
ثوب على عري؛ كساه الله تعالى من خضر الجنة» ومن ذكر الله ذكره الله»ء ومن 
مدق اشذلما امتغرة الله ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة. 
ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن أقال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة» ومن تتبع عورة أخيه 
تتبع الله عورته» ومن ضار مسلماً ضار الله به» ومن شاق شاق الله عليه؛ ومن 

- والراحمون يرحمهم الرحمن»؛ وإنما برخم الله من عباده الرحماء. ومن 
أنفق أنفق عليه ومن أوعى أوعى عليه ومن أحصى أحصى الله عليه ومن 
استقصى الله عليه» ومن استمع حديث قوم وهم له كارهون. صب في أذنيه 
الآنك» وهو الرصاص المذاب» ومن وصل صفا وصله الله وأبعنا امرأة 
نزعت ثيابها في غير بيتها ؛ خرق الله كبَْ عنها سترهء وأيما رجل جحد ولده 
وهو ينظر إليه ؛ احتجب الله مره © وفضحه على روؤوس الأولين والآخرين. ومن 
ولاه الله كين شيعا فين ار يتفض فاحتجب دول حاجتهم وخلتهم 
وفقرهم؟ احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقّره. وَأنفا رجل قال لآخيه يا 
توافيها للّه» وهو يمدر عليه ؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق, حتى 


() انظر: مجموع الفتاوى (585/5. .)١78/١١‏ إعلام الموقعين  2)١5١/١(‏ 
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فهذا ظاهر واضح.ء لا يخفى فيها الجزاء من جنس العمل. ومما هو 
أخفى من ذلك : 

- قوله تعالى: ك9 موت فا ولا عن 409 [الأغلن 7 11] وأظهيرة امن 
تيمية (ت8 الاه) بقوله: «فالجزاء من جنس العمل» لما كان في الدنيا ليس 
بحي الحياة النافعة» ولا ميتاً عديم الإحساس؛ كان في الآخرة كذلك)"''. 

وفي تفية اضحاف السيت: 20 فوأ ما كرا 7 م ذبن ببورة 
ادكه ظََمَُأ بِعَذَابٍ بكسن يما كانوأ يَفَسْقُوت 09)» [الأعراف: 
64 قال ابن كثير (ت5ل/الاه): «فنص على نجاة الناهين». وهلاك الظالمين» 
وكات عالقا كو لان الجزاء من جنس العمل» فهم لذومسطتى ةا متها 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيماً فيذموا»"'". 

وفي قوله تعالى: #كلآ إَِّْمْ عن يَيَمَ يَومَيِذٍ للْحْجْوونَ (02» [المطففين: 
5']ء ؟؛ فكما حجبهم في الدنيا عن توحيده؛ حجبهم في الآخرة عن 0 
قال ابن رجب (ت450لاه) في رؤية الرب: «وهذا مناسب لجعله جزاء لآهل 
الإحسان؛ لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه في الدنيا على وجه الحضور 
والمراقبة» كأنه يراه بقلبه» وينظر إليه في حال عبادتهء فكان جزاء ذلك النظر 
إلى الله عياناً في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر الله تعالى به عن جزاء الكفار 
في الآخرة: مكلا | نّم عن صم بوميالٍ 00 4 [المطففين: »]١5‏ وجعل 
ذلك جزاء لحالهم في الدنياء وهو تراكم الران على قلوبهم» حتى حجبت عن 
معرفته ومراقبته في الدنياء فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته فو 
الآخر 1 


- جامع العلوم والحكم (”/5860)». فتح الباري .»)554/1١5 2750 /١١(‏ فيض القدير 
(0/9555905494/5/)ه..وما سيق كلها نضوضن من الكتات»: والسئة الصحيحة:؛ 

.)5١1/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (”/ 515). 

(9) انظر: معالم التنزيل (2)5”557/8 نظم الدرر (8/ .)05٠‏ 

(:) جامع العلوم والحكم .)١177/١(‏ 


لم 


" - دخول المشقة على العيادة: مزيدة للأجرء أو مخففة للعمل: 

أ المشقة المعتبرة: ما نش عن تحصيل مصلحة العبادة : 

١-أي:‏ تكليف لا بد أن تصحبه مشقة من المشاق لتحصيل مصالح 
التكاليف؛ فالمشاق المصاحبة للتكاليف التي تكون من طبيعة التكاليف متى 
خرجت عن الحد المعتاد لمتوسط أحوال الناس؛ فإن الشارع يعتبر هذه 
المشقة» ويرتب عليها أثراً في الأجورء قال الشاطبي (ت0٠4/اه):‏ (إن المشقة 
في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف». مع قطع النظر عن ثواب 
الا كر 

دون المشاق التي قد يتطلبها المكلف. ولم يكن لها حاجة في تحصيل 
مصلحة التكاليف». ودون المشاق العادية التي تصحب أي تكليف؛ إذ المشقة 
ذاتها ليست مقصودة للشارع». بل مقصود الشارع تحصيل المصالح التي قد 
تصحبها مشقة من المشاق جراء القيام بالعمل”''؛ فمتى زادت مشقة العمل 
لحالة من حالات المكلف عن الحد المعتاد؛ إما أن يزيد الشارع أجر العامل . 
أو يسقط الشارع جزءاً من العمل» بأن يخفف العبادة عن المكلف». وهذا من 
كمال عدل الشارع في الجزاء . 


مذ لها 


فرتب الشارع أجراً لكل زيادة مشقة تصحب العبادة» حسب قوة تلك 
المشقة وضعفها؛ لذا قرر المقري (ت58لاه) هنا قاعدة جيدة في إناطة تخفيف 
أحكام المشاق باختلاف العبادات؛ فإذا كانت العبادة أهم وأعظم اشترط في 
إسقاطها المشاق الأعم الأغلب. وما لم تعظم مرتبته في الشرع فإنه تؤثر فيه 
المكيافالفةة وروزها قات مقومطا معترو فيد الماتناق. ا توش سملة". 

فعلى هذا: فالعبادات الكبيرة التي هي أصول التعبدات» يصحبها عادة 
مشقة كبيرة» مناسبة لعظم المصالح المرتبة عليهاء هي أحد أسباب تعظيم 


.)١505/5( الموافقات‎ )١( 
.)١18/5( الموافقات‎ »)58١/55( مجموع الفتاوى‎ »)777/١( (؟) انظر: قواعد الأحكام‎ 
.)3171/١( انظر: قواعد المقري‎ )9 


/ 


فضلها عند الله وله فلا تسقط لوجود تلك المشقات التى هى طبيعة تلك 
العبادات . 


وهذا أبين شيء في المشقة وعلاقتها بالأجر في العبادات؛ فهذا النوع لا 
ينكر أحد زيادة الأجر عليه؛ لوجود النصوص الصريحة الواضحة البينة المتفقة 
أصلاً مع مقاصد الشارع» وقواعدها؛ إذ كل هذه داخلة تحت أصل وقاعدة 
الابتلاء التي امتلأ القرآن العظيم والسّئّة النبوية بالنصوص الصريحة الكثيرة 
عاأكيةه بوإيعناحه باذلة تلوق الصو لكقرة ما يتغرضن آمل الشكليك لكل 
حياتهم في دينهم ودنياهم؛ فجاءت قاعدة وأصل الصبر والرضا الذي أنيط به 
أعظم الأجور وأرفعها في قوله تعالى: #«َإإنََا يوق الصَيرُونَ رهم عير حِسَابٍ 
(©* [الزمر: ١٠]؛‏ لأنها هي الحاملة للمكلفين على تحمل البلاء والنهوض به 
والقيام بالعبادات» دون خروج عن قانون وأصل الشرع» بضجر أو جزع أو 
. 


5 - لكن الذي نبه إليه العلماء كثيراًء حتى ربما يفهم من بعض 
أقوالهم أن المشقة ليس لها أجرء قصد المكلف إلى المشقة بذاتها 
تعبداً لله؛ فهذا الذي نبه العلماء على عدم اعتباره؛ كالعز بن عبد السلام 
(رت0٠16ه)ء‏ والقرافي (ت185ه).ء وابن تيمية (ت18لاه)ء والشاطبي 
(ت١ةلاه)ء‏ لكثرة انتشاره بين طوائف أهل الإسلام» قال العز بن 
عبد السلام: «إذ لا يصح التقرب بالمشاق؛ لأن القرب كلها تعظيم 
للرت: 34 ولبس. غيق المشاق تعظيما ولا توقيرا)”١"‏ وقال: الاقمن الأعمال 
ما يكون شريفاً بنفسه وفيما رتب عليه من جلب المصالح ودرء المفاسد. 
فيكون القليل منه أفضل من الكثير من غيره» والخفيف منه أفضل من 
الشاق من غيرهء ولا يكون الثواب على قدر النصب في مثل هذا الباب 
كما ظن بعض الجهلة»”'': وقال ابن تيمية (ت8الاه): «ومما ينبغي أن 


.)7”5/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)7”15/١( (؟) قواعد الأحكام‎ 


م 


يعرف أن الله ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس». وحملها على 
المشاق» حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل؛ كما يحسب كثير 
من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيءء لاء ولكن الأجر 
على قدر منفعة العمل»ء ومصلحتهء وفائدته)"''. 

وفصل في هذا الشاطبي (ت١3ل/اه)‏ فقال: «المشقة ليس للمكلف أن 
يقصدها في التكليف. نظراً إلى عظم أجرها. وله أن يقصد العمل الذي يعظم 
أجره؛ لعظم مشقته» من حيث هو عمل» “'. 

وواضح هنا أن سبب ذلك: أن المشقة ما هي إلا نتيجة تنشأ عن القيام 
بأي عمل من الأعمال الشرعية أو الدنيوية» فهي ملازمة لكل وسيلة يريد أن 
يصل بها الإنسان إلى مقصد وغاية من الغايات؛ فلا قيمة لقصدها والتعبد بها 
تين قلئهد] لعلم فى افيه الامو بوإشبائعه: الوكلنيى اقما ينا مله 
عن طلب حصول مصلحة شرعية معتبرة اعتبر» وما قصد بذاته فليس له أي 
اغقنان إذ الوسائل لا قبمة: لها “عدد خلوها عن هنا صدها فك وسيلة 'تسقظط 
سقوط مقصدها. 

ب - المثابرة على التكاليف مع المشقة؛ أبلغ في العبودية : 


وتعليل ما سبق: أن من حافظ على العبادات مع ما ينتابها من المشاق» 
وثابر عليها؛ كان أبلغ في العبودية والطاعة والتزام الأمر كل أحوال المكلف؛ 


وراحة» وفقر وغناء» وخوف وامن» وقوة وضعماء وبرد وحره» وصيفا 


وشتاءء وظلمة ونورء وظمأ وري» وجوع وشبع» وحزن وفرح؛ فمن حفظ 
العبادة مع تصرف الأحوال وتبدلها؛ دل على قوة التعظيم له سبحانه» وعدم 
التفريط بشيء منها؛ فاستحق تعظيم الجزاء له على ذلك. قال 


.)58١/505( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)١758/7( (؟) الموافقات‎ 


/“ 


القرافي (ت585ه): «تعاطي العبادة مع المشقة؛ أبلغ في إظهار الطواعية, 
وأبلغ 5 التقدس)170) 

وقال ابن دقيق العيد (ت5٠/اه)‏ في صلاة العشاء والفجرء. وما جاء في 
التشديد فيهما: (إنما كانت هاتان الصلاتان أثقل على المنافقين» لقوة الداعي 
إلن ترك ععضور التجاعة فتهمهاء وقوة الصارف عن الحصور» أما العضاء: 
فلأنها وقت الإيواء إلى البيوت والاجتماع مع الأهل. واجتماع ظلمة الليل» 
وطلب الراحة من متاعب السعي بالنهار. وأما الصبح: فإنها في وقت لذة 
النوم. فإن كانت في زمن البرد ففي وقت شدتهء لبعد العهد بالشمس» لطول 
الليل+ :وإن كانت فى زهق الخر ةفيق وقت: البرد:والراحة :من أثر جع الشيس 
لبعد العهد بها. فلما قوي الصارف عن الفعل ثقلت على المنافقين. وأما 
المؤمن الكامل الإيمان: فهو عالم بزيادة الأجر لزيادة المشقة فتكون هذه 
الأمور داعية له إلى هذا الفعل. كما كانت صارفة للمنافقين ولهذا قال عل : 
«ولو يعلمون ما فيهما»؛ أي: من الأجر والثواب «لأتوهما ولو حبواً» وهذا 
كما قلنا: إن هذه المشقات تكون داعية للمؤمن إلى الفعل)”'". 

وعلى هذا الأصل: جاء الأمر بالصبرء وأعظم وأجل منازله؛ الصبر 
على العبادات» والقيام بالطاعات» خصوصا عند اشتداد المشاق حتى قال 
تعالى: لإإننَا بو أصيرُودَ أجْرمْ يعبر حِسَابٍِ 49 [الزمر: ١٠]؛‏ فكان 0 
الحنان سس ضور الضايزتة 1 طاعة أرحم الراحمين: «مَلم عَليكر يما م 
َعَم عْقَّىَ الثَارٍ 469 [الرعد: 14]؛ وهذا معنى الحديث الذي جاء: ا 
ضياء»” ''؛ لكثرة ما ينير طريق صاحبه بإقامة طاعاته 4]ة0*'. 


.)١7١/١( الفروق‎ )١( 

(؟) إحكام الأحكام .)١97/١(‏ 

(*) صحيح مسلم )7١7(‏ من حديث أبي مالك الأشعري َه . 

(4) انظر: المفهم »)574/١(‏ جامع العلوم والحكم (؟/55). 
لمم 


والبليات» وعن المعاصى والمخالفات» وعلى بر الآباء والأمهات» والبنين 
والبنات» وعلى هذه الدرجات يترتب سبقهم لين العنا )37 

عالنمن اذى تاه .على :تقنية تقال كوه ووريضا أو فهينية المنية از 
شيخاً كبيراً عند قيامه بالعبادة؛ كالصحيح المعافى الشاب القوي الجلد. وليس 
الجبان الذي ينهض بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالشجاع 
الممسك بعنان فرسه كلما سمع هيعة أو فزعة طار إليها؛ يبتغي القتل أو 
الموت مظانه» وليس البخيل الذي يدفع الصدقة والزكاة ويكفر الكفارات مؤثراً 
محبته سبحانه. مع شدة ذلك على نفسه؛ كالكريم الذي يأخذ من عرض ماله 
لا يبالى بشيء من ذلك. وليس من تصدق في آخر عمره كمن تصدق وهو 
شاب قوي في مقتبل العمر؛ لذا جاء في أفضا الصدقة: «أن تصدق وأنت 
صحيح شحيح» تخشى الفقرء وتأمل الغنى)""' . 

اا و لكسى الفقير الذي يضحي » أو يدفع زكاة الفطر. أو يكفر كفارة من 
الكفارات» أو يتصدق» أو يحج. مع قلة ذات اليدء» وعسر ذلك عليه؛ كالغني 
وافر المال الذي لا يعلم ما أخذ منهء وعلى هذا جاء قوله عليه الصلاة 
والسلام: «سبق درهم مائة ألف». قالوا: يا رسول الله» وكيف؟ قال: «رجل 
له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به»؛ ورجل له مال كثير فأخذ من عرض ماله 
مائة ألف فتصدق بها»”". وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما سأل عن 
أفضل الصدقة فقال: «جهد المقل)”*'. 


.)١5١4:ص( القواعد الصغرى‎ )١( 

030( صحيح البخاري ,)١5١19(‏ صحيح مسلم (0)) من حديث أن هريزة طفن . 

() سنن النسائي (5078) واللفظ لهء مسند أحمد (8917)» من حديث أبي هريرة طَلِئه» 
وصححه ابن خزيمة (75157): وابن حبان (/7751) ووافقه الأرناؤوط فى تحقيقه 
لصحيحهء وصححه الحاكم (19519). ْ 

(5) سدق أبى ذاوة:(4594١)+‏ سكن السائق (6)59195 مسنك أحهد:(4)968/9 امن حديث 
أ ريرق لاشيم اوفيصشهة ال قوري ,0141150 ارو جع 11 1 بووافقة الا ربا روط 
في تحقيقه لصحيحهء وصححه الحاكم .)١6١9(‏ 


1 


- وليس الكسول الذي ينهض لإقامة الصلاة كالنشيط الذي يقوم إليها 
وإلى غيرها بخفة ونشاط؛ ولكل واحد له جهة فضل: الأول بالمصابرة 
والمجاهدة». والآخر بقوة الإيمان في قلبه. 

وليس الذي يقطع تجاراته وأعماله وكلامه ومجالسه حال مجيء الصلاةء 
وينهض إليها؛ كمن يكون فارغاً ينتظر وقت الصلاة» وقد أثنى عليهم المولى 
سبحانه بقوله وأخصهم بذلك من بين غيرهم لعظيم المشقة في ذلك بقوله: 
«يجَالٌ لا تلهيم يمره ولا يع عن ذم الله وَإَِام اصَّلْروَ وإبئله ات 
فِهِ القُلُومثك ولْأَبْصَرُ 469 [النور: 5"7. قال ابن عباس وِظا: «كاثوا رجالا 
يَبْتَعْونَ من فضل الله يشْتَرونَ ويبيعون؛ فَإذا سمعُوا النداء بالصَّلَاةٍ ألقوا ما 
ديهم وَقَامُوا إِلَى الْمَسْجد فصلوا»"”". 


- وليس من قام إلى الصلاة وهو مريض يشق عليه القيام؛ كمن قام إلى 
الصلاة وهو صحيح معافى» وليس من قام إلى الصلاة وهو متعب مرهق لطول 
عمل قام به أو قلة نوم؛ كمن قام إلى الصلاة وهو في غاية الراحة بعد نوم؛ 
لذا فإنه عليه الصلاة والسلام خرج والمرض مشتد به إلى المسجد يحمله 
رجلان» تخط رجلاه الأرض”"' . 


- وليس من جاء من أقصى الأرض» للحج أو العمرة؛ كمن أحرم من 
مكة. وليس من جاء إلى الجمعة والجماعة من طريق وعر وحر وبعيد ومظلم؛ 
كجار المسجد؛ لذا جاء فضل الخطا إلى المساجد في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة» لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها 
درجة, وحط عنه خطيئكة؛ ؛ حتى يدخل المسجد)”". وتبشير المشائين إلى 
المساجد في الظْلّم بقوله عليه الصلاة والسلام: «بشر المشائين في الظلم إلى 


.)55 /5( فتح القدير‎ 2)5١1/5( الدر المنثور‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (575)» صحيح مسلم (41) من حديث عائشة ويا . 

(9) صحيح البخاري (ا/ا5) واللفظ له.ء صحيح مسلم (559)., من حديث أبي 
هريرة ذه . 


كله 


المساجد. بالنور التام يوم القيامة»"'' . 


- وليس الذهاب إلى المساجد في الشتاء والريح» والبرد» والوحل» 
والمطرء أو شدة الحر؛ كالذهاب في غيرها. وليس من توضأ في أيام الصيف 
التي يلتذ فيها بتردد الماء على أعضائه كمن توضأ في شدة البرد؛ لذا جمع 
عليه الصلاة والسلام بينهما بوصف المشقة بقوله: «ألا أدلكم على ما يمحو الله 
به الخطايا ويرفع به الدرجات؟! قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ 
الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. وانتظار الصلاة بعد الصلاة 
فذلكم الرباط»”''. قال ابن رجب (ت40/اه): «ولا ريب أن إسباغ الوضوء 
فى شدة البزة؟ :يشق .على النفسى» :وتتالم يده وكل ما يولي النفسس ويشق 
عليها؛ فإنه كفارة للذنوبء» وإن لم يكن للإنسان فيه صنع ولا تسبب؛ 
كالئرض ونحوة» كما دلت النضصوض الكثيرة غلى ذلك :وأما إن كان ثاشتا 
عن فعل هو طاعة لله؛ فإنه يكتب لصاحبه به أجرء وترفع به درجاته؛ كالألم 
الحاصل للمجاهد في سبيل الله تعالى»”" . 

- وليمس من صام مع شدة الحر وشدة العمل كمن صام في أيام الاعتدال 
مع قلة العمل وخفته. واصو اي سات الى مساق لاجد تم سان إل 
1 ال انها 
سمة فى سيبل الله ولا يطتوت موْلِئًا 0 الكدار ولا يتالورت هن 
ا ل ل ل ات إن 
م بالواسي يي امار َي إل حطيب ال 
لِجْرِيَهُمْ أَنَّهُ أَحْسَنَ ما كانوا يَعَْمَلُونَ 409 [التوبة: .]١5١ .١١‏ 

وعلى هذا الأصل: جاء قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة بأن أجر 


)١(‏ سنن أبى داود »)05١(‏ سنن الترمذي (777). سئن ابن ماجه )/8١(‏ من حديث 
رود طقن :لمعه ادو سوينة :[0453 وو افقه لا مظمى ان تعدقيته المفسية 
والحاكم (/77) ووافقه الذهبي. |0( 

(؟) صحيح مسلم )50١(‏ من حديث أبي هريرة طلإنه . 

(9) اختيار الأولى (ص١0).‏ 
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عمرتها على قدر نفقتها أو نصبها”''. قال ابن بطال (ت559ه): «أفعال البر 
كلها الآجر فبها غلن قذن المشتقة والتفقة)”". 

وقال النووي (ات577ه): (إن الثواب والفضل في العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع)”". 

وعلى هذا الأصل جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «والذي يقرأ القرآن. 
ويتتعتع فيهء وهو عليه شاق, له أجران»”**» وقوله عليه الصلاة والسلام في 
صلاة العشاء والفجر: «ولو يعلمون ما فيهماء لأتوهماء ولو حبواً»"؛ أي: ما 
فيهما من الأجر والثواب والخير والفضل'"''» فهذه كلها في أحوال العامل؛ 
فكل عمل زادت مشقته؛ زاد أجر العامل على ذلك”"' . 


 "*‏ الأصل في ترتب الأجر: عظم المصلحة» لا كثرة العمل: 
أ- المصالح ذاتية ومتعدية: 
الأصل في الشريعة أن ترتب الأجور على المصالح» وليس على الكثرة؛ 
فالمصالح هي الوصف المطردء لا الكثرة» وقد يظهر أحياناً أن الكثرة معتبرة 
للشارع» ولكن ليس كذلك؛ إذ المعتبر المصلحة التي تحققها الكثرة» لا أن 
الكثرة ذاتها مؤثرة في عظم الأجر؛ أي: أن الكثرة هي أحد الوسائل التي 
تظهر المصالح أحياناً فيعلق الأجر بها؛ فهي قاعدة غالبة في الشريعة» لا 


. من حديث عائشة ويا‎ »)١5١١( صحيح مسلم‎ )2)١181( صحيح البخاري‎ )١( 

(") شرح ابن بطال على صحيح البخاري (5/ 5155). 

(9) شرح النووي على صحيح مسلم (8/ ؟19١).‏ 

(4) صحيح مسلم (98/) من حديث عائشة وفيا . 

(5) صحيح البخاري »)5١5(‏ صحيح مسلم (477) من حديث أبي هريرة وَليه . 

() انظر جميع ما سبق: المفهم .)١1797/5(‏ شرح النووي على صحيح مسلم .))١55/0(‏ 
الذخيرة (7509/5)» إحكام الأحكام لابن دقيق العيد .)١97 /١(‏ 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/١7١).‏ أحكام القرآن لابن العربي .)١59/5(‏ 
قواعد الأحكام (١//ا ‏ 78). إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (7/ 00705 المنثور 
.)]١ 7 /5(‏ 
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كلية» قال القرافي (ت185ه): «قاعدة كثرة الثواب كثرة الفعل» وقاعدة قلة 
الثواب قلة الفعل؛ فإن كثرة الأفعال في القربات تستلزم كثرة المصالح 
اي" 

ومما يبين أنها أغلبية لا كلية: ترتب عظيم الأجور على بعض الأذكار 
القليلة لعظم مصلحتهاء وقد تعظم بعض الأعمال فلا يظهر فيها ترتب تلك 
الأجورء وهذا الوصف مقصود بذاته» بخلاف وصف المشقة» فهو عرض يأتي 
مع العبادة» في رتبة الوسبائل قال العز بن عبد السلام (ت١51ه):‏ «فرب 
عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة في الميزان» وعبادة ثقيلة على الإنسان خفيفة في 
الميزان» بدليل أن التوحيد خفيف على الجنان واللسان». وهو أفضل ما أعطيةه 
الإنسان ومنّ به الرحمن» والتفوه به أفضل كل كلام)”"“» وقال القرافي 
(ت584ه): «الأصل في كثرة الثواب وقلته» وكثرة العقاب وقلته؛ أن يتبعا 
كثرة المصلحة في الفعل» وقلتها» ". 

والمصالح تارة تعود على المكلف ذاتهء وهي المصالح الذاتية» كما قال 
ابن تيمية (ت8الاه): «فإن الأعمال لا تتفاضل بالكثرة» وإنما تتفاضل بما 
يحصل في القلوب غال العي 0 

وتارة تعود على غيرهء وهي المصالح المتعدية. وتارة يجتمعان؛ 
فالمصلحة وصف مؤثر قوي في تفاضل جزاء الأعمال؛ لأنها مقصود الأعمال 
كافة؛ فمتى عظمت المصلحة العائدة على النفس أو على الغير جراء قيام 
المكلف بالتكاليف؛ أثمرت الأسباب مسبباتهاء وأينعت ثمارها؛ فيعظم الجزاء 
عليها؛ لأن صور الأعمال غير مقصودة» بل المقصود منها مصالحها . 

قال الغزالي (ت005١5ه):‏ «فإن الثواب بإزاء الأثرء وكذلك المعصية»””', 


.)7”1/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)171/7( الفروق‎ )0( 

.)١71١7/7( الفروق‎ )5 

(5) مجموع الفتاوى (55/ 587). 
(0) إحياء علوم الدين (9/ .)5١‏ 
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ومتى حصّل المكلف أعظم مصالح تلك الأعمال» بأن وفق إما لمكان أو 
زمان أو حال؛ أظهرت أكمل وأقوى وأشهر مصالح تلك الأعمال؛ حققت 
الأعمال مقصة: كلق بها إذ انين :ذاقما بيطي كمال فقاضة: الاعمال فاحيان 
يظهر كمالهاء وأحياناً يظهر أصلها دون كمالها فيسقط الأمر بها. 

وقد جمع بين نوعي المصالح: العائدة إلى النفسء» والعائدة إلى الغير؛ 
ابن دقيق العيد (ت5٠/٠ه)‏ في مناقشته خلاف العلماء في المفاضلة بين الفقير 
والغني؛ لأن الفقر غالباً مصلحته ذاتية» والغنى غالباً مصلحته متعدية» حال 
قيام المكلف بهما على الوجه الشرعي؛ فقال: «فالقياس يقتضي أن المصالح 
المتعدية أفضل من القاصرة»ء وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى 
صفات النفسء. فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق» والرياضة لسوء 
الطباع بسبب الفقر؛ أشرف؛ فيترجح الفقراء»”'". والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ 
أن أفضلهما أكثرهما مصلحة ذاتية أو متعدية؛ إذ يندر التساوي بينهما . 

ب - عظم الجزاء بعظم المصالح. وشدة المشقة : 

أعلى الأوصاف: اجتماع المشقة مع كمال المصلحة؛ إذ إن العبادة التي 
جمعت بين هذين الوصفين: مشقة الوسائل» وعظم المصلحة المترتبة على 
العمل» بينهما تقارن أغلبي؛ إذ لا تأتى المصالح الكبيرة غالباء إلا بمشاق 

ومما يوضح هذا الأصل الآتي : 

أن هذا أعظم وصف فضل به أول هذه الأمة من الصحابة فمع عظم 
مصالح أعمالهم؛ إذ بهم ابتدأ الإسلام» وهم أصل لمن جاء بعدهم من الأمة 
جمعاءء على مر الأزمان علمأ وعملاء ونالهم في قيامهم بهذه المصالح 
العظيمة وتحصيلها من الشدائد والمشاق ما لم ينل غيرهم ‏ رضوان الله عليهم 
اجمعين : 

- قال خباب بن الأرتٌ ذه هاجرنا مع النبي كك نريد وجه الله» فوقع 


.)757/١( إحكام الأحكام‎ )١( 


ىم 


أجرنا على الله؛ فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئاًء منهم مصعب بن 
عميرء قتل يوم أحدء وترك نمرة فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه» وإذا 
غطينا رجليه بداسه؛ فأمرنا رسول الله كَكةِ أن نغطي رأسه. ونجعل على رجليه 
قدا فرق .]دوه رؤفنا' فين ١١‏ معنف لد تمر نه فهو ندري , 

وكا أو عووزة كفي يفول بان اتنا تلآ إله الأتهو إن كنيت لأعفمد 
بكبدي على الأرض من الجوعء وإن كنت لأشد الحجر على بطني من 
0 

دوقال افيا "تمواق نوات لاخر فيما بيقن م منبر رسول الله كَلكةِء إلى 
حجرة عائشة مغشياً على؛ فيجي جيء الجائي فيضع رجله على عنقي» ويرى أني 
مجنون. وما بي من جنونء. ما بي إلا الجوع 0 

- وقال عتبة بن غزوان طلينه : «ولقد رأيتتي سابع سبعة مع رسول الله عَكل 
ما لنا طعام» إلا ورق الشجرء حتى تقرحت أشداقنا؛ فالتقطت بردة فشققتها 
بيني وبين سعد بن مالك؛ فاتزرت بنصفهاء واتزر سعد 00 وا 

- وخرج عليه الصبلاة والسلام هو وأبو بكر وعمر من بيوتهم. لم 
يخرجهم إلا الجوعء حتى أضافوا أنصارياً فضيفهم 44" . 

- وانتاب النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الجوع والشدة كلهم أثناء 
حفر الخندق» حتى عصب عليه الصلاة والسلام على بطنه حجراء ولبثوا ثلاثة 
أيام» لا يذوقون ذواقاً"''. 

- ومرة أخرى كان عليه الصلاة والسلام جالساً مع أصحابه في المسجد. 
عصب على بطنه عصابة من الجوعء أو ربط على بطنه حجرأ شك الراوي - 


.)440( صحيح البخاري (841) واللفظ له صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1107). 

() صحيح البخاري (7555). 

(8) صحيح مسلم )7١9717(‏ من حديث عتبة بن غزوان طلإه . 

(4) صحيح مسلم )7١78(‏ من حديث عتبة بن غزوان طيكنه . 

(5) صحيح البخاري »)51١١(‏ صحيح مسلم )39١79(‏ من حديث جابر طلئه . 
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حتى ضعف صوته عليه الصلاة والسلام لما فيه من الجوع؛ فعلم ذلك أبو 
طلحة وُه فدعاه» هو ومن معه في المسجدء إلى أقراص من شعير''*. 

قال:ابن غبيد البر رت8457):«وفى :هذا الخديت هنا كان عليه 
رسول الله ككل وأصحابه من ضيق الحال». وشظف العيش» وأنه كان كَكِلِ يجوع 
حتى يبلغ به الجوع والجهد إلى ضعف الصوت,ء وهو غير صائم»”'"» بل لو 
استقصيت الشدائد والمحن التي لاقته عليه الصلاة والسلام وأصحابه في بداية 
دعوته» ثم في هجرتهمء ثم في إقامتهم في المدينة وغزواتهم. لفاق الحصر؟؛ 
إذ هذا أمر متواتر يعرفه الخاصة والعامة. ولولا تلك الشدائد والمحنء لما 
ارتفع سنام الإسلام» وقام منار الدين» وأظهره الله على الدين كله. ولو كر 
الكافرون. 

وهذه كلها مشاق واقعة اتفاقاً لا قصداً منه عليه الصلاة والسلامء ولا 
من أصحابه ‏ رضوان الله عليهم » فهي في حيز الوسائل» لا أنها مقصودة 
مرادة بذاتهاء وإنما كانت مشاق بطريق المصالح الكبرى التي بها تقام الشريعة 
ويرفع بها الدين» لكنها من الموازين والمعايير التي يميز الله بها صدق 
الصادقين وكذب الكاذبين؛ لذا ختم آية المهاجرين بقوله: م لِلْفْقَراِ لْمُهَرنَ 
لذن جوأ 3 اوبره ََمولِهِمْ يَنَْوْنَ عضْلا ين لَه وَرضونا وَيصرُون أله ورسوله, 
َوليِكَ هه هُمُ أَلصَدِقونَ 429 [الحشر: 8]. 

؟ - ومثل هذا: ما جاء في تفضيل أهل الإيمان آخر الزمان فلوجود 
الوصفين معا: عظم مصلحة تمسكهم بإيمانهم لأنهم آخر من يبقي ذكر الله في 
الأرض» وشدة ذلك عليهم لكثرة الفتن وقلة المعين والناصر؛ لذا جاء في 
الحديث: «يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر)»” "'. 


. من حديث أنس وله‎ 2)5١50( صحيح البخاري (17018)» صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) اكه 00 
اه أب هزيرة يه وصححه وي و ة المصابيح 
.)١8 726 /9(‏ 


6م 


وجاء: بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ)27؛ لعظم المشقة وشدتهاء قال 
ابن العربي (ت557ه): «قال علماؤنا: فلا بد والله أعلم ‏ بحكم هذا الوعد 
الصادق أن يرجع الإسلام إلى واحد كما بدأ من واحد. ويضعف الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى إذا قام به قائم مع احتواشه بالمخاوف. 
وباع نفسه من الله تعالى في الدعاء إليه؛ كان له من الأجر أضعاف ما كان 
لبون كان امتمكدا سق ممع نا عله 1ك الذهاة ل ألو ا 1 


© © © 


010( صحيح مسلم )١55(‏ من حديث أبي هريرة طبه . 
(؟) أحكام القرآن .)57٠/5(‏ 
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مقاصد العدل ف العبادات7") 


مع ما ظهر من خلال متعلقات العدل في العبادات» من مقاصد معتبرة؛ 
لقو "قدا علو اقتواا» يكن إعياقة : سودي | لا لبين للغية له 

١‏ العدل أصل البقاء والدوام كوناً وشرعاً. 

١‏ - عدل الجزاء دافع لإقامة المقاصد. 


أولاً: العدل أصل البقاء والدوام كوناً وشرعاً: 

أصل بقاء الكون والشرع العدل متى زال أو زل؛ آذن بنهايته وتلاشيه 
وتقهقره وتراجعه وضعفه واضمحلاله؛ فإذا زادت جهة على أخرى وغلبته. 
بحسب الكمية أو بحسب الكيفية؛ استولى الغالب على المغلوب» ووهي 
المغلوب» وانقلبت الطبائع كلها إلى الجرم الغالب فضاع المغلوب» ولم يبق 
له أثرء واختل العدل الذي جعله الله ميزان الكون كله. 

ولا يحمل الخلق على العدل والاتزان إلا الدين» أو أصل الفطرة التى 
تحب العدل» أو الخوف» أو الطمع. أو الخلق الكريم من الحياء أو المرودة: 
ومتى فقدت هله البواعث وزالت هذه الدوافع كلها ؛ قام الظلم وعم الجور؟ 
فصاروا إلى الزوال لا محالة» قال الراغب الأصفهاني (ت507ه): «ومن 
خرج عن تعاطي العدالة بالطبع» والخلق» والتخلق» والتصنعء والرياءة» 


)١(‏ في المطلب الأول: أنواع العدل» تداخلت فيه مقاصد العبادات كثيراً فبسطت الأنواع 
بسطا مشتملا على كثير من المقاصد؛ إذ لا تظهر قيمة التنوع, إلا مقترنة بالمقاصد 
تأصيلاً وتمثيلاً. ثم أتممت في هذا المطلب - بناء على الخطة ‏ المقاصد التي لم 
تأت الإشارة إليها في المطلب الأول. 
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والرغبة» والرهبة؛ فقد انسلخ من الإنسانية» ومتى صار أهل صقع كلهم كذلك 
تهارشوا أو تغالبواء وأكل قويهم ضعيفهمء ولم يبق فيهم أثر قبول» فقد تقدم: 
أن عادة الله في أمثالهم إهلاكهم عن آخرهم)"''. 
وَسْنَها الله فى كترعه متضارعة ومضافية لثلة الله فى ععلته أبدا لا تبديل 
لها ولا تغيير لمجراها؛ إذ متى اضطرب التعبد له سبحانه عن أصل العدل» 
بأن مال أهل التكليف إلى جهة من الجهات أو عبادة من العبادات إفراطاً أو 
تفريطاًء ولم يعدلوا فيها. أو لم يعرفوا مواطن العدل من الجور في كل عبادة 
من العبادات؛ حري بالمكلف الانقطاع عن التعبد وضياع دينه جملة؛ لذا قال 
عليه الصلاة والسلام: «ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)”''؛ إذ لا يتعمق أحد 
في الدين» معرضاً عن مواطن السعة والرفق» التي هي جهات العدل في التعبد 
له يلةِ» وهى أصل من أصول كل غبادة» إلا ْ غلب وانقطع وتوقف"". قال 
او المتين (ت1ه) : «في هذا الحديث علم من أعلام النبوة» فقد رأينا 
ورأى الناس قبلناء أن كل متنطع في الدين ينقطع»”*'. 
فإن العدل في العبادات شامل متكامل؛ لم يأت في العبادات في جزئية من 
جزئياتهاء أو في جهة دون غيرهاء بل جاء شاملاً كاملاً؛ لتستقيم حياة الناس 
دون اضطراب أو خلل؛ إذ جاء بالتوازن بين الجزئيات والكليات» وبين الوسائل 
والمقاصدء وبين العمل والجزاءء وبين التعبد والتعليل» وبين الرخصة والعزيمة. 
وبين الأصول والفروع» وبين الدنيوي والديني» وبين الكثرة والقلة» وبين الظهور 
والخفاء» وبين السعة والضيق» وبين الضعف والقوة» وبين الصغر والكبرء وأراد 
الشارع مضي المكلف في توازن كامل بين هذه الكليات والأصولء» بحيث لا 
تطغى جهة على غيرها ليستمر في تعبده لخالقه» دون انقطاع أو ضعف أو توقف . 


.)١58ص( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )١( 

ه64 صحيح البخاري (0) من حديث 55 هريرة طلانه . 

(9) انظر: شرح ابن بطال »)977/١(‏ كشف المشكل .)٠١١75/١(‏ الموافقات .)١57/5(‏ 
فتح الباري لابن رجب »)١75/١(‏ فيض القدير (7579/5). 

(5) فتح الباري .)45/١(‏ 
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قال الشاطبى (ت٠١5لاه):‏ «ولأجل الدخول فى الفعل على قصد 
الاسنتهراز؟ وصعت التكاليف على التوسطء. وأسقط الحرجء وتهى عن 
التشديد)”'*. 


ثانياً: عدل الجزاء دافع لاقامة المقاصد: 


١‏ - المناسية بين الجزاء والعمل: 

المناسبة بين الجزاء والعمل في العبادات أصل مطرد لا يختلف.». ولا 
يتأخر ولا يتوقف؛ حملاً للمكلف على تحصيل مصالح كل عبادة» قال ابن 
عبد البر (ت577ه): «ومعلوم أن الإثم إذا كان معظماً في معنى؛ كان الأجر 
معظماً في ضده)”''؛ فهذا تناسب واتزان دقيق؛ كي لا يضيع جهد المكلف 
وتنصرف قوة عمله إلى بعض المقاصد التابعة» ويغفل عن المقاصد الأصلية؛ 
لأن كل عامل يقوم بعمل؛ فنظره معلق على غاية العمل وثمرته» وهو الجزاء 
المرتب عليه؛ فالحامل والدافع لكل مكلف للقيام بالتكليف: الجزاء المرتب 
من قيامه بهذا العمل . 

نكليا نويف المتاية بين الغدن والخواء 4 اتير الأ سهالة :فنالا بواندفاها 
إلى العمل» وكلما ضعفت المناسبة ضعف البقاء والدوام على الأعمال؛ 
فمناسبة الجزاء للعمل هي أصل نهوض المكلف بالعمل: قوة وضعفاء حسنا 
وسوءاًء دواماً وانقطاعاً؛ فكلما دق ميزان الجزاء» وعلق أعظم الجزاء على 
تحصيل أعظم المصالح في العبادة؛ أثمر عملاً صالحاً متقناً؛ فأحسن المكلف 
عملهء وحصل مقاصده ومعانيه التي شرع لأجلهاء وأقبل عليه وثابر على القيام 
به» وتابع النقص والخلل الذي يعتريه؛ كي يأتي الجزاء تامأ غير منقورص؛ فلو 
اختل ميزان الجزاء واضطرب أدى إلى تفلت أهل التكاليف من الشريعة» 
وتملصوا من القيام بأعبائها . 


.)١57/5”5( الموافقات‎ )١( 
الاستذكار (/ا/598؟).‎ )'( 
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ومن خلال النظر في الجزاء وعلاقته بالمناسبة نجد أن كل جزاء شرعي 
مناسب للعمل من ثلاث جهات: القدرء والنوع. والحال. ويمكن إيضاح كل 
واحد منها بالاتي : 

أ القدر: فقدر الأجور متناسب مع قوة المصالح. لا كثرتها؛ فأناطت 
الشريعة أجر أي عمل بمصالحه المرتبة عليه» دون النظر إلى ذات العمل من 
حيث الكثرة والقلة؛ فإن كانت الكثرة جالبة لكثرة المصالح اعتبرت» وإلا لم 
تعتبر ؛ فالإكثار من بعض العبادات أحيانا مفسد للعبادة؛ كالزيادة على العبادات 
المحددة بأعداد لا تتعداهاء أو المبالغة في العبادة على حساب واجبات 
0 

ب - النوع: فقد قابلت الشريعة بين نوع العمل ونوع الأجر؛ فكل عبادة 
لها نوع أجر مناسب لهاء وهذا من أوضح وأجلى معاني الشريعة في جزائها. 
ولذا "ادك القاغدة ا لقويزة 2 الجراء من فين العها 7 

ج - الحال: فأعطت الشريعة الأجور مناسبة للحال من جهتين: حال 
المكلف. وحال العبادة: 

١‏ حال المكلف: راعت الشريعة تناسب قدر الأجر مع حال المكلف 
عند تعبده؛ فكلما زادت مشقة الأعمال زادت الأجور في كل مشقة نشأت عن 
طبيعة تلك العيادة. وإذا اجتمع الوصفان: كثرة المصالح وزيادة المشاق 
تضاعفت الأجور وعظمت. ؤلكل عبادة أجر يناسبها؛ فإن الجزاء من جنس 
العمل. فهذه أضول العلاقة بين الجزاء والعمل في العبادات كما تم تقريرها. 

"١‏ حال العبادة: فأعظم الأجور في العبادات مرتب على مقصد العبادة 
الأصلي دون التابع؛ فكلما اعتنى المكلف بأصل مقصد العبادة كلما عظم 


)١(‏ انظر: تفصيل هذا فيما سبق من المطلب الأول: المسألة الثالثة: الأصل في ترتب 
الأجر عظم المصلحة.ء لا كثرة العمل. 
(؟) انظر: تفصيل هذا فيما سبق من المطلب الأول: عدل الغبادات بالنسبة. للجزاء - 
الميزان الثاني : لكل عمل جزاء يناسبه . 
6 


أجره عليهاء وكلما ضعف اعتناؤه بها ضعف أجره عليها؛ فمتى رأيناً أجراً 
عظيماً في مقصد من المقاصد فهو المقصود الأصلي من العبادة» أو لا غنى 
لقيام المقصود الأصلي إلا به؛ إذ بتكميله يكتمل المقصد الأصلي . 

وهذا من المعايير التى تعرف بها مقاصد العبادة الأصلية دون التابعة: 
عظم الأجر له وكيا فى اليه الشارع عظيم الأجر على أحد أجزاء 
العياةة الواتضووة انها يدل هذا عن كونة ‏ مقصدا أضلبا للسادة لل نيعا . 
قال الشاطبي (ت40لاه): «وإذا ثبت أن قصد الشارع أعم المقاصد. هذا في 
المقاصد وأولهاء وأنه نور صرف لا يشوبه غرض ولا حظ؛ كان المتلقي له 
على هذا الوجفور: هذا المارقا واقا كاف غير مقويية ولا تامس عرد راد 
الشارع» فهو حر أن يترتب الثواب فيه للمكلف على تلك النسبة»”''. 

وفي مقابل هذا: متى رأينا محق الأجر جملة لوقوع المكلف في أحد 
منهيات العبادة؛ فلتضييع المكلف مقصد العبادة الأصلي؛ لأنه لم يحصل شيئا 
من مصالحها ومقاصدها التي شرعت له؛ كاشتداد الشارع في المتكلم والإمام 
يخطب؛ لأنه ضيع مصالح الخطبة على نفسه؛ وعلى غيره؛ حتى شبهه بالحمار 
الذي يحمل الأسفار لمشقة تحمله وقلة انتفاعه بهاء وبأنه لا جمعة له بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مثل الذي يتكلم يوم الجمعة؛ والامام يخطب؛ مثل 
الحمار يحمل أسفاراً. والذى يقول له: أنصتء لا جمعة له)”'2. قال ابن بطال 
(«ت4594ه): «وجماعة أثمة الفتوى على وجوب الإنصات للخطية)”' . 


2207 أ 


- وكالمنٌ بالصدقة في قوله تعالى في الصدقة: «إيتأيها أَلَذِنَ اميا ل 
مُطْلواً صر فليم | لمن وَالْأَذك» [البقرة: 14؟]؟ فإن المقصود الأصلي من الصدقة 


.)5١6/75( الموافقات‎ )١( 
المعجم الكبير للطبراني‎ 2»)558/١( مصنف ابن أبي شيبة‎ ,)770/١( (؟) مسند أحمد‎ 
:)٠١١ص( من حديث ابن عباس هيا قال ابن حجر في بلوغ المرام‎ .)40/1( 

(رواه أحمد بإسناد لا بأس بهاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١ :)١814/5(‏ 
مجالد بن سعيد» وقد ضعفه الناس » ووثقه النسائي في رؤاية». 
(0») شرح ابن بطال على صحيح البخاري (018/7). 
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الإحسان ومواساة الفقير؛ ليرفع فقره وعوزه وحاجته. فتكون الصدقة وسيلة 
0الجيحلة بول خعية روا لم اننا 1ن فهين ذفن رورم نه 'ققت عالق مكسن د ها وكاقن 
سبباً للأذى والنكد على المتصدق عليه» بدل أن تكون سببأ للإحسان والرحمة 
والمحبة والألفة. 


وهذا أعظم ما ميز العلماء ورفع مراتبهم وأجورهم: فهمهم لمقاصد 
الأمن والقيي الشورصى :تعولوا كلها هذا ركرك وامههرا إن العسقاصضيد 
الأصلية منهما فقاموا به؛ فأثمرت أعمالهم المصالح المرادة للشارع . 


؟ ‏ مئاسية الجزاء ميسر للعمل: 

محرك العامل للعمل مناطه الجزاء؛ فحكمة كل امر أو ناه تظهر بقدرته 
على وضع الجزاء المناسب لكل عمل من الأعمال؛ لأن الجزاء هو الباعث 
والمهون والميسر لمشقة العمل مهما كان ؟ فيحمل العمال على القيام بالعمل». 
دون تباطؤ أو تلكو أو كسلء قال الجاحظ (ت550؟7ه): «فالرغبة والرهبة 
أصلا كل تدبيرء وعليها مدار كل سياسة» عظمت أو صغرت؛ فاجعلها مثالك 
الذي تحتذي عليهء وركنك الذي تستند إليه. واعلم أنك إن أهملت ما وصفت 
لك» عرضت تدبيرك للاختلاط)”'' . 


وبالتالي ظهر هذا جلياً في الشريعة؛ إذ لا يوجد أعظم من الشريعة في 
دفعها عمالها لتحصيل مصالحها ودرء مفاسدهاء لقوة المناسبة بين كل أمر أو 
نهي وجزائه؛ لأن كل صاحب عمل نجاحه مناط بتحقيق الجزاء الدافع للعامل 
في العمل؛ ولهذا المعنى كان تحديد الجزاء توقيفيا من الشارع» لاا مدخل 
للرأي والقياس فيه””*'» قال ابن عبد البر (ت554ه): «وأما الفضل فلا يدرك 
بقياس ولا نظر؛ لأن الفضائل لا تقاس)”"'»: وقال الجصاص (ت١/ام):‏ 


.)55/١( رسائل الجاحظ‎ )١( 

(0) انظر: الاستذكار :1١757/5(‏ 0775). التمهيد (517//1. '77/ .)1٠‏ طرح التثريب (7/ 
7)). فتح الباري (؟/ .)١70‏ 

(9) التمهيد (/7/10/ا5). 
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«ومعلوم أن مقادير نعم الله تعالى على عبده لا يحصيها أحد عيره» فل سبيل 
إذن إلى علم مقدار ما يستحق من العقاب بالإجرام إلا من طريق التوقيف. 
فلذلك لم يجز إثباتها قياساً)""'. 

وتعليل هذا: أن معرفة النفوس وحاجتها وزواجرهاء لا يحيط به 
8 فلا يقدر على الإتيان بالجزاء إلا من وضع العمل» ولو أنيط 
الجزاء بالعامل لاختل العمل ؛ لقوة التوازن ودقته بين العمل والجزاء التي لا 

حتى جاء تمتك اهن الإيمان بإيمانهم. وشدة محبتهم لخالقهم؛ فبذلوا 
مهجهم ») وأموالهم. وأولادهم. وأزواجهم. وآباءهم. وعشيرتهم» وأوطانهم ؛ 
فضلاً عن ما هو دون ذلك من هجر لذيذ النوم» وترك أشهى المآكل 
والمشارب والمناكح» ونزع اجمل: الملا سى : وترك: أطي الروائح» ومفارقة 
أحب الأوطان؛ تحصيلاً وتحقيقاً للقيام بتكاليف الشريعة» لما ينتظرونه من 
الجزاء والثواب على ذلكء» كما قال تعالى: ##إنَ اله أُشَكرَىئ مرت الْمُؤْيرت 


5 رع 
0 نكم برك لهم الكنّة بيلوت ف صيبلٍ أله 8 0 وَعَدَا 
06 رمءع رو 3 3 به سه 
ا في الْمَوْرسْةَ وَاَلْاضجْيِلٍ وَأَلمَرَءَانِ ومن أي يِعَهَدِوء ص أله فَاسْتَبسْرُوأ 


000 

4 الى بعتم به 1 هو الفوز العظيمم 4 0 .]١١‏ 

قالكابن رشد (ت١55ه):‏ «والتقرب إليه إنما يكون على قدر 
الثواب»”''؛ وقال الشاطبي (ت40ل/اه): «فإن الله تعالى وضع في الأمور 
المقناولة إههابا أو دنبا؟ اشباء من السكلدات الحاملة على تناول كلك 
الأمورء لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمورء كما جعل في 
الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتنبت؛ أجوراً منتظرة. . ليكون جميع 
ذلك منهضاً لعزائم المكلفين في الامتثال» حتى إنه وضع لأهل 0 
الثائرين على المبايعة في أنفس التكاليف؛ أنواعاً من اللذات العاجلة. 


.)2٠١5/5( الفصول في الأصول‎ )١( 
البيان والتحصيل (؟/048).‎ )0( 
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والأنوار الشارحة للصدورء ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء» حتى يكون 
سبباً لاستلذاذ الطاعة» والفرار إليهاء» وتفضيلها على غيرها؛ فيخف على 
العامل العمل حتى يتحمل منهء لما لم يكن قبل قادراً على تحمله)"'' . 

فالجزاء محقق لحاجة النفس وضرورتها التي به راحتها وطمأنينتهاء فمتى 
اطماقع::وارتاحية" النفوسن للجزاء .عملت لأخجلة »سح لا نكاة نيحد اية فق 
كتاب الله إلا وفيها الجزاء معقباً العمل؛ ليعلم المكلف تمام وكمال العدل بين 
العمل والجزاءء ويكفي أن يوم القيامة جاء تسميات كثيرة له بدلالة الجزاء : 
#يوم تين 46 [الفاتحة: 4]؛ أي: يوم الجزاءء وبَوّر الاب 09)»* 
[ص: »]١6‏ ومؤيوم لْفَصَّلٍِ» [الدخان: ٠:]ء‏ ولبوم َلاق 49 [غافر: ]١56‏ 
لملاقاة كل واحد عملهء وَمَهِيَرْمُ الََابنُ» [التغابن: 4] فإن أهل الجنة يغبنون أهل 
النار» ويغبن المظلوم الظالم؛ لتوفية كل واحد منهم حسابهء و#إيَوم لَلْسْرَةِ» 
اتقرى 0175 أن كن واس ععير الما رظي لممدراء.صيل 7 

ويكفي أن ننظر في غالب نهايات الآيات نجدها تختم بمعرفة الله 1# 
أعمالنا: #إك أنه حَبِيرا يِمَا تََمَلُوَ (7* [المائدة: 4]» وقوله تعالى: #إإنَّ 
لله يما فتلورضت بسي 4029 [البقرة: »2]٠١١‏ وجمع بينهما: «#وكق يريك 5 
عادو حا بصيرا 402 [الإسراء: 177]. 

وقوله تعالى: #إإِتَ رن يما تَعَمَلُوتَ يحيظ (09» [هود: 0141 وقوله: 
اله َعلَمْ يما بها وعونتة 42 [الانشقاق: ؟؟]ء» واتتواسة: فوم لله َعَفِلٍ عَم 
تنْمَُونَ 40 [البقرة: 4/]». وقوله: طيَعكمُ مَا > أَنشيْئ كَأَعَدَرُوة4 [البقرة: 
4 وقوله تعالى: #يَعَلمٌ أَليِنّ وَآَخْقَ 42 [طه: 7]. 

وطمأن الله أهل التكليف على إقامة ونصب موازين عدل يوم القيامه 
للأعمال» لأ انظلم :نفس نينا ؛ مهما قل أو دق : 


.)7547/١( الاعتصام‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن‎ ,»)١1894/15١( انظر: النكت والعيون (77/5)» مفاتيح الغيب‎ )'( 
.)٠١9/1( 
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كقوله تعالى : #أئوَ حر كل تين يمَا كَسَتَ لا ظلَمَ لم4 [غافر: 10]. 

وقوله: «وصع المَوينَ قط لِوْرِ الِْيَمَةِ ملاظم تش سَيعًا وَإِنِ كات 
يكال حو يِنْ حَرْدٍَ أَِسَا يها وك نا حليييت 40 [الأنياء: 417]. 

- وقوله: ظفَمَن يَمَمَلْ مِتْقَالَ دَرَوْ خَيْ يَرَهه 9 وَمَن يَعَمَلُ مِتْقسَالَ 
دَرَوْ شرا مره 409 [الزلزلة: لاء 8]. 

- وقوله تعالى: إلا يَِادِرُ صَوِيرهٌ ولا كِرَةَ إِلّدَ أَحَصَلهاً وَوَجَدُوأ ما لوأ 
حامر [الكهف: 14]. 

قال العز بن عبد السلام (ت١٠11ه)‏ في المصالح والمفاسد: «ولم يفرق 
الشرع بين دقها وجلهاء وقليلها وكثيرها؛ كحبة خردل.» وشق تمرةء وزنة برة. 
ل 

فهذا التلازم القوي بين العمل والجزاء؛ يحمل أهل التكليف على القيام 
بتكاليفهم مبالغين في تحصيل أقصى مصالحها ومعانيها التي شرعت كي يكتمل 
لهم الجزاء ويأخذون توفيته كاملة. وعلينا دائماً إناطة أي أمر أو نهي بجزائيه 
الدنيوي والأخروي معاً؛ كي يعمل المكلف عليه ولا ينقطع أثناء سيره في 
الطريق . 


© © © 


)١(‏ القواعد الصغرى (ص5"). 
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الأثشر الفقهي للعدل فى العبادات 


أولاً: الأثر الفقهي للعدل في التكاليف : 
المسألة الأول التتاسمية ريز الأمن بوزالما مون بنك 
المسألة الثانية: العدل في التفريق بين الغالب والنادر. 
المسألة الثالثة: التشديد في الأطراف تحصيلاً للوسط . 
المسألة الرابعة: الموازنة بين إقامة التكليف وحق المكلف. 
© المسألة الأولى: التناسب بين الأمر والمأمور به 
لو نظرنا في الشريعة لوجدنا عدلها في التكاليف من جهة قوة الطلب 


طلب ينظر في معناه والحاجة إليه فيقوى هذا الطلب أو يضعف بناء على هذين 


الفتغنيرة 'الكبيزرة ...ومن ذلك الآتى : 
١‏ - النية فى العبادات : 


أ- التفريق بين النية في الوضوء والصلاة: 
النية وصف أصلي في كل عبادة مقصودة؛ إذ لا تصح أي عبادة يتقرب 
بها إليه إلا بهاء على هذا اتفاق أهل العلم'''». لكن نوع كل نية مناسب لنوع 


60 انظر : المبسوط .)4/١(‏ المحلى (/550), فتح العزيز (65/ 557 المغني (1/ 
)2 المجموع (6/ 555). الذخيرة .)١178/7(‏ الفتاوى الكبرى د تمده 730 
©١‏ فتح القدير لابن الهمام .)5157/١(‏ 


كم 


العبادة المؤداة والتعظيم الذي فيهاء وهذا ميزان العدل الشرعي الدقيق؛ إذ 
يجري قوة الطلب بحسب الحاجة إليها . 

ناقيق لني ذاك للا الننية 1 انيس عمورذية توتعطينا لم« يدانه قلات 
العبادة» ومتى ظهر المعنى؛ قلت الحاجة للنية» قال القاضي عبد الوهاب 
(ت177ه): «وما طريقه الأعيان لا يفتقر إلى نية؛ لأنه مشاهدء فقد علم 
الغرض منه.. وما طريقه الأحكام يفتقر إلى نية»"''» ويقصد: أن معلوم 
الغرض؛ أي: المعلل؛ لا يحتاج إلى نية. وغير معلوم الغرض وهو التعبدي؛ 
يحتاج إلى نية . 

وبين هذا أكثر ابن رشد (ت516ه): «فإنهم لا يختلفون أن العبادة 
الفحضة منتقزة: إلى النية.:والعادة المشيوفة المعى غير منققوة إن المي 
فالنية في الوضوء أقل بكثير من النية في الصلاة؛ لأن الوضوء وسيلة للصلاة 
مقصده ظاهر عقلاً» وهو تحصيل نظافة المحل الذي يجري عليه الماء» حتى 
كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات» وكان يبالغ فيهما دون غيرهما؛ لأنهما 
محل الأوساخ غالباً؛ لاعتيادهم المشي حفاة"'؛ فمتى جرى الماء على هذا 
العتظيو مقتنا متعتن 'قولة :35 :18 إذا فت قَمْثّم إِلَ الصَّلوةٍ ماَعْسِلُواً وجوفة» 
[القائدة: 1 ]+ 

وعلى هذا: تنازع العلماء م د فمن لم 
براحي اس لايد فيها” “وتو حار بن حابي ماقي اللنديد أي 
الوضوء»ء لم يشترط فيها شروط النية في الصلاة؛ فأجاز بعضهم التردد في 
النية» وإن كان 000000 لآنه ناقض لها؛ فإن النية معناها: القتصد 


. الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب (ص259). وانظر: (ص”57) من نفس الكتاب‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد .)8/١(‏ 

69 انظر: عمذدة القاري (؟/568؟)2 فتح الباري /1١(‏ )2 وعزاه أبن حجر في فتح 
الباري /١(‏ 5 ع ابن المنذر ل سبع إسناده . 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص (577/7)» المنتقى شرح الموطأ »)050/١(‏ كشف 
الأسرار (7/ 007375 تبيين الحقائق /١(‏ 0)» المنثور (7/ 2278 طرح التثريب .)١7/7(‏ 


/اهم/ 


للقيام بعمل من الأعمالء» ومع التردد لا يكون هناك قصد جازم للعمل. 
النوم عنه؛ فبان أن الحدث كان غيره فتصح النية هناء أو ينوي أي عمل تسن 
له الطهارة؛ كالصلاة» وفراءة القرآن» والنوم. والغضب» والغيبة . 1 إلخ أو 
ينوي تجديد الوضوءء حتى لو بان بأنه ناسياً حدثه صح الوضوء. وأجازوا 
تفريقها على أعضاء الوضوء بأن ينوي رفع الحدث عن كل عضو عند غسله. 
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ولا يصح التفريق في الصلاة 

قال ابن العربي (ت047ه): «اعلموا ‏ رحمكم الله أن النية في 
الوضوء مختلف في وجوبها بين العلماء. وقد اختلف فيها قول مالك» فلما 
نزلت عن مرتبة العام 0 حدر رامع ؛ لأن 6 
م 

وقال النووي (ت575ه): «أن نية الوضوء أخف حكماًء ولهذا اختلف 
العلماء فى وجوبهاء وأجمعوا على وجوب نية الصلاة. واختلف أصحابنا 2 
جواز تفريق نية الوضوء على الأعضاءء والأصح جوازه» واتفقوا على منع 
ذلك فى الصلاة)”" . 


ب - التفريق بين النية فى الصلاة والزكاة: 
ونحو هذا: الفرق بين نية الصلاة والزكاة؛ فمع كون الصلاة والزكاة 
مقاصد بذاتهماء ومع اتفاق العلماء كلهم عدا الأوزاعي (ت51١ه)*'-‏ على 


)١(‏ انظر: الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب (ص27572» نهاية المطلب (278/5)» قواعد 
الأحكام »)75١7/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص17١)»‏ مواهب الجليل ,)7575/١(‏ 
كشاف القناع .»85/١(‏ 88). 

(0) أحكام القرآن (؟//01). 

(9) المجموع (20/1). 

(4) يرى الأوزاعي كه عدم اشتراط النية في الزكاة» ويشبهها بأداء الديون التي في ذمة 
المكلف التي لا تحتاج إلى نية في أدائها؛ لذا تسقط بأخذ السلطان قهراء وتدفع عن - 


ت 1 


طلب أصل النية في الزكاة والصلاة كشرط فيهماء إلا أنهم خففوا في الزكاة 
وشددوا في الصلاة؛ فهي أقل بكثير من الصلاة لقوة ظهور معناهاء وهو حق 
الفقراء فيهاء قال الشافعي (ت5١٠ه):‏ «وإنما منعني أن أجعل النية في الزكاة 
كنية الصلاة لافتراق الزكاة» والصلاة في بعض حالهماء ألا ترى أنه يجزي أنه 
يؤدي الزكاة قبل وقتهاء ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه فتجزي 


عئه » وهذا لا يجري في الصلاة)0' , 


فمن ذلك: أنه يجوز تفريق الزكاة الواحدة» وتفريق النية على كل جزء 
من أجزائها؛ لأن مقصد الزكاة معلوم. بخلاف الصلاة فلا يجوز تفريق 
أجزائها وبالتالي لا يجوز تفريق النية فيها''". 
الزكاة؛ أجزأه عن الزكاة؟ أنهي : والقياس أن لا ا 

فلو رأينا الفارق بين مسائل النية.في الصلاة والزكاة؛ لوجدناه متناسبا مع 
ظهور المعنى والمقصد بين الصلاة والزكاة» بل لا تكاد النية فى الزكاة تفرد 
بمباحث مطولة مستقلة. حتى في شروط الزكاة لا تذكر النية» والظاهر أنهم 
يكتفون فيها بذكر شرط: الإسلام في المكلف. بخلاف الصلاة» فلا يكاد 
يخلو جزء منها من مبحث. مع إفرادها؛ كشرط من شروط الصلاة ل م 


 "‏ التفريق بين النفل والفرض: 

توسيع الشريعة للنوافل والتخفيف من قيودها من موازين العدل الشرعي 
الكبيزة في التكاليف»؛ إد لا تعامل نافلة معاملة الفريضة. ولو عوملت النوافل 
معاملة الفرائض لضاعت مقاصدها؛ فإن من مقاصد النوافل تكثيرها وإشاعتها 


- الصبي والمجنونء. وليس لهما نية. انظر: المغني (2»)554/5 المجموع (191//5). 
)01 الأم (54/5). 

) انظر: الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب المالكي (ص77). 

(9) انظر: المبسوط (/ 07١‏ بدائع الصنائع (؟/ .)5٠‏ 


4 


8 لتكميل كافة المصالح 
الشرعية من العبادات . 


فلو اقتصر في إخراج المال على مصارف الزكاة لتعطلت كثير من 
حاجات المسلمين الأخرى؛ إذ مصارف الزكاة محددة مقيدة مضيقة. كما أنه 
لو ضيقت أيضا لخرم كثير من المتصدقين فضل الصدقة؛ إذ ليس كل أحد 
يستطيع الصدقة بمقدار ونوع الزكاة المفروضة؛ فتطوعات الصدقات تكمل 
فراكضها ولا غتى باحدهما غم الآخر؛ لذا جاء:فن الحديتث: (ولو بشق 
1 وجاء: «من تصدق بعدل ل 

وقد علل جمبع من العلماء؛ كالماوردي (ت٠هؤغه).‏ والغزالى 
(ت505ه).» وابن قدامة (ت570ه)., والنووي (ت515ه)؛ ترك استقبال 
القبلة للمسافر المتنفل؛ حفظاأً لعبادة المتعبد في سفره»ء وعدم انقطاعه عنهاء 
أو التقليل منها؛ إذ لو شرط استقبال القبلة؛ لانقطع. بعض الناس عن أسفارهم 
لرغبتهم في المحافظة على العبادة» وانقطع بعضهم عن التنفل لرغبتهم في 
السفره. وان تمكيه عه خضي السقو» روفو التواتيع بو ل 

قال إمام الحرمين (ت478ه): «لعل المعنى في تصحيح النوافل على 
الوواخل: أن:الغاين لأ نيد لهنورمن:الأمتفار» والمودق ضقن بأوقاته الا 
يُْجيها هزلاً. ولولا تجويز النافلة على الراحلة» لانقطع الناس عن معاشهم إذا 
تركو السفن» أو القطعوا :من النواقل :إذا اثوو ا السق” . 

ثم زاد هذا المعنى إيضاحاً ابن دقيق العيد (ت07١/اه)‏ بقوله: «وجواز 
صلانها عية توحويف الراك براعلةة» وكان السمو كينها سر اميد 


. من حديث عدي بن حاتم وله‎ 2»)٠١١5( صحيح مسلم‎ :»)١5١7( صحيح البخاري‎ )١( 
. 5 من حديث أبي هريرة‎ »)١51١( (؟) صحيح البخاري‎ 

(9) انظر: الحاوي (؟7/ 077 المغنى »)55١/١(‏ المجموع .)5١5/79(‏ 

(4) نهاية المطلب .)17/١7/5(‏ 


.كم 


سهل؛ فاقتضت رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفرائض عليهم 7 تداك للكلفة؛ 
:5 رن فاك حو و ايه 0010 
م لهم طريقة تكثير النوافل تعظيما الحو" 

ومما يظهر فيه توسيع النوافل الآتي : 
أ التشديد في شروط وأركان الواجبء بخلاف النفل: 

ومن عدل الشريعة تفريقها فى العبادات بين النفل والفريضة» وهذا غاية 
العدل؛ إذ مصالح الفرائض أشد فاقتضت التشديد في أسبابها وشروطها 
وأركانها وواجباتهاء بخلاف مصالح النوافل أقل فقل التشديد في الأسباب 
والشروط والأركان» حتى جاءت المسامحة فى النوافل بأشياء كثيرة فأطلقت 
كثيراً من الحدود والقيود والهيئات . من ذلك : 

- ترك استقبال القبلة للمسافر المتنفل؛ فقد كان عليه الصلاة والسلام: 
(يبصلى فى السفر على راحلته» حيث توجهثت به يومئ إيماء» صلاة الليل. إلا 
الفرائض .ء ويوتر على راحلته)”'"' . 

قال ابن عبد البر (ت”5577ه): «فالذي أجمعوا عليه منه؛ أنه جائز لكل 
من سافر سفراً تقصر فيه أو في مثله الصلاة» أن يصلي التطوع على دابته 
وراحلته حيثما توجهت به؛ يومئ إيماء» يجعل السجود أخفض من الركوع, 
ويتشهد ويسلم وهو جالس على دابته. 55 محمله. إلا أن منهم جماعة 
وهو مستقبل القبلة» ثم لا يبالى حيث توجهت به». ومنهم من لم يستحب 
ذلك00"” , 

د القيام للمتنفل كما قال عليه الصلاة والسلام : «من صلى قائماً 
فهو أفضلء ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم؛ ومن صلى ناكما قله انض 


.)١5١١/١( إحكام الأحكام‎ )١( 
من حديث ابن‎ ,)7١١( واللفظ لهى صحيح مسلم‎ »)٠٠٠١١( صحيح البخاري‎ 6 
.)506 /7”( وانظر: الاستذكار‎ »)/7/١١7/( التمهيد‎ )9( 


/مك١‎ 


أجر القاعد»"''؛ واتفق العلماء على صحة الصلاة جالساً في التطوع؛ حتى ولو 
كان صحيحاًء وله نصف أجر القائم"'' . 
ب - تفويض المكلف في أسباب النوافل المطلقة, بخلاف الفرائض: 

وتفويض المكلف إليه سبب إقامة النوافل المطلقة؛ فله أن يصلي. 
وتصيوع» مقن 2ه ويعفسيدق كتف شاءديها شاء على من شداء.متى شناءة 
ويطوف في أي ساعة من ليل أو نهارء ويذكر الله ذكراً كثيراً ويسبحه بكرة 
وأصيلاً؛ فوسعت على المكلف في النفل كثيراًء بخلاف الفرائض 
والمكتوبات؛ فهي مقيدة محددة بأسباب مؤقتة؛ لذا جاء في القواعد: «النفل 
أوسع من الفرض)” "2 و«النفل يتوسع ضه)47) وايتسامح في النفل ما لا يتسامح 
في الفرض»”"'» و«النوافل مبنية على التخفيف»)'' . 


© المسألة الثانية: العدل في التفريق بين الغالب والنادر 


التفريق بين النسيان في الصلاة والصيام : 


ولحو ذاه فرقرهه الاحنا ف هودن التسياة فى الكل نا ترف فى 
الصلاة والصيام؛ فعذروا في الصيام» دون الصلاة فتفسد به. وعلّلوا ذلك: 
أن التسيان جعل عذراً ايا من التكليف والمؤاخذة فيما يغلب وجوده. ولم 
يجعل عذراً فيما لا يغلب وجوده؛ لأنه لو لم يجعل عذراً فيما يغلب وجوده 


. من حديث عمران بن حصين صلب‎ »)١١١7( صحيح البخاري‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد 42١77 /1١(‏ المغنى »)557/١(‏ المجموع (7579/7). 

(6) انظر: المنثور (9”//ا/2)70 الهداية شرح البداية »)١99/١(‏ تبيين الحقائق (؟/ 2))86 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص55١).‏ 

(4:) انظر: درر الحكام شرح غرر الأحكام »)١١8/١(‏ مغني المحتاج »)771/١(‏ حاشية 
الجمل .)7١5/١(‏ 

(5) انظر: إعلام الموقعين 2)75١1/8/1١(‏ كشاف القناع (1//ا"5)., رد المحتار (؟/ .)5١7‏ 

(5) انظر: المغني 2.)5١05 »2”794/١(‏ المجموع (24)5777/5 تبيين الحقائق .)١14/١(‏ فتح 
القدير »)579/١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص554). 


ككلم 


لوقع الناس في الحرج» والحرج مدفوع؛ فإن من لم يعود نفسه فعلاً يعذر في 
تركه واشتغاله بضده سهواً؛ لأن حفظ النفس عن العادة التى هي طبيعة خامسة 
خطب صعب وأمر أمِر؛ فيكون النسيان فيه غالب الوجودء فلو لم يعذر للحقه 
الحرج» وليس كذلك إذا لم يعود نفسه؛ فالأكل والشرب من الصائم سهوا 
جعل عذراً في الشرع حتى لا يفسد صومه؛ لأنه عود نفسه ذلك» ولم يعودها 
ضدهء وهو الكف عن الأكل والشرب» ولم يجعل ذلك عذراً في المصلي؛ 
لأنه لم يعود نفسه الأكل كل زمان» بل في وقت معهودء وهو الغداة والعشي» 
بل وقت الصلاة عكس هذا لم يتعود فيه الأكل خصوصاً حال الصلاة التي 
تخالف أوقات الأكل والشرب,. فكان الأكل والشرب فيها في غاية الندرة فلم 
ا 

ونحو الصلاة الحج؛ إذ لم يعذروا الناسي فى الحج خلس المحرم 
بملابس الإحرام وهي قاضية بتذكير المكلف أحكام الحج. قال السرخسي 
(ت”587ه): «ولكن متى اقترن بحالة ما يذكره كهيئة المحرمين والمصلين 
لا يعذر بالنسيان». ومتى لم يقترن بحالة ما يذكره يعذر بالنسيان 
ال 


وأمضى الأحناف هذا الأصل عندهم في الذبح حال نسيان التسمية عند 
الذبح فمع اشتراطهم للتسمية عند الذبح» إلا أنهم عذروا الناسي وأباحوا 
ذبيحته؟ لأن النسيان غالب على الذابح حال الذبح وليس هو في هيئة تمنع منه 
النسيان كالصائمء قال السرخحسي (ت5875ه): «وقد يذبح الإنسان الطيرء 
وقلبه مشتغل بشغل آخر؛ فيترك التسمية تافني 7 . 


.)396 /7”( ه/لاء)» رد المحتار‎ .4١ /( انظر: المبسوط (”/ 2))506 بدائع الصنائع‎ )١( 
.)588/١١( (؟) المبسوط‎ 
.)578/١١( المبسوط‎ )*( 


كلم 


© المسألة الثالثة: التشديد في اللأطراف تحصيلاً للوسط 

في قضايا الشريعة الكبيرة الواسعة التي يكثر تكرارها وتعظم مرتبتها؛ 
تأتي الشريعة إلى أطرافها فتحكمها بشدة؛ حملاً لأهل التكليف فيها على 
الطريق الوسطء. ودفعاً لهم عن الأطراف» دون زيادة أو نقصان» ومن ذلك: 


: طهارة الوضوء‎ ١ 


أ طرفا الطهارةء وأسيابهما: 

طرفا الطهارة المتوقع حصولهما للمكلفين في الوضوء إما الزيادة على 
القدر المشروع, أو النقص منه. 

وسبب النقص: أن دوام الطهارة وكثرتها وتكرارها؛ مؤذن بخطورة 
التساهل أو التهاون بهاء لا سيما أن الطهارة تقوم على الماء الذي يشح ويقل 
غالباً: أو قد يصعب ويشقى لبرودته في بعص الأوقات» أو قد يكون تكرارها 
وديمومتها حامل على التكاسل والنهوض بها؟ للا جاء فى الحديث: «ولن 
يحافظ على الوضوء إلا مؤمن”''؛ حتى كانت مشقة الوضوء مانعة من أمره 
عليه الصلاة والسلام تجديد الوضوء لكل صلاة: «لولا أن أشق على الناس. 
لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء . ومع الوضوء بالسواك)”"'. 

وأما سبب الزيادة: فيرجع إلى : 

- كثرة ما جاء من التشديد بأمر الطهارة بكونها شرطا من شروط 
الصلاة. والترهيب من التساهل بها بيترتب العذاب الشديد عليها . 


010( سئن ابن ماجه (110) من حديث عبد الله بن عمرو. سنن الدارمي (166) من حديث 
ثوبان مولى رسول الله عن وصححه الحاكم (/555). وابن حبان (327؛!١٠١).‏ 

)١(‏ السئن الكبرى للنسائي (7079) واللفظ لهء مسند أحمد (75508/7) من حديث أبي 
هريرة و4 نه» وحسنه المنذري فى الترغيب والترهيب (١/؟57١73)»‏ وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد :)7777/١(‏ «رواه أحمد ‏ ولأبي هريرة حديث في الصحيح غير هذا 
وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو ثقة حسن الحديث»))» وصححه الأرناؤوط فو 
تحقيقه للمسند (؟5١/‏ 175 7). 
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- وكثرة فضائلها فربما تجاوزت بعض العبادات المقصودة . 

- وتعلقها بنجاسة من النجاسات التي تستقذرها الأنفس وتتباعد منها 
بقوة؛ فربما أدى إلى تجاوز المشروع» والزيادة على الحد المرسوم فيها. 

وهذه كلها تعود على المكلف بالوسواس والمشقة والحرج» من كثرة 
تكرار الغسلء» أو زيادة كمية الماء لكل عضو من الأعضاء؛ فيخرج عن 
مقاصد الشرع من الطهارة كلها كما نص سبحانه على ذلك بقوله: «8ما يريد 
أَنَّهُ يجَعَلَ عَلِتَكُمِ ين حَرَج ولكن بريد هركم [الماكدةة 15 

فجاءت الشريعة بميزان عدل حق قسط واضح لكل المكلفين» بإقامة 
طهارة المكلفين على أعلى معانيها وكمالاتها الحسية والمعنوية» وينال أفضل 
الأجر والثواب عليهاء وتجتنب كافة مفاسدها المصاحبة لهاء دون تقصير أو 
إفراط . 


ب - درء اعتداء النقص: بالتحديدء والوعد والوعيد للمنتقص: 

ففى جهة الإكمال وعدم الانتقاص: جاء أولاً ديك أعتضياء: الوشدوء 
عمليا منه عليه الصلاة والسلام كي لا ينقص عن الحد المحدود. ثم جاء 
التشديد والوعيد على ترك بعض أعضاء الوضوء دون طهارة؛ فإنه لما تعجل 
قوم من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ حال رجوعهم من مكة إلى المدينة؛ 
فأرهقتهم صلاة العصر؛ فتوضؤوا وهم عِجالَ؛ فانتهى إليهم عليه الصلاة 
والسلامء وأعقابهم تلوح» لم يمسها الماء؛ نادى عليه الصلاة والسلام مرتين 
أو ثلاث بأعلى صوته: «ويل للأعقاب من النار؛ أسبغوا الوضوء”''. وفي 
معناه: أنه عليه الصلاة والسلام رأى في رجل رجل من الصحابة» مثل 
الدرهم» لم يغسله؛ فقال: «ويل للعقب من النار»”'* . 

قال ابن دقيق العيد (ت7٠/اه):‏ «أن الأعقاب كانت تلوحء. لم يمسها 


010( صحيح البخاري (2))15 صحيح مسلم (١5١7)»؛‏ من حديث عبد الله بن عمرو ويا . 
صفة #4 رةه ! 
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المائ ولا :فنك أن هذا موحن اللوغيف بالاتقاق)47.وعلى هذا جاء أريضا م 
ينهي طح اسن برسي لمكي ب ا بقلي لل رد 
وكذا من النار»» قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثأء وكان يجز شعره'"!؛ 
فهذا كله ضبط لأصل إسباغ الوضوء وعدم ترك جزء لم يصبه الماء؛ كي 
يتحقق معناه الذي شرع من أجله. وهو تحصيل نظافة الأعضاء حال وقوف 
المكلف بين يدي خالقه وَيْكَ في الصلاة. 

ولم تكتف الشريعة بهذين الأمرين: التحديد والوعيدء بل زادت عليهما : 
بأن رتبت الأجر العظيم على إحسان الوضوء؛ احتياطا لتكميل غسل كل 
عضو؛ فكل الأجر المرتب على الوضوء جاء معه الإسباغ أو الإحسان» ولم 
ينفك عنه» بل لا نكاد نجد حديثاً يذكر فضيلة من فضائل الوضوء أو الطهارة» 
إلا قُرن بالإسباغ أو الإحسان» وهما وصفان مهمان مؤثران معتبران. 
ويوضحهما : 

- قوله عليه الصلاة والسلام: «وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم 
يعمد إلى مسجد من هذه المساجد, إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. 


ويرفعه بها درجة» وبيحط عنه بها سيئة)” " . 


- وفى حديث التوبة: ما من عبد يذنب ذنباً؛ فيحسن الطهورء. ثم يقوم 
فيصلي ركعتين» ثم يستغفر الله إلا غفر الله له)”*' . 

- وفي حديث الوضوء : لا يتوضاً رجل مسلم ؛ فيحسن الوضوءء فيصلي 
صلاة. إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التى تليها)””' . 


.)51//١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) سئن أبى داود »)١59(‏ سئن ابن ماجه (0919)»: سنن الدارمى »)1/5١(‏ مسند أحمد 
لطر وابن حجر فى التلخيص الحبير (١75/1م3).‏ 

(4)؟ .سق "أبن .داوق (8)16917 الفيدة الكبيرئ' للساتك )١5385(‏ من خديث أبن بكر 

0( صحيح مسلم (60». من حديث عثمان ونه . 


كآكلى/ 


- ونحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ 
أو فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً عبد الله 
ورسولهء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية» يدخل من أيها شاء)"'' . 

- ونحو هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره...» الحديث”'' . 


- ومن أعظم ما ورد في هذا: ١لا‏ يسبغ عبد الوضوء. إلا غفر الله له ما 
تقدم من ذنبهء وما ا ا 

- بل جعل الشارع: «الطهور شطر الإيمان»”*'» وجاء تفسيره في لفظ 
آخر بأنه الإسباغ: «إسباغ الوضوء شطر الإيمان»””". 

فكل هذه النصوص جاءت بفضائل عظيمة للوضوءء إلا أنها قرنت 
الشرعية؛ كالثوب السابغ المُغطي للبدن كله» وذلك بأن يجري الماء على 
العضوء مع إمرار اليد عليه'''؛ وقد بين ذلك عليه الصلاة والسلام؛ فإنه عليه 
الصلاة والسلام لها دفع من عرفة. حتى إدا كان بالشعي) 30 فبال» ثم 
ترشا ولم يسبغ الوضوءء ثم ركب» فلما جاء المزدلفة. نزل فتوضاًء فأسبغ 


. صحيح مسلم (7175) من حديث عمر بن الخطاب ذه‎ )١( 

. من حديث أبي هريرة ذه‎ )١05١( صحيح مسلم‎ )١( 

(*) مسند البزار (؟/0777»: ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني »2)١77/١(‏ من حديث 
عثمان طَيينهء وقال ابن رجب في اختيار الأولى (ص86): (إسناده لا بأس به». وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 595): «رواه البزار» ورجاله موثقون». والحديث حسن 
إن شاء الله) . 

(4:) صحيح مسلم (5077). من حديث أبي مالك الأشعري وَل . 

(5) سئن النسائى (579؟)» سئن ابن ماجه »)78٠١(‏ من حديث أبى مالك الأشعري» 
وصححه ابن حبان (844) ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه. 

(5) انظر: الاستذكار (؟/3077)» التمهيد (777/50)» شرح النووي على صحيح مسلم 
.)١51١/0(‏ اختيار الأولى (ص0١5).‏ 


كم 


الوضوء"''؛ تأكيداً منه عليه الصلاة والسلام على العناية بإسباغ الوضوء؛ كي 
لا يقتدي به أحد؛ لأن الموضع موضع قدوة؛ فكل هذه التأكيدات والفضائل 
والوعيد من الشارع لضمان قيام المكلف بالطهارة الشرعية الكاملة دون نقص 
منها؛ فهذا الأصل والميزان الأول في الطهارة» الذي حفظته الشريعة 
وضبطته . 
ج - درء اعتداء الزيادة: بتحديد العددء وتقريب القدرء والوعيد على المعتدي: 

وفي المقابل جاء الشرع بضبط الطهورء وعدم الاعتداء فيه» في أمور 
ثلاثة: تحديد عدد مرات الوضوءء وتقريب القدر المستعمل الكافي للأعضاء 
في الوضوء والغسل» وقرنهما بوعيد على المعتدي . 

ففي التحديد: نهى عن الزيادة على الثلاث في الوضوء؛ لأن من أسبغ 
الوضوء بثلاث مرات» فلا معنى للزيادة عليهاء قال ابن حزم (ت401ه): 
«واتفقوا على أن الزيادة على الثلاث؛ لا معنى لها)"”''. وهذا صحيح؛ وهذا 
معنى قول الإمام أحمد وإسحاق: لا يزيد على الثلاث» إلا رجل مبتلى”". 
حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله عن الطهورء فتوضأ عليه 
الصلاة والسلام مثلثاً كل عضوء غير الرأس؛ قال له: «هكذا الوضوءء. فمن 
زاد على هذاء أو نقص؛ فقد أساءء وظلم)”*'. 

وعلى هذا اتفاق أئمة الاجتهاد من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم؛ إذ 
منعوا الزيادة على الثلاث في الوضوء.ء إذا أراد به القربة؛ جمهورهم على 
الكراهةء وهناك قول عند المالكية على التحريم”". قال العز بن 
)١(‏ صحيح البخاري »)١79(‏ صحيح مسلم »)١1480(‏ من حديث أسامة بن زيد وها . 
(') مراتب الإجماع (ص9١).‏ 
() سنن الترمذي عند حديث رقم (55)» وانظر: شرح السّنّة /١(‏ 550)» المغنى .)40/١(‏ 
(4) سنن أبي داود »)١75(‏ سئن النسائي .)١550(‏ سئن ابن ماجه (؟577))» وصححه 

النووي في المجموع .)557/١(‏ 


ره انظر: المحلى 2)7”١6/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي (71/0). المغني /١(‏ 40)غ. 
المجموة (10/ 40850 النضيرة (8//1 )فم العذير:(00570 البتخر الزائق 00710ب 
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عبد السلام (ت170ه): «فإن كان قاصداً للقربة بالزيادة على الثلاث» فقد 
أضاءةة لنقوية إل الوم هنا الس مقرية)""'دوقال ايو المنار هرك تع ل 
آمن من ازداد على الثلاث» أن ات 


وفي تقريب القدر المستعمل : حمل جمع من العلماء معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور. 
والدغاء)'"' ؟بالاغعداء بالزيادة على 'العلذيف قن الوضوع4 كهنا هن ترحمة 
النساتى”*'.. وبالاأغنداء بالزيادة فى كل عضو بذاته على قدر إسباغة». كما افى 
ترجمة أبى 0 , 
وجاء إيضاح هذا المعنى عن أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام» 
وأعلمهم بحالهء من أهله ومواليه وخدمه باقتضاده عليه الصلاة والسلام 
- قال أنس : كان النبي يَكةِ يتوضأ بالمدء ويغتسل بالصاع إلى خمسة 
|17" 
وقال مولاه سفيئة: كان رسول الله يقد يغتسل بالصاع. ويتطهر 


وقالت عائشية وَكينا : إن رسول الله كيين كان يتوضا بمذل» ويغتسل بلحو 


- مواهب الجليل »)577/١(‏ مغني المحتاج »2١1894/١(‏ رد المحتار .)١١9/١(‏ 

.)7١17/؟( قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي عند حديث رقم (55)» وانظر: شرح الشّنْة /١(‏ 540)» المغني /١(‏ 40). 

(1)06. معن أن ذا وه :50ة):واللفظ له الستفو: الكبرق للسيتي )4 معن عند 
(15845). من حديث عبد الله بن مغفل طلينه ١‏ ومحعة الاك (91/9١)»ء‏ وابن 
حبان (7777) ووافقه الأرناؤوط فى تحقيقه لصحيحه. 

(:) إذ أورد النساتئى حديث عبد الله 3 عمرو فى النهى عن الزيادة على الثللاث تحت 
(305) باب الاعتداء فى الوضوء. ا 

(4)8 ميق أب دارزة (48) ياس الإسراقة قن «الوضيوم. 

(5) مسيم البشارق (5941)د-ضحيس يلم (99): واللفظ الاء«من ديت أن حل 

(0) صحيح مسلم .)5١50(‏ 
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الصاع"'2. والمد ربع الصاع”"" . 

ثم أجرى العمل على هذا الأصل أثمة الفقه علماً وعملاً؛ فإنه لما جاء 
رجل إلى سعيد بن المسيب (ت5وه) يسأله ما يكفى الإنسان في عسل 
الجنابة؟. فقال له سعيد: إن لي توراًء يسع مُدَّين من ماء»ء أو نحوهماء 
وأغتسل به؛ فيكفيني» ويفضل منه فضل. فقال الرجل: والله إني لأستنثر 
بمدين من ماء!. فقال سعيد بن المسيب: فما تأمرني إن كان الشيطان يلعب 
بك» وعن سليمان بن لل ايا 


قال إبراهيم النخعي (ت95ه): «تشديد الوضوء من الشيطانء» لو كان 
فضلاً لأوثر به أصحاب محمد كله”'. وقال: «لم يكونوا ‏ أي: الصحابة - 
يلطمون وجوههم بالماء» وكانوا أشد استبقاء للماء منكم في الوضوءء وكانوا 
يرون أن ربع المد يجزيء من الوضوءء وكانوا أصدق ورعاء وأسخى نفساًء 
واصند ندل 0 وكان القاسم بن محمد يتوضاً بأكثر من نصف المد 


217/01 


إيما 


وقالماللكة تاقد راك ضاف .يه فود افده معد عر وكا رعذ حيالنها 


)١(‏ سنن النسائي (757)» مسند أحمد 2)١7١7/7(‏ وصححه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند 
(22/1). 

(0) انظر: المحلى (057/5). المغرب (ص577)» مادة: «م دداء كشف المشكل /١(‏ 
© المصباح المنير (ص0156)» مادة: ١م‏ ددا. 

(*) سليمان بن يسارء أبو أيوب» مولى ميمونة أم المؤمنين» ولد في خلافة عثمان» وكان 
أبوه فارسياء أحد الفقهاء السبعة بالمدينة» ثقة عالم فقيه كثير الحديث» كان سعيد بن 
المسيب إذا أتاه مستفت يقول له: اذهب إلى سليمان فإنه أعلم من بقي اليوم. توفي 
عام (ا١٠ه).‏ انظر: طبقات ابن سعد (1/ »)١1/5‏ حلية الأولياء (؟/ »)١19٠‏ سير 
أعلام النبلاء (4/ 555)» الأعلام (178/7). 

(:) انظر: الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص84)», مختصراًء التمهيد :2)٠١5//(‏ 
شرح ابن بطال على صحيح البخاري (0707/1). 

(5) سنن سعيد بن منصور بواسطة كنز العمال رقم (5170515). 

(1) سئن سعيد بن منصور بواسطة كنز العمال .)77١757(‏ 

(0) انظر: التمهيد (8//ا١٠).‏ 


الم 


من أهل الفقه والفضل - يأخذ القدح» فيجعل فيه قدر ثلث المد ماءً» بمد 
'هشام' أ فيتوضاً به ويفضل منهء ثم يقوم فيصلي بالناس وهو إمام. ثم بين 
سبب ذلك ابن رشد الجد (ت5705ه) بقوله: «إنما أعجب مالكا فعله 
واستحبه؛ لأن السَّئّة في الغسل والوضوء إحكام الغسل مع قلة الماء» فقد 
روي أن رسول الله كَل توضاً بمد وتطهر بصاع. وهو أربعة أمدادا. وروي 
عنه أنه توضأ بنصف المدء وذلك لا يقدر عليه إلا العالم السالم من وسوسة 
النييطانه نوالى قعل كياش هذا اشان مالك في المدونة بقوله: وقد كان بعض 
من مقي نقوفيا بدليف المده يريد مد هشام؛ لآن “لل هد النبن. لذ بعر 
جدّاًء لا يمكن إحكام الوضوء بهء والله أعلم)”'". 

قال أب بيد (ه4 181+ «احسيه» يعني :مد تقناع يه إسحاعيز ؛ 
لأنه أكبر من مد النبي كله فلذلك اقتصروا على نصفه؛ فأما مد النبي كَكِلةِ 
فلا أحب أن يقتصر منه على شيء؛ فالآثار المرفوعة كلها على كماله» وقد 
اخترت الوضوء بهء فوجدته كافياًء إذا لم يكن معه استنجاء)”*'. 


د - تقدير الوضوء: تقريبء لا تحديد: 
وما ورد من قدر وضوثه عليه الصلاة والسلام. ليس هذا توقيت وتحديد 
للمقدارء بقدر ما هو تقريب وإيضاح». كل بحسب حجم خلقته. ومهنة عمله. 


)١(‏ هو: هشام بن إسماعيل بن الوليد بن المغيرة المخزومي» روى عن أبي الدرداء 
توا : وروىك عنه محمد بن يحيى بن حبان» ومحمد بن إبراهيم التيمي» وكان واليا 
على المدينة. انظر: التاريخ الكبير للبخاري »)١97/8(‏ الجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم (67/9). 

00 البيان والتحصيل .)0©7/١(‏ 

(9) أبو عبيد: القاسم بن سلام الهروي الأزدي الخزاعي» بالولاء» الخراساني البغدادي, 
من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه. من أهل هراة. ولد وتعلم بهاء تنقل بين 
عدد من البلدان» ثم حج وتوفى بمكة عام (:1١5ه).‏ من مصنفاته: «الطهور) 
و«فضائل القرآن» و«غريب الحديث» وغيرها. انظر: طبقات ابن سعد (/ 700), 
تاريخ بغداد »)507/1١1(‏ سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 5910)» الأعلام (175/5). 


١‏ لام 


وأجواء بلده. وطبيعة أرضه التي يمشي عليها؛ لذا كان ابن عمر يغسل رجليه 
سبع مرات”''» وكان يبالغ فيهما دون غيرهما؛ لأنهما محل الأوساخ غالباً؛ 
لاعتيادهم المشي ينا 

فالمقصود من إيراد فعله عليه الصلاة والسلام كي لا يتجاوز الناس ذلك 
تجاوزا واسعا؛ إذ قد لا يتجاوز المتوضئ الثلاث في الوضوء عدداء ولكن 
يتجاوز القدر في الأعضاء حال الوضوءء فيزيد زيادة كبيرة دون حاجة لذلك؛ 
فيكون معتدياً في طهوره. قال ابن بطال (ت5594ه): «وإنما ذلك إخبار عن 
القدر الذي كان يكفيه وَل لا أنه حد لا يجزئ دونه» وإنما قصد به التنبيه 
على فضيلة الاقتصادء وترك السرف)”" . 

وبهذا قدّر وقرب العز بن عبد السلام (ت60٠55ه)‏ ما يحتاج إليه كل 
شخص من الوضوء”*' : 

١‏ فإن كان الشخص معتدل الخلق؛ كاعتدال خلق النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ فيقتدي بهء بعدم التنقيص على المد والصاع . 

١‏ - وإن كان ضئيلاً لطيف الخلق» بحيث يعادل جسده بعض جسد 
رسول الله يَلِِ؛ فيستحب له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده؛ 
كنسبة المد والصاع إلى جسد رسول الله وَكة. 

* - وإن كان متفاحش الخلقء. في الطول والعرضء. وعظم البطن. 
وفخامة الأعضاء؛ فيستحب أن لا ينقص عن مقدار تكون نسبته إلى بدنه؛ 
كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله َك 

ويمكن أيضاً أن يعمم هذا بحسب الحاجة؛ فمن كانت طبيعة عمله في 
الأوساخ والأتربة والغبار غير من كان بعيداً عنهاء ومن كان في بلاد حارة غير 


.)51٠/١( وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري‎ .)١5 /7( الأوسط لابن المنذر‎ )١( 
.)158/17( عمدة القاري‎ 22714٠ /١( (؟) انظر: فتح الباري‎ 

(0) شرح ابن بطال على صحيح البخاري /١1(‏ 07" . 

(5:) انظر: قواعد الأحكام (؟7/5١75).‏ 


مالم 


الباردة» وبحسب نظافة الطرق التي يمشي بها الناس والبيوت وغيرهاء وهكذا 
يختلف مقدار الوضوء بحسي الحاجة إليه؛ لذا قيد العلماء الكراهة بقصد 
القربة أو باعتقاد ذلك» دون الحاجة؛ فإنها تنتفى الكراهة. 

وأوضح هذا القرطبي (ت557ه) بقوله: «اعلم أن اختلاف هذه 
المقادير» وهذه الأواني» يدل على أنه كَكةِ لم يكن يراعي مقدارا مؤقتأء ولا 
إثاءمتخصوضاء لا:فن الوضوء ولا فى النسئل»..وآن كل أللقة ححسب 
الأمكاة: والجاحة» الأ تقرئ :انه شان لعي نا لق" او مسقوة رأ جر 
بالصاعء وأخرى بثلاثة أمداد.» والحاصل: أن المطلوب إسباغ الوضوء 
والغسل» من غير إسراف في الماءء» وأن ذلك بحسب أحوال المغتسلين)”'*. 

فهذا بيان الأصل الآخر في الطهارة؛ فحفظت الشريعة كلا الأصلين» 
وجعلت المكلف يحقق كامل مصالح الطهارة.» ودرأت عنه كافة مفاسدهاء 
وأحسن من جمع عر علد الأصلين ابن رشد الجد (ت١07ه)‏ بقوله: (الْسَنة 
في الغسل والوضوءء إحكام الغسلء مع قلة الماء»”"'. وأوضح هذا ابن أبي 
زيد القيرواني (ت87"ه) بقوله: «القليل من الماء» مع إحكام الوضوء؛ سنةء 
والإسراف فيهء غلو وبدعة)”*'. 
© المسألة الرابعة: الموازنة بين إقامة التكليف وحق المكلف 

وسأظهر هذا الأثر من خلال: عدل الشريعة في الزكاة بين المعطي 
والآخذ: ١‏ 

أ الأصل في الزكاة أنها مال يؤخذ من الأغنياء ويرد في مصارف 
الزكاة الثمانية التي جاء تحديدها في الكتاب الكريم» ولكن هذا الأخذ ضبطه 


)١(‏ الفرق: بفتح الفاء والراء مكيال يسع ثلاثة آصع. انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 
(/ ؛» غريب الحديث لابن الجوزي (1894/7)» النهاية فى غريب الحديث 
والأثر (9/ /اة). ْ 

.)5١/5( المفهم‎ )0( 

(9) البيان والتحصيل /١(‏ 07). 

(5:) شرح ابن بطال .)7037/١(‏ 


الم 


الشارع الحكيم بموازين عدل وحق صادقة» تضمن تحصيل مصالح الزكاة 
كاملة» دون ترتب أي ظلم على أحد الطرفين: الأخذ والمعطي . 

ومما يظهر من هذه الموازين الآتي : 

. النماء أصل إيجاب الزكاة على المزكي‎ ١ 

؟ - تأثير الكلفة في التكليف . 

 "*“‏ التحديد ميزان الأخذ والعطاء. 


الميزان الأول: النماء أصل إيجاب الزكاة على المزكي : 
أ تعليق الزكاة بالأموال النامية أو القابلة للثماء: 

هذا أصل فى الزكاة للعدل من جهة المعطى؛ إذ لو علقت الزكاة بأي 
مال لكان فيه 5 بإلزامه بدفع الزكاة 000 متناقصة غير نامية أو 
غير قابلة للنماء؛ فلم يطلق أخذ الزكاة على أي وجه كانء بل خددت بأموال 
محددة في أزمنة محددة بمقادير محددة. 

قال المازري (ت575ه): «وكما فهم عن الشريعة معنى تحديد 
النصاب» فهم أيضاً أن ضرب الحول في العين» والماشية؛ عدل بين أرباب 
الأفوال والمساكين؛ لأقه أمد». القالي تحضيول الكماء'فية) ولا يعست 
بالمساكين الصبر إليه» ولهذا المعنى لم يكن في الثمر والحب حول؛ لأن 
الغرض المقصود منه النماء» والنماء يحصل عند حصوله؛ ولهذه المعاني 
المفهومة؛ حصل من العلماء الاتفاق على أن الزكاة لا تجب على الإطلاق» 
بل يتوقف وجوبها على شروط معتبرة» بحال المالكء. والملك». 
الجر 0 , 

إذ أثرت أقل الأشياء في أخذ المال من صاحبها؛ فكانت الشريعة في 
اتزان قوي بمراعاة كل واحد من الطرفين؛ معطي الزكاة وآخذها؛ لتحقير 
العدل بينهم»؛ حتى تقوم هذه الفريضة العظيمة على أعلى رتب العدل. 


1000 اليلق رفوا ند سيل 011/17 وار ف ركجبال المسلي 455/18 
ا 


وأقوى درجات القسط فتحقق كافة مصالحها ومقاصدها التى شرعت من 
أجلها . 

فأقوى ميزان حق وعدل في الزكاة جاء به الشارع بالنسبة للمعطي: كون 
الأموال الدكوية: نآمية تفمنها» أو :فائلة للتماء لأنه متانييتن لأخيل الأموالة 
ومتى عري المال عن هذا الوصف انتفت الزكاة في المال» وعلى هذا المعنى 
جاء أصل تسميتها؛ فإن الزكاة في أصل تسميتها النماء؛ ومعنى النماء في 
الزكاة: إما من جهة كون الزكاة سبب لنماء المال وزيادته وبركته. أو من جهة 
مضاعفة الأجر وزيادته لصاحب الزكاة» أو من جهة كون متعلقها الأموال ذات 
النماء”''» ولا يمنع اجتماع الأمور الثلاثة في الزكاة؛ لأنها كلها حق جاءت 
الشريعة بكل واحدة منها بنصوص كثيرة. 

ففي أصل الأموال التي تجب فيها الزكاة: لا تجب إلا في الأموال 
النامية في أصلها؛ كالحب والتمرء أو القابلة للنماء؛ كالذهب والفضة» وبهيمة 
الأنعام» وعروض التجارة» قال ابن عبد البر (ت”577ه) لما عدد أصناف 
الأموال التى تجب فيها الزكاة: «فهذه الأموال التي تجب الزكاة في أعيانهاء 
والمعنى - والله أعلم ‏ فيها أنها في الأغلب موضوعة لطلب النماء والزيادة» 
بالتصرف والتقلب» وطلب الفضل في النبات والنسل)”'' . 

وقال الماوردي (ت0٠105ه):‏ «والزكاة تجب في الأموال المرصدة 
للنماء؛ إما بأنفسهاء أو بالعمل فيها: طهرة لأهلهاء ومعونة لأهل 
السهمان»”"'. ثم قعد في هذا المقري (ت08لاه) قاعدة فقال: «عدلت 
الشريعة بين المعطي والآخذ في الزكاة» فلم تعلق بغير النامي الحاجي؛ إما 
بالطبع؛ كالنعم» والنبات المقتات أو المؤتدم» ومعدن العين. وإما بالجَعْل؛ 
كالنقدين القابلين للتجارة. ولم تجعل في اليسيرء وججعلت في الغِنى المتوسط 


)١(‏ انظر: إكمال المعلم (”/555)» المفهم .)08/١(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
(1/م هلال فتح الباري (9/ 517). 

(؟) الكافى فى فقه أهل المدينة (ص88). 

() الأحكام السلطانية (ص50١).‏ 
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والكفي وكوروك كمد القياء: الغالية» .و امقطية ىا قفو اضن :ما .يلت 
ا" 

وأصل معنى ما ذكر: قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على المسلم في 
عبده ولا فرسه صدقة)”''؛ فيؤخذ من هذا الحديث أن كل مال للقنية» لا تجب 
نيه الركاة سواف كا ندوقفا أو كاذ أن ساك وات أو اناك او اتح للف 
وكل مال أعد للتجارة فتؤخذ منه الزكاة سواء كان خيلاً أو رقيقاً أو غير ذلك؛ 
فالوصف المؤثر هنا كون المال للقنية أو للنماء؛ فمتى كان للنماء وجبت فيه 
الزكاة» ومتى كان للقنية» لم تجب فيه الزكاة"" . 

قال ابن بطال (ت449ه): «والأمة مجمعة. أنه لا زكاة في العبيد» غير 
زكاة الفطرء إذا كانوا للقِنْيَة» فإن كانوا للتجارة فالزكاة في أثمانهم» ويلزم 
تقويمهم» كسائر العروض التي للتجارة»””'. 

وقال النووي (ت”517ه): «هذا الحديث أصل في أن أموال القنية» لا 
زكاة افيفا د وانة لا زكاة في الخيل والرقيق» إذا لم تكن للتجارة» وبهذا قال 
العلماء كافة من السلف والخلفء. إلا أن أبا حنيفة» وشيخه حماد بن أبي 
سليمان» ونفراً؛ أوجبوا في الخيل إذا كانت إناثاً» أو ذكوراً وإناثاًء في كل 
فرس ديناراً» وان شاء قومهاء وأخرج عن كل مائتي درهم خمسة دراهم)”” . 

وبين ابن عبد البر (ت477ه) تعدية العلماء للحكم إلى ما كان في 
معناها فقال: «فأجرى العلماء. من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
الخالفين؛ سائر العروض كلها على اختلاف أنواعها؛ مجرى الفرس والعبد»ء 


)١(‏ قواعد المقري (5/ )54٠‏ القاعدة السادسة والأربعون بعد المائتين. 

(0؟) صحيح البخاري :,)١4577(‏ صحيح مسلم (485) واللفظ له. من حديث أبي 
هريرة. ينه . 0 

(5) انظر: شرح السّنّة (77/5)» كشف المشكل »)451١/١(‏ شرح أبي داود للعيني (5/ 
657؛» فيض القدير (7197/6). 

(8) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (”7/ 580). 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 58). 


“ام 


إذا اقتنى ذلك لغير التجارة» وهم فهموا المراد وعلموه؛ فوجب التسليم لما 
006 : 

وعلى هذا الأصل: فإن سبب وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام» دون 
غيرها من الحيوانات؛ كثرة نمائها بدرها ونسلهاء فهي قابلة للنماء» بخلاف 
غيرها من الحيوانات”''» قال السرخسي (ت487ه): «لأن وجوب الزكاة في 
الساقمة تامار :فعض النناء)"'") وقال ابن قدامة:(ك 83517 ): ا(وسير ذلك أن 
الزكاة إنما وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرهاء لكثرة النماء فيها من درها 
ونسلهاء وكثرة الانتفاع بهاء لكثرتها وخفة مئونتهاء وهذا المعنى يختص بها. 
فاختصت الزكاة بها دون غيرها)”؟'. 
ب ملك النصاب وحولان الحول: 

سحن الزكا ةملك النصاتف» وشوئها هر لآ الجو كه :وا لس والسدا 
كلاهما يدوران على أصل النماء الذي اختصت به تلك الأموال الزكوية» فإذا 
كانت الأموال نامية أو قابلة للنماء في أصلها؛ فإن النصاب وحولان الحول 
لفخصين. مكحتن القماء فلار وزعاا 4" إذ السندان عن اليال القلدل لمكن 
تحصيل النماء معه؛ فاشترط حذاً أدنى من المال» وهو النصابء. كما أن 
الزمان القليل لا يمكن تحصيل النماء معه فبالحول يتكامل نماء المال؛ فكان 
اليد والقوط فلذن الحضول الننيية لوال "1 

قال الخطابي (ت7”88ه): «لأن نماءها لا يظهر إلا بمضي مدة الحول 
علنها»” 2 : ثم شرح هذا وأوضحه إمام الحرمين (ت17/8ه) بقوله: «وقد تمهد 


.)١7ه‎ /١١( التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: المهذب .»)١51/١(‏ شرح ابن بطال (/559)» بدائع الصنائع ,)١١/5(‏ 
إعلام الموقعين (19/5)» الفروع (5/ 0707 . 

.)١58/5( المبسوط‎ )( 

(5:) المغنى (؟5/١55١).‏ 

() انظرء المنتقى شرح الموطا (6)45/9 المهذب +)١4*/1(‏ إحكام لأحكام لآبن 'دقيق 
العيد »)7”8٠9 /١(‏ المغنى (61//7؟7). 

0 سال لفو 0 


اا 


أن الشارع أثبت الزكاة في مال نام من جنسه؛ كالنعم» وأموال التجارة» أو 
متهيئ للاستنماء؛ كالنقذين» واعتبر أيضا. مقدار ناميا؛ فإن المال القليل لا 
بظهر له نماء» واعتبر مدة يفرض فيها النماء بالنتاج أو الربح» وهو الحول؛ 
فإنه يشتمل على فنون ال وقال ابن دقيق العيد: «فإن الحول مدة 
ماشيرورة حصي الما 
ج - القدرة على التصرف الكامل بالمال: 

١‏ الأموال المغصوبة والضائعة والمجححودة: 

قدرة صاحب المال على التصرف بماله» أصل معتبر في تنمية المال؛ إذ 
من حيل بينه وبين ماله لا يمكن أن ينميه؛ فكان هذا الوصف مؤثراً في وجوب 
الزكاة؛ إذ اتفق العلماء على أن ضعف تصرف الشخص في ماله أو عدم قدرته 
الوصول إليه؛ مؤثر في الزكاة؛ إما من حيث تأجيل الزكاة حتى يقبض المال 
كاملاً فيزكي ما مضى كلهء وهذا الذي عليه الشافعية والمعتمد عند الحنابلة؛ 
فمع وجوبه عليه» لكن لا يلزمه زكاته قبل قبضه. وإما أن تسقط الزكاة مطلقاً 
عنهء وهذا في مقابل القول الأول» وعلى هذا أبو حنيفة وأصحابهء وهي 
رواية ابن حبيب عن الإمام مالك» وقول الشافعي في القديم» ورواية عن 
الإمام أحمد. وإما أن يدفع زكاة سنة واحدة عند قبض مالهء وهذا الذي عليه 
الإمام مالك وأصحابه””". فعند كل العلماء عدم القدرة للوصول إلى المال 
مؤثر بإخراج الزكاة إما بالتأجيل أو الإسقاط. 

ومن الصور التي يذكرها الفقهاء في هذا: المضارب الذي لم يقسم 
حصته من الربح» ودين الكتابة» والدين الذي على معسر أو مماطل أو 
جاحدء والمال المغصوب والمسروق والضائع» والوديعة المجحودة» ومن 


(١؟)‏ نهاية المطلب (”/ .)٠١١‏ 

(0) إحكام الأحكام .)"8٠0/١(‏ 

(5) انظر: المبسوط »)١7١/5(‏ المحلئ ».)3١8/5(‏ الاستذكار 7/70 .»)١51‏ المهذب /١(‏ 
7» بدائع الصنائع (4/5). المغني (؟/50”*. 57"), المجموع  5٠05/0(‏ 
/اهة). الفروع (375/9). 
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دفن ماله ونسيه في صحراءء أو جهل من هو عنده» على غيرها من الصور غير 
ال 

حتى إن الإمام مالكاً علق الزكاة بالقبض في صور منها: المهر لو حال 
عليه حول عند الرجل فلم تقبضه المرأة إلا بعد حول؛ فإنها تحسب الحول من 
قبضها له. ومنها: لو كان للورثة دارا ثم بيعت فبقي المال سنين» ثم دفع 
إليهم؛ فلا زكاة فيه. حتى يحول عليه الحول بعد القبض”". 

ففقه هذه المسألة: يدار على الوصف المؤثر فيها وهو: تمام الملك. 
بقدرة التصرف في المال» فمتى تم الملك. وتم كامل التصرف وجبت الزكاة. 
ومتى ضعف التصرف أثر في الزكاة؛ فليس مجرد الملك هو الوصف المؤثر 
في وجوب الزكاة» بل يجب أن يضاف إليه وصف آخر: وهو تمام التصرف 
فيه والاستفادة منه؛ إذ لا يصير الإنسان غنيا بمجرد ملكه له» بل بكمال قدرته 
على التصرف بماله» والزكاة في أصلها عن ظهر غنى» وليس من حيل بينه 
وم ماله 6 

لأن عمر بن عبد العزيز(ت١١١ه)‏ كأَنْهُ لما دفع المظالم التي كانت في 
بيت المال قبله» إلى أصحابهاء أمر أن يؤخذ منهم زكاة عام واحد. وعلل 
ذا باقماون ميد رو ا اي والفنمان: كل مال لأ يتفم بهه أن لا 
يرجى رجوعه إليه» مع قيام أصل الملك عليه» مأخوذ من البعير الضامرء 
الذي لا ينتفع به لشدة هزاله» مع كونه حيّاء أو مأخوذ من التغييب؛ لأن 
الاظيهار حر العطييت فالال قاقي عن متايه ذلا قرف عله ل 


)١(‏ انظر: المبسوط ,)١7١/75(‏ المهذب »)١157/١(‏ بدائع الصنائع (؟/9)» المغني (؟/ 
5 7355). المجموع (5057/5 - 6507)» الفروع (7715/15). 

(0) انظر: المدونة /١(‏ 007717 المنتقى شرح الموطأ (؟/17١١).‏ 

(9) موطأ مالك (81/5)؛: مصنف عبد الرزاق »)٠١77/5(‏ مصنف ابن أبى شيبة (7/ 2)41 
الأموال لأ غبيد 4065 اسن الكترق للنبيق (18/5)+ لمحن 011/40 

(8) لطر العسوط (151/9)ه يناس الضجام 441 الفعوني زضن 010 هادف ان 
مر“ء طلبة الطلبة (ص9١)»‏ مادة: «ض م راء مشارق الأنوار (09/5). 


/ام/ 


قال سعيد بن الفييسبت رت95ه): لجتد في الدين صدقة حتى يفبضه 
صاحيه » وقال عطاء و 


وبناء على الأصل المقرر: فإن أبا عبيد القاسم بن سلّام (ت4؟١1ه)‏ كانه 
لما أوجب دفع كامل الزكاة عند قبضه مهما كانت الأعوام بقوله: «وذلك لأن 
هذا المال وإن كان صاحبه غير راج له»ء ولا طامع فيهء فإنه ماله وملك 
يمينه. . فكيف يسقط حق الله عنه في هذا المال» وملكه لم يزل عنه؟)”'". 


فإن كلامه كُلَنْهُ هنا صحيح بأن المال مالهء ولكن هذا المناط ناقص 
غير كامل؛ لضعف تصرفه فيه حينئاً من الدهر؛ فاحتجاب المال عن صاحبه 
ذلك الحين» أضعف أو أسقط الزكاة؛ إذ الزمن معتبر في المالية شرعاء وعليه 
عمل أهل المال وأرباب التجارات؛ فإن ما يبيعونه حاضراء غير ما يبيعونه 
مؤجلاً؛ فانحباس المال عن صاحبه فترة من الزمن دون تصرفه فيه؛ ينقص 
قيمة المال» ويفوت على صاحبه مصالح كبيرة في نماء المال وزيادته؛ فإن 
اشتراط حولان الحول»: هو لحول على مال كامل التصرف فيه ليس ناقص 
التصرف». وكذا اشتراط ملك النصاب هو لنصاب كامل التصرف فيه غير 
ناقص؛ فامتناع المال عن صاحبه مؤثر في سبب الزكاة وشرطها. 


قال السرخسي (ت587ه): «المعنى فيه أن وجوب الزكاة في السائمة 
كان باعكبان مع التماء هزنت انيل لن ضباععبينا طرنق ,تيحضدل النماء. معياه 
بجحود الغاصب إياها؛ فانعدم ما لأجله كان نصاب الزكاة)”"'. وقال 
الكاساني (ت05/817ه): «وهذه الأموال غير منتفع بها في حق المالك؛ لعدم 
وصول يده إليها فكانت ضماراً؛ ولأن المال إذا لم يكن مقدور الانتفاع به في 
عق المالك »ل ركوين: الوا لكيه غننا ولا وكاة عن غير اللق 10" 6 افا عسرية 


.)95١ /7( انظر: الأموال لأبي عبيد (ص0١07).» الأموال لابن زنجويه‎ )١( 

(؟) الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص ٠‏ 07)» وانظر: الأموال لابن زنجويه (7/ 455). 
(0) المبسوط .)١7١7/5(‏ 

(5) بدائع الصنائع (1/7). 


0 


الشريعة هذه المعاني كلها في أحكام الزكاة» ولم توجب من المال إلا ما 
يمكن نماؤه إذا كان صاحبه كامل التصرف فيه. 

؟ ‏ مال العبد: 

وفلق هذا الاضن ايها حك إنقاط لكا عن العندة الولو كه عن 
لو ملك أموالاًء عند جمهور العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم؛ لأن ملكه 
غير تام» فهو مملوك لسيده؛ فلا السيد يملك المال ملكا تام؛ لأن المال 
حك حوة, |العدلة .ول لعي بحفلك: الهال ملكا :45013 مهار كه لمبيةة :ذا" 
يقدر العبد على تمام التصرف في أمواله». بالاتجار فيها وإنمائهاء ولو اتجر 
فكسبه لسيدهء ليس لهء ولا المالك أيضاً يقدر؛ فكل واحد منهما مانع 
للآخر من تمام التصرف بالمال'''؛ فكل هذه الاعتبارات أضعفت جانب 
الاتجار في المال وتمام التصرف فيه؛ فأسقطت الزكاة عن العبدء لذا جاء 
عن ابن عمر ) وجابر» وسعيد بن المسيب وغيرهم؛ بان البمى على العيد 
0 
زر 0 ٠.‏ 

فهذا الميزان الأول: النماء»ء ميزان عدل لباذل ومعطي الزكاة؛ يدفع 
كل صاحب مال قابل في أصله للنماء إلى العمل لتنمية ماله وعدم تكديسه 
وكتزة؛ كن لا يقاثز باخد مقدان الركاة فعه؟ لان :فى كد الأموال: كسا 
الأعمال والأموال كلها؛ لأن الحركة كلها تقوم على المال؛ فمتى كدست 
الأموال توقف وتجمد العمل» وبالتالي أصيبت مصالح الناس بالشلل 
والتوقف التام. 

وفي مقابل هذا: متى ضعف هذا الأصل بأن لم يكن المالك متصرفاً في 
ماله؛ لم يتحمل إخراج زكاة مال ممتنع نماؤه بأسباب خارجة عن قدرته 
وسيطرته فالعدل يقتضي مراعاة هلا الأثر. 


)١(‏ انظر: المدونة ,)07/١(‏ المبسوط »)١54/5(‏ بدائع الصنائع (؟1/1)» بداية 
المجتهد (١1//ا9١),‏ المغني (؟/>ه؟), المجموع (ه//ا9؟). 
(0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (7/ 01). 
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الميزان الثانى : تأثير الكلفة فى التكليف: 


أ- التناسب بين المئونة والمخرج في الزكاة: 

المئونة والكلفة وصف معتبر في قدر المأخوذ منه الزكاة خصوصاًء وفي 
الشريعة عموماً؛ فكل أمر شرعي أداه المكلف بمؤونة وبكلفة زائدة عن 
المعتاد؛ فإن الشريعة ترعى فيه التخفيف أو زيادة الأجرء وفي الزكاة جاءت 
الشريعة بمراعاته في أخذ الزكاة من صاحب المال» وهذا من تمام عدل 
الشريعة؛ إذ لم توجب قدراً واحداً متساوياً يخرج من المال» بل أوجبت قدراً 
من. كل مال» بحسب كلفة صاحب المال في تحصيل ماله؛ فكلما زادت كلفة 
صاحب المال في تحصيل ماله خفف الشارع وقلل قدر الزكاة الواجبة» حتى 
تصل إلى إسقاط الزكاة كلية. وكلما قلت الكلفة زاد مقدار المأخوذ منه في 
الزكاة؛ فروعي في التدرج حق المعطي والآخذ. 

وهذا من تمام عدل الشريعة؛ إذ أنها لم تساو بين من حصل على ماله 
بسهولة ويسرء بمن حصل ماله بصعوبة وتعب ومشقة» بل حتى إن بعض 
العلماء أرجع اعتبار الشريعة للكلفة إلى الأصل الأول وهو النماء؛ لأن 
الكلفة. تقلل النماء» قال الخطابي (ت88"ه) في زكاة الحبوب والثمار: 
«وأن النبي يله جعل الصدقةء ما خفت مؤنته» وكثرت منفعته على 
التضعيف؛ توسعة على الفقراء» وجعل ما كثرت مؤنته على التنصيف؛ رققاً 
بأرباب الأموال”"©. وقال المازري (ت075ه): «ظهر من حسن ترتيب 
الفريعة. الفدريع فى الما غتوة تبسن الغال الى بيركى بالسرو على ضيب 
التَعب فيه» فأعلى ما يؤخذ الخمسء. مما وجد من أموال الجاهلية»ء ولا 
تسب قن ذلك الم فيه التعب من. طرف والحده يوكيل فيه :تصن اللخمس: 
وهو العشرء فيما سقت السماء والعيون. وفيما سقي بالنضبح فكان فيه التعب 
في الطرفين» يؤخذ فيه ربع الخمسء» وهو نصف العشرء وما فيه التعب في 
جميع الحول - كالعين ‏ يؤخذ فيه. ثُمن ذلك» وهو ربع العشرء فالمأخوذ 


.)76/5( معالم السنن‎ )١( 
م/م‎ 


إذا؟ الخين؟ تمن ورك 0 
ب - التفريق بين زكاة السائمة والمعلوفة: 

وبناء على هذا الأصل في الزكاة فرق جمهور الفقهاء ‏ عدا الإمام 
مالك -». بين الأنعام السائمة» والمعلوفة والعوامل؛ فأوجبوا الزكاة في 
السائمة» دون المعلوفة والعوامل؛ لأن المعلوفة يتكلف صاحبها العلف لها؛ 
فكان سبباً في إسقاط الزكاة منهاء بخلاف السائمة فهي ترعى بلا كلفة فوجبت 
فيها الزكاة”''؛ ففي أخذ الزكاة من السائمة مراعاة لحق الفقير» وفي ترك أخذ 
الزكاة من المعلوفة مراعاة حق صاحب المال. 

قال السرخحسي (ت”187ه): «وكذلك إن كان يمسكها للعلف في مصر أو 
غير مصرء فلا زكاة فيها؛ لأن المئونة تعظم على صاحبهاء ووجوب الزكاة في 
الناقفة اعجار خفة الكونة 4 كتهب غند كثرة اليهونة + الآن: لخفة المعودة 
تأثيراً في إيجاب حت الله تعالى.. وإن كان يسيمها في بعض السنةء ويعلفها 
في بعض السنة» فالعبرة لأكثر السنة؛ لأن أصحاب السوائم لا يجدون بدَاً من 
أن يعلفوا سوائمهم في زمان البرد والثلج» فجعلنا الأقل تابعاً للأكثر»”". 


ج - التفريق بين ما سقي بمؤونة وبين ما سقي بغير ذلك: 

وبناء على هذا الأصل أيضاً: فرقت الشريعة بين ما سقي بمؤونة وكلفة. 
وبين ما سقي بغير ذلك؛ فما سقي بمؤونة وكلفة ففيه نصف العشرء وأما ما 
سقي بغير مؤونة ففيه العشر كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماء والعيون أو كان عثرياً العشر. وما سقي بالنضحء نصف العشر»”؟'. وفي 
لفظ : «فيما سقت السماء والأنهار والعيونء» أو كان بعلا؛ العشر. وفيما سقي 


.)1/5( المعلم‎ )١( 

(0) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري (518/5)» بدائع الصنائع (؟5/ 2057١‏ 
المغنى (؟71/5). 

..)١153/9( المبسوط‎ )9( 

(5») صحيح البخاري )١587(‏ من حديث عبد الله بن عمر وها . 


نضاء 
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بالسواني, أو النضح نصف العشر)”'' . 

قال ابن عبد البر (ت577ه): «وأجمع العلماء على القول بظاهره"”''؛ 
ف«العثري»» و«العذي» ما سقته السماءء وما سقته الأنهار والعيون فهو سيح 
وغيل» و«البعل» ما شرب بعروقه من الأرض» من غير سقي سماءء ولا 
غيرها؛ فهذه كلها فيها العشر؛ لأنها بلا مؤونة وكلفة. وكل ما سقي بالسواني 
والنواضح» وهي الإبل التي يستقى عليها من الآبار؛ ففيها نصف العشر؛ 
لارتفاع الكلفة والمشقة فيهاء لا خلاف بين العلماء في هذا"". 

قال الإمام الشافعي شارحاً هذا الأصل: «فبهذا نأخذ. فكل ما سقته 
الأنهارء أو السيول» أو البحار» أو السماءء أو زرع عثريا مما فيه الصدقة؛ 
ففيه العشر. وكل ما يزرع برشاء من تحت الأرض المسقية يصب فوقها؛ ففيه 
نضفه العثترء: :وذلك» ان يفيقى مق نكر أو ذهو أو نجل بدلو ينزع. أو بغرب 
ببعير»ء أو بقرة أو غيرهاء أو بزرنوق» أو محالة» أو دولاب؛ فكل ما سقي 
هكذا ففيه نصف العشر)”*'. 


د - إيجاب الخمس في الركاز: 

وبناء على أصل قلة الكلفة» جاء إيجاب الخمس كاملاً في الركاز لخفة 
المؤونة فيه» ولم يعتبر فيه النصاب؛ فأي قدر من الركاز يجب فيه الخمس؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «وفي الركاز الخمس"2”*'. قال ابن عبد البر 
(مت577ه): «وفيه الخمس في قليله وي 


.)١15948( سنن أبي داود‎ )١( 

.)5١97/( الاستذكار‎ )6( 

(9) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (ص54» .)7١‏ معالم السنن (5/ 76), الأحكام 
السلطانية (ص١6١),‏ الاستذكار (”87/7/١5؟).‏ شرح صحيح البخاري لا سن بطال (؟/ 
0)» المغني (2)791//1 فتح القدير لابن الهمام (؟/1147). 

(5) الأم (5/ 10). 

(5) صحيح البخاري (7700)» صحيح مسلم )١7١١(‏ من حديث أبي هريرة وله . 

(5) التمهيد ,)7١/17(‏ وانظر: المغني (17/ 779)» إحكام الأحكام لابن دقيق العيد )7”8٠ /١(‏ . 
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فالإمام مالك نقل اتفاق أهل العلم» على أن الوصف المؤثرء لاعتبار 
الركاز شرعا؛ خفة المؤونة» وقلة العمل» ومتى زال هذا الوصف؛ زال عنه 
فشكي الزكان شرع فقال: «الآمن الث ل داق افيه عند نا رو لد سيت 
أهل العلم يقولونه: إن الركازء إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية» ما لم 
يطلب بمال» ولم يتكلف فيه نفقة» ولا كبير عمل» ولا مؤونة؛ فأما ما طلب 
بمال» وتكلف فيه كبير عمل ؛ فأصيب مرة» وأخطئى مرة؛ فليس د 

قال الباجي 0 «ونحوه رأيت لمحمد بن سلمة» في تفسير هذا 
القول لمالك )”7 


ه ‏ تأثير الخلطة في زكاة بهيمة الأنعام لأثر الكلفة فيها: 

وبناء على أصل الكلفة أيضاً: جاء تأثير خلطة الأنعام في الزكاة؛ فإذا 
اختلط اثنان أو أكثر في غنمء أو إبل» أو بقر؛ صيرت الخلطة المالين مالا 
اذا عقت لكافعية والتعنا راف يوالها لكية» ل دالج لكيه ل سرون تانود 
الخلطة إلا إذا بلغ كل واحد من الخليطين نصابأء وأما الشافعية والحنابلة 
فيعتبرون المال واحداًء حتى لو كمل أحدهما الآخر نصابأ؛ فتجب عليهم 
كنهذ كاذ" تعاءا كلق ززلاك تيتصنان: | رضي ان نوها لنهليها: اللحول؟ 
وجبت فيها شاة» كل واحد حسب حصته؛ لأن للخلطة أثراً في تخفيف كلفة 
المؤونة على الخلطاء؛ فأوجبت الزكاة على القليل من المال» قال الشيرازي 
(ت57ه): «ولأن المالين صارا كمال الواحد في المؤن» فوجب أن تكون 
ركانه #0 امال الوا 

ولم يعقيووا ا نامرد سيت حصي الما نيو مالا واسهدا دول 
اشترطوا أوصافاً خمسة» متى حصلت أثرت وصيرت المالين مالا واحداً. هي 
أصل تخفيف الكلفة» ومتى فقد أحدها سقطت الخلطة؛ فأوجبوا اشتراك أنعام 


.)586( الموطأ بعد حديث‎ )١( 


(0) المنتقى شرح الموطأ (؟77/5١٠).‏ 
(5) المهذب .)١6١/1١(‏ 


الخليطين في: المسرح» والمبيت» والفحل» والمشرب» والمحلبء وأن 
يحول على خلطتهما الحول؛ فمتى فقدت أحد هذه الأوصاف؛ فقد شرط 
الخلطة» وزكى كل واحد وحله. 

وسبب ذلك: لأن المئونة والكلفة تزداد بفقد بعض هذه الشروط؛ إذ 
ليس من يرعى لواحد كمن يرعى لاثنين» وليس من يسقي من حوض واحد 
كمن يسقي من حوضين» وطلب فحل ليس كطلب فحلين» وهكذا في بقية 
الأوصافء. فكلما زادت الأوصاف؛ زاد الرفق والترفه» حتى يكتمل الرفق 
والترفه ورفع الكلفة» باكتمال الأوصافء. فيعامل المالين كالمال الواحدء 
كيال الرقق. .والقرفه بوقلة الكل . 

قال القاضي عبد الوهاب (ت475ه6"": «ولأن الخلطة إنما أثرت 
لتأثيرها في تخفيف المؤونة» ولذلك لا يكون بالوصف الواحد. فوجب مراعاة 
فته ذائن فلن 7 

وبين الإمام الشافعي أصل هذا بقوله: ١لا‏ يكونان خليطين» حتى يريحاء 
ويسرحاء ويحلبا معاء ويسقيا معا. ويكون فحولتهما مختلطة؛ فإذا كانا هكذا 
صدقا صدقة الواحد. بكل حالء. ولا يكونان خليطين. حتى يحول عليهما 
الحول من يوم اختلطاء ويكونان مسلمين» فإن تفرقا في مراح» أو مسرحء. أو 
سقيء» أو فحل» قبل أن يحول الحول؛ فليسا خليطين» ويصدقان صدقة 
الأقيرنه كنا ذا انا وو 


.)١558/5( انظر: الاستذكار(”195/7١)» شرح ابن بطال (55/9). المغني‎ )١( 
.):٠١ا/ل/ه( المجموع‎ 

(؟) عبد الوهاب بن على بن نصر الثعلبى البغدادي» أبو محمد قاض» من فقهاء المالكية» 
ولي القضاء في العراق ثم انتقل إلى مصر وتوفي فيها عام (7؟4ه). من مصنفاته: 
«التلقين» و«عيون المسائل» و«المعونة» و«الإشراف على مسائل الخلاف» وغيرها. 
انظر: تاريخ بغداد »)7١/١١(‏ ترتيب المدارك »)591١/5(‏ سير أعلام النبلاء (117/ 
49) الأعلام (185/5). 

.)589/١ المعونة‎ )*( 

(:) الأم (ى/رى؟١1).‏ 


كام 


الميزان الثالث: التحديد ميزان الأخذ والعطاء : 

هذا الميزان لضبط مقدار المال المأخوذ وزمن إخراجه ومكان إخراجه؛ 
فضبط مقدار المخرج مصلحته تعود للطرفين: المزكي والفقيرء وأما ضبط 
مكان الإخراج وزمانه فغالب مصالحه تعود للفقير؛ كي لا يضيع حقه من هذا 
المال. 


١‏ - تحديد المخرج: 

حددت الشريعة وضبطت إخراج القدر الواجب في الزكاة في كل مال 
أحد يقترن أو أفل من قدوة: أن" الأموال: بجي تعديد :قدرها تحديدا واضيعا؟ 
لكثرة الضرر بفوات التحديد فيها؛ لتلا يُعتدى على حق المزكي ولا حق 
الفقير؛ فلا يؤخذ أعلى من الحق الواجب عليه» ولا يؤخذ أقل من هذاء عدداً 
وسناء بل يؤخذ من الوسط كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «ولا يؤخذ في 
الصدقة هرمة, ولا ذات عَوار من الغنمء ولا تيس الغنم. إلا أن يشاء 

فين مقابل هذا جاء قوله عليه الصلاة والسلام في عامل الصدقة الذي 
يبعثه ولاة الأمور: «افمن سئلها من المسلمين على وجهها؛ فليعطهاء ومن سئل 
فوقهاء فلا يعط)”'؛ أي: لا يعط العامل شيئاً زائداً عن الواجب فى العدد 
والسن؛ أي: الكمية والكيفية؛ إما بمنع الزيادة عنه» وإعطاؤه الأصل الذي هو 
الحق الواجب» وإما بمنع أصل العطاء كلية؛ لأنه يصبح خائناً فتسقط عدالته 
فلا بعط شيئ0” . 


600 صحيح البخاري (ههغ١).‏ سكن ان داود (569ه١)‏ من حديث نين عن كتاسب أن 
بكر الصديق ويا الذي كتبه له عليه الصلاة والسلام في الصدقات. 

(؟) صحيح البخاري »)١5054(‏ سنن ين داود )١059(‏ من حديث أنس عن كتاب 5 
بكر الصديق هيا الذي كتبه له عليه الصلاة والسلام في الصدقات. 

(*) انظر: شرح السّنّْةَ (8/5)» شرح ابن بطال (9/ 257١‏ إحكام الأحكام لابن دقيق 
العيد :)77/5/١(‏ شرح أبي داود للعيني (5/ 779), 
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قال الخطابي مت788ه): «ومن سأل فوقها فلا يعطه» يتأول على 
وجهين؛ أحدهما: أن لا يعطى الزيادة على الواجب. والوجه الآخر: أن لا 
يعطي شيئاً منها؛ لأن الساعي إذا طلب فوق الواجبء كان خائناً؛ فإذا ظهرت 
خيانته سقطت طاعته. وفي هذا دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر 
ييا بطل كمي 

فهذا أصل في أخذ الوسط من مال المزكيء دون زيادة أو نقصانء فهو 
عدل بين خيار المال وغثائه» قال الخطابي (ت88”ه): «فإن حق الفقراء إنما 
هو في النمط الأوسط من المالء لا يأخذ المُصدّق خياره؛ فيجحف بأرباب 
الأموال» ولا شراره؛ فيزري بحقوق الفقراء”"'؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
ذكر أصناف النقص التي تعتري النعم؛ إما بكبر السن» وهي الهرمة. وإما 
بالعيب الطارئ عليهاء وهي ذات العَوّر؛ فإن العوارء بفتح العين: العيب 
والنقصء والعُوار بضم العين: ذهاب العين الواحدة”"» قال إمام الحرمين 
(ت178ه): «وقد أجمع الأئمة قاطبة على أن المعيبة لا تؤخذ من الصحاح. 
وإن كانت قيمتها زائدة على قيمة الصحاح)”'' . 

وإما برداءة لحمه وقلته» وهو تيس الغنم؛ أي: الفحل؛ لأن أخذ التيس 
يضر الطرفين؛ المزكي لأهميته بالنسبة لغنمه» والفقير؛ لرداءة لحمه؛ فلا يحقق 
مقاصد الزكاة من 00 قال ابن الجوزي (تا59ه): «ولا تيس) وهو 
فحل الغنم» وإنما لم يؤخذ لنقصهء ورداءة لحمه"'؛ وعلى هذا الأصل جاء 
قول الزهري (ت55١ه):‏ إذا جاء المُصدّق قسمت الغنم أثلاثا؛ ثلث خيارء 


.)١9/5( معالم السئن‎ )١( 

(0) معالم السنن (5/؟7؟). 

(9) شرح ابن بطال على صحيح البخاري 2»)51/١/7(‏ المنتقى شرح الموطأ (؟/171), 
كشفه» المشكا :(5/1): 

(:) نهاية المطلب (”/ .)١١١‏ 

(5) انظر ما سبق: معالم السنن (7/؟١5).‏ أعلام الحديث (؟/ 00 الاستذكار ("/ 
14» شرح ابن بطال على صحيح البخاري »)41/١/7(‏ شرح السْنة (17/5). 

(5) كشف المشكل .)55/١(‏ 
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وثلث شرارء وثلث أوساطء ويأخذ المصدق من الوسط”'"''» وعلى هذا جرت 


وي م( ؟) 
سنة عمر بن عبد العزيز يكَالَهُ . 


؟ ‏ الإتيان إلى أصحاب الأموال لأخذ الركاة منهم: 

أ- الاتبان إلى أصحاب بهيمة الأنعام : 

أمرت الشريعة أن يأتي المُصدّقين» والسعاة» والعمال. أصحاب 
الأموال في مياههم ودورهمء لأخذ الزكاة منهمء لا أن يأتى صاحب الزكاة 
بماله بنفسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا تؤخذ صدقاتهم. إلا في 
دورهم)»””'؛ قال ابن حزم (ت455ه): «ليس على من وجب عليه الزكاة 
إيصالها إلى السلطان» لكن عليه أن يجمع ماله للمصدقء ويدفع إليه الحق» 
ثم مؤنة نقل ذلك من نفس الزكاة» وهذا ما لا خلاف فيه من أحد)””'. 

لآن في المجيئ إليهم مصلحتان شرعيتان معتبرتان هما : 

أن تكليفهم نقل صدقاتهم فيه مشقة كبيرة عليهم؛ فيُجمع عليهم أخذ 
الأموال منهمء ومشقة المجيء بهاء هذا من جهة. 

والمصلحة الأخرى: حتى يقف المُصدّق بنفسه على كامل نعم المزكي؛ 
كي لا يُظلم بأخذ أقل أو أكثر من الواجب عليه؛ ففيها حفظ حق الطرفين 
المزكي والفقير. 

ب - خرص النخل والأعناب : 

ولنا أن ننظر إلى الخرص الذي جاءت به الشريعة في الثمار التي تجب 
فيها الزكاة» وهي التمر والعنب؛ إذ يرسل الإمام ساعيه إلى الثمار إذا بدا 


)١(‏ سئن أبى داود )١510(‏ تعليقاً» مصنف ابن أبى شيبة (؟9582/5). 

فهه 550 اى نيية ل 1 

قف أن دود 401019819 ويد و1551 لمن كبرق للسيش انان 
من جد يي عبد الله بن عمرو» وصححه الالبانى في صحيح أبي 5 وشعيب 
الأرناؤوط في تحقيقه .للمسند .)0915/1١١(‏ 

.)5١١ /5( المحلى‎ ):8( 
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صلاحهاء قال عتاب بن أسيد ذه : «أن النبي كل كان يبعث على الناس من 
يخرص عليهم كرومهم وثمارههم)""'؛ ليعرف قدر زكاة الثمار وهي في شجرها 
تقديراً؛ ليحفظ حق الفقراء من جهة؛ وتطلق أيدي أصحاب الثمرة ليتصرفوا 
بها بالأكل والبيع والهبة... إلخ من جهة أخرى. 

فهذا ميزان يرعى حق الطرفين ويوسع عليهم؛ لذا نص الفقهاء على أنه 
لا يجوز تصرف صاحب الثمرة قبل الخرص بثمرته» ولو تصرف غرم ما 
تصيرقع .وه" قال الزعيرى '(ث؟ 17ه)- «إنها كان رسول الله ككل أمسر 
بالخرصء» لكي تحصى الركاة قبل أن تؤكل الثمرة وتفرق؛ فكانوا على 
0 

ثم شرح هذا المعنى الخطابي (ت5"88ه) بقوله: «وفائدة الخرص.» 
ومعناه: أن الفقراء شركاء أرباب الأموال في الثمرء فلو منع أرباب المال من 
حقوقهم ومن الانتفاع بها إلى أن تبلغ الثمرة غاية جفافها لأضر ذلك بهم» ولو 
انبسطت أيديهم فيها لأخل ذلك بحصة الفقراء منها؛ إذ ليس مع كل أحد من 
التقية ما تقع به الوثيقة في أداء الأمانة؛ فوضعت الشريعة هذا العيار ليتوصل به 
أرباب الأموال إلى الانتفاع» ويحفظ على المساكين حقوقهم)”'؟. 

وتمم وكمل الباجي (ت5!15ه) إيضاحه بقوله: «الزكاة تجب في هذه 
الثمار إذا بدا صلاحهاء والعادة جارية بأن يأكل أهلها منها رطباء وعنباء 
ويبيعون ويعطون ويتصرفون؛ فإن أبحنا ذلك لهم دون خرص؛ أتى على التمرة 
فلم يبق للمساكين ما يزكى إلا اليسير؛ فيضر ذلك بهم» وإن منعنا أرباب 
الأموال التصرف فيها قبل أن ييبس؛ أضر ذلك بهم؛ فكان وجه العدل بين 


21 اسن أن داود »)١1٠0(‏ سنن الترمذي (155) وقال: «حسن غريب»» سنن بن ماجه 
1815 سحو الشاني (6)1117 سيق الدرا فطل (17(0) وصحطته اده عدي 
(7515)» وابن حبان (771/8) ووافقه الأرناؤوط فى تحقيقه لصحيحه. 

00 انر المخي 8 601 المتضموع 4120/00 .08505 

.)71/4/١( المدونة‎ )9( 

(:) معالم السنئن (797/5). 


الفريقيق أن يخرصن الأموال4'تم :يخلى بيثها وين أربابها يستعون بين : 
ويتصرفون فيها ويأخذون من الزكاة بما تقرر عليهم في الخرص فيصلون هم 
إلى الانتفاع بأموالهم على عادتهم: ويصل المساكين إلى حقهم من الزكاة)"'' . 
" - تحديد الآخذ وصفا وزماناً ومكاناً: 

أ تحديد الآخذ وصفا : 

حددت الشريعة أصحات الزكاة» ووصفتهم بأوصاف منضبطة معروفة. 
تولى ذلك المولى بنفسه في كتابه الكريم؛ لذا لما اعترض بعض أهل النفاق 
الجهلة. ولمزوه عليه الصلاة والسلام فى فسم الصدقة. وقالوا: والله ما يعطيها 
محمد إلا من أحبّء ولا يؤثر بها إلا هواه». حتى قال أحد الأعراب - والعياذ 
بالله -: أتعطى رعاء الشاء؟ والله ما عدلت. فقال: ويحك! من يعدل إذا أنا لم 
أغدل؟ فين سبخانةنبأنة هو الذي تولى اتتحيقها» روبج أها إلى ثمانية 1 

ولما جاءه عليه الصلاة والسلام رجل يريد من الصدقة. قال له عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله لم يرضص في الصدقات بحكم نبي ) ولا غيره.» حتى 
جزأها ثمانية أجزاء؛ فإن كنت من أهل تلك الأجزاء؛ أعطيتك»””. قال 
الشافعي: «فلم يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمى الله» وأن في 
تكون لغيرهم بحال)”*'. 


.)١69/5؟( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(5) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم »)١8١1//5(‏ جامع البيان ,)704/١5(‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ .)١58‏ 

(*) سئن أبي داود (5735١)غ‏ السئن الكبرى للبيهقي (5//ا١)»‏ سئن الدارقطني (؟/ 
). من حديث زياد بن الحارث الصدائي ونه وحسنه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (55/ 007355 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)73١17/0(‏ «فيه عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم وهو ضعيفء وقد وثقه أحمد بن صالح» ورد على من تكلم فيه» وبقية 
رجاله ثقات». 

(5) الأم (5/ ""1). 
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فلو وضع سهم الفقراء والمساكين في يد غني» مع علمه بغناه؛ حرم 
عليه ذلك» ولم تجزئه. لا خلاف بين العلماء في ذلك؛ لأنه لم يحقق معنى 
ومقصد الزكاة بإغناء الفقراء» وكذا لو وضعها في يد قرابته التي لا يجوز 
الدفع إليهم'''»: قال العز بن عبد السلام (ت570ه): «فإن صرفوها في 
مصارفها أجزأت لما ذكرناه» وإن صرفوها في غير مصارفها؛ لم يبرأ الأغنياء 
منها على المختار؛ لما في إجزائها من تضرر الفقراء» بخلاف سائر المصالح 
التي لا معارض لهاء فإنها إنما نفذت لتمحصها. وأما ههنا فالقول بإجزاء 
أخذها نافع للأغنياء مضر للفقراء» ودفع المفسدة عن الفقراء أولى من دفع 
المفسدة عن الأغنياء» وإن شئت قلت لأن مصالح الفقراء أولى من مصالح 
الأغنياء ؛ لأنهم يتضررون بعدم نصيبهم من الركاة ما لا يتضون مية: الاخكياء ره 
تثنية الزكاة)”'' . 

ففي كل هذا ضبط لنوع الأخذين كي لا تضيع حقوق أصحابها بمحاباة 
امحانت: الأمزال أعدا مون "تقنيلة تلك: الأ وضاقه: :او ندنعها إلى مو بعر 
عليه نفعه بها؛ إذ شملت أوصاف أهل الزكاة الثمانية حاجة غالب الأفراد 
الضرورية» ومصالح الجماعة عموماً؛ فلا تكاد مصلحة من المصالح الخاصة 
أو العامة الضرورية تخرج عنها . 

وبنظر الإمام الشافعي كُأَنُْ لهذا الأصل في تحصيل مصالح مصارف 
الزكاة كاملة؛ أوجب استيعاب أصناف الزكاة الثمانية» إذا كانت هذه الأصناف 
محتاجة عند دفع الزكاة» إن وجد كامل الثمانية» وإن وجد بعضهم وجب 
استيعاب الموجود منهم بالسوية؛ لأن الله سوى بينهم في آية الصدقات؛ 
فوجب على عامل الصدقات بعد تكاملهاء أن يقسمها على ثمانية أسهم 
بالتسوية» وهو الذي أخذ به ابن حزم”" 


.)51١/5( انظر: المغني (؟71///5). المجموع‎ )١( 
.)80/١( قواعد الأحكام‎ )0( 


(9) انظر: الأم (0/ 7 الأحكام السلطانية للماوردي (ص"65١)2‏ المحلى (2)755177/5 
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وأقوى ما نظر فيه الشافعي هنا بأن: «أسباب حاجتهم مختلفة.» وكذلك 
أسباب استحقاقهم معان مختلفة» يجمعها الحاجة""''. وهذا فقه تنوع هذه 
الأقسام» قال العز بن عبد السلام (ت0٠575ه):‏ «لمثل هذا أوجب الشافعي ذَ#: 
صرف الزكاة إلى الأصناف» لما فيه من دفع أنواع من المفاسد وجلب أنواع 
من المصالح؛ فإن دفع الفقر والمسكنة. نوع مخالف لدفع الرق عن 
المكاتبين» والغرم عن الغارمين» والغربة والانقطاع عن أبناء السبيل» وكذلك 
التأليف على الدين» عند من يرى أن سهم المؤلفة باق» وكذلك إعانة 
الجافديه.هلن الفهاد» الناق هو على | لأومان جرت العالمين 1" 

ب - تحديد المكان : 

وضبطت الشريعة مكان الزكاة بأن يكون في مكان المال المزكى؛ وهذا 
القيد مصلحته عائدة إلى الفقير الذي قد يضيع حقه من المال بنقل المال إلى 
أماكن أخرى فلا يتفطن له؛ إذ من المتقرر بأن فقراء كل بلد لا يعلم بها إلا 
أهلها غالباً؛ فإذا تركهم أهلهم فلن يلتفت لهم أحد. ويضاف لها: بأن فقراء 
البلد الذي فيه المال تتعلق قلوبهم بهذا المال الذي يرونه عاماً كاملاً» وهم 
أولى بإغنائهم من غيرهم . 

وعليه: فإن العلماء متفقون على أن الأفضل دفعها في المكان الذي فيه 
المال إذا كان فيه محتاج» ولا يتعدى بها مسافة تقصر فيه الصلاة؛ تحصيلا 
لكمال مصالحهاء فالأصل أن المزكي يبدأ بأهل بلدهء ثم إذا لم يجد ففي 
البلد الذي يليه»ء وهكذا يتدرج للأقرب فالأقرب منهء قال الشافعي: «ولا تنقل 
الصدقة من موضع. بج 30 مق اليد الكل فون فيا ين 7 

وإبقاء لهذا الأصل: فإن عمر بن الخطاب لبه أنكر بعث معاذ وي 
بثلث الصدقة من اليمن إليه» وقال له: «لم أبعثك جابياء ولا آخذ جزية. 


.)001/8( الأم (5/ 0و‎ )١( 
.)"1/١( (؟) قواعد الأحكام‎ 
الأم (؟/لا/ا).‎ )6( 


الها 


ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم». فقال معاذ: «ما 
بعثت إليك بشيء» ذآنا احتك تعدا برا ده مني)”"؛ فكاة اليسيع اما لمعاني 
الزكاة بترتيب الأمكنة بحسب الحاجة؛ فكلما قرب إخراج الزكاة من أهل. بلده 
الذي فيه.ماله؛ كان أولى ما دامت الحاجة قائمة فيه»* حتى لو زادت حاجة من 


ذو 


ولكن لو أخرجها في مكان بعيد عن ماله؛ فإنها تجزئ مع الكراهة 
عند غالب العلماءء وتشتد الكراهة وتقل. بزيادة الحاجة في بلده. 
وبالمبالغة في البعد عن بلده» مع انتفاء حاجة النقل» أما إذا وجدت حاجة 
النقل فتقل الكراهة؛ كقوة الحاجة أو وجود قرابة فيهاء كما نص على هذا 
الأحناف. فإذا عدمت الحاجة تماماً في بلده جازء بل وجب نقل الزكاة 
إلى غيره من البلدان المحتاجة» لصرف الزكاة في مصارفهاء وعدم إخراجها 
عنها . 

وعلى قيام الحاجة وتمكنها في بلد المزكي» يمكن خمل الرواية التي 
عن الإمام أحمدء وفتوى سحنون (ت٠75ه”"'؛‏ بعدم إجزاء الزكاة بكل حال 
إذا أخرجها خارج أهل بلده؛ لأنهم ذكروا فيها: إخراج الزكاة إلى غير قريته 
وفيهم فقراء. وعلى قلة الحاجة في بلدهء» يمكن حمل الأدلة والمعاني التي 
جاءت في جواز نقل الزكاة من مكانها؛ لذا فإن الحنفية نصوا بانتفاء كراهة 
نقل الزكاة إلى خارج بلده؛ في ست حالات: إذا كانت إلى قرابة ليجمع بين 
أجري الصدقة والصلة» أو أحوج لأن المقصود سد خلة المحتاج فمن كان 
أحوج فهو أولىء أو من دار الحرب إلى دار الإسلام لحاجة أهل الإسلام 


.)7٠١ص( الأموال لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي» الملقب بسحنون: قاض» فقيه» انتهت إليه 
رياسة العلم في المغرب» أصله من حمصء وولد في القيروان» وتولى القضاء فيها 
إلى أن مات فيهاء كان زاهدا لا يهاب سلطاناً في حق يقوله» روى المدونة عن ابن 
القاسم عن مالك. توفي في القيروان عام (540ه). انظر: ترتيب المدارك /١(‏ 
89 الديباج المذهب ,)7١/5(‏ سير أعلام النبلاء »)57/١1(‏ الأعلام (5/ 0). 


1: 


إليهاء أو إلى طالب علمء أو كان أتقى وأورع وأصلح. أى كاك الزكاة 
00 

فالمدار قوة الحاجة وضعفهاء ولكن الذي يظهر أنه يجب أن تنتفي 
الحاجة تماماً أو تقرب في بلد صاحب المال» وهذا هو عين العدل والحق؛ 
فيبدأ بالأقرب إليه» فإن لم يجد تعدى إلى ما قرب منه» وهكذاء حتى يجب 
عليه نقلها؛ إذا لم يجد أحداً من أهلها؛ تحصيلاً لأصل مصالح الزكاة كما في 
حوار معاذ مع عمر ويا ثلاث سنين مرة بعث إليه بثلثها ومرة بعث إليه بنصفها 
ومرة بعث إليه بكاملهاء بحسب الحاجة التي عنده فيوفي الحاجة» وما فضل 
بعث بذلك إلى عمر في المدينة» وفي كل مرة ينهاه عمر ويقول له معاذ: «ما 


0) ١ 
. منى‎ 


هو 


بعثت إليك بشيء وان أعيد أعكنا اده 

فال القطانى 4818207 7ه الصدفة جدنع إلى معيرا نهاله روأ الا 
تنقل من بلد إلى بلد. وكره أكثر الفقهاء نقل الصدقة من البلد الذي به المال 
إلى بلد آخرء إلا أنهم مع الكراهة له قالوا: إن فعل ذلك أجزأه. إلا عمر بن 
عبد العرّيز؛ فإنه يروى عنه أنه رد صدقة حملت من خراسان إلى الشام» إلى 
مكا نيا عم ار ان 

ج - تحديد الزمان : 

اتفق العلماة على :أن تغيجيل الركاة مس حال عنلبها الجرل أنضل 
وأكمل؛ الجمهور على الوجوبء. وأبو حنيفة على التفضيل دون الوجوب؛ 
فمتى حال عليها الحول وجب عليه إخراج الزكاة مباشرة”*'. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص .)١94/7(‏ شرح ابن بطال (011//7). البيان 
والتحصيل (؟608/7)» المغني (7/ 2)587 الفروع (؟/ .)05٠0‏ البحر الرائق (؟/ 
48)») غمز عيون البصائر (؟//ا0). 

(؟) الأموال لأبي عبيد (ص١١٠7).‏ 

(*) معالم السنن (؟77/1). 

(4) انظر: أحكام القرآن للجصاص ,.)١١1/١(‏ المستصفى (ص77)» بدائع الصنائع (؟/ 
*'). المغني .»)55١/7(‏ المجموع .)07١06/60(‏ 

6 


فإذا كان الحول مدة مضروبة مراعاة لحق صاحب الزكاة ليحصل نماء 
ماله؛ فإن الإخراج على الفور بعد تمام الحول». روعي فيه حق الفقير 
والمسكين؛ لأنه متى حال الحول على هذا المال» وبلغ نصابا؛ كان المال 
حقاً من حقوق الفقراء يوجب إيصاله لهمء ولا يجوز تأخيره عنهم؛ لأن غالب 
حالهم شدة الحاجة للمال» قال العز بن عبد السلام (ت١155ه):‏ «وكذلك 
الزكاة إنما وجبت على الفور لأن الغرض منها سد الخللات» ودفع الحاجات 
والضرورات» وهي محققة على الفور. وفي #الجيرها إضرار بالمستحقين مع أن 
الفقراء تتعلق أطماعهم بها ويتشوفون إليها؛ فهم طالبون لها بلسان الحال» 
دون سنا ف العنال 7 

حتى من جوز تأخير ذلك من العلماء إنما أجازه لمصلحة الفقيرء لا 
لمصلحة المزكي» قال إمام الحرمين (ت178ه): «وكشف الغطاء في ذلك» 
أن التأخير إن كان لترو ونظرء في صفات المستحقين على قرب» وكان 
يتمارى في أمر من حضرهء فما يعد من الاحتياط والتروي» مع رعاية 
الاعتدال» فهذا أراه عذراً.ء وجهاً واحداً؛ حتى لا أعصّي المؤخر بسببه. فأما 
التأخير بسبب ارتقاب شهود الأقارب» أو الجيران؛ فجوازه محتمل» ويظهر 
أن يقال: لا يجوز؛ فإن الزكاة على الفورء وهذه فضيلة يبغيهاء وتأخير الحق 
من ذي الحق بهذا غير سائغ. . ثم هذا التردد عندي فيه إذا لم يظهر ضر من 
حضر وشهدء فأما إذا كانوا يتضورون جوعاًء وهو يؤخر إلى حضور جار أو 
قريب» فلا سبيل إليه قطعاً؛ فإن مدافعتهم على ضروراتهم» لمزية وفضيلة 
: 


ثانياً: الأثر الفقهى للجزاء فى العبادات : 
المسألة الأولى: كمال الأجر بكمال الأوصاف. 
المسألة الثانية: الاطراد بين الأسباب والجزاء. 


.)506١/١( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)٠١6 /”7( نهاية المطلب‎ )6( 
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المسألة الثالثة: الاطراد بين الجزاء والمصلحة والمشقة الخارجة عن 
المعتاد. 


© المسألة الأولى: كمال الأجر يكمال الأوصاف 


أ تكميل أوصاف الصلاة : 

على هذا الأصل جاءت آثار كثيرة في الفقه؛ أناطت تكميل الأجر 
شكميان أوضاك: الصلاة ظاهرا وباظنا ه وبقدر النقهن الى بتري الصلاة 
ينقص الأجر؛ فهذا ميزان عدل في الجزاء؛ كما جاء عن سلمان نه أنه 
قال: «الصلاة مكيالء فمن وفى أوفى له. ومن نقص فقد علمتم ما قيل 
للمطففين»”''» وهذا نحو قوله عليه الصلاة والسلام: لا غرار في صلاة)""'؛ 
فإن أحد المعنيين لهذا الحديث: نقصان أركانها وعدم تتميم وتعديل أوصافها . 
أو نقصان طهورها؛ لأن أصل معنى «الغرار» بكسر الغين المعجمة: النقصان» 
من غارت الناقة نقص لبنهاء ورجل مغار الكف: إذا كان بخيلاً» وللسوق درة 
وغرار؛ أي: نفاق وكسادء.ومنه: ما أذوق النوم» إلا غراراً”". 


قال محمد بن نصر المروزي (ت595ه): «أهل العلم مجتمعون على أنه 
إذا شغل جارحة من جوارحهء بعمل من غير عمل الصلاة» أو بفكر» وشغل 
قلبه بالنظر في غير أمر الصلاة؛ أنه منقوص من ثواب من لم يفعل ذلك؛ 
تاركاً جزءاً من تمام صلاتهء وكمالها»”*'. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (؟/"الا”)» مصنف ابن أبي شيبة »)5594/1١(‏ السئن الكبرى 
للبيهقى »)١9١7/75(‏ شعب الإيمان .)١517//95(‏ 

2 سئن 5 داود (69؟4)» مسئد | كول (٠غ:9484),‏ من حديث أبى هريرة طلنه ١‏ وصححه 
الحاكم (؟/اة), ووافقه الذهبى . 

(9) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد :»)١١8/1(‏ مشكل الآثار (7174/5)» معالم السنئن 
(2060/1)» أساس البلاغة (ص755)» مادة: «غررا» شرح السّنّة »)598/١5(‏ شرح 
أبى داود للعينى »)١/5/5(‏ فيض القدير (5/ 5780). 

(:) تعظيم قدر الصلاة .)١09/7/1١(‏ 


1م 


وقال السبكي (ت١ل/الاه):‏ «واعلم أن رتبة الكمال في الصوم. قد تكون 
باقتراق. طاغانع هه من قراءة قرانة :واعتكاف» :وضياةة؛ .وصدقة :وغيرنها » وقد 
تكون ا جعنانيه :معيياف 4 تنكل للق وزيده: كما 5 ومظلوك ادرو نه يل اقول» 
إن الكمالات في الصوم» وفي غيره من العبادات» قذ تكؤن بزيادة الإقبال 
على ال اتعاتي» :وذللق لأ-عتاسى» فليسسن لحن الكمنالانيانة 4 وكن عنا كان 
كمالاً ففواته نقصء لا سيما مع القدرة عليه)”''. ٠‏ 


ب - قاعدة: «الصلاة فى الدار المغصوية»: 


هي قاعدة مبنية على هذا الأصل؛ إذ اتفق العلماء على أن العبادة متى 
داخلها حرام أنقصضن أجرهاء حتى إن الإمام أحمد» ورواية عن الإمام مالك. 
وهو قول أهل الظاهر؛ لم يصححوا العبادة إذا داخل الحرام شرطها أو ركنها 
الذي لا تصح إلا به؛ كالوضوء بالماء المغضوبء. أو الصلاة في الدار 
المغصوبة» أو الصلاة في الثياب المحرمة التي تستر العورة؛ كثياب الحرير أو 
المسبلة» أو الذبح بسكين مغصوبة» أو الحج بالمال الحرام. 

وخرجوا على هذه القاعدة: صيام المرأة إذا كان زوجها حاضر؛ فيصح 
مع الإثم. أما إن كان في جزء مكمل: من العبادة ليس بأصلي فيها؛ فإن العبادة 
تصحء مع الإثم عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. لكنها 
ناقصة». نحو: الوضوء من آنية الذهب والفضةء أو الصلاة وبيده خاتم من 
ذهبء أو عليه عمامة مغصوبة أو من حرير»ء أو الذهاب للصلاة أو للجمعة 
بدابة مغصوبة؛ فكلها تصح مع الإثه”"" . 

قالالنووي (ت1956ه): «الصلاة في الأرض المغصويبية حرام 
بالإجماع» وصحيحة عندناء وعند الجمهور من الفقهاءء وأصحاب 


.)555/١( فتاوى السبكي‎ )١( 
قواعد الأحكام‎ 20757 .58/١( المغني‎ »)١١/7( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )0( 
,)5955/١( المجموع اي الفروق للقرافي (9؟/ 86 ). البحر المحيط‎ ,2)١56/؟9(‎ 

مواهب الجليل (؟078/5). 


4ه 


الأصول""''. ونقل السبكى (ت١/الاه)‏ اتفاق الفقهاء على أن الصلاة متى 
داخلها الحرام؛ فهي ناقصة؛ غير تامة» وإن صححها الجمهور"''. بل نقل عن 


طلو الفة بم الكناقية :"الف أ تانيع فتهااه ون كاقث مسحي 7 


© المسألة الثانية: الاطراد بين الأسباب والجزاء 


وعدل الشريعة يظهر في الجزاء بالاطراد بين الأسباب والمسبّبات قوة 
قيهن حتى إن الشاطبي (ت١3لاه)‏ قال: (إيقاع المكلف الأسيباب في حكم 
إيقاع المُسيّبات”*'. ومما يبين هذا الأصل الآني : 


أ انتفاع الميت بعمل الغير : 

الأفذا آهل اجر إلا سمي دمن المكلفة سبا شو أو غيو فنا شتره. بوعل 
هذا الأصل جاء خلاف العلماء في انتفاع الميت بعمل الغير» ووصول الثواب 
له؛ فاتفق العلماء على انتفاعه بالصدقة والدعاء لهى واختلفوا في الصلاة 
والصوم والحج وقراءة القرآن؛ فأجازها افو حنليفة وين وملعها مالك 
والشافعي على اختلاف في تفصيلات تلك العبادات بينهو”*'» قال الإمام 
أحخفك: «الميبة يضنل إليه كل شو عفن التخيرة مين :حندانة : أن ضيلاة أو 
ا 

وكلها تدور على الأصل السابق: الأسباب ومسبباتها؛ فمن رأى انعدام 


.)١59 /9( المجموع‎ 210 

(0) انظر: فتاوى السبكي .)557/١(‏ 

(©) انظر: المجموع ».)١19/75(‏ المنثور (17/7). 

.)557/١( الموافقات‎ ):( 

(4) انظر: المغني (559/5). المجموع (7/ 85)» شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 
الفروق للقرافي .»)١977/75(‏ الفتاوى الكبرى (59/7). الإنصاف (509/5)), 
مواهب الجليل (7/79). 

(0) انظر: الفروع (9017/5)» المبدع 2»)58١/5(‏ كشاف القناع )2)١41/5(‏ شرح منتهى 
الإرادات .)386/١(‏ 


04م 


تسبب الميت في شيء منها؛ منع وصول الأجر إليه» ومن نظر في تسبب 
الميت بهذا الأمر من قريب أو بعيدء جوزه؛ فكلها تدور على وجود الأسباب 
الشرعية الصحيحة في التجويز أو المنع؛ لأن السبب أحياناً قد يدق ويخفى. 
حتى لا يظهر بادئ الأمر؛ فكأنه أجر على ما لم يتسبب فيه فيخرج عن أصل 
القاعدة فيمنعه بعض العلماء. وأحياناً يظهر السبب ويلوح ويشتهر فيتفق مع 
أصل القاعدة فيمضيه بعضهم؛ لذا قال العز بن عبد السلام (ت0٠55ه):‏ (لا 
يثاب الإنسان ولا يعاقب, إلا على كسبه وإكسابه. ولا يكون إلا بمباشرة» أو 
20 1 

ومما يقرب تصوير هذا: أن الإنسان في أمور دنياه كأمور دينه» لا يأتيه 
شيء إلا بكسبهء وما تسبب فيهء ولكن أحياناً قد يأتيه ما لم يظهر أن له فيه 
سعياً أبداً؛ إلا أنه لو فتش وتقصى وجد أنه المتسبب فيه من قريب أو بعيد 
فأثر ذلك السبب البعيد» حتى لو لم يقدر المكلف تأثيره؛ إذ لا يلزم أن يكون 
المسبب واقعاً مباشرة تحت السبب؛ ففي أحيان كثيرة يثمر السبب الواحد 
مسببات كثيرة بعضها قريب عاجل» وبعضها بعيد آجل» وبعضها تنتج أسباباً 
أخرى متسلسلة» وبعضها صلته بالمسبب قوي واضح.» وبعضها صلته خفي 
غائرء لا يعلمه إلا الله يلةِ؛ لآن كل ما يصيب الإنسان» إنما هو نتيجة 
أسباب صحيحة كسبها الإنسان» كما قال تعالى: «#وَمآ أَصَبَكُم ين مُصسِةَ 
هر رد وَيَعَفُواْ عن كَثِبرٍ (2)* [الشورى: 0170 لكن يحتاج الإنسان 
تحري الأسباب 50-06 وتسلسلها؛ إذ قد تتسلسل الأسباب فلا يتفطن 
لذلك؛ فقدرة كل إنسان تظهر بإناطة المسببات بأسبابها الصحيحة التي حصل 
له فيها الشير أق الشن. 

وكمكو :ان يقوات: لفيا :وصول قراب الأحدافة نان الشيكه أيفا تسب 
في إقامة التعبد له يل فأجر على هذا؛ لأن الأحياء إذا قاموا بالتعبد له ول 
وإهداء الأجر والثواب للميت» يكون الميت تسبب بأصل التعبد فيؤجر على 


.)١175/1١( قواعد الأحكام‎ )١( 


ذلك» ولذا قال متأخرو الحنابلة: يثاب المهدي والمهدى لهء وفضل الله 
واسع""!؛ فكل واحد أفاد الآخر وتسبب له بالأجرء وحصل من مجموع 
الأمرين حصول العبودية وكثرتها وانتشارهاء وهي مقصد من مقاصد الشارع 
الكبيرة في العبادات» كما حصل ترابط وتراحم بين الأمة أمواتها وأحياؤها. 


ب - مضاعفة الدرجات : 

والتسبب يشبه ما ورد من مضاعفة الدرجات؛ فإن المكلف لما تسبب في 
أصل العمل ضاعف اله ويْنَ له الدرجات على بعض الأعمال» وهذا باب 
واسع كبير في العبادات جاء فيه من النصوص الكثيرء فكلها من أجل حمل 
المكلف على أن يتسبب بالخير ويبدأ فيه فتبدأ مضاعفة الدرجات له. 

- ونحو ارتفاع الأبناء إلى منزلة الآباء بسبب الآباء : وليه ءامنوأ 
انهم ذَرِنَمُم بِإِيمن للها بم دُرَيَتََْ4 [الطور: ١؟]‏ قال ابن عباس «ِقأيا: «إن الله 
ليرفع ذرية المؤمن إليه فى درجتهء. وإن كانوا دونه في العمل؛ لتقر بهم 


2) 
.  )هلئع‎ 


ج - تعذيب الميت سكاء أهله عليه : 

وميا نيه ها سيت مقن ١‏ ما ترود عسو اتداديم لجسمو كاد وله 
عليه”"'؛ فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن وصف الأهل مؤثر في الحكمء 
لفظ آخر يرجع إلى هذا اللفظ أو معناه؛ إذ لم يقل ببكاء الناس عليه» ولم يقل 
ببكاء والديه عليه» ولم يقل ببكاء إخوانه عليه؛ لأن وصف الأهل هو الوصف 
المناسب للحكم لما يوجد من تقارن قوي بين الميت وأهله. وكثرة الأسباب 
والمسببات بينهم بما يفوق غيرهم مرات ومرات؛ لقوة أثر الميت على أهله في 


.)9737/١1( مطالب أولي النهى‎ »)١59/5( انظر: كشاف القناع‎ )١( 

(0) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (7537/7)» جامع البيان (5717/757)» السئن الكبرى 
للبيهقي (١٠/758)؛‏ وصححه الحاكم (1514) وسكت عنه الذهبي . 

فر صحيح البخاري (85؟2)11 صحيح مسلم (470) من حديث عبد الله بن عمر ا 
وكذلك جاء من حديث عمر بن الخطاب وله في صحيح البخاري .)١1188(‏ 


١١ 


حياتهم كلها؛ إذ يندر أن يعلم الميت أهله ويربيهم على أصول الإيمان من 
الصبر على المصائبء والرضا واليقين عند حلول الشدائد» ثم يحصل الجزع 
وتخطي الحدود الشرعية حال الموت. 

فبعض العلماء تأول الأحاديث على أنها في من أوصى بالبكاء عليه حال 
الموت”'"» قال الشاطبي (ت10/اه): «فحديث تعذيب الميت ببكاء الحي؛ 
ظاهر حمله على عادة العرب في تحريض المريضء إذا ظن الموت أهله على 
البكاء عليه)”"©؛ فهذا الوصفف و يكون له قوة وقت التشريع لجريان عادتهم 
به ولكنه ليس كل الوصف بل بعضه. 

أما أصل الوصف الذي يحسن أن يناط الحكم فيه وهو المتوقع غالباً: أنه 
ضعف قيام الميت في أهله بما يصلح قلوبهم بإيصال اليقين لهم» ليس في النياحة 
عليه بعد موته فحسب. بل في بناء وتأكيد أصول الإيمان وفروعه في قلوبهم في 
حياتهم كلها ؛ فمن جزع على ميته جزعاً أخرجه عن حدود المشروع فيكون الميت 
تسبب فيه بأصل ضعف التنشئة والتربية على الإيمان؛ لأن كل راع سائله الله ويد 
عما استرعاه. وأول ما يظهر أثر الرعاية بعد مفارقتهم إياه مباشرة؛ فإن أحسنوا 
فقد أحسن الرعاية وأكملهاء وإن أساءوا فقد ضيع رعيته؛ إذ لم يصبروا في أول 
اختبار لهمء مع قرب عهدهم به: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» " . 

قال ابن المبارك (١18١ه):‏ «أرجو إن كان ينهاهم في حياتهء أن لا 
يكون عليه من ذلك شيء”*': وعلى هذا ترجم البخاري (ت7907ه): «يعذب 
الميت ببعض بكاء أهله عليهء إذا كان النواح من سنته»”” . 


.)528/5( انظر: المفهم (5577/5)» شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الموافقات (؟/7787). 

0( صحيح البخاري )١١8*(‏ واللفظ له. صحيح مسلم (0) من حديث أ فطق 0 
مالك ويينه . 

(5) سنن الترمذي »22٠٠١7(‏ شرح السَّنَّةَ (0/ 547)» فتح الباري (/ 167). 

(9) صحيح البخاري (77) كتاب الجنائزء (55) باب قول النبي وَةْ: «يعذب الميت 
ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح من ستته. 
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وقد وجدت الإمام ابن عبد البر (ت”5577ه) كُلَنْهُ قرر وفصل هذا 
وأصلهء فقال: «واجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من 
أمر دينهم» ويأمرهم بهء وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم. 
ويوقفهم عليه ويمنعهم منه. ويعلمهم ذلك كله؛ لقول الله وك : «إيكأيا لذن 
:انوأ فوأ أَنشْسَ»ي وَأَمْلِيِي ناا وَقودُهَا» [التحريم: 5]» قالوا: فإذا علّم الرجل 
المسلم ما جاء عن رسول الله ككِةِ في النياحة على الميتء والنهي عنها 
والتشديد فيهاء ولم ينه عن ذلك أهله» ونيح عليه بعد ذلك؛ فإنما يعذب بما 
نيح عليه؛ لأنه لم يفعل ما أمر به من نهي أهله عن ذلك» وأمره إياهم بالكف 
عنهء وإذا كان ذلك كذلك؛ فإنما يعذب بفعل نفسه وذنبه» لا بذنب غير 
وليس في ذلك ما يعارض قو الله يَبك: ثلا ررُ مَازرةُ ود لَترينْ» 
لأسي ا 
د - لا جزاء على الصفات الخّلقية والجبلية: 

ومما يبنى على هذا الأصل أن كل ما كان من أصل الخلقة والجبلة 
والطبيعة التي خلق عليها الإنسان» لا يؤجر عليه المكلف ولا يؤزر؛ لأنه لم 
تتسينية افية6: وليين من اكسيه لذ ذو بط ءامن الأخون: أو الأوزان بالطول 
أو القصر أو اللون أو القوة» أو ما يقابلها من أوصاف النقص. وكذلك ما 
جبل عليه من الكرم والشجاعة والحياء»ء أو ما يقابلها من أوصاف النقص؛ 
فكلها لا يؤجر عليها المكلف ولا يؤزر لذاتها . 

ولكن إن ساعدت هذه الجبلة على تحصيل المصالح الشرعية» بما 
أعطاه الله وَيْنَ من صفات؛ كان أكثر أجرا من غيره؛ لقوة تحقق المصالح 
الشرعية» وسرعة الوصول بها إلى مقاصد الشارع» كما إن إعراضه عن تحصيل 
مقاصد الشارع مع ما أعطي من أسبابها أقوى في الذم من غيره» الذي لم يعط 
هذه الأسباب؛ لذا فإن الراغب الأصفهاني جعل عبودية هذه اللأوصاف بحفظ 


.)5879/1١ا7( التمهيد‎ )١( 
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عوارضها أن تتعدى الحد المشروع أو تخرج عنه'''؛ فهذه الأوصاف لا تراد 
بذاتهاء بل بقدر ما تجلب أو تدرا من المصالح والمفاسد؛ فلم يتعلق بذاتها 
أمر ولا نهي» إنما تعلق الأمر والنهي بآثارها المرتبة عليها؛ فإذا جاء مدح أو 
ثناء لشيء منها فإنما يراد آثارها؛ فكأنه أقام السبب مقام المسبب» والمثمر 
00007 

قال ابن دقيق العيد (ت7٠١/اه):‏ «والأفعال إذا كانت للجبلة؛ أو ضرورة 
الخلقة. لا تدخحل في أنواع القرب موي77 وقال العز بن عبد السلام 
(رت6٠55ه):‏ «كل صفة جبلية لا كسب للمرء فيهاء كحسن الصورء واعتدال 
القامات وحسن الأخلاق» والشجاعة والجودء والحياء والغيرة» والنخوة وشدة 
البطشء. ونفوذ الحواسء» ووفور العقول. فهذا لا ثواب عليه مع فضله 
وشرفة؟ لآنة لبس بكسب لمن اتصف :نه .. وإنما الثوات: والغقات: على ثمراتة 
المكسينةاة. نوى الحا علا الضيفاكه إلى نا وهف اليه الكبريعة كا موف با فل 
إجابته جامعاً لصفتين حسناوين إحداهما: جبلية» والأخرى كسبية» ومن لم 
يجيه إلى :ذللق كان وضفه ححينا وافقله قلي 

وسبب هذا: أن هذه الصفات إن وجدت في أصل خلقته؛ فهي داخلة 
عليه قهراً.ء فلا يتحقق منها معنى التكليف أصلاً لقيامه على التعظيم الذي أجل 
أوصافه الاختيار طوعاً. وإن لم توجد في أصل خلقتهء فهو من التكليف 
بالمحال المنفي عن الشريعة”” . 

قال الشاطبي (ت٠١4/اه):‏ «فالأوصاف التي طبع عليها الإنسان؛ 
كالشهوة إلى الطعام والشراب» لا يطلب برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في الجبلة 
منها؛؟. فإنه من تكليف ما لا يطاق كما لا يطلب بتحسين ما قبح من خلقة 


.)١5١؛ص( انظر: تفصيل النشأتين‎ )١( 

(0) انظر: الفروق للقرافي (507/5)» الإمام في بيان أدلة الأحكام (ص/ا9١).‏ 
(9) إحكام الأحكام .)5594/١(‏ 

(5:) قواعد الأحكام .)١1//١(‏ 

() انظر: أعلام الحديث (7/ 2075191 فتح الباري .)07١ /٠١١(‏ 
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جسمهء ولا تكميل ما نقص منها؛ فإن ذلك غير مقدور للإنسان» ومثل هذا لا 
يقصد الشارع طلباً له ولا نهياً عنه» ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى 
ما لا يحل» وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل» وذلك راجع إلى اتيف 
من الأفعال» من جهة تلك الأوصاف مما هو داخل تحت الاكتساب)”''. 

وعلى هذا الأصل: فرق الأصوليون بين أفعاله عليه الصلاة والسلام؛ 
فمتى تمحض كونها جبلية؛ كأن يأكل إذا جاع. ويشرب إذا عطشء» وينام إذا 
تعب» ويأتي النساء. ويمشي في الطرقات» ويتقي البرد والحرء ويلبس اللباس 
وغيرها؛ فإن جماهير أهل الأصول أنها على الإباحة» بل نقل الآمدي 
(رت١77ه)‏ أنه لا نزاع فيه بأنه على الإباحة؛ لأنه كان يعملها عليه الصلاة 
والسلام قبل نزول الوحي عليه؛ فهي مما يشترك فيها كل الخلق. 

لأنه عليه الصلاة والسلام متى أراد إشعار الأمة بكونه تشريعاً رغب 
فيها؛ كأن ينيط بها أجراًء أو يمدح فاعلها ويثني عليهء أو يأمر بهاء أو غيرها 
مما يشعر بأصل القرب. ومتى ترددت بين كونها جبلية أو تشريعية؛ فبعضهم 
يحملها على الجبلية؛ لأن الأصل عدم التشريع» وبعضهم يحملها على 
التشريعية؛ لأنه الظاهر؛ فإنه مبعوث عليه الصلاة والسلام لبيان الشرعيات؛ 
وهذا من تعارض الأصل مع الظاهر؛ كجلسة الاستراحة في الصلاة» والجلسة 
بين الخطبتين» وركوبه في الحج. ووقوفه على الراحلة للدعاء يوم عرفة. 
ودخوله مكة من ثنية كداء» وخروجه من ثنية كدي». وذهابه من طريق ورجوعه 
من أخرى يوم العيد» ولبسه النعل السبتي» والخاتم؛ فبعضهم قال: إنها 
مندوبة» وبعضهم قال: إنها مباحة""*. 

قال الإمام أحمد: «خص النبي كه بواجبات. ومحظورات» ومباحات» 
وكا فاق 


.)١١9/5( الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان .)75١7/١(‏ الإحكام للآمدي ».)١59/١(‏ نهاية السول (؟/؟١١)»‏ البحر 
المحيط للزرركشي  ”/5(‏ 56) شرح الكوكب .)١187/5”5(‏ 

(6) الفروع »)١57/6(‏ الإنصاف (55/8)» شرح الكوكب (1978/5). 
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والأولى في هذا الأصل: أن يفرق بين ما وقع في العبادات فيغلب فيه 
جانب 0 يتنكة العكس 4 :وما ل ا 
الإباحة حتى يثبت ل فهذا أقوى؛ قال ابن دقيق العيد (ت”٠/اه)‏ فى 
جلسة الاستراحة في الصلاة هل هي على الندب أم على الإباحة: «ما وقع في 
الصلاة» فالظاهر أنه من هيئتهاء لا سيما الفعل الزائد الذي تقتضي الصلاة 
منعهء وهذا قويء. إلا أن تقوم القرينة على أن ذلك الفعل كان بسبب الكبر أو 
الضعف يظهر بتلك القرينة أن ذلك أمر جبلي. فإن قوي ذلك باستمرار عمل 
السلف على ترك ذلك الجلوس» فهو زيادة في الرجحان)"'' . 
© المسألة الثالثة: الاطراد بين الجزاء والمصلحة والمشقة 

ما تم تقريره: من أن زيادة الأجر تتبع عظم المصلحة الذاتية أو 
المتعدية؛ فإذا كان تحصيل هذه المصالح بمشقة غير زائدة على المعتاد؛ ثبت 
زيادة الأجر من جهة المصلحة» ولم يثبت زيادة الأجر من جهة المشقة. 

أما إذا عظمت المصلحة مع زنااة فشقة؟ تبث رياذة الاجر للحيكب:: 
جهة المصلحة. وجهة المشقة. 


أولاً: المصالح الذاتية : 
١‏ إخراج الزكاة طيبة بها نفسه: 


وهذه مما يعود على المكلف ذاته؛ فهذا أفضل من إخراجها مع ضيق 
نفسه وشحه بها؛ لأن المصلحة هنا أعظم على ذات المزكي لتحقيقه مقاصد 
الزكاة: 9حُذْ مِنْ أَمَوَلِمَ صَدَمَهُ ظْهُرَهُمَ وتركهم يبا [التوبة: ١٠1]؛‏ فإنه عليه 
الصلاة والسلام جعل هذا حد في تذوق طعم الإيمان بقوله: «ثلاث من فعلهن 
فقد طَعِم طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده فإنه لا إِله إلا الله وأعطى زكاة 
ماله طيبة بها نفسه. رافدة عليه في كل عامء ولم يعط الهرمة. 


.)559/١( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 
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الحديق»""'..وإن كان المزكى :طيب التفسن؛ أعون العمل غللية من المزكى 


؟ ‏ الماهر يقراءة القرآن: 

الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به؛ أفضل من الذي يشق عليهء مع سهولته 
عليه؛ إذ اتفق الشراح على أن الماهر بالقراءة أعظم أجراًء من الذي يقرأ 
الوقن علية ان واكك الأنه فيه إلى اسايق عقا معنن الذاذ وه هين العدير 
والتفكر بها بضبطها على وجهها الصحيح؛ فلا يمكن الوصول للمعنى الصحيح 
إلا بضبط النطق الصحيحء وأين هذا من الذي يتعتع فيه؛ فلو قيل بتفضيل 
الذي يتعتع فيه لوجود الأجرين لصارت الوسائل أعظم أجرا من المقاصد. 
وصار الجاهل أعظم أجرا من العالم؛ إذ كل جاهل العلم أشق عليه من 
العالم» واعتبر ما ليس بمقصود مقصودء وهيهاتء قال ابن بطال (ت559ه): 
«ولأجر الماهر أضعاف هذاء إلى ما لا يعلم مقداره؛ لأنه مساو للسفرة الكرام 
البروة ادوع الملدكة)7 , 


وعلل هذا ابن الجوزي (ت591ه) فقال: «وربما تخايل السامع ف 
قوله: «له أجران» أنه يزيد على الماهر» وليس كذلك؛ لأن المضاعفة للماهر 
لا تحصر؛ فإن الحسنة قد تضاعف إلى سبعمائة» وأكثر؛ فإنما الأجر شيء 
مقدر فالحسنة لها ثواب معلوم» وفاعلها يعطى ذلك الثواب. مضاعفا إلى عشر 


)١(‏ سنن أبي دواد ».)١585(‏ السئن الكبرى للبيهقي (5/ 46).: الطبراني في الصغير 
(005)» وقال بعد روايته: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية»ء إلا بهذا الإسناد. 
ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حدقا مسنداً عير هذاء وجوّد إسناده ابن 
حجر فى التلشخيص الحبير 0 وصححه الألبانى 26 السلسلة الصحيحة 
(55606). 

00( انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري ,.)055/٠١(‏ إكمال المعلم (5/ 2)46 
5 فتح الباري (5097/57). 


(9) شرح ابن بطال .)044/1١(‏ 


مرات» ولهذا المقصر'منه أجران. فإن قيل: فهلا جعل أجر هذا الذي يشق 
عليه القرآن أكثر؛ لأن مشقته أعظم؟. فالجواب من وجهين؛ أحدهما: أنه لا 
يمهر منه غالبا إلا عن كثرة الدراسة». ولا يقع التتعة غالبا إلا عن قلتها؛ 
فباجتهاد الحافظ حتى استقر في قلبه ارتفع أجره. والثاني: أن يفضل الحافظ 
الفهم على البليد لجوهرية خص بهاء لا تكسب كما فضل العربي على 
الكودنء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)”''. 


" - المصالح المتعدية: 


أ وأما ما يعود على الغير؛ ففي بعض الأحوالء أو الأزمان» أو 
الأمكنة؛ تعظم مصالح الأعمال؛ فيثيب الشارع عليها أضعافاً كثيرة؛ لكمال 
تحصيل مقاصدها ومعانيها التي جاءت التكاليف بهاء بخلاف أحوال أخر تقل 
المصلحة فيقل الأجر والثواب تبعاً لذلك؛ فالصدقة أيام المجاعات والشدائد 
والمساغب؛ أعظم أجراً من الصدقة حال وفرة المال في أيدي الناس؛ لذا 
قال عليه الصلاة والسلام : «أيما مسلم كسا فتلما نوا علن عري ؛ كساه الله 
من خُضّر الجنة. وأيما مسلم أطعم مسلماً على جوع؛ أطعمه الله من ثمار 
الجنة. وأيما مسلم سقى مسلماً على ظمأ؛ سقاه الله وِنَ من الرحيق 
سيت 10 

والجوع والعري والظمأ أوصاف مؤثرة قوة وزيادة وكمالاً. لا أصلاً. 
في الحكم؛ لذا قال وِكَ: مأو إِطْعمٌ في يَوْرِ ذى مسَعَبَةَ 9 يِنيِمًا ذا مَقَرَبَةٍ (09) أرّ 


.)١7١7١7/١( كشف المشكل‎ )١( 

(؟) سئن أبي داود »)2١287(‏ واللفظ لهء سئن الترمذي 2)١559(‏ مسند أحمد 2)١7/7(‏ 
من حديث أبى سعيد الخدري #نه» قال المنذري فى الترغيب والترهيب (7/ 85): 
«الترغيب والدرهيت (8/0) رواه أبو داود من وكا أبن خالد يزيد بن عبد الرحمن 
الدالالى وعديه جهن الذوسل: ابن عبد الوادى فى المصرن :091/11 اترتيق واه 
كلهم حيث قال: «رواه أبو داود: و(نبيح العتري): وثقه أبو زرعة» وابن حبان. 
و(أبو خالد). واسمه يزيد: وثقه أبو حاتم الرازي» وقال ابن معين والنسائي: «ليس 
به بأس» . 
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مِسَكِينا ذا مَريقَ 09*» [البلد: ١4‏ -15] فجمع وين هنا أقوى الأوصاف المحققة 
لمقاصد ومعاني ومصالح الصدقة؛ بأن أطعم في يوم مجاعة. صغيرا يتيماء لا 
أب لهء من قرابته» وهو ذو المقرّبة. أو أطعم مسكيناً ليس له مأوى. إلا 
التراب» وهو ذو المتربة”''. 

فاجتمعت أوصاف كل واحد منها مؤثر بذاته فكيف باجتماعها: شدة 
الفقرء والصغرء واليتم» والقرابة» وفي أيام المجاعات. أو لمسكين ليس له 
مأوى يأوي إليهء في أيام المجاعات» فجمع بين انعدام الطعام وانعدام 
المأوى؛ فمن تصدق على من اتصف بهذه الأوصاف؛ فقد حصل أعلى 
أوصاف ومصالح الصدقات في هذه الحالة؛ لذا نص العلماء على أن الصدقة 
في أوقات الحاجة أشد وأعظم أجراً من غيرها”''. 

قال العز بن عبد السلام (ت70ه): «الإطعام في المجاعة» أتم إحساناً 
من الإطعام في الرخاء؛ لأن فضل الإطعام بقدر الاحتياج؛ فإطعام المضطر أفضل 
من إطعام من مسه الجوع» وإطعام من مسه الجوع أفضل ممن ليس كذلك» '". 

وفي جهة أخرى من معاني تفضيل الصدقة قال أيضاً العز بن عبد السلام 
(ت560ه): «ويقدم بر الأبرار على بر الفجارء وبر الأقارب على بر 
الأجانب» وبر الجيران على بر الأباعدء وبر الآباء والأمهات والبنين والبنات 
على غيرهم من سائر القرابات» وبر الضعفاء على بر الأقوياء» وبر العلماء 
عر ال 

ب - ونحو هذا: بث العلم حال كثرة الشّبه والجهل؛ أعظم أجراً من بثه 
حال انتشار العلم واشتهاره» حتى لو بث علماً قليلاً؛ فأصلح به أفواجاً من 
الناس» خير من بث علم كثير لا يفيد إلا القليل. 


انظر: جامع البيان (5؟/ 02557 أحكام القرآن للجصاص .27١١/7(‏ الجامع لأحكام 
القران .)19/5٠5(‏ 

(0) انظر: المغني (78/5”)» كشاف القناع (1977/17). 

(0) شجرة المعارف والأحوال (ص١19١).‏ 

(4) القواعد الصغرى (78). 
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ج - ونحو هذا: الأمر بالإيمان وفروعه العملية» والنهي عن الكفر 
وفروعه العملية أعظم أجرأ من الأمر بفضيلة من الفضائل» حتى لو كان الأمر 
بالإيمان أسهل من الأمر بتلك الفضيلة؛ لأن المدار على المصالح المرتبة من 
الأمر على تحصيل الإيمان وفروعه ودرء الكفر وفروعه العملية. وأمر ودعوة 
أصحاب النفوذ والرياسات وأهل القوة؛ أعظم من دعوة أحاد الناس؛ لأن 
الأوامر كلما أفضت إلى مصالح متتابعة كان أعظم أجراً من المصالح 
المتوقفة» حتى لو كان أسهل وأيسر على الآمر؛ لأن الأجر يتبع المصلحة. 
وكلما أفضى النهي إلى توقف مفاسد متتالية ومتسلسلة أعظم من النهي المفضي 
إل الفافع وفاسنه فاعيدة قير عع 


انياً: اجتماع المصلحة مع المشقة: 


معن ذنك: فو إذهاب» للقن والمال فى سييل الله على العندل 
الصالح في عشر ذي الحجة في قوله عليه الصلاة والسلام: «ما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام»؛ يعني: أيام العشر. قالوا: يا 
رسول الله. ولا الجهاد في سبيل الله قال: «ولا الجهاد في سبيل الله. إلا 
رجل خرج بنفسه وماله؛ فلم يرجع من ذلك بشيء)""'؛ لعظم مصالح الجهاد 
المرتبة عليه بحماية وحفظ الدين والدنياء وعظم المشقة التي لحقت المجاهد 
بفقده نفسه وماله» وهذه من أعلى رتب المشاق الدنيوية. 

قال العراقيى (ت056٠8ه):‏ «المجاهد في جميع حالاته في عبادة» مع 
المشقة البدنية والقلبية» ومخاطرته بنفسه التى هي أعز الأشياء عنده»ء وبذله لها 


: 1 ك4 فرة 
فى رضى الله تعالى») ‏ . 


و 


.)١71/1١( انظر: قواعد الأحكام‎ )١( 
. عباس وَويا‎ 
.)١19:/9/( فر طرح التثريتت‎ 
4٠١ 


قال ابن القاسم (ت١91١ه'"'':‏ قال مالك: في الرجل يحمل على 
الفرس في سبيل الله - ولا يذكر ثغر ولا مغزى» قال يجعل حيث ما كان أنكى 
للعنو» مكن المضيضة و عو 

وبين هذا ابن رشد الجد (ت١057ه)‏ فقال: «هذا كما قال؛ لأنه يعلم أنه 
إنما قصد التقرب إلى الله تعالى بفعله» والتقرب إليه إنما يكون على قدر 
القواب» كوجب إذا الم يسم مرشعا |6 يضيل قن شر الفترن وأضرقيا: 
وأكثرها نكاية للعدو؛ لأن الأجر في الجهاد. إنما هو على قدر النكاية في 


و 


0 والإرهاب عليه والنيل منه © قال َيل : وَأعِدُوأ لَهُم ا ٍ ها اسخطتتاق من 
رس ور 


و ومن رَبَّاٍِ الْحَيْلٍِ» الآية [الأنفال: .]1١0‏ وقال --- «زولا يتالورت من 
بَّا إلا كْيِبَ لهم به عَمَلُّ سكيم إرك أنه لا بضِيمُ لبر الشحررين ©5240 
.]١ ٠١ 0‏ 


1١‏ - ومثل هذا: كون العمرة في رمضان تعدل حجة معه عليه الصلاة 
والسلام لقوله: «فإن عمرة في رمضان. تقضي حجة. أو ححة معي )”1 ا 
اتقضي) : أئ:: تجزئ» وتعدل» وتقوم مقامها في الثواس”22؛ فتعظم المصلحة 
الذاتية للمكلف باجتماع شرف الزمان والمكان» قال الزهري (ت5١١ه):‏ 


)١(‏ عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري, أبو عبد الله» ويعرف 
بابن القاسمء ففيه» جمع بين الزهد والعلم. من أجل أصحاب الإمام مالك 
(١191ه).‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص226)» ترتيب المدارك (75/ 47”7)» سير 
أعلام النبلاء (9/ 4)١1١٠١‏ الأعلام (777/7). وتفقه بالامام مالك ونظرائه. 
وبعضهم يشددهاء. تغر من الثغور الشامية. انظر : مشارق الأنوار /١(‏ 2)396 معجم 
ماستعجم »)١1785/4(‏ فتح الباري »)188/١(‏ تاج العروس (17/9). 

(9) البيان والتحصيل (098/5).. 

00 صحيح البخاري )١1859(‏ واللفظ له. صحيح مسلم )١١65(‏ من حديث ابن 
عباس وكا 

(5) انظر: إكمال المعلم »)١75/4(‏ كشف المشكل »)07507/١(‏ شرح النووي على 
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اتسبيحة في رمضان؛ أفضل من ألف تسبيحة في غيره)”2؛ فهذه جهة عظم 
الماح نما 

أما عظم المشقة فلما يلحق العامل من قيامه بعبادتين كبيرتين معاً كلاهما 
على انفراده فيه مشقة» قال القرطبي (ت505ه): «وإنما عظم أجر العمرة في 
رمضان لحرمة الشهرء. ولشدة النصبء» والمشقة اللاحقة من عمل العمرة في 
الصوم)”"*. وقال ابن القيم (ت١هلاه)‏ في سبب تركه عليه الصلاة والسلام 
العمرة في رمضان, مع قوة الترغيب بها: «فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت 
الآمة ذلك» وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم» وربما لا تسمح أكثر 
النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصاً على تحصيل العمرة» وصوم رمضان؛ 
فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحجء وقد كان يترك كثيرا من العمل» وهو 
يحب أن يعمله؛ خشية المشقة عليهم»” ". 

"' - ومن ذلك: مَنْ وصفه عليه الصلاة والسلام ب«سيد الشهداء» بقوله : 
«.. ورجل قام إلى إمام جائر؛ فأمرهء ونهاه؛ فقتله”'؟؛ فإنما كان سيد 
الشهداء؛ لأنه جمع بين أعلى المصالح بأمر بمعروف». ونهي عن منكر لإمام 
جائر غابت كلمة الحق عنده» لا يجرؤ أحد على النطق بها لظلمه وتجبره؛ 
فيتوارى الناس ويصمتوا عن بيان الحق أمام هيبة السلطان؛ فتضيع الحقوق 
الدينية والدنيوية» وينتشر الشر ويعم الفساد البلاد والعباد؛ فيكون سببا كبيرا 
لغضب الجبار؛ فإنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الجهاد قال: 
«كلمة حق عند سلطان جائر)””'؛ فهذه جهة عظم المصلحة. 


.)١957/١5( التمهيد‎ »)3١77/5( سنن الترمذي (71417”)» مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 

١ .)١17/0( المفهم‎ )5( 

(9) زاد المعاد (؟/ .)4٠‏ 

(:) أخرجه الحاكم (58854)» وصححهء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (75/ 7586)» والسلسلة الصحيحة .)585/١(‏ 

(60) سندن .النساتى (6)558.فييك لحيل »)3”١6/5(‏ من حديث طارق بن شهاب طفن ) 
وتستعه المندرى قن الترغيت» والتزغيث :0113/3 «وأوووة الضباء فى الجخدارة 0 
115 بوخاء من حديق ابن يسمه الشدري. ونه عم اع 18101 
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قال الإمام أحمد (ت١5١ه):‏ «فثبت بالكتاب والسّنَّة وجوب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ثم إن الله تعالى جعل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فرقاً ما بين المؤمنين والمؤمنات؛ لأنه.قال: ©#الْمتفِفون وَالْمَكَفِقتٌ 
بعضهم من عض مرت بالسنكر ونور رت اعون اي (الحتحوتة 11 
وقال: ##والْمَؤْمونَ وَالْمَؤْصتُ عدم وي ليه بَعْضٍ يأمروت بالْمَعْروفٍ وَيَنْهُوْنَ عَنٍ 
لْمدَكرٍ» [التوبة: ١4]7؟‏ فثبت بذلك أن اه بم المؤمنين» وأقواها دلالة 
على صحة عقدهمء. وسلامة سريرتهمء هو الأمر بالمعروف والنهي عن 
ال 
وأما عظم المشقة التي تلحقه فبما يلقاه من الأذى الذي قد يصل إلى 
القتل» وقد يكون أقل من ذلك؛ فمن أمر بمعروف أو نهى عن منكر فهو 
متعرض للأذى مخاطر بالنفس» ٠‏ وأعظم المشاق تعريض النفس للأذى والإهانة 
والقتل . 


حاوس هذا: تعظيمه عليه الصلاة والسلام الصيام في سبيل الله بقوله : 


امن صام و في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين 7 فأحد 


القولين في معنى «في سبيل لله»: أي: الصيام في الجهاد”". قال ابن الجوزي 
(ت/59ه): (إذا أطلق ذكر سبيل الله؛ كان المشار به إلى الجهاد)”*'» وهذا 
الذي ترجم عليه البخاري للحديث: «باب فضل الصوم في سبيل اللّه) حيث 
أورده فى: «كتاب الجهاد والسين)20'. 


سنن الترمذي )5١15(‏ وقال: حسن غريب». سنن ابن ماجه .)501١١(‏ 

.)864/5( شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (78510): صحيح مسلم )١١167(‏ من حديث أبن نيدل 
الخدري طلينه . 

(*) انظر: المفهم (8/5)» شرح النووي على صحيح مسلم (8/ 06277 إيضاح البيان عن 
معنى أم القرآن (ص١5).»‏ فتح الباري (58/7). 

(5) كشف المشكل .078٠١/١(‏ 

(5) صحيح البخاري ‏ (01) كتاب الجهاد والسير ‏ (77) باب فضل الصوم في سبيل الله. 
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فيكون عظم الفضل مرتب على اجتماع هاتين العباديتن العظيمتين مع 
بعضهما: الجهاد والصيام؛ إذ فيهما مصالح ذاتية» ومصالح متعدية كبيرة» 
حيث. يجمع بين جهاد العدو الباطن بالصيام» وجهاد العدو الظاهر بالقتال في 
سبيل الله فهذه جهة المصلحةء وأما جهة المشقة؛ فهي كبيرة؛ إذ الجهاد وحده 
مشقة» والصيام وحده مشقة؛ .فإذا اجتمعا كان ذلك بأعلى المشاق وأشدها 
على المكلفين» ولا يقدم على هذا إلا من هانت عليه المشاق في سبيل طاعة 
الرحمن» بل وبعضهم لشدة محبته لهذه الطاعة يجد من نفسه قوة حال الصيام 
لا يجدها حال الفطرء قال السرخسي (ت”5487ه): «المراد من الحديث أن 
يجمع بين الصوم والجهاد. فالطاعات كلها سبيل الله تعالى؛ لأنه يبتغي بها 
زضاء الله تعالى» غير أن عند الإطلاق يفهم منه الجهاد. والجمع بينهما أشد 
على النفس كور ا 

0 هذا ابن دقيق العيد (ت7١/٠ه)‏ بقوله: «في سبيل الله» العرف 
الأكثر فيه: استعماله في الجهاد؛ فإذا حمل عليه: كانت الفضيلة لاجتماع 
العبادتين: - أعنى : عبادة الصوم والجهاد)"'' . 8 

4 ومثل هذا: ما جاء في عظم أجر الفرائض على النوافل؛ فهي من 
جهة: أعظم مصلحة منهاء ولولا ذلك لم تكن فرضا لازماء قال الغز بن 
عبد السلام (ت*55ه): «فإن عظمت المصلحة وجبت في كل ب 
وقال القرافي (ت585ه): «اعلم أن الأوامر تتبع المضالح» كما أن النواهي 
تتبع المفاسد» والمصلحة إن كانت في أدنى الرتب كان المرتب عليها الندب» 
وإن كانت في أعلى الرتب كان المرتب عليها الؤجو ا فالفرائض لما 
عظمت مصالحها شدد الشارع في شروطها وإقامة أركانها وواجباتهاء فكثرت 
سئن كل فريضة» ومستحباتها؛ حفظاً لأصلهاء حتى عد فقهاء الحنابلة في 


)010( صحيح البخاري (05) كتاب الجهاد والسير ‏ (55) باب فضل الصوم. في سبيل الله . 
() شرح السير الكبير .)١١/1(‏ 

(©) قواعد الأحكام .)57/١(‏ 

(5:) الفروق (95/79). 
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الصلاة أكثر من خمس ؤخمسين سنة فعلية» وأكثر من خمس عشرة سنة قولية» 
بان 0 

ودرء أي خلل يعترض أصل مقاصدها أو كمالهاء حتى كثرت مبطلاتهاء 
ومفسداتهاء ومكروهاتهاء وضبطها بمقادير محددة لا تتعداها فجاءت فرائفض 
الصلاة في ركعتين وثلاث وأربع» ومعاءق مقادنر الذكاة فى الحمس) وتضنه 
وربعه» وثمنه» كي لا يضيع شيء من مصالحها عن ييه فجاء أجرها 
أعظم وأكثرء بخلاف النوافل التي تسامح الشارع فيها كثيرا في مقاديرها 
وأزمنتها وأعدادها وهيئاتها ومقاديرهاء حتئ جاء في الصدقة: «ولو بشق 
تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة”"'» وجاء في صلاة الليل والنهار تطوعاً مثنى 
مثنى”"'؟ فهذه الجهة الثانية في زيادة فضلهاء وهي المشقة؛ فكان التشديد فيها 
مقابل عظم الأجر عليها لعظم المصالح المناظة بها . 

فشدة مشقة الفرائض تظهر في جهتين : 

- الديمومة عليها وعدم تركها؛ إذ الديمومة تحيل الأعمال اليسيرة إلى 
أعمال شاقة: مح لو غرت »عن قينا أو كيرط.. 

ب - فإذا انضاف إلى الديمومة الضبط وفق شروط محددة» وأركان 
وذ اك ست ذا يجيد حكن الب نان بو ممع عا بويا ها إلى برها 
زادت وعظمت المشقة» وكل هذا جلباً وتخص د لمصالحها؛ فعظم الأجر 
عليها . 

بخلاف النوافل فهي أقل مشقة لقلة التحديد والديمومة؛ فقبلت 


/١( نيل المآرب‎ .»)757١ /١( شرح منتهى الإرادات‎ »2)79١/١( انظر: كشاف القناع‎ )١( 
ظ‎ 11 

(؟) صحيح البخاري »)١5١117(‏ صحيح مسلم )٠١١(‏ من حديث عدي بن حاتم قل . 

(©9) حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى) في صحيح البخاري )2))14٠(‏ صحيح مسلم (7,45) 
من حديث ابن عمر وهْيًا. وأما حديث: «صلاة الليل 4 مثنئ» قفي أبي 
داود (91؟١)»‏ سئن الترمذي (/691) من حديث ابن عمر و انضاء صنححه ابن 
خزيمة »)١5١١(‏ وابن حبان )١107(‏ ووافقه الأرناؤوط .في تحقيقه لصحيحه. 
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مصالحها؛ فكانت أقل أجراًء قال النووي (ت51775ه): «فإن ثواب الفرض 
أكثر من ثواب التطوع"''. وأوضح هذا العز بن عبد السلام (ت70ه) 
بقوله: «فإنه قد يؤجر على أحد العملين المتماثلين» ما لا يؤجر على نظيره. 
مع أنه لا تفاوت بينهما إلا بتحمل مشقة الإيجاب». ووجوب العقاب على 
الترك»”"'؛ فكل شيء عظمت مصالحه وأهميته؛ يشدد فيه ويعظم فيه الأجر كي 
يأتى على أكمل وأفضل الأحوال» بخلاف النوافل لما انخفضت رتبة مصالحها 
عن الفرائض خفف في شروطها وأركانها . 

5 ونحو هذا: قيام الليل فمصالحه الكبيرة والعظيمة محجوزة بمشاقه 
الكبيرة أيضا؛ ففيه مصلحة عظيمة تعود على القلب بما يجلبه من القراءة التي 
يحصل بها التدبر والتفكر بحيث يتواطأ القلب واللسان على هذاء وفيه مصلحة 
إخياء :ذكر اله فى رقت يسن عن الناس» كنا أن فيه مشقة: كييرة لأنرقك 
النوم والراحة. 

وقد أشار إلى جملة هذه المصالح واقتران تحصيلها بالمشاق ابن رجب 
(ت5لاه) عندما قال في قيام الليل: «و لأن صلاة الليل أشق على النفوس؛ 
فإن الليل محل النوم والراحة من التعب بالنهارء فترك النوم مع ميل النفس إليه 
مجاهدة عظيمة» قال بعضهم: أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس» ولآن 
القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر؛ فإنه تنقطع الشواغل بالليل ويحضر 
القلب» ويتواطأ هو واللسان على الفهم كما قال تعالى: #إإنَّ َه ليل ه أَهَدُ 
وَطَنا وأقَمْ فِيلا 9©*» [المزمل: 017 ولهذا المعنى أمر بترتيل القرآن في قيام الليل 
ترتيلا ولهذا كانت صلاة الليل تنهاه عن الإثم.. ولأن وقت التهجد من الليل 
أفضل أوقات التطول بالصلاة» وأقرب ما يكون العبد من ربه» وهو وقت فتح 
أبواب السماءء واستجابة الدعاء» واستعراض حوائج السائلين»”". 


)010( المجموع (8/ 5389) ., 
(0) قواعد الأحكام .)59/١(‏ 


(6) لطائف المعارف (ص55). 
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اللإاحسان في العبادات 


41 1/ 


أنواع الإحسان ف العبادات 


بالنظر إلى الإحسان في العبادات نجده يتنوع إلى نوعين مبنيين على 
بعضهما أحدهما أصلء» والآخر فرع وثمرة» هما: 

م عجان انك . ظ 

؟ ‏ إحسان العمل. 

فلا يتمكن أي مكلف من إحسان العمل» وهو لم يحسن الفهم» ولو 
عمل أي عمل على ضعف فهم لن يحصل شيئاً من مصالح العبادة» كما أنه لا 
قيمة ولا معنى لإحسان الفهم دون أن يظهر أثر ذلك بالعمل» قال الراغب 
الأصفهاني (ت07١5ه):‏ «العبادة ضربان: علم وعمل. وحقهما أن يتلازما؛ 
لأن العلم كالأس والعمل كالبناء» وكما لا يغني أس ما لم يكن بناءء ولا 
يثبت بناء ما لم يكن أسَء كذلك لا يغني علم بغير عمل ولا عمل بغير 
عل 

فهما حلقتان متصلتان متعاضدتان لا تنفكان عن بعضهما؛ فقوة التلازم 
بين الإحسانين ضرورة للمكلف ليقيم التعبد له © 


95 وقد جاء عن طوائف من 
السلف» كعباد الخوّاص (؟5اه)ء وبن المبارك رت١ماهم)ا‏ والفضيل بن 
عياض (ت17/١ه)ء»‏ وسفيان بن عييئة (ت9/8١ه)»‏ ومحمد بن النضر الحارثى 


: 0) .. 700 لا 0 


.)١159ص( تفصيل النشأتين‎ )١( 

(؟) محمد بن النضر الحارثى الكوفى العابد الزاهدء كان إذا ذكر الموت اضطربت 
مفاصلهء توفي عام (٠5١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل :)٠1١١/8(‏ صفة الصفوة (/ 
468» سير أعلام النبلاء (8/ 107/6). 
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الحفظ»ء ثم العمل بهء ثم نشره'''؛ فجمعوا في العلم بين الفهم والعمل» وبنوا 
العمل على الفهم» ولم يخلوا فهماً عن عملء ولا عملاً عن فهم. 

قال ابن الجوزي (ت0917ه): «فليفهم مقصود الموضوعات» وحكمها 
بالمراد منهاء فمن لم يفهم». ولم يعمل بمقتضى ما فهم؛ كان كأجهل العوام. 
وإن كان عالماً)”''. 

وقال الخطيب البغدادي (ت5155ه): «العلم والد. والعمل مولود. 
والعلم مع العملء والرواية مع الدراية» فلا تأنس بالعمل ما دمت عي 

من العلمء ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصراً في العمل» ولكن اجمع بينهما 

وإن قل نصيبك منهماء باصي 0 
طريقته» وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته)” " . 


النوع الأول: إحسان الفهم : 

إحسان المكلف فهم العبادة بضبط مقاصد الشارع المرادة منهاء. عليه 
مدار التعبد له يله والتعظيم ظاهراً وباطناً؛ فكم من أناس فوتوا على أنفسهم 
مصالح العبادات بضعف فهمهم للمراد من الأمر والنهي؛ فاشتغلوا بتنقيب بعيد 
في النصوص ومعان غائرة غير مقصودة للشارع, لا تزيد معرفة بالله» ولا قربة 
منه #ل؛ فآلة حيازة مصالح النص العقل الذي يحسن فهم المراد؛ لأن العقل 
والشرع متلازمان لتحصيل مصلحة التكاليف» فلا غنى لأحدهما عن الآخرء 
قال الراغب الأصفهاني (05١05ه):‏ «اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع. 
والشرع لا يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأس» والشرع كالبناء» ولن يغني أسّ ما 
لم يكن بنائ. ولن يثبت بنا ما لم يكن أمنٌ. وأيضاً فالعقل كالبصر والشرع 


)١(‏ بألفاظ متقاربة عنهم, انظر: تاريخ أبي زرعة .)73١١/١(‏ الزهد للإمام أحمد 
(ص758)» أدب الإملاء والاستملاء (ص57١)».‏ جامع بيان العلم 2»)75777/1١(‏ الفقيه 
والمتفقه »)5577/١(‏ ترتيب المدارك »)5١/7(‏ الجامع لأحكام القرآن .)١757/١١(‏ 


)١(‏ صيد الخاطر (ص116). 
(9) اقتضاء العلم العمل (ص؛ .)١‏ 
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كالشعاع. ولن يخ يغني البصر ما لم يكن شعاع من خارج» ولن يغني الشعاع ما لم 

عو وي قال الله تعالى: #يتاهُلَ الحكتبٍ د جَكَكثٌْْ رَسُونَا 

بيك لك مكزرا نكا حشدخ فوت ين السكتب وتنا عن كيز 

قد ةكم مراع 0 0 وَحكتّبُ ميت 4 [المائدة: .]١6‏ وأنقا فالعقل 

كالسراج والشرع كالزيت ل ا يت تنه 
١ 1‏ 

لم يكن سراجء لم يضئ الزيت» 


وقال ابن الجوزي (ت0597ه): «وثمرة العقل فهم الخطاب. وتلمح 
المقصود من الأمرء ومن فهم المقصود وعمل على الدليل» كان كالباني على 
أساس وثيق» وإني رأيت كثيراً من الناس لا يعملون على دليل» بل كيف 
اتفق» وربما كان دليلهم العادات» وهذا أقبح شيء يكون)”". 
فإذا كان قوله عليه الصلاة والسلام: «إنكم لا تدعون أصم ولا غائياً؛ 
إنكم تدعون سميعا قريباً)” 0 ؟ تزداد به خشية الصحابة ‏ رضوان الله 
0 من سماع مثل هذه النصوص ويتبعه زيادة العبادة والتقرب إليه؛ 
لحسن فهمهم نصوص الشارعء» وتنزيلها مواقعهاء ومعرفة المقصود بها؛ أتى 
أقوام قلبوا المقاصد وغيروا المعاني فكانت هذه النصوص ‏ حسب فهمهم ‏ 
سبب الضلال وقسوة القلوب» والانحراف عن التعبد له ل . 
قال ابن رجب (ت46/اه): «ولم يكن أصحاب النبي يفهمون من هذه 
النصوص غير المعنى الصحيح المراد بهاء يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله 
وجلاله. واطلاعه على عباده وإحاطته بهم» وقربه من عابديه. وإجابته 
لدعائهمء فيزدادون به خشية لله وتعظيما وإجلالا ومهابة ومراقبة واستحياء. 


ويعبدوبه كأنهم يروبه. ثم حدث بعدهم من قل ورعه» وساء فهمه وقصله. 
وضعفت عظمة الله وهيينه فى صذره » وأراد أن يرى الناس امتيازه عليهم بدقة 


.)١5٠ص( تفصيل النشأتين‎ )١( 
(؟) صيد الخاطر (ص8؟5).‎ 
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الفهم وقوة النظرء فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل 
مكان» كما يحكى ذلك عن طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 
تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً» وهذا شيء ما خطر لمن كان قبلهم من 
الصحابة وَرء وهؤلاء ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله)"'. 

وقد جعل ابن القيم (ت١5لاه)‏ حسن الفهم وسلامة القصد الأصل الذي 
عليه قيام الدين كله لما قال: «صحة الفهم وحسن القصدء من أعظم نعم الله 
التي أنعم بها على عبده» بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل 
منهماء بل هما ساقا الإسلام» وقيامه عليهماء وبهما يأمن العبد طريق 
المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم.ء وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. 
ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم. وهم أهل الصراط 
المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة)"”"' . 

ومما يقوي إحسان الفهم في العبادات الآتي : 
أولاً: إحكام الأسباب المنشئة للأحكام : 


١‏ - أحكام الشريعة مقامة على أسبابها المناسبة: 

كلما اعتنى المكلف وأحكم فهم أسباب العبادات؛ ولد هذا معرفة وفقها 
في العبادة ذاتها؛ لأن كل عبادة مقامة على أسبابها؛ فكل عبادة لها سبب يظهر 
مناسبتها لمسببها؛ إذ لا توجد عبادة بلا سبب». بل لا يوجد حكم في الشريعة 
إلا بسبب؛ فالأحكام كلها تثبت وتضاف وتبنى على أسبابهاء وتتخلف 
لتخلفهاء وتقوى بقوتهاء وتضعف بضعفهاء وتتكرر بتكرارهاء وتستقيم 
باستقامتهاء» وتعوج باعوجاجها”" . 

فالانة :دقيق الغيد تك ؟لاه): االسسه مصندن للمستحةة.ومعتن: 


.)917١/5( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين .)54/١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع (5/ 423١١‏ المغني 2)١7/1١(‏ كشف الأسرار (587/5) تبيين 
الحقائق (5/ 5906). 
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لوول وقال المجد ابن تيمية ان ١افينتفع‏ بالسبب فى معرفة جنس 
الحكم تارة. وفي بت احري وفي محله أخرى. ومن لم بحط علمأ 
بأسناي الكعات وال لسنة» وإلا عظم : خطؤهء كما قد وقع لكثير من المتفقهين. 
والأصوليين؛ والمفسرين» والصوفية)”". 

ولإيضاح هذه المعاني أكثر: أننا في تصرفاتنا الدنيوية» لا نطلب أي 
شىءء إلا إذا كان المحل قابلاً؛ أي: قامت أسبابه فى خقنا؛ فإذا قامت 
اجعفادنا فى تقصي تلق الابببانث واثرها"“وثرييها بحسب فوة أثرها فون 
المُسَبَّبِء والقيام بها قياماً تامأء أو إهمالها تكمل المصالح أو تقل 

قال الشاطبى (ت٠4/اه):‏ (إن الله ويْنَ جعل المسبّبات فى العادة تجرى 
على وزان الأسباب في الاستقامة أو الاعوجاج؛ فإذا كان السبب تامأ 
والتسيدية على ما ينلبعى كان الحوف كذلك. وبالضد» ومن ههنا إذا وفع خلل 
في المسبب؛ نظر الفقهاء إلى التسبب هل كان على تمامه أم لاء 'فإن كان على 
والمؤاخذة علبه)”؟' . 


فلو عملنا وأتقنا أي شيء دون أن يكون المحل قابلاً لذلك» بمعنى أن 
الأسباب الصحيحة لم تقم في حق العامل» لا قيمة لهذا العمل» ولن يثمر 
مصالحه المرجوة منه أبداً؛ فيكون أشبه بالعبث لا العمل : 


.)1١70/١( إحكام الأحكام‎ )١( 

(؟) عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمدء ابن تيمية الحراني» أبو البركات» 
مجد الدين: فقيه حنبلي» محدث مفسر. ولد بحران وحدث بالحجاز والعراق 
والشاف ثم ببلده حران وتوفي بها عام (؟105ه).من مصنففاته: «المنتقى» في أحاديث 
الأحكام؛ و«المحرر) في الفقه.» و«المسودة» فى أصول الفقهء وغيرها. انظر: سير 
أعلام النبلاء (77/ 225941 ذيل طبقات الحتابلة (؟/149١),‏ الأعلام (5/5). 


(9) المسودة (ص8١ .)١‏ 
(:) الموافقات (١/7؟577).‏ 


- فلا يمكن لأحد تحصيل ربح قبل قيام أسباب التجارة في حقه؛ فهي 
عقيمة لا تلد إلا بأسبابهاء لكن متى قامت الأسباب الصحيحة» واجتهد في 
تقويمها وضبطها وتحسينها؛ أثمرت الأسباب مصالحها المرجوة منها . 

وآ ييكن تحضيل ولده: إذا كان المجل .غير :قايل لذلكف؟ أى: قبن 
قيام أسبابه؛ فإذا قام السبب» واجتهد في تلك الأسباب وكملها؛ أثمر 
بمشيئة الله كيْنَ وأنجب الذرية. 

- ولا يمكن تحصيل الزرع إذا كان المحل غير قابل؛ أي: قبل قيام 
أسبابه في حقه؛ فإذا قامت الأسباب وعمل عليهاء وأتقنها. وحسنها؛ حصل 
الزرع المرجو. 

- ولا يمكن تحصيل العلم والمحل غير قابل لذلك؛ أي: قبل قيام 
أسبابه؛ فإذا قام السبب واجتهد في تحصيل العلم؛ حصل له العلم. 

- ولا يمكن تحصيل شفاء المريض إذا كان المحل غير قابل؛ أي: قبل 
قيام أسبابه» لكن متى قامت الأسباب في حقه واجتهد الطبيب في الأسباب قد 
يشفى بإذن الله . 

فهذا في خلقه سبحانه وقدره كوَيْنَ؛ فشرعه كذلك مقام على الأسباب؛ 
فكلما عني المكلف بضبط أسباب العبادات ففهم متى تقوم العبادة في حقه؛ 
جاءت العبادات محققة لمصالحها المنصوبة من أجلها؛ فيظهر حسنها 
وكمالها؛ إذ لا قيمة لأي عبادة يقوم بها أهل التكليف قبل قيام أسبابها بإجماع 
العلماء. 

حتى قرر أهل الفقه والأصول بأن الواقع من الأحكام قبل السبب» من 
جميع الأحكام؛ لا يعتد به" قال القرافي (ت584ه): «كل حكم شرعي» 
وقع قبل سببهء وشرطهء لا ينعقد إجماعاً”"". وقال: «والواقع قبل السبب من 


)000 انظر: المغني (/550) الفروق (5/؟7١٠٠),‏ فواعد ابن رجب (ص"6). 220 
الأسرار .)١5٠/١(‏ 
(0) الفروق (174/9). 


انف 


جميع الأحكام لا يعتد به؛ كالصلاة قبل الزوال» والصوم قبل رؤية الهلال» 
وإخراج الزكاة قبل ملك النصاب"6"''» وقال الشاطبي (ت١لاه):.‏ «وأما إذا 
لم تفعل الأسباب على ما ينبغي» ولا استكملت شرائطهاء ولم تنتف موانعها؛ 
فلا تقع مسبباتها؛ شاء المكلف. أو أبى؛ لأن المسببات ليس وقوعها أو عدم 
وقوعها لاختياره)”'" . 


 "‏ الآسياب هي المحصلة لمصالح العبادات: 


وتعليل تعليق الأحكام بالأسباب: أن الأسباب هي المنبئة والمظهرة 
لتحصيل مصالح تلك العبادة؛ لأن الشارع نصبها لتكون علامة للمكلف كي 
يقوم بأداء العبادة؛ فمتى وفق المكلف في إقامة العبادات على أسبابها الشرعية 
الصحيحة؛ حصل مصالحها فجاءت على أكمل الوجوه. قال العز بن 
عبد السلام (ت550ه): «الأسباب في الحقيقة مواقيت للأحكام ولمصالح 
الأحكامء والله هو الجالب للمصالح الداوة: للمناسةة ولكنه احزى عادقة 
وظرة: سنت تعركبب يعن مخلوقاته على يعفر )"4 لذا قال أهل الاصول: 
كمال القيء» باعقبان كمال بيه 


قال القرافي (ت584ه): «القول في الأسباب الشرعية: لم يجعل 
صاحب الشرع شيئا سبب وجوب فعل على المكلف. إلا وذلك السبب مشتمل 
عل مفناكة تنامسه الوسوتكة :زان :قاع يف عرين :ذلك عله مي نلق 
وكذلك القول في أسباب التحريم والكراهة فبذل الرغيف للجوعان المشرف 
على الهلاك واجب. وسبب الوجوب الضرورة» وهذا السبب مشتمل على 
حفظ حياته» وهي مصلحة عظيمة تصلح للوجوب. وبذل الرغيف لمن يتوسع 
به على عائلته من غير ضرورة مندوب إليه» وسبب هذا الندب التوسعة» دون 


.)5١77/#( الفروق‎ )١( 

(0) الموافقات .)١١8/١(‏ 
(*) قواعد الأحكام .)١9/١(‏ 
(5) كشف الأسرار .)91//١(‏ 
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دفع ضرورة؛ فلم تقتض التوسعة الوجوب؛ لقصور مصلحتها)”''. 

فظهر بهذا قوة العلاقة بين الأسباب والمصالح؛ إذ لا تتجه العبادات 
أصلاً إلى المكلفين حتى تقوم أسبابها في حقهم؛ فإذا قامت الأسباب 
الصحيحة المؤثرة؛ وجب عليهم ضبط تلك العبادة وفق تلك الأسباب؛ فهي 
مؤثرة في كل جزء من أجزائها؛ فتظهر الأسباب مقاصد ومعاني العبادات التي 
قام بها المكلف . 

فكلما أناط المكلف جزئيات العبادة بأسبابها؛ كان ذلك أقوى في فهم 
مقاصدها ومعانيهاء وبالتالي إعطاؤها ما تستحقه من العناية والرعاية؛ لأن 
الأصل مناسبة الأسباب للأحكامء إلا أشياء قليلة» هي قال فيها بعض الفقهاء 
وأهل الأصول أنها تجري مجرى التعبدات على غير مناسبة» مع ما تم تحريره 
بأن التعبدات أصلاً لا تناقض المناسبة» قال العز بن عبد السلام (ت5550ه): 
(اعلم أن الأسباب منقسمة إلى ما يناسب أحكامهء وهو الأكثرء وإلى ما لا 
يناسبهاء وهو التعبد»”''. 


" - الشروط والموانع مقامة لتحصيل حكمة السيب: 

وعلى هذا الأصل يفهم علاقة الشرط والمانع بالسبب؛ لأن الشروط 
والموانع مقامة لتحصيل حكمة السبب؛ أي: لتحصيل المصلحة المرتبة من 
القيام بما رتب على السبب من مصالح شرعية عاجلة أو آجلة؛ لذا قال 
الكفوي (ت945١٠ه):‏ «والشرط أبداً يقصر عن العلل والأسباب؛ لأنها 
مصححة وليست موجبة»”". 

وقسم الآمدي (ت١517ه)‏ وغيره من علماء الأصول المانع والشرط: إلى 
مانع للحكم» ومانع للسب» وشرط للحكم وشرط للسبب؟؛ فالمانع للسبب: 
كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا؛ كالدين في باب الزكاة مع ملك 


.)45/( الفروق‎ )١( 
.)١777/1١( (؟) قواعد لأحكام (44/5). وانظر: الإحكام للآمدي‎ 
. )87' الكليات وص‎ )9( 


نكناد 


النضاة:..والقرط للشيية: ما كان عدم مكلذ يحكية الي كالسدرة هل 
التسليم في البيوع”2؛ لأن الأصل إناطة الحكم بالسبب؛ لأنه أقوى اختصاصاً 
وآكد لزوماً بالسبب منه بالشرط؛ لأن تعلقه بالسبب تعلق الوجود»ء وتعلقه 
بالشرط تعلق المجاورة» وكذا تعلق الحكم بالسبب بغير واسطة. وتعلقه 
بالشرط بواسطة» بل لا تعلق للشرط بالحكم؛ فإنه لم يجعل شرطا لثبوت 
الحكمء بل جعل لانعقاد العلة"'' . 

فالشروط ليست على رتبة واحدة» بعضها انتفاؤه يسلب حكمة السبب» 
فلا يكون هناك قيمة لإقامة الحكم مع انتفاء الشرط». فلا يقتضي السبب 
الحكم. وبعضها لا يسلب كامل حكمة السبب؛ فينتهض السبب مقتضيا 
للحكم» فتقام العبادة مع انتفاء شرطهاء ولكن لكل شرط تأثير في تحصيل 
أصل أو كمال مصالح السبب؛ لذا سميت الشروط زينة العبادة”" . 

وعلى هذا الأصل للشروط فإن الشاطبي (ت0٠9/اه)‏ قال: «وقد تبين أن 
القرط إذا لم يوجد». لم يتوظن الستبب أن ركون مقعضيا كالحول تن الزكات 
فإنه شرط لا تجب الزكاة بدونه بالفرض» والمعلوم من قصد الشارع أن السبب 
الما كو ميا مققفيا "بعك ومكوة الشترزوظ ( فين فاه “د ونه كان نان 
قبل هذا: «ولكنه ثبت في كلام طائفة من الأصوليين أصل آخرء وعزى إلى 
مذهب مالك: أن الحكم إذا حضر سببه» وتوقف حصول مسببه على شرط. 
فهل يصح وقوعه بدون شرطه أم لا؟ قولان؛ اعتباراً باقتضاء السببء. أو 
سخلفت )77 , 


؛ - إحسان كل عيادة يحسيها: 
وهذا الأصل مبني على الأصل السابق؛ فمتى أقام المكلف فهمه على 


.)١7؟/؟( البحر المحيط‎ »)١15/١( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
انظر: كشف الأسرار (؟/355).‎ )0( 

(9) انظر: فتح العزيز (”7/ .)59١‏ 

(:) الموافقات (١/78؟7).‏ 

.)559/١( الموفقات‎ )4( 
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الأسباب تجلى له مقصد العبادة من خلال الشروط والموانع» فلا يمكن 
تحصيل الإحسان في العبادات إلا بفهم وإدراك مقصد كل عبادة وما ترعاه من 
المصالح القريبة والبعيدة» قال إمام الحرمين (ت178ه): «والتعويل في فهم 
معاني التكليف على المقاصد""'"2. وهذا أصل في الإحسان كله؛ فمتى غاب 
عن العامل مصلحة العمل والمراد منه» لا يتمكن من إحسانه» فليس في 
الإحسان قانون جامع يحفظ لكل مكلف كيفية الإحسان.ء إلا بتفهمه للمراد 
الشرعي القريب والبعيد من العبادة» ولتفويت المكلفين على أنفسهم هذا 
الأصل الواسع؛ ضيع غالبهم مصالح أعمالهم وتعبداتهم باعتقادهم أنهم 
يعملون على مصالحهاء وهم على غير ذلك» كما قال تعالى: «#قل هل ند 
بأَكْضَرِنَ عملا © الِنَ صَلَّ سيم في لليؤة دنا وم كبو أَبمْ نحن نما (©)4 

4 سه يو بيو لس مسميير اج 


[الكهف: »]٠١5 .٠١"‏ وكما قال تعالى: ##أفمن زين لهه سوء عملهء فرءاه حسنا 
[فاطر: 8]. 


ولما غابت مقاصد العبادات الأصلية وتبدلت؛ حملت العبادات على غير 
مقاصدها ومعانيها فضاع إحسانها وإتقانهاء أو وضع الإحسان على غير 
المصالح المعتبرة والمقاصد المرادة منه» وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعاء» حتى 
وصف الحسن البصري (ت١١١ه)‏ بعض القراء بقوله: «إن هذا القرآن قد قرأه 
عبيد وصبيان» لا علم لهم بتأويله» وما تدبّر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ 
حروفه وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن. فما 
أسقطت منه حرفاً وقد والله! ‏ أسقطه كلهء ما يُرى القرآن له في خلق ولا 
عمل. حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في نمس ! والله! ما هؤلاء 
بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوّرّعة» متى كانت القراء مثل هذ|؟ لا 
كثّر الله في الناس أمثالهم» لا كثر الله في الناس أمثالهم)”" . 


.)”590/١ا/( نهاية المطلب‎ )١( 
الزهد لابن المبارك (ص775)». أخلاق حملة القرآن (ص7"9), شعب الإيمان للبيهة‎ )0( 
: بن عن ص ب ألم‎ 
.)651١/؟(‎ 


يف 


وقال مرة أخرى: (إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعه» وإن لم يكن 
يقرؤه"''» وهو نحو قول ابن مسعود 5 لما مر عليه بمصحف قد زين 
بالذهب.». فقال: (إن أحسن ما زين به المصحف : تلاوته 0 

وبيانا لهذا الأصل: قرر العلماء كالقاعدة والأصل في هذا بأن: إحسان 
كل شيء بحسبهء وكمال كل شيء بحسبه» والإحسان إلى كل شيء بما 
ا 


فلم يحدد الإحسان بحد ينتهي إليه في شيء من الأشياء» فهو كغيره من 
الأصول والأوصاف غير المحددة التي جاءت بها الشريعة لينظر كل مكلف في 
القدر المناسب فيأخذ به وفق ما يصلح ويقيم التعبد الكامل له يَلِةِ. قال 
الشاطبي (ت0١3/اه):‏ «كل خصلة أمر بها أو نهى عنها مطلقا من غير تحديد. 
وا التندين فلوسن الآمر أن الى نيه علن وزاك واحيةة: فى كل ائرة مين 
أفرادها؛ كالعدل والإحسان والوفاء بالعهد.... إلى أن قال: أن تأتى على 
العموم والإطلاق في كل شيء وعلى كل حال؛ لكن بحسب كل مقام؛ وعلى 
ما تعطيه شواهد الأحوال في كل موضع. لا على وزان واحدء ولا حكم 
واحدء ثم وكل ذلك إلى نظر المكلف؛ فيزن بميزان نظره» ويهتدى لما هو 
اللائق والأحرى في كل تصرف»)”'. 

ككل :السعته واتها الميرضة احسقة ولينى الأناة اخيوة ول حيية ما 
يحصل المصالح؛ فكانت السرعة محمودة في الفطر من الصيام كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «يقول الله وبّْ: إن أحب عبادي إلي؛ أعجلهم فطراً)20, 


.)517 فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام (صلالاء‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة »)١54/5(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(ص8:١).‏ حلية الأولياء (5/ 5١٠)»؛‏ شعب الإيمان (509/17). 

(9) انظر: المفهم (9/ .)١55‏ جامع العلوم والحكم 2)"38١/١(‏ فيض القدير 2)١9١/١(‏ 
التحرير والتنوير (70؟/9١١).‏ 

.)١78- ١7ه‎ /9( الموافقات‎ )5( 

(5) سنن الترمذي »)2٠١(‏ مسند أحمد (5/ 7737) واللفظ لهء السئن الكبرى للبيهقي (5/ 7137), 
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وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر)"''؛ لأنه 
يحمق مصالح التعبد له سبحانه كامله بالالتزام بحذدود المشروع. دون زيادة أو 
نقصان”**» قال ابن دقيق العيد (ت”7١/اه):‏ «تعجيل الفطر بعد تيقن الغروب : 
مستحب اا 7 

- والسرعة محمودة إلى العبادات عند قيام أسبابها بالمبادرة إليها؛ لآن 
فيها تحصيل مصالح حفظ العبادة من ضياعها”*'. ولكن بعد أخذ الأهبة لها 
والااستعداد؛ لتظهر فوة تعظيمها فهي 5-0 سرعة مجردة ) بل سرعة محصلة 
لمضالحها .: 

- والسرعة محمودة في الذبح؛ لأنه يحقق كمال مصلحة الذبح» بسرعة 


إنهار. الدم» وإراحة الذبيحة””'. 


- والسرعة محمودة في الجنازة: «أسرعوا بالجنازة..6'''؛ لأن في ذلك 
تحصيل مصلحة الحفاظ على الميت من التغير» وسرعة تقديمها إما للخير» أو 
إبعادها عنهم ‏ والعياذ بالله ‏ إن كانت غير ذلك”"'. قال ابن قدامة 
(ت١57ه):‏ «لا خلاف بين الأئمة ‏ رحمهم الله » في استحباب الإسراع 
بالجنازة» وبه ورد النص)”” . 


- وصححه ابن حبان (7”001) ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحهء وابن خزيمة 
.)5١5(‏ 

. من حديث سهل بن سعد وليه‎ )٠١98( صحيح مسلم‎ »)١951( صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟1/١5)»:‏ المغني ("7/ 50)» المجموع (5/ .)5٠05‏ 

(9) إحكام الأحكام (؟/55). 

(:) انظر: أحكام القرآن للجصاص 2)١59/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ,)57/١(‏ 
المجموع ("/ 50)» قواعد الأحكام »2094/١(‏ الفروق للقرافي .)١9١/7(‏ 

(5) انظر: قواعد الأحكام .»)09/١(‏ جامع العلوم والحكم 2)987/١(‏ فيض القدير /١(‏ 
:لا“ 5/ه55١).‏ 

060 صحيح البخاري 2)١5١16(‏ صحيح مسلم (94:5) من حديث أبي هريرة طيينه . 

(0) انظر: شرح معاني الأثار »)81/8/١(‏ المحلى (7/ ,)78١‏ المجموع (0/ 576). 

() المغني (؟/107). 
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- وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس الإحسان دائما باللين» 
ولا بالشدة» ولكن لكل وصف مكانه المناسب» قال الحليمي (ت7٠5ه):‏ 
الينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر مميزاً يرفق في موضع 
الرفق» ويعنف في موضع العنف» ويكلم كل طبقة من الناس بما يعلم أنه يليق 
بهم» وأنجع فيهه)”"', وقال المناوي (ت”905ه): «ورب نفس كريمة» تخضع 
وترجع بالعفوء ونفس لئيمة» لو سومحت لفسدت» وأفسدت6"'*. 

- والإحسان لا يعني دائماً كثرة وطول العبادة» وإن كان قد يتطلبها؛ 
لأنه قد يكون بخفتها وقلتها. ولا يعني مشقة العبادة والتكلف لهاء ولكن قد 
يتطلبها؛ لأنه قد يكون في يسرها وسهولتها؛ فالمدار على تحصيل مصلحة 
العبادة والمقصود منها؛ فإن أبا اليقظان عمار بن ياسر وليه لحظ هذا المعنى 
لما صلى صلاة فخفف فيهاء فقال له رجل: لقد صليت صلاة خففت فيها؟ . 
فقال: هل رأيتني التقصيق كينا عه خدوده 1 فقال الرجل: لا. قال عمار: 
بادرت وسواس الشيطان؛ إني سمعت رسول الله كِلِلةِ يقول: (إن العبد لينصرف 
من صلاته. وما كتب له منها إلا عشرهاء أو تسعهاء أو ثمنهاء أو سبعهاء أو 
سدسهاء أو خمسهاء أو ربعهاء أو ثلثهاء أو نصفها» " . 

فالذي يحصل مقصد العبادة هو الأكمل والأحسن والأفضل» ومقصد 
العبادة الخشوع فيها؛ فاعتبرت هذه وسائل وطرق لتحصيل مصالح العبادات». 
ليست مقصودة بذاتهاء إلا بحسب ما تفضي وتوصل إلى المقصود. وكل ما 
جاء من النصوص مدحاً أو ذمَّاً لأحد هذه الوسائل فهو أغلبي لا كلي. 

قال الطوفي (ت5 الاه): «لا يمتنع ترتب الأجر الكثير على العمل 
اليسير لأسباب؛ منها: نفاسة العمل في نفسه؛ كالكتابة المحررة الجيدة التي 


() المنهاج في شعب الإيمان .)5١5/59(‏ وانظر: شعب الإيمان للبيهقي (85/7). 

(0) فيض القدير .)١97/١(‏ 

(9) سنن أبي داود (0747» واللفظ لهء السئن الكبرى للنسائي »)5١7(‏ مسند أحمد (5/ 
4» من حديث عمار بن ياسر ونه . وصححه ابن حبان »)١97١1(‏ والعراقى فى 
تخريجه لأحاديث الإحياء .)5١18/١(‏ 
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يساوي السطر منها ديناراً....»٠.‏ ومنها عظم مصلحة العمل؛ كحركة هندسية 
يصلح بها قرص بناء عظيم. أو يجري بها ماء إلى أرض» أو سقف بها 
اعوجاج في أمر. ومنها كرم من له العمل» مثل أن يسقط سوط الملك من 
نلة:: فيتاوله إياة يعضن" العامة فيعطبة على ذلك مالا حزيلا ٠‏ ويروق عد 
الشافعى َيِه أن سوطه سقط من يدهء فناوله إياه بعض العامة فقال الشافعى 
لغلامه: أعطه ما معك من النفقة؛ فكان خمسين ديناراً» وقال: لو كان معنا 
غيرها لأعطيناه: وذلك لكرمه وسعة مروءته يج . 

وكل ما ذكر كان يعود إلى تحصيل مقاصد ومصالح تلك الأعمال. 
ثانيا: الاحاطة بالجزئيات موصل للاحسان: 

بعد حسن فهم الأسباب». تأتى العناية بحسن فهم جزئيات العبادات 
مناطة بأثر الأسباب فيها من جهة. ومناطة بكلياتها من جهة أخرى لقوة التلازم 
بين الجزئيات والكليات» وقوة التلازم أيضاً بين الجزئيات والإحسانء» قال 
الآمدي (ت١571ه):‏ «لأن المقصود من التكليف كما يتوقف على فهم أصل 
الخطاب» فهو متوقف على فهم تفاصيله""؟. فلا إحسان إلا بمعرفة 
الجزئيات؛ لأن العناية بالأجزاء وتكميلها أصل العناية بالكل؛ إذ لا يمكن قيام 
الكليات على تمام وصفهاء إلا بالعناية بأجزائها التي هي مكوناتها ؛ وقد قال 
أهل الأصول: الأمر بالماهية الكلية أمر بجزئياتهاء والنهي عن الشيء نهي عن 

0 ْ 0 

جرئياته 2 . 

فكلما اعت المكلف بتتبع أجزاء العبادة ومركباتها التى تتركب منهاء 
وفهم موقعها من أصلها الذي ترجع إليه» وعلم معنى ومقصد كل جزئية بعلاقته 


.)3١ص( إيضاح البيان عن معنى أم القرآن‎ )١( 

ه66 الإحكام .)١1984/5١(‏ 

(9) انظر: الفروق للقرافي ("/ 75)» وبهامشه: إدرار الشروق (7/ 75)» شرح الكوكب 
(6/ ؟177). 
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وجمالها وتماسكها وقوتهاء وعاد ذلك على الكليات والأصول قوة وجمالاًء 
قال الشاطبيى (ت40/اه): (إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في هذه الثلاثة أو 
في آحادهاء فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكليء وذلك 
الجزئيات؛ فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي أن لا يتخلف الكلي 
فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع... وحين كان ذلك كذلك؛ دل على أن 
الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها»"''. 


وبهذا يظهر لنا أهمية وقيمة الفقه؛ فإن أصل عمل الفقهاء: معرفة 
تفصيلات الأحكام وجزئياتهاء وإعطاء كل جزء منها حكمه اللائق به دون 
زيادة أو نقصانء» قال الراغب الأصفهاني (ت507ه): «فقوة الفهم أن يدرك 
الأشياء الجزئية”''؛ فظهر قوة الترابط بين الفقه والجزئيات لأهميتها في 
تحصيل مصالح الأمر والنهي» قال ابن تيمية (ت8الاه): «وأما الأمر والنهي 
فلا بد من معرفته على وجه التفصيل؛ إذ العمل بالمأمور لا يكون إلا مفصلاء 
والمحظور الذي يجب اجتنابه» لا بد أن يميز بينه وبين غيره»” ". 


وعلى هذا الأصل: جاء فضل العلماء ومنزلتهم من الله يله ؛ لأن 
معرفتهم بالأمر والنهي على الإجمال والتفصيل؛ أي: لديهم الأصول التي 
يردون إليها الفروع» ولديهم الأصول التي يعرفون بها أهمية كل فرع على 
حدة. فجاء عملهم على معرفتهم وعلمهم بذلك؛ فأعطوا كل جزء حقه وقدره 
من التعظيم. بينما معرفة غيرهم بالأمر والنهي على الإجمال وعملهم على 
معرفتهم إجمالاً. أو معرفة بالجزئيات منفردة عن أصولها؛ ففرق بين من علم 
وجوب عبادة إجمالاً كالصلاة والحج والزكاة؛ فجاء بهيئتها على وجه 
الإجمال؛ فساوى بين الركن والواجب والمندوب في الاهتمام» وبين من علم 
كل ركن وواجب وسّنَّة» وكل مكروه ومفسد ومبطل؛ فأعطى كل جزء فيها 


.)1١7/5( الموافقات‎ )١( 
.)١١56ص( الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ )0( 
.)75 /5( الجواب الصحيح‎ )9( 

ضد 


حفقه وفدرهء علدا ا قال ابن ثتيمية رت8١لاهم)‏ : (فمن علم بما جاء به 
الوسر لديو امن به إنمانا هيا دنوعم :3 فيو أكمن إنهان بور لكرة لله تمد 
لم يعلم ذلك مفصلا)"''. 

فترتب الأجور والجزاء بحسب المصالح المحصلة» والمصالح مناطة 
بالجزئيات» فكل من عني بالتفصيلات الصحيحة وأقامها؛ حاز من الأجر على 
قدر عنايته وقيامه تلك التفصيلاات» قال ابن ثيمية رت8١لاه)‏ : «وإن كان 
واب من ام به وأطاعه في الشرائع المفصلة؛ أعظم من ثواب من لم يأت إلا 
والايماك المتعد 1 


النوع الثاني : إحسان العمل : 

متى قام إحسان الفهم للعبادة: بفهم أسبابها واستقصاء جزثئياتهاء يأتي 
بعدها إحسان العمل . 

ويقام إحسان العمل على أصلين كبيرين هما 

١‏ التدرج. 

؟ - تقديم الأقوم بتحصيل المصالح. 
أولاً: التدرج: 

أ التدرج في أصل التشريع : 

ضبط أحكام الشرائع وإحسانها؛ لا يأتي دفعة وجملة واحدة» بل يحتاج 
إلى تدرج وتأن حتى تستقر في قلب المكلف تلك الأحكام العظيمة؛ فكلما 
جاء حكم علمي اعتقادي؛ تبعه أحكام عملية تطبيقية؛ لتكون على الحكام 
والإتقان؛ لذا لما قال الكفار: «#وَكَال الدِينَ كََرُوا لَوَلَا مزْلَ عليه الْقَنَانٌ جملةَ 
كيد [الفرقان : ؟"]؛ بين المولى سبحانه سبب انتفاء هذا بقوله: #«كذلك 


رمه آذآ ار 


ديت به فُوَادكَ ورتلننه 0 42 [الفرقان: إفرفاة وهذا لحو قوله تعالى: 


.)١188/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)7759/1١( هه مجموع الفتاوى‎ 


يف 


- 
معو آ ره ص 0 


##وفرانا فَقَهُ لتقرآه عل الئاس عل مكت وََرَلسَهُ تنزِيلا (00)» [الإسراء: .]1٠١7‏ 

فجاءت الأحكام متدرجة متتابعة كل حكم يبني ويؤسس ويقيم الذي 
بعده. غالبها على حوادث ووقائع وأسباب متدرجة» بحسب الحاجة إليها؛ 
لتكون أبلغ وأقوى أثرا وبقاء في القلوب» قال ابن عبد البر (ت5477ه): «وفيه 
أن القرآن كان ينزل على رسول الله كله شيئا بعد شيء». وفي حال بعد حال» 
على حسب الحاجة إليهء حتى أكمل الله دينه؛ وقبض رسوله كل2''. وقال 
التؤكفى اذك كه الى ) : اوزتا فقث سوره :وآناقة». نزولا لجنائحة الناين النهاء 
حالة بعد حالة)0 . 

فظهر الأثر في الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فكانوا أكثر الناس مواقعة 
للتدرج في الأحكام شيئاً فشيئاًء وكانوا أعظم الناس علماً وعملاً. قال 
الشاطبي (ت0لاه): «وكان أكثرها على أسباب واقعة. فكانت أوقع في 
النفوس حين صارت تنزل بحسب الوقائع» وكانت أقرب إلى التأنيس حين 
كاتف كدرل خشكا بعكم وعرية عورف أنه إذا زلف كذلكف» لم ينول 
حكم. إلا والذي قبله قد صار عادة» واستأنست به نفس المكلف الصائم عن 
التكليف. وعن العلم به رأسأء فإذا نزل الثاني كانت النفس أقرب للانقياد له 
في كذلكةاقى :الغالنكرو اراي 

ب - التدرج أصل بناء المصالحء وانتزاع المفاسد الكبيرة : 

أصل التدرج سّنَّة الله في خلقه وفي شرعه؛ فكلما عظمت المصالح أو 
المفاسد تطلبت التدرج والتأني في تحصيلها أو درءهاء إثباتا ونفيا؛ إذ لا يقوم 
شيء في الكون إلا بالتدرج» ولنا أن نعتبر في خلق الإنسان كيف تظهر هذه 
السّنْهَ في كل أحواله»ء لا ينفك عنها أبداً قوة وضعفأء وهكذا في نمو النبات» 
وإقامة البناء؛ كلها تقوم على أصل هذه السّنّة. الكونية الكبيرة. 
)١(‏ التمهيد »)57/١1(‏ الاستذكار .)50١/5(‏ 


(6) البرهان .)5597/١(‏ 
(9) الموافقات (”/ 5). 
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قال الغزالي (ت505ه): «بل سّنَة الله وين جارية في جميع خلقه 
بالتدريج في الإيجاد. حتى إن غريزة الشهوة لا تظهر في الصبي عند البلوغ 
دفعة وبغتة» بل تظهر شيئًا فشيئا على التدريج. وكذلك جميع القوى 
والصفات»”''. هذا في الخلق. ونحو هذا في العلم؛ إذ كل ما يتعلمه الإنسان 
يحتاج فيه إلى التدرج وأخذ العلوم شيئا فشيئا حتى يتكامل له العلم» ونحو 
هذا علاج الأطباء للأمراض فكلما عظم المرض احتاج معه إلى تدرج يناسب 
طبيعته كي ينتزع المرض من المريض . 

وفى شرع الله جاءت هذه السّنَّةَ أصلاً من أصوله التي قام عليها؛ فلولا 
أصل التدرج بالأحكام ما كان الناس يقبلوا على الدين أخذا وتركأً.ء حتى 
انتزع واقتلع أشد العادات تجذراً وتوغلا في قلوبهم ونفوسهم التي ورثوها عن 
آباءهم وأسلافهم» وضربت أزمنة متطاولة في تعبداتهم وتصرفاتهم كلهاء من 
الشرك بالله» وقتل النفسء وأكل الرباء والاستقسام بالأزلام» وأكل الميتة. 
والرشاءء وبيوع الجهالات والغرر» وتسييب السوائب» والذبح للأوثان. 
شرت الخهون» :ووآد: اليثات» :والز ناوالا نكحة الفاسدة والباطلة؟ كالشغان 
والتحليل» والزيادة على أربع» والجمع بين الأختين» وعمتها وخالتهاء ونكاح 
زوجة الأب». وعدم توريث طوائف من أهل الميراث. . إلخ؛ فهذه أصول 
عادات وقبائح أشربت قلوبهم إياها ممتزجة باعتقادات باطلة يصعب اقتلاعها 
وانتزاعهاء إلا بأحكام حكيمة» وشريعة تامة موافقة للفطر الصحيحة» والعقول 
الكاملة» والبصائر النافذة لا تنزع عادة إلا وتضع خيراً منها . 

قال أبو عمرو الزجاجي (ت758ه)"'*: كان الناس في الجاهلية يتبعون 
ما استحسنت عقولهمء وطبائعهم؛ فجاء النبي يله فردهم إلى الشريعة» 


.)868/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) أبو عمرو محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري» صحب الجنيد» وأبا عثمان» 
والنوريّ» والخوّاص» 0 حج أكثر من ستين حجة». جاور بمكة سنين كثيرة» 
ومات فيها عام (55ه). انظر: ده الضوفبة (صن”6)737: الرسالة القشنيرية 
(ص7/9)» حلية الأولياء .)707277/١١(‏ 


كا 


ف اليه 01 

وقد قالت عائشة وَكْينَا: «أول ما نزل منه سورة من المفصل» فيها ذكر 
الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحللال والحرام. ولو نزل 
أول شيء لا تشربوا الخمر. لقالوا: لا ندع الخمر أبدأء ولو نزل لا تزنوا. 
لقالوا: لا ندع الزثا أندا» .لفق ةل بمكة على محمة كله وإتنى لجاوية الحت” 
بل ألمَاعَةُ موْعِدُهُمْ وََلسَاعَةٌ أَدض وَأمرٌ (©* [القمر: 151]» وما نزلت سورة 
البقرة. والتساء إلا وأنا 77 

قال الشاطبي (ت0١4لاه):‏ «وذلك أن الأمي الذي لم يزاول شيئاً من 
الامو الشرعية» ولا العقلية؛ ربما اننقاة قلبه عما يخرجه عن معتاده. 
بخلاف من كان له بذلك عهدء ومن هنا كان نزول القرآن نجوماً في عشرين 
ضنة» ووردت الأحكام التكليفية فيها شيئاً فشيئاً» ولم تنزل دفعة واحدة» وذلك 
لعلا تنفر عنها النفوس دفعة واحدة)”''. 

وعلى هذا المعنى: فسر ابن عباس وها وعكرمة (ت5١٠ه)ء‏ ومجاهد 
(ت5١٠ه)ء‏ والسدي (ت158ه) وغيرهمء قوله تعالى: َلآ أَنَسِمٌ بموقع 
لجر 9» [الواقعة: 70]» بنجوم القرآن؛ أي: بإنزاله منجماً مفرقاً على 
الحوادث والوقائع في أكثر من عشرين سنة”*'؛ فأقسم بها المولى سبحانه 
لعظم نزول الآيات على هذا النسق للمصالح الكبيرة التي يرعاها هذا التنزل؛ 
لذا قال وَيْكَ بعدها: #وَإنَّكُ لَقَسَمٌ لو تَعَلَمْونَ عَظِيمْ © إِنَد ميان كيم (©)* 
[الواقعة: 5/اء ]4 فالسياق يقوي هذا المعنى لعوده إلى القرآن. 

ولهذا المعتن: “فاك نعفى علماء الأصيول: ستدلون ببالتاخين للخير المغالظ 


.)١57/5( شعب الإيمان‎ )١( 

(0؟) صحيح البخاري (5197) من حديث يوسف بن ماهك عن عائشة '"هينا . 

(9) الموافقات (97/7). 

(5:) جامع البيان »)١517//77(‏ الجامع لأحكم القرآن /١7(‏ 207574 تفسير القرآن العظيم 
سن كتير (/1/ 665 


هل 


على الخبر المُخَفْفه حال تعارض الأخبارء قال السبكي (ت5هلاه): «فإن 
النبي كَل يرأف بالناس» ويأخذهم يفا فقينا :رزلا دو بالتقليظ» بوهذا دان 
الشرع يلوّح» ثم يُعرّض» ثم يُصرّح» والقرآن أكثره هكذاء. وانظر إلى آيات 
تحريم الخمرء وغيرها"''؛ فهذا المعنى الذي ذكره السبكي (ت55لاه) 
موجود. 

وأحياناً يكون العكس من الأشد إلى الأخف؛ وقد أوضح ابن القيم 
(ت١هلاه)‏ وأكثر من ضرب الأمثلة على النوع الثاني بقوله: «تأمل الحكمة في 
التشديد في أول التكليف» ثم التيسير في آخرهء بعد توطين النفس على العزم 
والامتثال؛ فيحضل للعبد الأمران: الأجر على عزمهء وتوطين نفسه على 
الامتثال والتيسير والسهولة بما خفف الله عنه. فمن ذلك: أمر الله تعالى رسوله 
بخمسين صلاة ليلة الإسراءء ثم خففها وتصدق بجعلها خمساً. ومن ذلك: انه 
أمر أولا بعر الواحك إلى العشرة) "ني سف عتهيو.ذلكه إلى الاثنيخ . ومن 
ذلك: أنه حرم عليهم في الصيام إذا نام أحدهم أن يأكل بعد ذلك أو يجامع. 
ثم خفف عنهم بإباحة ذلك إلى الفجر. .. إلخ)”'*. 

وكلاهما يعود إلى مصلحة المكلف بالتدرج معه في الحكم من الأعلى 
إلى الأدتى 1 اوسن الآدنى إلى الأعلى» زكل واحل متهيما فى جهية غير 
الأخرى» وفي مصلحة تقتضيها؛ فربما كانت الشدة في البداية هي الأصلح. 
أو في النهاية هي الأصلح. بحسب نوع العمل وحال العامل» ومتطلبات 
الأعمال. 


«الأصل فيه: أن العبادات إنما ترد من الله تعالى على حسب ما يعلم من 
مصالحنا فيهاء وليس يمتنع أن تكون المصلحة تارة في الأخف. وتارة في 


)١(‏ الإبهاج (5518/”9). وانظر: الإحكام للآمدي (77/9. 7728/5), شرح الكوكب 
.)7١١/5(‏ 
(؟) بدائع الفوائد (7/ .017١7‏ 


فضت 


الأثقل»«فيتق المتعيد هن أخدهها إلى الأشرع عاك حسينا القتضيةه 
المصلحة. ألا ترى أنه قد ينقلهم من الرخاءء إلى الشدة تارة» ومن الشدة إلى 
الرخاء أخرى؛ فيغني في وقت. ثم يفقر في وقت آخرء ويصح في وقت 
ويمرض في وقت آخر؛ كذلك العادات جارية هذا المجرى. والعلة في 
الجميع واحدة» وهي: جهة المصلحة» وهذا أيضاً معلوم من تدبير الحكماء 
لمن يلون أمرهم من أولادهمء وعبيدهم؛ أنهم ينقلونهم من الشدة» إلى 
الرخاء» ومن الرخاء إلى الشدة؛ فينقلونهم من حال إلى حال» على حسب ما 
يرون لهم من المصلحة في أحوالهي»"''. 

ج - بناء النسخ والتفصيل بعد الإجمال على التدرج : 

: بناء أصل النسخ على التدرج‎ - ١ 

وعلى أصل التدرج بنيت بعض الأصول؛ كأصل النسخ فإن من معانيه 
ومقاصنه؛ بناء الأحكام المناسبة لحالة المكلف في كل زمن» بما يُحصل 
مصلحة الحكم في زمانه؛ لأن النسخ تخصيص الأزمان بالأحكام؛ فهو بيان 
انتهاء مدة الحكم'"'؛ فمصلحة الحكم في زمنء فإذا انتهت صارت مصلحته 
في الحكم الذي بعده وهكذا؛ لذا فإن العلماء ربما تنازعوا هل هذا الحكم 
منسوخ , أو باق بشرط وجود نفس الحالة التي كان الحكم فيها أولا. 

قال القاضي أبو يعلى (ت458ه) في معاني إثبات النسخ: :١لا‏ يمتنع أن 
يختلف حال المكلف في المصلحة» فيختلف التكليف,. ألا ترى أن الرجل قد 
يكون من مصلحته في وقتء البر واللطف» وفي وقت آخر مصلحته التشديد 
والعنف..... وأيضاً لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال في الخلقة» فننقل 
من الصغر إلى الكبرء ومن الشباب إلى الهرم؛ ومن الصحة إلى السبقم» ومن 
الحياة إلى الممات. حسسن أن ينقلنا في التكليف؛ لأنه لا فرق بين ما يفعله 


)١(‏ الفصول في الأضول (؟14/5؟57). 
00( انظيو: العدة (؟008/5. 48))ىءالبرهان (؟/؟2)657 المحصول لابن العربي 
(ص550١)»‏ شرح مختصر الروضة (7/ 006)» شرح الكوكب (0171/7). 
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بناء وبين ما يأمرنا بفعله)”'' . 

وقال ابن عبد البر (ت5577ه): «وأما الأمر والنهي فجائز عليهما النسخ 
للتخفيف» ولما شاء الله من مصالح عباده. وذلك من حكمته لا إله إلا هو 
وقد أنكر قوم من الروافض والخوراجء النسخ في القرآن والسَّنّةَ» وضاهوا في 
ذلك قول النهوة..ولق أمعنوا النظن لعلفيوا أن ذلك لبس تمن نات البداءة: كها 
زعمواء ولكنه من باب الموت بعد الحياة» والكبر بعد الصغرء والغنى يعد 
الفقرء إلى أشباه ذلك من حكمة الله تعالى» ولكن الله يضل من يشاء» ويهدي 
7 . 

وقد شابه المولى يله بين مقصد النسخ ومقصد تنزيل الأحكام مرتلاً 
على مكث؛ إذ المقصد في كليهما تثبيت القلوب على الإيمان. بالتدرج في 
الأحكام : 

دعيك فال في ا وتيديل الآيات : 9ن ذلك 2ق تطكايهة امد 
َه أَمَكَمٌ يما يرك دَلَْا إكمآ أت مقي بل أكْديم ل يِمَلَودَ © هل مَزَلهُ 
روخ الْعُدُسس من ينك يلل يت لذت 0 وهدى -وفترفك 
لِلْمَسَلِمِينَ 4*3 [النحل: .٠١١‏ ؟١٠].‏ 

وقال ف وم التشريع وهذا نحو نوه 00 موَفَالَ ل ألَذِينَ كَهَروأ وَل نَل 
عليه الْقَرءَانُ مل 0 حك إن ليك 28 502 ورتلئة نل © [الفرقان: 
.]١‏ فعاد كلا الأمرين إلى التدرج لتثبيت القلوب به في الأحكامء ولكل 
تثبيت مقصد مختلف عن الآخر ويجتمعان فيه. 

قال ابن العربيى (ت”55ه): «اعلموا ‏ وفقكم الله تعالى ‏ أنا قد بينا أن 
الشرع لم يأت دفعة؛ ولا وقع البيان في تفصيله في حالة واحدة؛ وإنما جاء 
لحرن واشدى لوراة لمصلحة عامة وحكمة بالغة؛. فلو شاء ربك لذكر 
المحرمات معدودات مشروحات في حالة واحدة» ولكنه فرقها على السور 


)١(‏ العدة (#9/ الالال “#ا/ا/ا). 
)٠(‏ التمهيد (”/ .)75١6‏ 


فد 


والآيات» وقسمها على الحالات والأوقات؛ فاجتمعت العلماء» وكملت في 
الدين: كما كمل جميعه» واستوثق» وانتظم واتسق)"'2. 

" - بناء أصل التفصيل بعد الاجمال على التدرج : 

ذكر أهل الأصول بأن الأحكام العملية تأتي مجملة أولاً؛ لتستعد النفس 
لها اعتقاداً وعملاً على وجه الإجمال كل بحسب طاقته ووسعه؛ كالأمر 
بالصلاة والصوم والزكاة» والنهي عن المحرمات والفواحش؛ إجمالاًء ثم تأتي 
بعد مدد التفصيلات والتقييدات والتخصيصات لها؛ تدرجا وترقيا بالمكلف 
لحمله على التكاليف شيئاً فشيئاً» اعتقاداً وإقراراً» ثم انقياداً وعملاً . 

قال الشاطبي (ت0٠4/اه):‏ «أن المشروعات المكية وهي الأولية كانت 
في غالب الأحوال مطلقة غير مقيدة» وجارية على ما تقتضيه مجاري العادات 
عند أرباب العقول» وعلى ما تحكمه قضايا مكارم الأخلاق؛ من التلبس من 
كل ما هو معروف في محاسن العادات والتباعد عن كل ما هو منكر في 
كاين العاداك» كبمهاصوق نا العقن معدول عو تدروو حيلة فد عدو 
الصلوات وما أشبهها؛ فكان أكثر ذلك موكولاً إلى أنظار المكلفين في تلك 
العادات؛ ومصروفاً إلى اجتهادهم ليأخذ كل بما لاق به» وما قدر عليه من 
تلك المحاسن الكليات» وما استطاع من تلك المكارم في التوجه بها للواحد 
المعبوةمق إقامة الصتلوات"فرضها ونفلي]”*. 

لأن من القواعد الأصولية: أن الأمر بالحقيقة المطلقة» ليس أمراً بشيء 
من صورها؛ لأن الحقيقة مشتركة بين الأفرادء والقدر المشترك ليس هو مما 
يميز به كل واحد من الأفراد عن الآخر””» قال الآمدي (ت571ه): «فإنه لما 
نزل قوله تعالى: #وَأَقِيمُوأ آلصّلَؤة» [البقرة: “4] مع أنه لم يرد بها مطلق الدعاء 
إجماعاًء لم يقترن بها البيان» بل أخر بيان أفعال الصلاة» وأوقاتهاء إلى أن 


.)591/١( أحكام القرآن‎ )١( 
.)777/54( (؟) الموافقات‎ 
.)١ا/6‎ /"( إعلام الموقعين‎ »)١5٠ /5( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية‎ )0( 
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بين ذلك جبريل للنبي كله بعد ذلك» وبيّن النبي كله ذلك لغيره بعد بيان جبريل 
لهء وكذلك نزل قوله تعالى: 9وءانأ الَكَوهَ» [البقرة: “4] مطلقاء ثم بيّن 
النبي وَلةْ بعد ذلك مقدار الواجب. وصفته في النقود والمواشي». وغيرها من 
أموال الزكاة شيئاً فشيئاًء وكذلك نزل قوله تعالى: «رَالكَارفُ وَألتَامةُ مأقْطَهُوَا 
يدِيَهَمَا» [المائدة: 78]» ثم بِيِّن بعد ذلك ما يجب القطع بسرقته في مقداره 
وصفته على التدريج. وكذلك نزل قوله تعالى: ©وَجهدوا يِأمَولِحم وأسيم». 
ثم نزل تخصيصه بقوله تعالى : «لِيّسَ عَلَ الضُعَصَآ ولا عَلَ الْمرَضَى» [التوبة: ]4١‏ 
إلى غير ذلك من الأوامر العامة التي لم تبين تفاصيلهاء إلا بعد مدد)"''. 

وبيّن هذا ابن تيمية (ت8الاه) بقوله: «فالدين أول ما يبنى من أصولهء 
ويكمل بفروعهء كما أنزل الله بمكة أصوله من التوحيد والأمثال التى هي 
المقاييس العقلية» والقصص والوعد والوعيد» ثم أنزل بالمدينة لما صار له قوة 
فروعّه الظاهرة؛ من الجمعهء والجماعة. والأذان» والإقامة» والجهاد. 
والصيام. وتحريم الخمرء والزنا» والميسرء وغير ذلك من واجباته ومحرماته. 
فأصوله تمد فروعه وتثبتهاء وفروعه تكمل أصوله وتحفظها»”'” . 


ثانيا : تقديم الأقوم بتحصيل مصالح العبادات : 

التدرج هو طريق الوصول إلى ما تتهيأ له نفس كل واحدء وتتميز به عن 
غيرهاء بما يختصها الله من خصائص ومواهب؛ فلكل نفس اختصاص تفارق 
به غيرها من الأنفس» وقدرات وقوىء لا يشاركها غيرها فيهاء قال الشاطبي 
(ت0٠5لاه):‏ «وذلك أن الله وْقَ خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم. لا 
في الدنيا ولا في الآخرة» ألا ترى إلى قول الله تعالى: «إوَائّهُ أَحْرَحَكم من 
بطون أَتَهيْمْ لا مَلَمُس سَيعًا. . .4 الآية [النحل: 78]» ثم وضع فيهم العلم 
بذلك على التدريج والتربية؛ تارة بالإلهام كما يلهم الطفل التقام الثدي ومصهء 


وتارة بالتعليم ؛ فطلب الناسن بالتعلم والتعليم لجميع ما يستجلب ده المصالح. 


() الإحكام للآمدي .)1١97/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى .)9"00/١١(‏ 
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وكافة ما تدرأ به المفاسد؛ إنهاضاً لما جبل فيهم من تلك الغرائز الفطرية. 
والمطالب الإلهامية؛ لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح كان ذلك من 
قبيل الأفعال» أو الأقوال» أو العلوم» والاعتقادات» أو الآداب الشرعية» أو 
العادية» وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل واحد من الخلق ما فطر عليهء 
وما ألهم له من تفاصيل الأحوال والأعمال؛ فيظهر فيه وعليه» ويبرز فيه على 
أقرانه؛ ممن لم يهيأ تلك التهيئة» فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على 
ظاهره ما فطر عليه في أوليته» فترى واحداً قد تهيأ لطلب العلمء وآخر لطلب 
الرياسة» وآخر للتصنع ببعض المهن المحتاج إليهاء وآخر للصراع والنطاح» 
ا ا 


فل تتريكون ا خسن هنما ذكتر :الشاطبى لات ةثاه) يآن الماسن'تارة 
يتمايزون بصفات دقيقة» كل واحد منهم لديه مغرفة وقدرة في أتتباء خدفيرة 
يستطيع إتقانها وإحسانها والقيام بها على أكمل الوجوه؛ بناء على أصل 
استعداداتهم الفطرية وخبراتهم وتجاربهم وبصيرتهمء التي أعطاهم الله 
ومنحهم إياها؛ فكل واحد يُظهر قوةً ومعرفةً وإحساناً وفهماً فى جهة من 
الجهات؛ فيُختار الأقوم بمصالح كل عبادة من العبادات؛ فتضاف العبادة في 
جهاتها المتعدية إليه؛ لتكون تلك العبادة على أكمل وأحسن الأوجه ليقوم 
بتحصيل مصالحها وجلب وظائفهاء ودرء المفاسد ودفع الخلل الواقع أو 
المتوقع عنهاء قال العز بن عبد السلام (ت١11ه):‏ «ويقدم في كل حكم 
خاص الأعرف بهء الأقوم بمصالحهء ولا يضره الجهل بأحكام غيرة»"'".. 

فيعتبر في الأوصاف المؤثرة: قوة الملائمة والمناسبة بين الوصف 
ومصالح العبادة؛ فكلما قويت المثاسبة بينهما حصلنا أعلى وأقوى مصالحها 
المقصودة منهاء وكلما ضعفت المناسبة ضعف تبعاً لذلك تحصيل المصالح؛ 
لذا قال الحكماء: أول شيء يلزم الإنسان معرفة نفسه؛ لأنه بمعرفة نفسه معرفة 


.)١!/4/١( الموافقات‎ )١( 
القواعد الصغرى (ص87).‎ )0( 
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تامة يستطيع تحصيل مصالحه كلها فيحملها على ما تعرفه وتتقنه وتجيده. 
ويتباعد بها عن ما لا تحسنه"''؛ وقيل: أجمع كلمة قول الحكيم: «أفضل 
العمل محرنة انمره من 

وهذا له أصل في الشرع؛ إذ تقوى كل نفس على جهة من جهات 
التعبد» ويقل من الأنفس التي تقدر على كافة الأشياء كما في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من أنفق زوجين في سبيل الله؛ نودي في الجنة يا عبد الله 
هذا خير ؛ فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة.» ومن كان من أهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة. ومن كان من أهلن الصيام دعي من باب 
الريان». فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي ما على من دعي من" هذه الأبواب 
كلها من ضرورة» فهل يدعى 0 من هذه الآبواب كلها؟. قال : (نعم . وأرجو 
أن تكون منهم» ". 

قال ابن عبد البر (ت5577ه): «وفيه أن أعمال البر لا يفتح في الأغلب 
للإنسان الواحد في جميعهاء وأن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في 
الأغلب وأنه قد تفتح في جميعها للقليل من الناس وأن أبا بكر الصديق َلك 
من ذلك القليل)”**'» وقال ابن تيمية (ت8 ١لاه):‏ «ومن هذا الباب صار الذكر 
لبعض الناس في بعض الأوقات خيراً من القراءة» والقراءة لبعضهم خيراً من 
الصلاة» وأمثال ذلك؛ لكمال انتفاعه بهء لا لأنه فى جنسه أفضل)”"' . 


وقال: «فالعبادة التي ينتفع فيحضر لها قلبه ويرغب فيها ويحبها أفضل 


.)58١ص( انظر: رسائل ابن حزم (ص١55)» تفصيل النشأتين‎ )١ 

(؟) محاضرات الأدباء »)١9/١(‏ وهذا معنى قول أكثم بن صيفي: «لن يهلك امرؤ عرف 
قدر نفسه). مجمع الأمثال (؟87/5١)»‏ وقال المتنبي: ومن جهلت نفسه قدره رأى 
غيره منه ما لا يرى. 
انظر: الوساطة بين المتنبى وخصومه (ص75١)»‏ محاضرات الأدباء .)1737/1١(‏ 

00 صحيح البخاري .)١189150/(‏ صحيح مسلم .©»١0(‏ من حديث َك هريرة طيانه . 

(:) التمهيد (لا/ .)١86‏ 

(4) مجموع الفتاوى (5؟198/1١).‏ 
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من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة؛ كالغذاء الذي يشتهيه الإنسان وهو 
جائع هو أنفع له من غذاء لا يشتهيه»"''. 

وهذا أيضاً يشبه جواب الإمام مالك كُدَنُهُ عندما كتب عبد الله بن 
عبد العزيز العمري العابد (ت84١ه"''‏ يحضه إلى الانفراد والعمل» وكان 
يحض مالكاً إذا خلا به على الزهدء والانقطاع والعزلة» ويرغب به عن 
الاجتماع إليه في العلمء فكتب إليه الإمام مالك: «أن الله ل 
كما قسم الأرزاق» فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. 
وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصيامء وآخر فتح له في الجهاد ولم 
يفتح له في الصلاة. ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر» وقد رضيت 
بما فتح الله لي فيه من ذلك». وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه» وأرجو أن 
يكون كلانا على خيرء ويجب على كل واحد منا أن يرضى بما قسم الله له 
والسلام»””'؛ فيحمل نفسه على أقوى ما تتحملها وتطيقها ويخف من الأشياء 
التي تضعف عنها ولا تقدر عليها . 

فالشريعة راعت هذا كثيراً فراعت الأوصاف المحصلة لكمال مصالح 
العبادات : 

- فوصف الذكورة له اعتبار في بعض العبادات التي يكون الرجال فيها 
أقدر على تحصيل مصالحها من النساءء ووصف الأنوثة يكون له اعتبار في 
التقديم بالمصالح التي تكون النساء فيها أكثر معرفة. 


- ووصف القوة» ووصف الآأمانة. ووصف الغنى» ووصف العلم؛ يعتبر 


(0) مجموع الفتاوى .)١١9/١9(‏ 
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في كل جهة منها ما يكون لكل وصف منها تأثير في تحصيل مصالحها . 

- والعلم أنواع شتى كل وصف منه مؤثر في الجهة التي يحتاج إليها ؛ 
فأهل الفقه. وأهل القراءة» وأهل الحديثء». وأهل التفسيرء وأهل اللغة» وأهل 
الحساب» وأهل الهندسة» وأهل الطبء. وأهل الفلك». وأهل التاريخ. كل 
أعلم بما يخصه؛ فيقدم من لديه معرفة في جهة من الجهات التي تبنى عليها 
أحكام العبادة. 

ووصف القوة أنواع شتى: منها قوة البدن» وقوة النظرء وقوة السمع. 
وقوة العقل» وقوة الحفظ». وكل قوة وصف مؤثر في جهة من الجهات» تخص 
تعبداً من التعبدات . 

ووصف القرابة» ووصف الولاية الخاصة» ووصف الولاية العامة» كل 
وصف من هذه الأوصاف مؤثر في الأحكام التي تخصهم في تحصيل مصالح 
العبادات؛ فإذا وجدنا وصفاً مناسباً لتحصيل مصلحة عبادة من العبادات أنطنا 
ذلك الوصف بتلك العبادة تحصيلاً لمصالح تلك العبادة وقياماً بمقاصدها التي 
شرعت له. 

ولنا أن نتفهم الأوصاف التي ذكرها القرافي (ت584ه) في من أوجب 
عليهم طلب العلم دون غيرهم بقوله: «العلم وضبط الشريعة» وإن كان فرض 
كفاية» غير أنه يتعين له طائفة من الناس» وهي من جاد حفظهم. ورق 
فهمهم.ء وحسنت سيرتهم». وطابت سريرتهم؛ فهؤلاء هم الذين يتعين عليهم 
الاشتغال بالعلم» فإن عديم الحفظ أو قليله. أو سيئ الفهم. لا يصلح لضبط 
الشريعة المحمدية» وكذلك من ساءت سيرته» لا يحصل به الوثوق للعامة. 
فلا تحصل به مصلحة التقليد؛ فتضيع أحوال الناس)"''. 
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مقاصد الإحسان ف العبادات 


أبرز مقاصد الإحسان في العبادات أنها : 

دزياط: للكاليقة» 

انمو لكايه 

“ - التوارد والتكامل . 
أولاً: رباط للتكاليف: 

الإخسان وصف قوة وجمالء» كسى المولى به وِيْكَ كل تكليف من تكاليف 
الشريعة الشزيفة» في تعبدات أهلها مع خالقهم ظاهراً ؤباطناًء وفي أعمالهم 
وتعاملاتهم مع بعضهم؛ يضمن بقاء التكاليف واستمرارها في المكلفين على 
أكمل وأعلى المقامات؛ فالتمسك بأقوى دعائم وأصول الدين» وهي العروة 
الوثقى: لا يحصلء إلا بوصفين: إسلام الوجه لله» وإحسان.هذا الإسلام؛ إذ 
لا يكفي مجرد الإسلام وجده؛ لذا قرن المولى هل في ثلاث ايات كريمات 
إسلام الوجه وانقيئاذه بالإحسان» 'حتئ جعله أشرف وأقوى الأوصاف وأحسنتها : 


]1٠١ بقوله: «ون أَحَسَنُ ديا يمن آنل وَجَهَهُ بل وهو مس4 [النساء:‎ ٠ 
لأن به قوة التمشك بالعروة الوثقى بقوله: ومن نْسَلِمْ وجهه: إِلَ الله وهو‎ 


رح 7 سرح سر عر 4 يم 
هي 


سن كََدٍ أَسْتَسَك بالمروز الوبق وَإِلَ لَه عَنعبَةٌ امور )4 [لس.قمان: ١0]؛‏ 
فيترتب عليه عظيم الأجر لعظم أثره في العبادات بقوله: «بَقٌ مَنْ أَسَلَمَ وَجَهَهُ 
ِل وَهْوَ يسن كله لَه عِندَ وَيْه ولا حَوْفُ عَلِتهِمَ ولا هُمْ يرون )4 [البقرة: 
5؟؛؛ ليصل المكلف إلى رتبة الإحسان النافية عن صاحبها الخوف والحزن؛ 
إذ هذا أعظم ما أهم الخلق؛ لأن به الوصول للطمأنينة التامة التي لا يصحبها 
خوف مما سيأتي». ولا حزن على ما مضى. 
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وقد أهم عمر بن عبد العزيز كدَنْهُ الوصول بالناس إلى مرتبة الإحسان 
علماً وعملاً بقوله: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً» فمن استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان» فإن أعش 
فسأبينها لكم حتى تعملوا بهاء وإن مت فما أنا على صحبتكم بحريص"''؛ 
لأن قوة الإسلام والإيمان لا تكون إلا بالإحسان» فهو وصف يصحب الإيمان 
والإسلام كي يضبط تعبد الظاهر والباطن لله 5 ومتى سقط وصفف 
الإحسان؛ حري بانتقاض وانفصام تلك العروة وتبترها . 
ثانياً : ثمرة للتكاليف: 

كل التشريع من أوله إلى آخره يسعى لإيصال المكلفين إلى الإحسان؛ 
فالاحسان ثمرة ة العلم. وثمرة ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وثمرة 
الجهادء وثمرة تقلد الولايات وفروض الكفايات كلهاء وثمرة وسائل العبادات 
الكثيرة التي رتبت عليها الأجور العظيمة. 0 هو ثمرة إرعاة ور وإنزال 
التي كلها ولاه أغلى مصاع الفين مداظها: الالعنان ور الى مصالع الكنيا 
مناطها الإحسان» وكل ضعف وهوان جاء فمناطه ترك الإحسان في الأعمال» 
وهذا معنى قوله عليه الصلاة اوالعدام (إن الله كتب الإحسان على كل 
شيءا 41 تجاه لخر ل م تعالى: ظإِذَّ أله يَأمُرُ بِالْمَدْلٍ 
وَالِِحْسَدِنِ»# [النحل: .]4١‏ 

فكما أن ترك العدل سبب الهلاك؛ لأآن مقابله الظلم الذي ينتزع 
المصالح من أهلها ويضعها في غيرهم؛ فإن ترك الإحسان جملة في الأمة 
كاملة؛ سبب للهلاك؛ لأن تركه وقوف على حد الإساءة في الأعمال والأقوال 
مع الخلق والخالق وك فالترك أول درجات الإساءة وأدنى رتبها؛ إذ إن من 
لم يحسن قط مقارب للإساءة» ولا بد أن يقع فيها؛ فالعدل يعطي الحقوق 


)١(‏ صحيح البخاري تعليقاً (؟) كتاب الإيمان )١(‏ باب قول النبي يكَلهِ: «بني الاسلام على 
خمس)». مصنف ابن أبى شيبة (9/70/5ا١).,.‏ 
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لأهلهاء والإحسان يبقي ويحفظ الحقوق في أهلها فلا تضيع منهم؛ فلو خلت 
التكاليف عن وصف الإحسان جملة» داخل النقص أصلها فتساقطت وتناثرت 
التكاليف فرداً فرداً لقوة توارد الناس على تركه؛ فالإحسان هنا معدود في 
الأصول والكليات؛ لأنه وثاق ورباط التكاليف كلها؛ فهو يضمن بقاءها 
وتمامها وإظهار معانيها ومقاصدها الشرعية؛ فهي حافظة لها من التفكك 
والانفراط والضعف والانحلال» وهذا أصل بينه الشاطبي (ت40/اه) كثيراً 
فقال: «فمن هذا الوجه أيضاً يصح أن يقال: إن إبطال المكملات بإطلاق» قد 
مطل الفمروورانت ووه 1 

وبهذا نفهم مجيء الإحسان في القرآن على رتبة مساوية للعدل في الأمر به 
على وجه العموم ؛ لأنهما يكملان بعضهما البعضء وهو على هذا الوصف 
مأمور به كالأمر بالعدل على جهة العموم سواء بسواء؛ إذ يجب بقاء الإحسان 
محفوظاً بعموم الأمة» ظاهراً فيها غير خفي؛ فهو من فروض الكفايات التي 
يجب على الأمة حفظه وعدم إضاعته؛ فيجب بقاء حد من التكاليف يظهر 
إحسانها ولا يختفي من الأمة كلها في كل جهة من الجهات؛ كي لا تضعف 
التكاليف في حياة الناس وتسقط لفقدها الإحسان؛ فمكارم الأخلاق من الأقوال 
والأفعال كلها إحسانء ونوافل العبادات كلها إحسان» وسئن ومستحبات 
الفرائض كلها إحسان؛ فكم توارد الناس على الإحسان برؤيته» وتسابقوا على 
ا ا ل وطاعة؛ أكثر من تواردهم عليه بالأمر والنهي . 

وقد بِيّن المناوي (ت457ه) أثر ترك المندوبات بقوله: «ومن تركه يؤديه 
إلى ترك الأفضل فالأفضلء حتى يستقل إلى مقام الرين والطبع"”''» ولهذا 
المعنى جاء في حديث مجيء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان 
بعد الإسلام والإيمان”"؛ لأنه رباط بقائهما وقوة قيامهما؛ لاتجاهه إلى 


)١(‏ الموافقات (؟/7). 
(؟7) فيض القدير .)5١7/65(‏ 
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الظاهر والباطن» قال ابن رجب (ت30لاه): «أن تعبد الله كأنك تراه. . 
إلخ). يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفةء وهي استحضار قربه وأنه 
بين يديه كأنه يراه»ء وذلك يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم» كما جاء 
في رواية أبي هريرة: «أن تخشى الله كأنك تراه». ويوجب أيضا النصح في 
العبادة» وبذل الجهد في تحسينهاء وإتمامهاء وإكمالها)”''. 


ثالثاً: التوارد والتكامل : 

يجب حفظ الإحسان بكامله وعدم إضاعته؛ لأن كل مكلف محتاج إلى 
من يقتدىي به ليعمل كعمله. واركقدية وتشييق ا .يه فكلما: كملت: ا لأمثلة والقدوات 
وتكاثرت؛ كمل الإحسان في عموم الناس وكثرء إذ يعتري الناس من النقص 
بقدر نقص القدوات». وعلى هذا جاء تناقص التمسك بالشريعة شيئا فشيئا 
لعتافضن "لاهسا ناهين الناسن شيها كينا ف كد تصن قدو انها و أمكلنها العيابة 
المشاهدة التي يقتدي بها الناس في الخيرء حتى إذا عدموا عدم أصل العمل . 

وهذا من أعلام النبوة التي بيّنها عليه الصلاة والسلام بقوله: «إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة. قال. كيف إضاعتها يا رسول الله؟. قال: إذا أسند 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»”''؛ لاعتلاء الأراذل أمر الناس وشأنهم في 
دينهم ودنياهم؛ فهم أئمة في الإساءة والضلال الذي لا إحسان فيه فيتخذهم 
الناس قدوات فيضلواء قال ابن بطال (ت559ه): «دخل فيه تضييع الأمانة 
وما كان في معناها مما لا يجري على طريق الحق؛ كاتخاذ العلماء الجهال 
عند موت أهل العلم. واتخاذ ولاة الجور وحكام الجورء عند غلبة الباطل 
0007 

فأهمية بقاء الإحسان ‏ من حيث قوة أثره في الآخرين ‏ لا يقل عن 


هو 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو تعلم العلمء أو الجهاد في سبيل الله ؛ 


.)١175/١( جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. صحيح البخاري (5595). من حديث ال هريرة طينه‎ 642 
]شرو ادن بظاة على فسني شار لزنا ررك الت ا‎ 
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لأن به يضمن استمرار ‏ الناس في قيامهم بالتكاليف؛ فهو خط الدفاع والبقاء 
على قوة الطاعة والاستمساك بحبله المتين» وعهده وميثاقه القويم. 

وتظهر أهميته وقيمته: عند تعدد وتنوع أسباب طلب الإحسان» ويكون 
الترك أخطرء وقد جاء في الحديث: «ما آمن بي من بات شبعاناء وجاره جائع 
إلى جنبه» وهو يعلم به"''؛ لجمعه بين أكثر من سبب: بكونه شبعاناً؛ أي : 
غني وقادرء وكون الجائع جاراًء وكونه أقرب الجيران؛ لأنه إلى جنبه» وكونه 
جائعاً؛ء وكونه يعلم بهء وعلى هذا يمكن إمضاء أي أصل في الإحسان. 

بهذا يتبين: شدة طلب الإحسان والتأكيد عليه فى صوره المتنوعة 
المختلفة» وكثرة تكراره حال تأسيس الإيمان ليتقرر في القلوب مع أصل 
الإيمان؛ إذ لا يوجد أضعف من إيمان لا يبنى على الإحسان» وهذا يوضح 
لنا كثرة تكرار واقتران الأعمال بالإحسان في الأصول المكية» في أول 
التشريع؛ تقريراً وتأكيداً عليه لأثره القوي في بقاء وحفظ الإيمان. 

قال الشاطبي (ت50لاه): «وعلى الجملة فكل أصل تكرر تقريره» وتأكد 
أمره؛ وفهم ذلك من مجاري الكلام؛ فهو مأخوذ على حسب عمومهء وأكثر 
الأصول تكراراً؛ الأصول المكية؛ كالأمر بالعدل والإحسانء وإيتاء ذي 
القربى». والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي» وأشباه ذلك)”"'. 

وذلك لقوة الحاجة إليه للشدة التي يلاقيها أهل الإيمان من جهة. 
ولتكوة: القذوات العيلية فى أعلى مراقي | لالجينان مزعي ارس قدو 
الناس بعضهم ببعض ويتوارد الناس عليه»؛ ويقتدي بهم من بعدهم؛ فيفشوا| 
وينتشر بينهم الإحسانء ويكون أصلاً في تعبداتهم وتعاملاتهم؛ لذا كان 
الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قدوات للأمة في إحسان القول والعمل على مر 


)١(‏ معجم الطبرانئ الكبيز »)5059/١(‏ والبزار (7”/ 07750 من حديث أنس وليه وصححه 
الحاكم (00“/) من حديث ابن عباس - وَييّاء ووافقه الذهبي» وحسن المنذري 
إسناده في الترغيب والترهيب (7/ 20708 وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ :)117٠١‏ 
(وإسناد البزار حسن».» صححه الألباني في السلسلة. الصحيحة .)519/١(‏ 

(؟) الموافقات .)3١1٠/9(‏ 
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الأجيال كلها؛ فكثر وصف من أسلم من الصحابة الكرام: أسلم وحسن 
إسلامه» لذا لا يزال الناس تتوارد وتتكامل أعمالهم بالنظر إلى الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم - 

ولنا أن ننظر كيف غذهد وأكفر الحسن البضرى (ت١٠١1ه)‏ كاله من 
وصفهم والثناء عليهم؛ لما أحس بخطر التغير» وضعف الإحسان في الجيل 
الذي عايشهمء بعد أن كان معايشاً للصحابة؛ فحاول ذكر أوصاف إحسانهم؛ 
ليكونوا قدوة لمن كان في زمانه ينظرون إليهم ويأخذون؛ فإذا كان هذا الفرق 
في القرن الأول فكيف بتاريخ الأمة كلها؛ فبقي الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
منارات يتوارد عليها الناس لكمال إحسان فهمهم وعلمهم وعملهم كل القرون. 

ومن وضف الحسن البصري للصحابة الآتي : 

١‏ أنه سئل مرة عن صفة صحابة رسول الله كلِ؛ فبكى ثم قال: 
«ظهرت منهم علامات الخير في السيماء والسمت. والهدى والصدق». وخشونة 
ملابسهم بالاقتصادء وممشاهم بالتواضع» ومنطقهم بالعمل» ومطعمهم 
ومشربهم بالطيب من الرزق» وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى» واستقادتهم 
للحق فيما أحبوا وكرهواء وإعطاؤهم الحق من أنفسهم؛ ظمئت هواجرهم. 
ونحلت أجسامهم» واستخفوا بسخط المخلوقين رضى الخالق؛ لم يفرطوا في 
غضب؛ ولم يحيفوا فى جور؛ ولم يجاوزوا حكم الله تعالى في القرآن؟؛ شغلوا 
الألسن بالذكرء بذلوا دماءهم حين استنصرهم.ء وبذلوا أموالهم حين 
استقرضهمء ولم يمنعهم خوفهم في المخلوقين؛ حسنت أخلاقهم. وهانت 
مؤنتهم» وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخرتهم»”''. 

"١‏ - ومرة أخرى قال في وصف فهمهم وسلامة قلوبهم: (إنهم كانوا أبر 
هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوماً اختارهم الله لصحبة نبيه كلل 
فتشبهوا بأخلاقهم». وطرائقهم؛ فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم»”'* . 


.)١6١ حلية الأولياء (؟/‎ )١( 
.)١91//5( ههه جامع بيان العلم وفضله‎ 


لذكاء 


" - وقال مرة في وصف صدقاتهم: «ولقد رأيت أقواماً كانت الدنيا 
أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه» ولقد رأيت أقواماً يمسي أحدهم 
وما يجد عنده إلا قوتاً؛ فيقول: لا أجعل هذا كله في بطني. لأجعلن 
بعضه لله وَيَْ فيتصدق ببعضهء وإن كان هو أحوج ممن يتصدق به عليه)”'. 

؛ - وقال مرة في وصف عملهم بما يأمرون» وتركهم عما ينهون عنه 
فقال: «لقد أدركت أقواماً كانوا آمر الناس بالمعروف وآخذهم به وأنهى 
الناس عن منكر وأتركهم له. ولقد بقينا في أقوام أأمر الناس بالمعروف 
وأبعدهم منهء وأنهى الناس عن المنكر وأوقعهم فيه فكيف الحياة مع 


هولاء؟)7'. 


© © © 


.)١75/؟( حلية الأولياء‎ )١( 
.)١680 /7( (؟) حلية الأولياء‎ 
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الأثر الفقهى لالإحسان فى العبادات 


١‏ تعدد الأسباب للحكم الواحد, وتعدد الأحكام للسبب الواحد: 

الفقه بفهم الأسباب يعطي المكلف تصوراً قوياً وفهماً حسناً لأصل 
السادات» .وترتب كل سيب غلن :الذئ قبله». فإذا' أدرك الجكلف كافة تلك 
الأسباب؛ ولد وأنتج حسناً وضبطاً للعبادات. ويوضحه الآتي : 

الأهلية - مثلاً - سبب التكليف» ولم تكن سببا إلا لآن مصالح العبادة 
لا تقوم ولا تحصل إلا بوجودهاء ثم بعد الأهلية يأتي دخول الوقت سبب 
الصلاة» أو رؤية هلال رمضان سبب الصيام» ووجود البيت سبب الحج.» ثم 
تكبيرة الإحرام في الصلاة أو الإمساك في رمضان أو الإحرام في الحج سبب 
لأحكام كثيرة في كل عبادة» ثم البدء في القراءة سبب لأحكامها؛ فيحصل هنا 
تداخل بين خطاب التكليف وخطاب الوضع؛ فيكون الحكم تكليفياً من جهة. 
ووضعياً من جهة أخرى. 

قال القرافي (ت185ه): «كل حكم شرعي سبب لمسببات تترتب عليه. 
من مثوبات» وتعزيرات» ومؤاخذات وكفارات وغيرهاء أو ليس المراد 
بخطاب الوضع مطلق الترتب» بل نقول الزوال سبب لوجوب الظهرء» ووجوب 
الظهر سبب لأن يكون فعله سبب الثواب وتركه سبب العقاب» ووجوبه سبب 
لتقديمه على غيره من المندوبات» وغير ذلك» مما ترتب على الوجوب» مع 
أنه لا يسمى سبباً ولا يقال إنه من خطاب الوضعء بل الضابط للبابين أن 
الخطات.مق كان متعلقاً يفعل مكلف على وه الاقتضاء أ التخيير فهو من 
خطاب التكليفء. ومتى لم يكن كذلك وهو من أحد الأمور المتقدمة فهو 

17م 4 


خبطاب الوضع» وقد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف»""' . 

- كل ركن في العبادة سبب لجزثئياته» ويبنى عليه أحكامه؛ فالأحكام مع 
الأسباب متتابعة متسلسلة» قال العز بن عبد السلام (ت550ه): «فمن 
الأسباب ما يبنى عليه حكم واحد» ومنها ما يبنى عليه حكمانء, إلى أن ينتهي 
السبب الواحد إلى قريب من ستين حكماأء أو أكثر»””» وبين هذا بمثال 
القرافىي (ت585ه) فقال: «وقد يكون للسبب الواجد أحكام كثيرة» كما أن 
لالتقاء :الختانين نحو الستين نحكماً»”"» وزاد على ذلك السبكي (تثالالاه) 
ختى راع يريا جانة ا 

وأحياناً العكس فالحكم الواحد يكون له أكثر من سبب» من ذلك: 

د ةا لسهو نية الزنافة اق النقص أو الشك في الصلاة. وسجود 
التلاوة سببه تلاوة آية أو الإنصات إليها. والوضوء سببه القيام إلى الصلاة. 
قراءة القرآن» أو الطواف, أو النوم» أو الغضبء, حتى عد له القرافي نحو 
عدر أبهات و وعد بمكة عت نيا القدد 7 

- وكالشخص يأخذ من الزكاة بأكثر من سبب بكونه فقيراً وغارماً وابن 
سبيل» قال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «وإن اجتمع في واحد أسباب تقتضي 
الأخذ بهاء جاز أن يعطى بهاء فالعامل الفقير له أن يأخذ عمالته» فإن لم تغنه 
فله أن يأخذ ما يتم به غناه» فإن كان غازياً فله أخذ ما يكفيه لغزوه» وإن كان 
غارماً أخذ ما يقضي به غرمه؛ لأن كل واحد من هذه الأسباب يثبت حكمه 


.)5١ا/7/7( الفروق‎ )١( 

(؟) .قواعد الأحكام (؟/ .)٠١٠١‏ 

(9) الأمنية (ص9١).‏ الذخيرة .)597/١(‏ 

00( انظر : الأشباه والنظائر )0/ .)١1١‏ وألف في هذا الشهاب ان الفاشٌ الأفقهسي 
كتاباً ا «الإعلام بما يتعلق بالتقاء الختانين من الأحكام». انظر: الضوء ء اللامع 
(/6/50؟). 

() انظر: بدائع الصنائع »)١54/١(‏ الهداية شرح البداية »)8٠١/١(‏ الأمنية (ص9١)2‏ 
الخيرة /١(‏ ول 59#), الإنصاف .)١7/9(‏ 
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بانفراده. فوجود غيره: لا يمنع ثبوت حكمهء» كما لم يمنع 0000-6 


- والبلوغ سببه: إنبات شعر العانة» وبلوغ خمسة عشر عامأًء ونزول 
المني» وتزيد المرأة: نزول الحيض”'؛ لذا فإن الأسباب بناء على هذه 
المعاني واسعة الدلالة حتى عرّف أهل الأصول أشمل الأسباب بأنها: 
المجموع المركب من المقتضيء والشرطء وانتفاء المانع» ووجود الأهل. 
0 
؟ ‏ أصل إحسان العبادة: إعطاء كل جزء ما يستحقه : 

يجب أن يتزن المكلف في العبادات بين أصلين كي يحقق إحسانها : 

الأول: التفريق بين أجزاء كل عبادة بحسب المصالح المترتبة عليها؛ 
فليست الأركان كالواجبات ولا الواجبات كالسئن» وحتى الأركان نفسها غير 
متساوية» ولا السنن والمستحبات متساوية؛ ليعطى كل جزء رتبته ومنزلته 
المناسبة له في قلوب المكلفين؛ فالسئن والمستحبات يتوسط فيها بين رفعها 
إلى مصاف الأركان والواجبات؛ لذا اتفق الفقهاء كافة على هذا اللأصل 
فتشدموا العيادة إلى : فرائفن :وواحات وستن .ومددلوياضة:قالةاين عبة البو 
(ت5577ه): «وهكذا سبيل السنن كلها اسعع نر احم رفيا الانرف الى 
إجماعهم على قولهم هذا فرضء وهذا سُّنَّة؛ِ أي: هذا واجب» وهذا مندوب 
إلبه»ء وهذه فريضةء وهذه فضيلة)”*'؛ فالمقصد منه هذا المعنى. 

فليس مقصوداً للشارع أن يسوي بين أجزاء العبادة الواحدة في العناية 
والاهتمام؛ لتباين المصالح بينها؛ فكل جزء يقوم عليه من التأكيد ما يحصل 


)١(‏ المغنى (079/9؟). 

(0) انظر: البيان والتحصيل :»)5785/٠١(‏ المغنى (5917/4): الذخيرة (0/8؟), 
الإنصاف (5/ 07١‏ نهاية المحتاج (0701/4» مغني المحتاج (/ “17). 

(6) انظر: العدة للقاضي أبي يعلى »)١8١/١(‏ شرح مختصر الروضة »)578/١(‏ البحر 
المحيط (؟8/7). 

(5:) التمهيد (7؟/ 07). 


ههمة 


ويحقق مصالحه. ومتى تم هذا الأصل في نفس المكلف أعطى كل قدر 
أهميته . ومما يبين هذا الأصل : 

- نظر العلماء في كل عبادة إلى أجزائها المقصودة بذاتها وإلى ما كان 
وسيلة لذلك» قال الباجي (ت475ه): «والصلاة على ضربين: أفعال وأقوال. 
وأفعالها على قسمين: قسم مقصود في نفسه» وقسم هو فضل لغيره؛ فأما 
المقصود في نفسه؛ كالقيام والركوع والسجود»"''. 

- مفاضلة العلماء بين أركان العبادة الواحدة المقصودة بذاتها؛ 
كالمفاضلة بين الإكثار من الركوع والسجود. أو طول القيام» قال الطحاوي 
(ت١””ه):‏ «فذهب قوم إلى أن كثرة الركوع والسجود؛ أفضل في صلاة 
التطوع من طول القيام والقراءة»”'". 

وفي مقابل هذا: قال النووي (ت5175ه): «ومذهبنا أن تطويل القيام في 
الصلاة أفضل من تطويل السجود 0077| وجاءت روايتان عن الإمام أحمد 
أحدهما بتفضيل السجود والركوع» والأخرى بتفضيل القيام”*'» قال ابن تيمية 
(رت18لاه): «ومعلوم أن السجود في نفسه أفضل من القيام» ولكن ذكر القيام 
أفضل» وهو القراءة)””'. 

وكالمفاضلة بين ركنية القراءة والقيام. قال ابن نجيم رت١9177ه):‏ «وقد 
علم مما ذكرنا أن ركنية القراءة؛ أقوى من الركنية للقيام)"'' . 

- وكالمفاضلة بين أركان الحجء قال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «ولا يلزم 
من التساوي في الوجوب التساوي في الحكمء بدليل واجبات الحج”". 


.)78/١( المنتقى‎ )١( 

(0) شرح معاني الآثار .)4177/1١(‏ 

.)١95/5( المجموع‎ )©( 

(5) انظر: المغني »)557/١(‏ الفروع .)077/١(‏ 
(6) الفتاوى الكبرى (75/ .)١5١‏ 

(9) البحر الرائق .)71//١(‏ 

.)598/١( المغني‎ )0( 
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وجاء عند الشافعية في المفاضلة بين أركان الحج : «(أفضل الأركان الطواف. 
م الوقوقك» ته السبعى» تم الحلق”7 . 

الثاني : أنه يجب أن لا يفهم أن مقصد هذا التقسيم يوحي بإهمال شيء 
من العبادة؛ فشددوا فيها حتى ليخيل للمكلف إيصالها إلى مرتبة الواجبات من 
جهة أخرىء قال القاضي عياض (ت055ه): «اختلف في التمالي على ترك 
ظاهر السنن» فهل يقاتل عليها أم لا؟ والصحيح قتالهم وإكراههم على ذلك؛ 
لأن في التمالي عليها إماتتهاء بخلاف ما لم يجاهر به منها كالوتر» ونحوهاء 
وقق|طلق معفى. شبوضدا" الفتال على المواطأة على "ترك السنن م غير تتطي:: 
والأول أبين»”"'؛ ومعنى الترك هنا: إطباق واتفاق طوائف على ترك السّنن 
وعدم العناية بها؛ أي: أن الترك كلياً عاماء فهذا مؤذن بفقدها وضياعها كلية 
من حياة الناس» بخلاف لو تركها أفراد من الناس فهو ترك جزثي . 

ليتقرر بأن مقصود التقسيم عدم التساهل بالسّئن» وإنما هو وضع 
الفرائض والواجبات مكانها؛ كي لا يفهم منه التساهل بالمستحبات والسّئن 
والتقصير فيهاء قال ابن رجب (ت10لاه) في تسمية بعض العلماء السئن 
واجباً: «وسبب هذا والله أعلم ‏ أن التعبير بلفظ السَّنّهَ قد يفضي إلى التهاون 
بفعل ذلك» وإلى الزهد فيه وتركهء وهذا خلاف مقصود الشارع من الحث 
عليه» والترغيب فيه بالطرق المؤدية إلى فعله وتحصيله» فإطلاق لفظ الواجب 
أدعى إلى الإتيان به» والرغبة فيه»”'"'. وقال المقري (ت8هلاه): «يطلق 
الواتجي ع على السنة الج كدة مجار 7 

ومما يبين هذا الأصل الآتي : 

أ أن العلماء تتبعوا أقل السّنن وحفظوها؛ ليعملوا بهاء ولم يفرطوا في 


)١(‏ انظر: حاشية الرملى على أسنى المطالب »)584/١(‏ حاشية البجيرمى على الخطيب 
(00/0ع). ١ ٠‏ 

(؟) إكمال المعلم (؟577/5)». وانظر: المفهم .)١5٠/9(‏ 

(*) جامع العلوم والحكم (؟/51١).‏ 

(:) قواعد المقري (388/5). 


لاه ة 


شيء منهاء في أي عبادة من العبادات» لذا قال ابن مسعود طبن في دك 
صلاة الجماعة: «ولو تركتم سن نبيكم لضللتم)"''. قال القاضي عياض 
رت05:5ه): الضللتم: لكفرتم؛ أ ان تركييا ول الى القهاون ا لشتريفةة: 
حتى يضل عنهاء وينسى مؤكدات السّننء ويجهل. أو دل إلى ترك غيرها حتى 
ينسلخ من شرائع الإيمان والإسلام» ويتساهل في قواعده» فيؤول إلى الضلال 
البين 0007 

ولنا أن نعتبر عن كثرة سؤال أئمة الصحابة وفقهائهم ‏ رضوان الله عليهم 
- رسول الله كك في أحاديث متنوعة عن أفضل الأعمال”"'؛ فالفضائل وصفف 
أكمل وأوسع من مجرد الإتيان بأصل الأمرء بل يلحقه الإتيان بمكملاته 
وتحسيناته». وقلة سؤالهم عن أضل الغمل؛ إذ لم يرد السؤال عن أصل العمل 
إلا فى بعض الأحاديث؛ كحديث الأعرابي النجدي الذي جاء ثائر الرأس. 
يسمع دوي صوتهء ولا يفقه قوله؛ فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان 
الإسلام» ثم بعد كل سؤال يقول: هل علي غيرها؟. ثم يقول له عليه الصلاة 
والسلام: «لا إلا أن تطوع»”*'؛ فمعنى هذا الحديث: ضبط الفرائض؛ فكان 
أصلاً يرجع إليه الفقهاء في كل وارد من واردات النصوص المشتبهة الأخرى 
في تقرير.فرضية أو وجوب عبادة من عدمها . 

كما أن هذا السؤال لم يأت من فقهاء وسادات الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ وإنما جاء من أعرابيى» وصف حالته منبئ عن مدى علمه وفقهه. فلا 


يقارن بكبارهم ‏ رضوان الله عليهم ‏ أجمعين . 


قالالقرطبى (ت705”ه) فى حديث هذا الأعرابى: «جواز ترك 


00 لعي سا له 111 
(0) إكمال المعلم (5171//5). 


(0) انظر: المفاضلة في العبادات (ص55١)‏ حيث أوردت أكثر من خمسة وأربعين حديثاً 
صحيحا 16 سؤال الصحابة -.رضواك الله عليهم 529 النبي علية الصلاة والسلام عن 
أفضل الأعمال. 

)0 صحيح البخاري (55), صحيح مسلم ()» من حديث طلحة بن عبيد الله طكنه . 
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التطوعات على الجملة» لكن من تركها ولم يعمل شيئا منهاء فقد فوت على 
نفسه ربحاً عظيماًء وثواباً جسيماًء ومن داوم على ترك شيء من السّنن» كان 
ذلك نقهيا افق :دوق :وقذخا :فى غذ القذه. فإ كان نتركه كياونا يها ورضة عديا” 
كان الك فنيقا تضق دما .فال علهاة نا ة لو. أن أهل يلذة قواطووا على 
ترك سَّنَّةء لقوتلوا عليها حتى يرجعواء ولقد كان صدر الصحابة وي ومن 
بعدهم يثابرون على فعل السنن والفضائل» مثابرتهم على الفرائتض» ولم 
يكونوا يفرقون بينهماء في اغتنام ثوابهما؛ وإنما احتاج أئمة-الفقهاء إلى ذكر 
الفرق بينهما؛ لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركهاء وخوف العقاب على 
الترك» ونفيه إن حصل ترك ما بوجه ما. وإنما سكت النبي كللةِ لهؤلاء 
السائلين عن ذكر التطوعات». ولم يذكرها لهم كما ذكرها في حديث طلحة بن 
عبيد الله» ‏ ؤَيفِبه لأن هؤلاء ‏ والله أعلم ‏ كانوا حديثي عهد بإسلام؛ فاكتفى 
منهم بفعل ما وجب عليهم في تلك الحال؛ لثلا يثقل ذلك عليهم فيملواء أو 
بالفهم عنه.» والحرص على تحصيل ثواب تلك المندوبات؛ فتسهل عليهم)”''. 
أهميتهاء بل تأتي بالعناية بالنوافل والقيام بها كما جاء فى حديث الأولياء 
المشهور: «وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. .”'*.: وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ يشمل إتيان المكلف بمستحبات العبادات وسننها التي فيها؛ لأنها أولى 
من الإتيان بالنوافل خارج العبادة لقوة ارتباطها بالفرائض» وعدم تضييعها؛ 
فهي رتبة الإحسان التي أنيطت كل المصالح بها . 

ناد التشديد على المعناهل بالمتدويات :طلقا فم تنناه ا مكلف 
بالعناية بجزئية من جزئيات العبادة التي لا تصل للوجوب في وقت قصير؛ لم 
يأت عليه تشديد ولم يعظم النكيرء ولكن الفقهاء مضوا مع مقاصد الشارع في 


.) 681/1١ المفهم‎ 60 


030( صحيح البخاري .)16٠(‏ من حديث أبى هريرة ضيه . 
1 


إيجاد أصل هذه الجزئيات والسئن» فمتى رأوا تساهلاً وتهاوناً بها يخرج عن 
الأشياء العارضة القليلة؛ كأن يديم المكلف التهاون بترك السئن والجزئيات كل 
عمره؛ فهذا ترك كلي بالنسبة للمكلف. أو يتواطأ أهل بلد كامل على ذلك 
فهل اه كلي عام؛ فإن هذا غالباً مؤذن بخروج التساهل والتهاون إلى 
الفرائض؛ فتتم إضاعتها كما تم إضاعة النوافل والمستحبات» قال الشاطبي 
(ت١٠ولاه):‏ لي والمتدوب سلف مندنة :ا لإغاول: رار كن من ركان 
الواجي :لأ هرقن :صا و ردنك ادوس سدس وها و جيذ قر للق الواتجت 
فكذلك)20. ١‏ 


فعلى هذا الأصل بالنظر إلى شيوع التساهل بجزئيات العبادات تساهلاً 
كلا أقراذا أو جماعاة: محم تسوين العلماء فى ادن بو العقارة ايها 
وإكمالهاء من ذلك : 


ل 
والاى 


- إنكار إسحاق بن راهوية (2ت178ه) تقسيم أجزاء الصلاة إلى سَنْة 
وواجب؛ فإن مقصده من هذا: عدم إضاعة أجزاء الصلاة بهذه الحجة؛ إذ قد 
يضيع كثير من المكلفين عباداتهم بكون هذه سنن غير واجبة» وقد يجهل هذا 
الأمر؛ فينفرط عقد العبادة ويتناثر, ولكن يجب عدم حمله أيضاً على المساواة 
بين أجزاء العبادة؛ لآنه أشار بعد ذلك : أن كل ما في الصلاة واجب» لكن منه ما 
تعاد منه الصلاة بتركه. 0 ا اا قال ابن الرمّاح (ت75ه)27 : 
«دخلت على مالك» فقلت: يا أبا عبد الله» ما في الصلاة من فريضة؟ وما فيها 
من سُّنّة؟ أو قال نافلة» فقال مالك: كلام الزنادقة» أخرجوه)”*'. 


.)57/5”5( الموافقات‎ )١( 

(0) انظر: فتح الباري لابن رجب (7514/0): جامع العلوم والحكم (؟/157١).‏ 

(6) عبد الله بن عمر بن الرماح بن ميمون البلخيء أبو عبد الله» قاضي نيسابور» سمع من 
مالك. وحماد بن زيد. وحدث عنه: إسحاق بن راهويه والذهلي وغيرهم». كان 
صاحب سّنْهَ وصدع بالحق» امتنع من القول بخلق القرآن» توفي عام (175ه). انظر : 
الجرح والتعديل »)١75/5(‏ تاريخ بغداد /١1١(‏ 20707 سير أعلام النبلاء (١١1/؟1١).‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء »)١١7/8(‏ جامع العلوم والحكم (؟/57١).‏ 
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داوعلى .هذا المع انهيا : جا عدن الما لكدةه إغاوة: ا ضيوع و السازة 
من ترك سئنه عمداء إذا كان الوقت باقيا لم يخرجء وفرقوا في هذا بين ترك 
ية.بواحدة هن مدن الوضيوم» أو سنة واتحدة من 5د اصعلا 1 فمسعر اه 
ولا شيء عليه كما قال مالك في من ترك الإقامة عمداًء قال: يستغفر الله 
ولا:شيء غلية» «زنيق :ترك كل الشعن-فهذا الذىشدذوا فبه وأوجبوا إعادة 
القداة ةيه تر قوا ابقيا دمي الندن الليد فنة نو الستن نطوو لبر كوي وفالوا 
ذلك يأو ترك السين عهدا» قث ولعي وفلى هذا أيضا كال أصيدة 
(ت5؟7ه"'': من أدام ترك الوتر أدب على ذلك» وقال سحنون (ت٠15ه)‏ 
تسقط شهادته9© . 


- وصحح الحنفية تاثيم هه تراك 00 الصلاة الراتبة» وقالوا: إن لم يرها 
حقاً كفرء وإن رآها حقاًء وتركها؛ الصحيح أنه يأثه"" . 


عرؤوك اللناتعية و الدادلة شبياةة من كنيهي ونا كر اعمر هيع 2 
مستحبات الصلوات» والسدة الرواتب» وبعضهم أثمه؛ لأنه بالمداومة تلحقه 
التهمة بأنه غير معتقد لكونها سُنَّةَه كما أنه غير مبال بسّنَّة النبي عليه الصلاة 
اياك 


)١(‏ أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» فقيه من كبار المالكية بمصر. قال ابن الماجشون: 
ما أخرجت مصر مثل أصبغ» وكان كاتب ابن وهب. توفي في مصر عام (0؟1ه). 
انظر: ترتيب المدارك »)65١/5”(‏ الديباج المذهب 2)594/١(‏ سير أعلام النبلاء 
)505/١(‏ الأعلام /1١(‏ 7377 . 

(0) انظر: المدونة »)١5١ /١(‏ الذخيرة .195/1١(‏ 1آلااء 258٠‏ 91/5): تبصرة الحكام 
(040/6). مواهب الجليل .)١55 /9# .»44/” 2707/١(‏ 

(*) انظر: فتح القدير »)579/1١(‏ البحر الرائق .)7١9/1١(‏ 

(5) انظر: روضة الطالبين »)7575/١١(‏ معالم القربة (ص؟7١).»‏ الفروع (5/ 22050 فتح 
الباري لابن رجب »25١7/7(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر »)7١87/1(‏ مغني المحتاج 
(477/4)» شرح الكوكب (١/١57)ء‏ كشاف القناع (518/5). 


اكة 


: إناطة العبادة بالأقوم بمصالحها‎  "“ 
الإنابة في العبادات:‎ 1 


فصد الشارع من تشريع العبادات إقامتها وعدم تضييعهاء وهنا فرق 
الشارع بين العبادات بحسب مصالحها ومعانيها التي شرعت لأجلها؛ فبعضها 
أذن في إنابة الغير فيها؛ لأن المصالح تتحقق بالنائب؛ إذ المقصود ظهور 
جنس العمل لا ذات المكلف» وبعض العبادات المقصود من العبادة ذات 
المكلف؛ لأن المقصد الأصلي من العبادة يعود عليه» فلم يأذن بقيام الغير 
فيها . 

فكل عبادة أذن الشارع في الإنابة فيها؛ فغرضه إقامة هذه العبادة وعدم 
إضاعتها ؛ إما في أصل أو كمال مصالحها؛ فقد يتعذر على الأصيل إقامة هذه 
العبادة إلا بمشقة خارجة عن المعتادء أو يقيمها مع نقص مصالحها الأصلية 
التي شرعت العبادة لها؛ فأذن الشارع بالإنابة فيها تحصيلاً لأصل المصالح 
الأصلية التي شرعت العبادة فيهاء أو تسهيلاً على أهل التكليف فيها؛ فيجب 
على كل مكلتعواتما الايوازة نيه :قتضاتحة المتائيرة للعاذة: بوبيق حضني 
المصالح الأصلية؛ فإذا كانت المصالح متساوية قدمت المباشرة؛ لأن من باشر 
عبادة حصل له من تأثيرها عليه أقوى من إنابته غيره بها؛ ففي هذه الحالة 
تكون مباشرة العبادة أفضل من الإنابة فيها؛ فإن هذه القاعدة تمضي وتحمل 
على ما ذكر. ولكن متى كانت مصالح العبادة المتحصلة بالنائب أعظم قدمت 
الإنابة فيها؛ إذ الحفاظ على أصل المصالح هو غرض تلك العبادات التي 
شرعت النيابة فيها . 

كتوزيع زكاته أو عموم صدقاته. أو ذبح الأضاحي والهداياء أو القيام 
بأمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو تعليم علم أو غيرها؛ فمتى ظن أو غلب 
على ظنه أن غيره يقوم به على جهة يحصل مصالحها أكثر من قيامه بها؛ 
فالأولى أن ينيب غيره بها ويقدمه لها؛ فلو كانت جهة تعرف أهل الفقر في 
بلده وتعرف درجة فقرهم فإنابة هذه الجهة أولى من قيامه بنفسه مع ضعف 

حك 


علمه بهذاء ومن كان متقناً سريع الذبح فقيهاً بأحكامه كان تقديمه أولى 
وأفضل . 

قال النووي (ت575ه) في الذابح: «والأفضل أن يوكل مسلماً فقيها 
بباب الصيد والذبائح والضحايا وما يتعلق بذلك؛ لأنه أعرف بشروطه 
وني 
ولما فضل الشافعية دفع الزكاة للسلطان علل الشيرازي (0ت475ه) ذلك 
بقوله : «ولأنه أعرف بالفقراء» وقدر حاجاتهم»”"' . 


ب - وسائل العيادات: 

ونحو هذا في وسائل العبادات: فأي وسيلة حصلت مصلحة العبادة 
وكملتها فهي الأكمل سواء باشرها المكلف بنفسه أو لم يباشرها؛ فالمدار هنا 
على قوة تحصيل المقصد لا على المباشرة من عدمها؛ إذ إن الوسيلة لا تقصد 
دثانها كنا فى معضيل تروط" العادات كلها واسانها» كرزالة الصانية مع 
فالمقصود إزالة عين النجاسة» وحصول الطهارة الكاملة فمن كان أقدر على 
ذلك فهو الأفضل؛ لذا اتفق الفقهاء عامة على عدم اشتراط النية فيها"". 

قال البغوي (0ت5١0ه):‏ «واتفة 0 إزالة النجاسة لا تفتقر إلى 
النية؛ لأن طريقها طرق قر كه المسهعرية الال تتكقتر إلى "القة4 قيانيا كل تراه 
المحارم»”* . وكما في وسائل العبادات التي لا تحصل العبادة إلا بها كالمشي 
إليها في الجمع والجماعات والحج فليس المشي مقصودا بذاته» حتى وإن 
رتب الشارع عليه أجوراء فهو من جهة حمل المكلف إلى تحصيل المقصد 
منه» لا أنه بذاته مقصودء فيجب على المكلف إناطة العمل هنا بما يحصل 


.)58١/8( المجموع‎ )١( 

.)١518/١( المهذب‎ )0( 

فر انظر في نقل الاتفاق: التمهيد »)٠١١/:55(‏ بداية المجتهد (١/١١)غ‏ المجموع /١(‏ 
*0”)» ورد على بعض الشافعية الذين قالوا غير ذلك. 

(5) شرح السّنّةَ .)507/١(‏ 


1 


مصالح العبادة المقصودة بذاتهاء دون أن تكون الوسائل مقصودة بذاتهاء فلو 
الوسيلة التى تعود على المقصود الأصلى بالكمال أولى وأفضل . 


ج - فروض الكفايات: 

المقصود من فروض الكفايات تحصيل مصالحها التي شرعت لها فيجب 
التحري والتدقيق في القائم بها ليكون قادراً على تحصيل مصالح تلك الفروض 
ليقدم على غيره؛ إذ إن إسناد هذه الولايات إلى غير أهلها يضيع مصالحها 
جملة» بل قد يتبعه ضياع الأمة جمعاء؛ إذ فروض الكفايات عليها تبنى إقامة 
أصول الدين والدنيا. 

قال الشاطبي (ت0٠94/اه):‏ ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا 
المعنى كالإمامة الكبرى أو الصغرى؛ فإنها إنما تتعين على من فيه أوصافها 
المرعية» لا على كل الناس» وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها 
شرعاً باتفاق من كان أهلاً للقيام بهاء والغناء فيهاء وكذلك الجهاد حيث 
يكون فرض كفاية؛ إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة» وما أشبه 
ذلك من الخطط الشرعية؛ إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدئ فيها ولا 
يعيد؛ فإنه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف» ومن باب العبث 
بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة» أو المفسدة المستدفعة. وكلاهما باطل 
شوغ" . :مق ذلك: 

في إمامة الصلاة يقدم الأفقه بأحكامها والأقرأ؛ لأآن قيام مصالحهاء 
من أركان وواجبات وسئنء بالفقه والقراءة» ويقدم الأكثر عناية بالنظافة من 
غيره؛ لآن النظافة والطهارة شرط في الصلاة مغلظ دائمء في البدن والثوب 
والبقعة. 


وفي الآذان يقدم الأقوم بمصالحه من ضبط الوقت وحسن الصوت وقوته. 


.)١ا/ال/١( الموافقات‎ )١( 
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- ويقدم في تغسيل الميت وتكفينه الأعرف بالتغسيل بإقامة واجباته 
وسئئه . 

- ويقدم فى خرص الزكاة: العدل الأمين الخبير بهاء ويقدم في سعاية 
الماشية وجباية الزكاة والعمل عليها من هو أعرف بنصب الزكوات» ومقادير 
الواجب فيهاء وأحكام اختلاطها وافتراقهاء وضم أجناسها. 

- ويقدم في الخطابة الواعظ الفقيه العارف بأحوال الناس ومصالحهم وما 
يصلحهم» مع بلاغة وطلاقة وحسن بيان وإيضاح . 

- ويقدم في ولاية الناس على الحج الأعلم في أحكام الحج» المتقن 
حدود المشاعر والحج زمانا ومكانا. 

- ويقدم في الصلاة على الميت القريب على جميع أهل الولايات؛ لأن 
المقصود منها تحصيل شفاعة المصلين للميت بالدعاء له» والقريب لفرط 
شفقته. وشدة حزنه عليه فيبالغ في الدعاء له ما لا يفعله الأجانب"''. 

لذا لما قرر هذه القاعدة القرافى (ت185ه) قال: «ويظهر لك باعتبار 
هذا التقرير أن التقديم في الصلاة» لا يلزم منه من حيث هو تقديم في الصلاة 
التقديم في الإمامة العظمى؛ لأن الإمامة العظمى مشتملة على سياسة الأمة. 
ومعرفة معاقد الشريعة. وضبط الجيوشء وولاية الأكفاء وعزل الضعفاء 
ومكافحة الأضداد والأعداء» وتصريف الأموال» وأخذها من مظانهاء وصرفها 
في مستحقاتها إلى غير ذلك مما هو معروف بالإمامة الكبرى»” '". 


؛ - التدرج في بناء المصالح. وإزالة المفاسد: 


أ التعلم: 


,)951/1 المغني (؟/2707‎ »)158/١( انظر الفروع الفقهية السابقة في: المهذب‎ )١( 
.)7١7/7( قواعد الأحكام (١//الا), الفروق‎ 
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كما قال ابن مسعود: «كانّ الرجل مثا إذا تعلّم عَشْر آياتٍ» لم يجاوزهِنّ حتى 
يعرف معانيهُنَ» والعمل بهن" واستحب عمر ابن الخطاب ذه أن يعلم 
القرآن خمس آيات. خمس آيات”''» وأخذ ذلك بنفسه وه فتعلم البقرة في 
5 عشرة سنة» فلما أتمها نحر جزوراً”'"'» ومكث ابنه عبد الله في سورة 
البقرة ثمان سنين» يتعلمها””'» وانتقل هذا إلى من بعدهمء قال أبو العالية 
(مت١5ه):‏ «تعلموا القران خمس آيات خمس آياتء. فإن رسول الله ككِةِ كان 
يي م 

قال الخطيب البغدادي (ت577ه): «وينبغي أن يجعل لنفسه مقداراً كلما 
يلك فقت :و نفته أراما ل يديد تعلياء فإن: اذلاك :ةله البثا ننه اله ترى: أن اميت 
أراد أن يستجيد البناء بنى أذرعاًء ثم ترك حتى يستقرء ثم يبني فوقه؟ ولو بنى 
البناة كله في يوم واحدء لم يكن بالذي يُستجاد» وربما انهدم بسرعة» وإن 
بقي كان غير 000-75 


ب - التئشئة على أصول العبادات: 


ويبنى هذا على أصل التدرج في العبادات المحصل للإحسان؛ إذ إن 
أحد أصول التربية المناطة بالآأب أصل التنشئة على الطاعة والعبادة للصبى 


المميزء بالتدريب والمران على أصول العبادات» من صلاة وصوم وحج 
وقراءة قرآن وذكر وصدقة» ونهيه وتحذيره عن الفواحش والمنكرات والموبقات 
صغيرها وكبيرهاء ومنعه منها؛ كى يألف العبادة ويحسنها عند بلوغهء ولا ينفر 


)١(‏ جامع البيان »)8١ /١(‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه لجامع البيان»ء شعب 
الإيمان .)”71١/7(‏ 

(؟) شعب الإيمان (7757/5)» تفسير القرآن العظيم لابن كثير )75/١(‏ قال: «رويناه عنه 
بسند جيد) . 

(9) شعب الإيمان (7371/5). 

(5:) موطأ مالك (41/4)» شعب الإيمان .)77١/7(‏ 

(5) مصنف ابن أبى شيبة »)١١//5(‏ شعب الإيمان .)7١/7(‏ حلية الأولياء (؟/ .)57١‏ 

(5) الفقيه والمتفقه (579/1). 


للح 


عنها عند تأخره ا فو بها حتى البلوع . ويلزجر عن الفواحش والمعاصي 
والموبقات . 

فمع اتفاق غالب العلماء على عدم تكليف الصبي وعدم مخاطبته» إلا أن 
غالبهم أيضاً على أن الصلاة والحج والصيام وقراءة القرآن والاعتكاف 
والصدقة؛ يؤمر بها. ويحث عليهاء ويرغب فيهاء. بعد تعليمهم إياهاء 
وضبطهم لهاء وفق هيآتها وحدودها المعتبرة شرعأ.ء وتصح منهم» ويؤجروا 
عليهاء وأن أمره بالصلاة أمر تأديب وتمرين وتعليم ؛ فهو أمر مصالح. لا أمر 
لات 1 

قال ابن بطال (ت554ه): «أجمع العلماء أنه لا تلزم العبادات 
والفرائض إلا عند البلوغ» إلا أن كثيراً من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان 
على الصيام والعبادات رجاء توكتها لهمء وليعتادوهاء وتسهل عليهم إذا 
0000 
لزمتهم) ‏ . 

فالأمر الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام: «مروا الصبى بالصلاة إذا 
بلغ سبع سئين » وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها»”" 2 لعينن يا للأولاد؛ 
لأن الأمر بالأمر بالشوين 56 أيواً بالشىء مباشرة» كما عليه جمهور أهل 
الأصول؛ فهو كتأديبه على تعلم العلم. وعلى مكارم الأخلاق؛ فالأمر متجه 
لدم لا ناوالا مهاف 

قال الشافعي (ت5١٠ه):‏ «على الأباء والأمهات أن يؤدبوا أولادهم. 


)١(‏ انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/777).الفصول‏ في الأصول (75/7), المحلى 
(6/ ")» بدائع الصنائع (/ 55)», المغني .)7”51/١(‏ المجموع (9/ *1. الالال 
4 7”9). فتاوى السبكي »)١94٠/١(‏ مواهب الجليل 5177/١(‏ - 515). 

(0؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)1١17/5(‏ 

(9) سنن أبي داود (545) واللفظ لهء سنن الترمذي (501)» وقال: حسن صحيح» من 
حديث سبرة بن معبد الجهني , وصححه الحاكم (45) ووافقه الذهبي» والنووي في 
المجموع .»)١١/7”(‏ والألباني في صحيح الجامع (؟/١7١٠).‏ 

(4) انظر: مشكل الآثار (/97”), أحكام القرآن للجصاص :)777/١(‏ المحصول (؟/ 
571) البحر المحيط ("/ 2750. التقرير والتحبير (1/4/5)» شرح الكوكب (517/5). 


يذ 


ويعلموهم الطهارة والصلاة» ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا)"''. وقال 
الجصاص رت٠١٠لالاهم)‏ : ا(ومعلوم أله لنيز عليهم فرض فون الحال» وفنا أمرنا 
بذلك فيهم ليتمرنوا عليهاء ويعتادوها قبل البلوغ؛ ليسهل عليهم فعلها إذا 
ا 


ثم بسط الغزالي (ت05١5ه)‏ أثر العبادات على الصبي بقوله: «وليس 
الطريق في تقويته وإثباته أن يعلم صنعة الجدل والكلام» بل يشتغل بتلاوة 
القران وتفسيره» وقراءة الحديث ومعانيه» ويشتغل بوظائف العبادات» فلا يزال 
اعتقاده يزداد برها بما يقرع سمعه من أدلة القرآن وحججه. وبما يرد عليه 
من شواهد الأحاديث وفوائدهاء وبما يسطع عليه من أنوار العبادات 
ووظائفهاء وبما يسري إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم» وسيماهم. 
وسماعهمء وهيآتهمء. في الخضوع لله وِْنَ والخوف منهء والاستكانة له؛ 
فيكون أول التلقين كإلقاء بذر في الصدرء وتكون هذه الأسباب كالسقي 
والتربية له» حتى ينمو ذلك البذر ويقوى ويرتفع» شجرة طيبة راسخة؛ أصلها 
ثابت» وفرعها في السماة. 


الحج للصبيان» مع أنه أشق العبادات وأصعبها على الكبير؛ فكيف 0 
فإذا استحب له الحج.ء كان غيره مما هو أقل منه من العبادات أكثر تأكدا 
وأمراً به كل ذلك تمريناً وتدريباً على العبادة؛ فقال: «الحج بالصبيان 
الصغار. وفل اختلف العلماء فى ذلك ؛؟ فأجازوه مالك والشافعى» وسائر فقهاء 
الحجاز من أصحابهما وغيرهمء والجارة الثوري وأبو حنيفة وسائر فقهاء 
الكوفيين» وأجازه الأوزاعي والليث بن سعد فيمن سَلاك سبيلهما من أهل 
الشام ومصر) وكل من ذكرناه يستحب الحج بالصبيان» ويأمر به) ويستحسيه ) 


.)1١6 /8( الأم‎ )١( 
.)585 /"( الفصول في الأصول (”/ 2078 وانظر: أحكام القرآن له‎ )0( 
.)85 /١( إحياء علوم الدين‎ )( 
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وهو قول لا يشتغل بهء ولا يعرج عليه؛ لأن النبي يَلةِ حج بأغيلمة بني 
عبك المطلب» وحج السلف بصبيانهم ء وقال كَكِنْةِ فى الصبى : له حجء وللذي 
يحجه أجر؛ يعنيى: بمعونته لهء وقيامه في ذلك به؛ فسقط كل ما خالف هذا 

5 200 
من القول» 1 

وفي قول ابن عباس ووها: «توفي رسول الله يَكِةِ وأنا ابن عشر سنين» 
وقد قرأت المحكم"”"'»: وفي لفظ قال: «جمعت المحكم في عهد النبي يَلِِ. 
فقال له سعيد بن جبير: وما المحكم؟ قال: «المفصل»”"'»؛ قال ابن كثير 
(ت5 لالاه): «ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن فى الصباء وهو ظاهرء بل 
قد يكون مستحباًء أو واجباً؛ لأن الصبي إذا تعلم القرآن» بلغ» وهو يعرف ما 
يصلي بهء» وحفظه في الصغريء أولى من حفظه كبيراً وقد علوقاً بخاطره. 
وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس)”*'. 

إثبات الأجر للصبي وللولي : 

وفرر العلماء ان حصول الأجر؛ كما لهم ولأوليائهم؛ لآن الأجر 
مشترك بينهم؛ فإن الأب سبب والولد فاعل؛ حفظاأً لعبادات الصبيان عليهم. 
والقيام بهاء وعدم التساهل والتفريط بهاء أو التكاسل عنها””'؛ لذا جاء عن 
عمر بن الخطاب» وابن مسعود 'َهوْيا: إذا بلغ الصبي عشر سئين كتبت له 
الحيقاث» و لا تكن عليه اكات عق يتضل” . 


.)٠١١5 - ٠١" /١( التمهيد‎ )١( 

() صحيح البخاري (6:050). 

(9) صحيح البخاري (0:75). 

(5:) تفسير القرآن العظيم .)765/١(‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص (7/ 585)» المحلى :»)١19/5(‏ المجموع (7/ 2)1٠‏ 
مواهب الجليل .)5١7/١(‏ 

(7) انظر: أحكام القرآن للجصاص ("/ 584).» الاستذكار (7/ 079 . 
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وحسنة في الآخرة» بصلاته وزكاته وحجهء وسائر أعمال البر' التي يعملها .على 
يكن تتقند من الكل عليه كه “تفيل .على الميش بان بؤهر تقندقة 
الحي عنه» ويلحقه ثواب ما لم يقصده. ولم يعمله» مثل الدعاء له» والصلاة 
عليه ونحو ذلكء ألا ترى أنهم أجمعوا على أن أمروا الصبي إذا عقل 
الصلاة» بأن يصلي» وقد صلى رسول الله كَكْةِ بأنس» واليتيم معه» والعجوز 
من ورائهماء وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى» ويستحيل أن 
لا يؤجروا على ذلك)”'' . 

حتى إن النووي (ت575ه) جعلها قاعدة: بأنه يكتب للصبي ثواب ما 
يعمله من الطاعات؛ كالطهارة والصلاة. والصوم والزكاة والاعتكاف والحج 
والقتوادة: بوالوصيية» :وغير دلقو هه الطاغاكى و لكين هليه معفيية 
الا 0 


فهذا في أجر الصبي. أما أجر الولي فقد جاء الأمر بالقيام على الأولاد 
من سن التمييز بقيامهم ببعض العبادة؛؟ مقصودها تمرين الصبي عليها قبل 
البلوغ. بضبط العبادة وإتقانها وإحكامهاء وهذه لا يقوم بها إلا الأولياء؛ فمتى 
قام بهذه العبادات الكثيرة لا شك أنه يؤجر عليهاء قال المهلب (ت17”0ه) : 
(إن من حمل صبياً على طاعة الله» ودربه على التزام شرائعه فإنه مأجور 
بذلك» وأن المشقة التي تلزم الصبيان في ذلك غير محاسب بها من حملهم 
ج - التفقه بالعبادات عند قيام أسبابها أكمل: 

لا يطالب عموم المكلفين بالعبادات إلا عند قيام أسبابها في حقه؛ فمتى 
تفقه المكلف في العبادات عند قيام أسبابهاء بفهم جزئيات العبادات» 
وتفصيلاتها؛ كان أبلغ وأحرى أن يحسنها ويضبطهاء وكلما كان عهده بها 
)١(‏ التمهيد :.)١٠١6 /١(‏ 


فه الظرة. المجموع (17/ .)5١٠‏ 
() شرح ابن بطال .)٠١1//5(‏ 


بعيداً ضعف فقهه واستحضاره لأحكامها أثناء تأديتها والقيام بها؛ لأن القرب 
من الأسباب يظهر غالبا حاجة المكلف كاملة إلى العبادة» ويستشعر معانيهاء 
ويربط ويضبط جزثئياتها بتلك الأسباب؛ فقيام سبب صلاة الاستخارة في حقه 
مثلاً - مظهر لحاجته إلى تلك العبادة فيقوى التفقه فيها والحرص على كل 
جزئية فيها؛ فيضبط أوصافهاء ويعرف مقّاصدها ومعانيها الشرعية وأجزاء 
أحكامها؛ فتأتى على أكمل الصور فتحقق مصالحها المناطة بها.ء وهي 
استخارته سبحانه بأمر احتار فيه العبد؛ فإذا نظر في أجزائها وهيآتها؛ وجد قوة 
أثر السبب في العبادة؛ فأدى هذا إلى تحسين العبادة وضبط القيام بها . 

وقيام سبب صلاة الاستسقاءء أو الكسوف أو الخسوف. أو الجنازة 
فتفقه بها قبل القيام إليهاء وتفهم أجكامهاء وحاول إناطة أجزاء أحكامها 
بأسبابها ؛ فقد يقرب من الوصول إلى رتبة الإحسان فيها . 

قال ابن تيمية (ت18ل/اه): «فلا يجب على كل واحد من العامة أن 
يعرف كل ما أمر به الرسول» وكل ما نهى عنهء وكل ما أخبر به»ء بل إنما 
عليه أن يعرف ما يجب عليه هو وما يحرم عليه؛ فمن لا مال له لا يجب عليه 
أن يعرف أمره المفصل في الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه 
أن يعرف أمره المفصل بالمناسك» ومن لم بعرو لمن عليه أن يعرف ما 
وجب للزوجة» 00 يدون ايعان ويا وعم على التخاص ما لا 
يجب على آخرين 0( 

57 التدرج في التكاليف للداخل في الإسلام : 

ويبنى على أصل التدرج للوصول إلى الإحسان أثر بالغ الأهمية» حال 
دعوة الكفار إلى الإسلام». أو حال تمكن المنهيات الشرعية من فرد أو 
جماعة» أو تفلت بعض طوائف أهل: الإسلام من الأوامر جملة؛ فالأصل أن 
يؤخذوا شيئأ فشيئاًء وتبنى في نفوسهم الأحكام بالتدرج بحسب مصلحتهاء ولا 
يبادروا بإنكار المنكرات المتجذرة في نفوسهم التي عليها إلفهم جملة واحدة؛ 


00 مجموع المتاوى 19/0). 


١‏ /اة 


لأن سرعة إنكار المنكرات تظهر مصلحتها عند وقوع المنكر على من لم يعتاده 
علا يعتاده ويتساهل به 6 ويتجرا عليه ؛ فهى غالبا مؤثرة باقتلاعه ؟ لكمال معرفة 
مرتكب المنكر به لقلة مقارفته له. 


أما من ألف المنكر وأدامه» وطال عليه الأمد.» حتى أضحى لا يفرق 
صب المتعروف والفتكر يل قد ايكون المنكر اعرف عدلة :من المعروفهة 
والمعروف أنكر من المنكر؛ فإن السرعة والعجلة في إنكاره قد تحيله إلى منكر 
أكبر وأعظم» وتشتد المفسدة فقد يُعرض عن الإيمان كلية؛ فيجب أن يبدأ 
بأصل تحقيق وتحصيل الإيمان في القلوب حتى يطمئن قلبه لذلك» وتسكن 
وتتذوق نفسه حلاوته؛ لأنه الأصل والنور الذي يبنى عليه كل خير» ويزيل 
ويمحو كل شر القلوب» ثم تثبت التكاليف بحسب أهميتها تكليفاً تكليفاً. 
ومما يوضح هذا الأصل ت: تكريها وعماذ جعنا عن المسانم الا 

1 أن ثقيفاً لما :نابعت اشترظة. غلى زسول الله عله «أن لا صدقة 
عليهاء ولا جهاد. فقال رسول الله كَية: «سيتصدقون. ويحاهدون. إذا 
أسلموا»"''؛ وكان عليه الصلاة والسلام يبايع الناس أحياناً على الشهادتين 
فقط؛ لآنهما أصل غيرهما. 

: وعلى هذا المعنى يحمل ما ورد عن فضالة الليثي َه أنه قال‎ ١ 
علمني رسول الله يد فكان فيما علمني: «وحافظ على الصلوات الخمس».‎ 
قال: قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال فمرني بأمر جامع, إذا أنا فعلته‎ 
أجزأ عنيى. فقال: 0 العصرين». وما كانت من لغتنا. فقلت: وما‎ 
العصران؟. فقال: «صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها""» وأتى‎ 


)1١(‏ سنن أبي داود (7"0171)» مسند أحمد (417/7") من حديث جابر بن عبد الله وَل 
وصححه الألبانى في السلسلة الصحيحة (609/5). 

(؟) سنن أبي داود (578)» واللفظ له. مسند أحمد (755/5)» المعجم الكبير للطبراني 
() السنئن الكبرى للبيهقى (65/10)), وصححه ابن حبان .)١!51١(‏ ووافقه 
الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه. والحاكم ),١10/(‏ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (578/5). 
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النبي كَلهِ رجل فأسلم على أن يصلي صلاتين؛ فقبل منه"'“» قال الإمام 
أحمد: إذا اسع على أن يللي صللاتيق» قبل مهةه قإذا وهل يؤر 
بالعياو الف ال 

“" - ونحو هذا لما بايع عليه الصلاة والسلام النساءء» وأخذ عليهن أن لا 
يَنْحن؛ فقالت امرأة من الأنصار: إن آل فلان أسعدوني في الجاهلية» وفيهم 
ذلك؛؟ فلذهرت فأسعدتهم. ثم رجعت فبايعت لحتو . 

قال الخطابى (ت88"ه): «يقال: أسعدت المرأة صاحبتهاء إذا قامت 
في مناحة» فقامت معها تراسلّها في تَؤْحهاء والإسعاد خاص في هذا المعنىء 
والمساعدة عامة في سائر الأمور. ويقال: إن أصل المساعدة مأخوذ من وضع 
الرجل يذه على ساعد صاحبه. إدا تعاونا على ا قال ابن رجب 
(ت0لاه): «وقد كان أحياناً يتآلف على الإسلام» من يريد أن يسامح بترك 

00 8 3 5 

الإسلام؛ فقاموا بحمفوفه . وواجباته كلها» 1 


5 - وعلى هذا المعنى لما سئل مالك عن الرقيق العجم يشترون في 
رمضان» وهم مقيمون في بلد» فيريدون أن يطعموا ويعلموا الإسلام والصلاة» 
ولا يفقهون ما يراد منهم أيجبروا على الصيام» أم يطعموا؟. قأجاب: أرى أن 
يطعمواء ولا يمنعوا الطعام. ويرفق بهم 0 حتى يعلمواء ويعرفوا الإسلام”"'. 


(5) متك أحيوق (4)157/8 واللفظ له مسته ابن أنى شنية (0)143/9::وصجهيية: 
الأباتيجه بز الا وناقيط قن تسسه امسق وان - 

(0) الفروع 4)١77/5(‏ فتح الباري لابن رجب (*/ **): كشاف القناع (17/5/5). 

(9) صحيح البخاري (1897)» مسند أحمد (08/5) وغالب اللفظ له» من حديث أم 

(:) أعلام الحديث (9/ 1950). 

(5) فتح الباري لابن رجب (5/ 57). 

() البيان والتحصيل .)59١7/١(‏ 
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قال ابن رشد (ت١07ه):‏ «وهذا كما قاله؛ لأنهم إذا لم يفقهوا معنى ما يراد 
منهمء فلا معنى لتجويعهم؛ إذ لا فائدة لصيامهم بغير نية» ولا تصح النية» إلا 
مدن القه عنام 

ولما بسط ابن تيمية (ت18لاه) هذا الأصل؛ أرجع إسقاط بعض 
التكاليف فيه» إلى عدم قدرة المكلف القيام بها؛ فقال: «فالعالم في البيان 
والبلاغ كذلك؛ قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت لك كما أخر الله 
سبحانه إنزال آيات» وبيان أحكام» إلى وقت تمكن رسول الله يللِ؛ تسليماً إلى 
بيانها. . . فإذا حصل من يقوم بالدين من العلماء أو 00 ' مجموعهما ؛ 
كان بيانه لما جاء به الرسول شيئًا فشيئاء بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا 
فشيئاًء ومعلوم أن الرسؤل لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ولم تأت 
الشريعة جملة». كما يقال: إذا أردت أن تطاع يس يستطاع. فكذلك 
الموكدد لقيقة :3 :و للحي التننون لا يرك ‏ لتما امكن عليه العمل رودي كنا أن 
الداخل في الإسلام» لا يمكن حين دخوله أن يلقن جميع شزائعه» ويؤمر بها 
كلها. وكذلك التائب من الذنوب؛ م والمسترشد. لا يمكن في أول 
الأمر أن يور جص ادبن ويذكر له جميع العلم؛ فإنه لا يطيق ذلك» وإذا 
لم يطقهء لم يكن واجباً عليه في هذه الحال. وإذا لم يكن واجباً لم يكن 
للعالم والأمير أن يوجبه جميعه ابتداءء بل يعفو عن الأمر والنهي. بما لا 
يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان؛ كما عفا الرسول عما عفا عنه إلى وقت 
بيانه» ولا يكون ذلك من باب إقرار المحرمات» وترك الأمر بالؤاجبات؛ لأن 
اعرد لحري مشروط ارا كان الحللمرروا لمن ونه قرهينا! لامها 
الشرط. فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. ومن هنا يتبين سقوط كثير من هذه 
الأشياءء وإن كانت واجبة أو محرمة في الأصل لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم 
به حجة الله في الوجوب أو التحريم فإن العجز.مسقط للأمر والنهي وإن كان 
واجباً في الأصل)”"' . 


.)59١/١( البيان والتحصيل‎ )١( 
.)5١ - 594 /50( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


52/5 


- تفطن لهذا المعنى عمر بن عبد العزيز كُلَنْهُ لما رد تصرفه وعمله إلى 
أصل الكتاب العزيز إذ حاوره ابنه عبد الملك كيف ينام القيلولة» وهو لم يرد 
المظالم» فريما مات على تلك الحال؛ فأجابه: (يا بني إن نفسي مطيتي» إن 
لم أرفق. بها له تبلق إن لو اتعيت تسن وأغزاق 4" لو بيك :ذلك إلة فليا ؛ 
نحن أسقط 55 وإني لحي ان او نل لجر مدن لدف أحقنب 
في يقظتيء, إن الله بعل كاروب لزاه ل ل ا 
أنزل الآية والآيتين» حتى أسكن الإيمان في قلوبهم'''؛ فكل هذا بحثاً عن 
الإتقان والإحسان المحقق لمقاصده ومصالحه الشرعية» لا العمل المجرد. 


© © © 


460 الزهد جين بن حنبل (ص597١)2‏ سيرة عمر بن عبد العزيز و الجوزي (ص"5١٠١)‏ 
واللفظ له. 
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الفصل الثالث 
التفييد والإطلاق 


المبحث الأول: التقييد. 
المطلب الأول: أنواع القيود في العبادات. 
المطلب الثانى: مقاصد التقييد فى العبادات. 


المطلب الثالث: الأثر الفقهي للتقييد في العبادات. 


المبحث الثانى: الاطلاق. 
المطلب الأول: مقاصد إطلاق العبادات. 


المطلب الثاني: الأثر الفقهي للاطلاق في العبادات. 
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المبحت الأول 


النفسد 


لحطف 


١4 


أنواع القيود فى العبادات 


: أنواع القيود من جهة متعلقها‎ - ١ 

القيود في العبادات من جهة متعلقها تتنوع إلى”2' : 

أ قيود زمانية: كإناطة الصلاة والصيام والحج بأزمنة تخصهاء وإناطة 
الأعياد والأضاحي بأزمنة معينة لا تتعداها . 

ب - قيود مكانية: كإناطة الحج بالبيت الحرام» وإناطة الصلاة بجهة 
معينة» وإناطة الاعتكاف بالمساجد» وهذه تشبه الأزمنة في الصلوات والصيام» 
قال ابن رشد (ت0٠54ه):‏ «لأن تخصيص العبادة بالزمان كالصلاة في وقت 
الزوال» والصيام في رمضان؛ كتخصيص الحج بالمكان» والصلاة بالجهة)”" . 

ج - قيود عددية: بأن يأتي الحكم مناطأً بعدد فيكون العدد قيداً في 
الحكم يجب الإتيان به» قال الطوفي (ت68 الاه): «فإن تخصيص مقدار من 
العدد بحكم. كتخصيص صفة من الصفات بحكم؛ فالأول من باب الكم. 
والثاني من باب الكيف»”'؛ كإناطة نصب الزكوات بأعداد معينة» وإناطة 
طهارة غسل نجاسة الكلب بسبع ) وإناطة طهارة محل الاستنجاء بثلاث . 

د قيود وصفية: وهذه أوسع القيود وأكثرها وأشملهاء حتى إن الجويني 
(ت5178ه) أرجع كل القيود لقيد الصفة فقال: «ولكن لو عبر معبر عن جميعها 


(1) انظر: العدة .)571١/1١(‏ البرهان »)"0١/١(‏ قواطع الأدلة /١(‏ 277 574), 
الضروري (ص١١١).‏ 

(0) الضروري (ص177١).‏ 

(*) شرح مختصر الروضة (7597/7). 


4 


ولعت لكان :ذلك سقايسسا تدان | البعة ووس الستحدرة دوعيو نان يد هيا 
وحدّهماء والمخصوص بالكون في مكان وزمان» موصوف بالاستقرار 
ع 

فالقيود الوصفية المؤثرة في الأحكام كثيرة؛ لأنها تعليق للحكم بأحد 
الأوصاف التي تطرأ وتزول؛ فهي أشمل وأعم من النعت والصفة عند 
النحويين؛ لأنها تشمل كل ما يصلح قيداً للحكم؛ كالمضاف نحو: «سائمة 
الغنما؛ 00 إليه نحو: «مطل الغني ظلم”'"*. والحال نحو: طول 
يروش وَآَنشرٌ عَنْكمُونَ فى ألْسَنجِوٌ» [البقرة: 1417]؛ فهذه ليست صفاتاً عند 
النحويين» وهي صفات عند الأصوليين» وعند أهل البيان عموماً؛ لأن الصفة 
عند الأضولبية : تقييك لفط متك المع + يلفك اخر 4 تصن ,عضن مغانيةة 
لمن مقط الها وو عو 

إلا أن شرطها كي تكون الصفة مؤثرة: الأاكون القارن ينبي اعلا 
لتؤثر في حكم الموصوف؛ فإن الصفات تارة تكون غالبة مع الموصوف فتجري 
في الخطاب دون قصد لها لغلبتها؛ فلا يكون لها أثر في تقييد الحكم بهاء 
وقد نقل الآمدي رتالاكه)اء والقرافي (رت585ه) إجماع علماء اللأصول على 
أن الصفة التي تأتي غالباً مع الموصوف لا أثر لها في الحكم. وتارة تكون 
غير غالبة في الخطاب؛ أي: أنها نادرة» فيكون إتيان المخاطب بها قصد منها 
أثرها في الخطاب. بأن يقيد الموصوف بالصفة المذكورة”'' . 

قال الطوفي (ت56١/اه):‏ «ووجه كون التقييد بالصفة الغالبة لا مفهوم 
له؛ بأن الصفة إذا غلبت على الموصوفء لزمتها في الذهن؛ فكان استحضار 
المتكلم لها لغلبتهاء لا لقصد تقييد الحكم بهاء وإذا لم تغلب الصفة على 


.)3١١/١( البرهان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (77417))» صحيح مسلم 2»)١575(‏ من حديث أبي هريرة ذاه . 

(*) انظر: قواعد الأصول ومعاقد الفصول (ص١32)»‏ البحر المحيط (5/ »)١50‏ إرشاد 
الفخول:(؟4)57/9 تسيزن الأضول (ظن55؟). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 2)٠١9/5(‏ شرح تنقيح الفصول (ص١؟١51).‏ 
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موصوفهاء ظهر أن استحضار المتكلم الحكم بهاء لا لغلبتها ولزومها للحقيقة 
العرصيد 17 , 

ولكن العز بن عبد السلام (ت570ه) عكس هذا التعليل فذكر: بأن 
الصفة إذا غلبت» كان ثبوتها للحقيقة معلوما بالغلبة» وعرف الاستعمال؛ فلا 
حاجة إلى تعريف ذلك باللفظ» وحينئذ يظهر أن ذكر المتكلم لها تقييد للحكم 
بها. بخلاف الصفة غير الغالبة» فإن العلة لما لم يفد ثبوتها للحقيقة» أمكن أن 
يقال: إن ذكر المتكلم لها تعريفا للسامع بثبوت هذه الصفة لهذه الحقيقة» لا 
لتقييد الحكم بها""'. وعقب على هذا القرافي (ت184ه) بقوله: «وهو سؤال 
حسنء جوابه ما تقدم بالتعليل»”'؛: وعقب على ذلك الطوفي (ت15لاه) 
بقوله: اوهي معارضة جيدةء وجوابها ما سبق» وهو أقوى منها»9©. 

ولكن الذي يظهر - والله أعلم ‏ أن التعليل الذي ذكره العز بن عبد السلام 
قد يكون له قوة من جهة ما علل بهء وأما من جهة الأحكام فإنه ضعيف؛ إذ 
يجب النظر في كل حكم ومعانيه ومقاصده التي جاء لأجلها حتى تكون الصفة 
مؤثرة أو.غير مؤثرة» ومقدار أثرها في الأحكام» وقد ذكر أبو الحسين البصري 
(رت”47ه)”” » عن بعض المعتزلة: إن الخطاب المعلق بالصفة يدل على نفي 
الحكم عما عداها في حال. ولا يدل عليه في حال؛ فالحالة التي يدل فيها 
على ذلك أحد أمور ثلاثة: إما ورودها للبيان» أو للتعليم». أو أن يكون ما 
عدا الصفة داخلاً تحت الصفة» نحو الحكم بالشاهدين يدل على نفيه عن 


(0) شرح مختصر الروضة (5/5لالا ‏ /ا//17). 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول (ص”7517)» شرح مختصر الروضة (5/ /الا/1), القواعد 
والفوائد الأصولية (ص١9١).‏ 

(6) شرح تنقيح الفصول (ص”517)» وهو التعليل السابق الذي نقلته عنه» وعن الطوفي. 

(4:) شرح مختصر الروضة (5/ 07 . 

(4) محمد بن على الطيب» أبو الحسين» البصري» أحد أتمة المعتزلة. ولد فى البصرة 
وسكن بغداد وتوفي بها عام (575ه)». من مصنفاته: «المعتمد في يول الفقه»). 
و«تصفح الأدلة» و«غرر الأدلة» وغيرها. انظر: تاريخ بغداد »23٠١/7(‏ الوافي 
بالوفيات (5/ ,)١18‏ سير أعلام النبلاء (/11/ /041), الأعلام (770/7). 
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الشاهد الواحد؛ لأنه داخل تحت الشاهديه'') 
بناء على هذا الأصل : فإن الأوصاف المقترنة ا أو الذم» أو 

التأكيد» غير مؤثرة في الأحكام؛ أي: أنها لا تدل على نفي الحكم عن الذات 
عند انتفاء الصفة» قال السبكي (ت55لاه) في الصفة: «وقد تجيء لمجرد 
الثناء؛ كصفات الله تعالى» أو لمجرد الذم نحو الشيطان الرجيم» أو للتوكيد 
مثل: نفخة واحدة» أو للتحنن مثل: زيد المسكين» وهذه الأقسام لا مفهوم 
يلد 

فمن الأوصاف المؤثرة: إناطة نجاسة الماء بوصف التغير بالنجاسة 
بإجماع العلماء”". وكالأوصاف التي أنيطت بالمؤذن بكونه: مسلماًء ذكراًء 
عاقلاً. مميزاًء ناطقاًء عدلاً”*'. وكإناطة تحريم الدم بصفة السفح. قال 
القرطبي (ت١517ه):‏ «قيده في الأنعام بقوله: «إمَسَفُوسَا4. وحمل العلماء 
ههنا المطلق على المقيد إجماعاً. فالدم هنا يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط 
اللحم فغير محرم بإجماع»” ا في أركان الصلاة. 

ه ‏ قيود معنوية: كالتقييد بالأعراف» والقرائن» والأحوال» والمقاصد 
والمصالح الشرعية» قال الكفوي (15١٠ه):‏ «المطلق يجري على إطلاقه إلا 
إذا قام دليل التقييد؛ والقيد يكون تارة ا وتارة يكون دلالة)”', ويمكن 
إيضاح هذه القيود لأهميتها : 

١‏ التقييد بالعرف: فمتى جاءت أحكاماً مطلقة وكان هذا الحكم له 


.)١6١/١( انظر: المعتمد‎ )١( 

.)971717//١( الإبهاج‎ )0( 

(9) انظر: الإجماع لابن المنذر (ص5)» المنتقى شرح الموطأ ,»259/١(‏ المغني /١(‏ 
)"١‏ القوانين الفقهية (ص١3).‏ 

(:) انظر: المغني »)558/١(‏ القوانين الفقهية (ص”4). كشاف القناع ,)١75/١(‏ 
مواهب الجليل (١/؟"؟ة).‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن (517/5). 

.)1١”"ص( الكليات‎ )١( 
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عرف مطرد قيد بهء قال ابن قدامة (ت:57”70ه): «لأن المطلق إذا كان له 
عرف» انصرف إلى العرف6"''؛ لذا جاء من القواعد: كل ما ورد به الشرع 
مطلقاء ولا ضابط له فيه» ولا في اللغة» يرجع فيه إلى العرف”"'؛ كتقييد القلة 
والكثرة» والظول والقصر؟؛ الواردة في بعض أحكام العبادات من النجاسات» 
أو انكشاف العورة أثناء الصلاة» أو الحركة فى الصلاة» أو الالتفات فيها؛ 
بالعرف» فما عد عرفاً كثيراً فهو كثيرء وما عد عرفا قليلاً فهو قليل”"» قال 
النووي (0ت115ه): «الرجوع في القلة والكثرة إلى الع 

؟ - التقييد بالمعانى والمقاصد: كتقييد جمهور العلماء السفر الذي 
يترخص فيه بسفر الطاعة أو بالسفر المباح» دون المعصية فلا يترخص فيه له 
بالنظر إلى المعى .والمقضك الذى جاءت الرخصة له إذ القضيوة من الرخص 
إعنانة لياف على سقو يتن ات فى لومي قفن نهدا اكه علي 
2( 


معصسيه 


و 


ع 


قال الشافعيى (ت5١٠ه):‏ «أما من سافر باغياً على مسلمء أو معاهد, 
أو يقطع طريقأء أو يفسد في الأرض أو العبد يخرج آبقاً من سيده» أو الرجل 
هارباً ليمنع حقاً لزمه؛ أو ما في مثل هذا المعنى» أو غيره من المعصية فليس 
له أن يقصر فإن قصر أعاد كل صلاة صلاها؛ لأن القصر رخصة وإنما جعلت 
الرخصة لمن لم يكن عاصياً)"''؛ ثم بين القرافي (ت184ه) المعنى في هذا 
بقوله: «لأن ترتيب الترخص على المعصية» سعي في تكثير تلك المعصية. 


.)1887/8( المغنى‎ )١( 

80 انقو المنفي :3ه الأخياه والظائر وطن رفن 49 

(6) انظر: المغني ,)778707/١1(‏ المجموع 2»07١60/١(‏ فتح الباري لابن رجب /١(‏ 
1©؛» طرح التثريب 04)١7/17(‏ الفتاوى الفقهية الكبرى »)١717/١(‏ حاشية الدسوقي 
.)١85/1(‏ 

(5:) المجموع .)١١/5 ."”١89/١(‏ وانظر: المغني (77/5/5).» العناية شرح الهداية (// 377) . 

(5) انظر: أحكام القرآن لابن العربي »)515/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 97) المغني /١(‏ 
١0؛»‏ المجموع »)701//١(‏ المتثور (119/7). 

.)5١7/1١( الأم‎ )5( 
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والتوسية علي المكلته ‏ ا 

 "“‏ التقييد بالقرائن الحالية: وهذه حري بالفقيه التنبه لها؛ لخفائها من 
جهةء ولأهميتها من جهة أخرى؛ لأن مناطها معان في الخطاب غير لفظية؛ 
فيحتاج إلى تفطن بحال المخاطبء قال إمام الحرمين (ت4178ه): «ولو رام 
واجد العلوم ضبط القرائن» ووصهها بما تتميز به عن غيرها؛ لم يجد إلى ذلك 
سيياة 37كا نهنا دن يغنق [اللعيا اك .ونا درى :على هبر مها ول فيظيا عا 
وقال الغزالى (ت505ه): «بقرائن حالية»ء لا ضبط لهاء نفهمها من 
ل 

لأن القرائن الحالية: هيأة صادرة من المتكلم عند كلامه» تدل على 
مراده؛؟ فهي لا تزيد في الكلام» ولكنها تقيده”*'؛ كقول القائل رأيت الناس» 
وأجذت فتوى العلماء» ويعلم من حاله أنه لا يحتمل رؤية الناس أجمعين» 
ومراجعة جميع العلماء؛ فهذه القوريتة وما فى معناها تتضمن تحصيص 
الصيغة””'» حتى إن إمام الحرمين (ت478ه) لأهميتهاء لما ذكر الصيغة 
المقيك:ة ل يدكن لذ القزات اللجانيةه بزو القراتع المفالية اتن بهى: 
الاستثناء» والتخصيص؛ فأحالها على اللغة”' . 

فقال: «الصيغة التى تسمى مطلقة» لا تكون إلا مقترنة بأحوال» تدل 
على أن مُطلِقها ليس يبغي بإطلاقها حكاية» وليس هاذياً بها؛ فإذاً لا تلقى 
صيغة على حق الإطلاق» وإذا كان كذلك» وثبت للأحوال قرائن فى إرادة 
التطق. الضيفة قضكذا البها» بوإعدارا ليا عا يختصض ستضوة المطلق فى 
معناهاء ولم يعلم من الأحوال إلا ما وصفناه. . ثم إذا كانت الصيغة مقصودة 


.)78/5( الفروق‎ )١( 
.)7ا/9/١( البرهان‎ )0( 

(9) المنخول (ص5518١).‏ 

(5) انظر: الإبهاج .)7477/١(‏ 

(6) انظر: البرهان .)١97/١(‏ المنخول (ص5168١35)»‏ المحصول (”9/ .)١7‏ 
(5) انظر: البرهان .)508/١(‏ 
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للمطلق؛ فنفرض في قسم التقييد معها قرائن زائدة على ما ذكرناه الآن» وهي 
تنقسم إلى: قرائن مقالء» وإلى قرائن أحوال.... وأما قيود المقال بألفاظ 
لغوية؛ فيفهمها من يعرف العربية»"''. 

فرؤية إمام الحرمين هنا بأهمية وقوة القرائن في التخصيص تأخذ نفس 
الأقوال بقوله: «تنزيل دلالة العادات وقرائن الأحوال؛ منزلة صريح الأقوال. 
" - أنواع القيود من جهة قوتها وضعفها: 
| قوة القيود وضعفها من حيث لزومها وانفكاكها: 

تتنوع القيود من حيث ورودها على الصيغة المطلقة؛ فبعضها قيوداً واردة 
على أصلهاء لا تنفك عنها؛ فلا يجوز إخلاء الصيغة منها لوجوب الإتيان بها 
إن كانت جلباًء ويحرم فعلها إن كانت نهياًء وأحياناً ترد القيود تكميلاً للصيغة 
لا على أصلها؛ فهي من مكملات الأحكام أخذاً وتركاً؛ كقوله عليه الصلاة 

' 1 «) "يا اس ءِِ . 49 2 5 

والسلام: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» '؛ فهذا بحسب الإطلاق 
والتقبيك: قال الفرطبى (مت1601ه): «(يعنيى: بشيء مطلق. كما إذا قال: صمء 
أو صل» أو تصدق؛ فيكفي من ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم؛ فيصوم وما : 
ويصلي ركعتين» ويتصدق بشيء يتصدق بمثله. فإن قيد شيئا من ذلك بقيود. 
ووصمه بأوصاف ؛ لم يكن بد من امتثال أمره على ما فصل وقيد. وإن كان فيه 
أكنذ المققات: وأاشق الكا ل 

ولكن هذا في الحكم إذا ورد القيد معهء أما إذا ورد القيد منفصلاً عن 


.)185-186/١( البرهان‎ )١( 

.)185-1860/١( البرهان‎ )0( 

() صحيح البخاري (788/)» صحيح مسلم )١77(‏ من حديث أبي هريرة طلإه . 
0 المفهم (ه/9١15١).‏ 


للك 


العلماء» وخالف في ذلك الحنفية وابن حزم (ت555ه)؛ فرأوا بأن المطلق 
يبقى على إطلاقه» والمقيد يبقى على تقيبده'''. 

قال الكاساني (ت0817ه): ما صح من مذهب أصحابنا أن المطلق لا 
يحمل على المقيد. بل يجري المطلق على إطلاقه. والمقيد على تقييده ما 
أمكن"'"*. إلا أنه يستفاد من القيد تأكيده في المطلق دون لزومه»ء قال ابن 
رشد (ت0٠55ه):‏ «فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد. 
ورأى بعضهم أن المطلق باق على إطلاقه» وإن التقييد محمول على 
التأكيد)” " . 
ب - من حيث ظهورها وخفائها: 

فتارة تكون تلك القيود واضحة ظاهرة لا تلتبس فلا يختلف فيها أهل 
العلم» وتارة تكون خفية تحتاج إلى مزيد تأمل؛ ليعلم قوة القيد وأثره الذي 
أحدثه في المقيد» ونوع الأثر. 

فالقيود الجلية: كقوله تعالى: «#وَلا فوشن حص 4 [البقرة: 7١5؟]2‏ 
وكقوله تعالى: #حَيٌ تَمكمَ ربا غَيَرَهُ» [البقرة: 70]» وكقوله تعالى: #ثُدّ ينا 
ليام إِلَ اليل [البقرة: 1417]. 

قال ابن رشد (ت010ه): «فإنه يكاد أن يعلم أن الليل بخلاف النهار 
في انتفاء الصوم عنه. وكذلك حال الحائض إذا طهرت بخلافها قبل أن تطهر. 
وكذلك المطلقة إذا تكحت زوجاً. وهذا النوع من الكلام وجميع أصنافه ينبغي 
أن يعتقد أن فيه ما يشبه النص ويقوى قوته. وذلك حيث يعلم أن ذلك الحكم 
إنما تعلق بالشيء من جهة ما قيد أو اشترط فيه ذلك الشرط. وفيه ما يشبه 
اللاقي». بورقه ها يقي لد 57 


22٠١ /( الإحكام في أصول الأحكام‎ 20787 /١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
.)١6 /0( البحر المحيط‎ »)35١7/١( بداية المجتهد‎ 

(5) بدائع الصنائع .)١198/57(‏ 

(9) الضروري (ص6١١).‏ 

(:) الضروري (ص .)١١١‏ 


نك 


أما القيود الخفية: فهي ما يكون القيد مشتبهاًء فيه بعض الخفاء 
ك«الشفق» الذي حدد فيه دخول وقت العشاء؛ فجمهور العلماء على أن الشفق 
الحمرة» وذهب أبو حنيفة» والأوزاعي (ت017١ه)‏ إلى أن الشفق البياض”''. 
قال النووي «ت505ه): «أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق» 
واختلفوا في الشفق هل هو الحمرة؟ أم البياض؟)”''. 


“"' - أنواع القيود من جهة موقعها من العبادة : 
تارة ترد القيود في سوابق العبادات من الأسباب والشروط والموانع. 
وتارة ترد على أصل العبادة من الأركان والواجبات. 


؛ - أنواع القيود من جهة أخذها وتركها : 

تارة ترد القيود مع الأوامر فيكون المقصود من القيد: إظهار وجوده. 
والحفاظ عليه في العبادة. 

وتارة ترد القيود مع النواهي ويكون المقصود منها إعدامهاء. وإزالتها 
ومحوها؛ كقيود عيوب الأضاحي الأربع المذكورة بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«أربع لا تجوز في الأضاحي..70"'؛ فالمقصود انتفاء هذه الأوصاف من 
الأضحية باتفاق العلماء» قال ابن عبد البر («ت”577ه): «أما العيوب الأربعة 
المذكورة في هذا الحديث؛ فمجتمع عليهاء لا أعلم خلافاً بين العلماء فيهاء 
ومعلوم أن ما كان في معناها داخل فيها؛ فإذا كانت العلة في ذلك قائمةء ألا 
ترى أن العوراء إذا لم تجز في الضحايا؛ فالعمياء أحرى ألا تجوزء. وإذا لم 
تجز العرجاء فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوزء وكذلك ما كان مثل ذلك 


)١(‏ المدونة ,.)550/١(‏ الأم »)9/١(‏ شرح معاني الآثار »)١57/١(‏ أحكام القرآن 
للجصاص /١(‏ 2785). المغني (771/1). 

.)5١/9( المجموع‎ )0( 

(0) سنن أبى داود »)78١5(‏ سئن ابن ماجه :)7١545(‏ سنن النسائى (8759))» من حديث 
البراك و ها لووقا وس ميك ازدر قرز و51 )و رووافقه الآ لظم دزا دن نيان 
(2419) ووافقه الأرناؤوطء والحاكم (1118). ْ 
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كله)"''. وقال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «فهذه الأربع لا نعلم بين أهل العلم 
خلا فا فى 1 

إلا أن هذا الوصف مناط بوصف آخر؛ إذ أنيط بالمتفاحش منها دون 
البيسيرء قال ابن رشد (ت:59ه): «وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه 
الأربع خفيفاًء فلا تأثير له في منع الإجزاء»”". قال القرطبي (ت555ه): 
«لما كانت العوراء مقيدة بالبين عورهاء كما قال في حديث البراء؛ تحققنا : 
أن المنهي عله نهر هعذة العيوي فا اتنا حش نه . 


© © 85 


.)5١6 /60( الاستذكار‎ )١( 

(9؟) المغنى (75977/7)» وانظر: بداية المجتهد .)"17/١(‏ 
() بداية المجتهد .)*+/١1(‏ 

629 المفهم (273737/0). 


4/14 


بالنظر في المعاني التي جاءت القيود الشرعية نجد مقاصدها لا تخرج 
غة الاضول التالية : 

١‏ بيان المصالح وتحديدها. 

١؟‏ - حفظ أصل العبادات . 

؟"' - حفظ نظم العبادات . 

6ت تلغريف» المكلف :سمي التكليفة: 

5 - تحصيل الشعار. 
أولاً: بيان المصالح وتحديدها: 
١‏ التقييد بيان: 

تبقى مصالح أي عبادة من العبادات غير واضحة للمكلف». حتى تأتي 
أوصاف تلك العبادة وقيودها فيها فتظهر مصلحة العبادة؛ فإن كل قيد في 
العبادة يضيف إيضاحاً وبياناً لمصالح تلك العبادات؛ فأهل الأصول جعلوا 
وظيفة مهمة كبيرة للقيود» هو البيان» وإخراج المطلق عن الإجمال بهذه 
القيود؛ فكل قيد يرد على العبادة يزيدها وضوحا بالنسبة للمكلف حال العمل 
والقيام بهاء قال الشاطبي (ت40/اه): «وذلك أن المطلق المنصوص على 
تقييده مشتبهء إذا لم يقيد؛ فإذا قيد صار واضحاً)"”"' . 


وهذا معنى القاعدة الأصولية: أن التقييد بيان» قال الطوفى (ت15١لاه):‏ 


.)555/١( الاعتصام‎ )١( 
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(وكل مقيد من الشارع بيان» هذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان» يتناول ما 
سيق وما يأتى بعد" :وعدا مع أيضا فقول الأضولبين ١‏ بآن الآسنات: 
والشروطء. والعلل معرفات للأحكام» وقد يجتمع على المدلول الواحد 
معرفات كثيرة؛ فهي التي تعرفنا متى نقوم إلى العبادة» وماذا يلزمنا للقيام بهاء 
وكيف نقوم بها؛ فكل قيد يبين تلك الحدود. ا المكلف بهذه 
التعبدات؛ لأن بها يتم تعريف المكلف بتعبداته لله #ه”''. وهكذا أيضاً 
قولوق: بأن 'الشروط متحضلة للا سيئات والعلل فهى موضحة لها خادمة لها؟ لأن 
التحديدات بابها التوقيف» فلا تثبت بالاجتهاد والرأي”"؛ فاحتيج فيها إلى 
البيان» قال عبد العزيز البخاري (ت٠""لاه):‏ «ولا مدخل للرائ في مقادير 
العبادات وهياآتها)”*'. 

فتبنى مصالح العبادات ببناء القيود والأوصاف المؤثرة فيها؛ فكل قيد 
لازم حامل لمصلحة تناسبه؛ لذا تعظم العبادات بكثرة وعظم قيودها التي 
جاءت فيها؛ لأن كل وصف يزيد العبادة كمالاً وشرفاً؛ فإذا كثرت دل على أن 
مصالح هذه العبادة لا يمكن تحصيلهاء إلا مع تلك القيود الملزمة. 

ومما يبين ذلك الآني : 

د الغئلاة جاءت لها قود كثيرة مين أسيان. وشتروط» وواحبات»: 
وأركان. لا توجد لغيرهاء ثم تقيد كل نوع من الصلوات تعووة الست 
للأخرى؛ فالصلوات الخمس لها من القيود ما ليس لصلاة الجمعة» وللجمعة 
من القيود ما ليس لصلاة العيدين» وكل زيادة قيد من هذه القيود لتحصيل 
مصلحة ومقصد تلك العبادة؛ لذا لما ارتفعت رتبة الجمعة عن غيرها؛ جاء 
فيها من القيود الزمانية والمكانية والعددية والحالية» ما لا يوجد لغيرهاء ولهذا 


.)450 /"( وانظر: شرح الكوكب‎ »)18١7/75( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول (7519/5). إعلام الموقعين (/ 5 256.» الإبهاج »)47/١(‏ البحر 
المحيط (9/5), شرح الكوكب .)5117/١(‏ 

(*) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)775/١(‏ التمهيد (77/ 2427517 المغني (؟/١5).‏ 

(1:) كشف الأسرار .)١794/١(‏ 
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فإن نعضي :النقياء الها قالواة ان الوك لوطي جالاة الحنينة علو هذا: 
بأن شروطها أكثرء فدل على أنها أفضل"'' . 

ب - الطواف لما كان أعظم أركان الحج. وارتفعت منزلته على السعي 
والوقوف بعرفة؛ اعتبر له من القيود ما ليس للسعي» ولا الوقوف بعرفة» حتى 
اتفرط لذ العتابلة اريعة عضر شتوطا مروعف عفي العتايلة لحن عم شترطاء 
واشترط الشافعية ثمانية شروط. واشترط له المالكية تسعة» وبعضهم سبعة 
شروط”"'» قال ابن تيمية (ات18/اه): (إذ الحج عبارة عن الوقوف والطواف. 
والطواف أفضل الركنين وأجلهما؛ ولهذا يشرع في الحجء ويشرع في العمرة» 
ويشرع منفرداً» ويشترط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف»”". 

فعني العلماء بالقيود عناية كبيرة ليثبتوا المعتبر منها وغير المعتبر؛ فجعلوا 
الأصل في كل مقيد اعتبار القيد فيه» إلا قيداً لا يفيد اعتباره؛ وقدموا المقيد 
على المطلق في الاعتبار» حال التعارض”*'. 
" - أنواع المُحدّدات: 

وقد اتخذت الشريعة لتحديد مصالحها محددات واضحة للمكلفين 
معروفة لديهم هي: الأزمنة» والأمكنة» والعددء والأوصاف؛ ليُسهّل على 
المكلف قدر التكليف. 

فتحديد الأزمنة: كإناطة الصلوات الخمس والجمعة والعيدين بأزمنة 
محددة» والصوم بشهر رمضانء وإناطة الحج بأشهره المعروفة» وإناطة صيام 
كفارة الأيمان بثلاثة أيام في قوله تعالى: 8«إمَمن لَرَ يد مَصِيَامْ تَلَنَةَ يار » 
[المائدة: 89]. 


.)178/١( عارضة الأحوذي‎ »)7"٠١/١( انظر: أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) انظر: المجموع »)١8/8(‏ الذخيرة (7/ 22578 القوانين الفقهية (ص١٠٠223‏ تحفة 
المحتاج (5/ 27/7 مطالب أولي النهى »250١/7(‏ دليل الطالب (ص9١5).‏ 

إقرة مجموع الفتاورى (5؟7/ 770). 

(5) انظر هذه القواعد الثلاث على الترتيب في: بدائع الصنائع (59/57)» أحكام القرآن 
لابن العربي (25/5) الفروع 7/5 71ا37) . 
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ره لخر سام 


وكإناطة فضاء رمضان بأيام أخر في قوله تعالى: موفجِدة مانا 
أَحَنّ»ه [البقرة: 184]» على أي وصف كانت تلك الأيام: طويلة أو قصيرة» في 
أيام البرد أو الحرء متتابعة أو متفرقة» كما هو قول غالب أهل العلم من 
ف 95 ع 5 5 23 
الائمة الاربعة وغيرهم 
- وكإناطة صيام الدهر بصيام ثلاثة أيام من كل شهر"'". وكإناطة شرط 
وجوب الزكاة بالحول” ". 
ْْ وكإناطة المخرج من زكأة هنا ثهة الإبل بسن معيئة . وكإناطة المجزئ 
١ 0 : 2 ١‏ َ 1 


٠.‏ اشزلوع» 5 00( : : 5 5 . ا 
© 


ا 


وكا متهاو ين الأذانايو النسحوو تمي 410 أن رمن افرادتهاء 


.2)588/١( أحكام القرآن للجصاص‎ »)11/1١( الأم‎ »)58٠١/١( انظر: المدونة‎ )١( 
.)5١١/5( المغني (7/ 254)» المجموع‎ 

() كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَيِي عند البخاري (191/5): ومسلم 
.)١١69(‏ 

() وهذا بالاتفاق في الأموال التي لها حول: كالذهب والفضةء وبهيمة الأنعام» وقيم 
عروض التجارة. انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟/ 465)» المبسوط (5/ »)١9١‏ المغني 
(361/5)» المجموع (758/50). 

(:) كما فى حديث البراء بن عازب وليه فى: سئن أبى داود »)758٠١5(‏ وسئن ابن ماجه 
:)"١45(‏ وسنئن النسائي (459): وصححه ابن خزيمة (5917)» ووافقه الأعظمي» 
وابن حبان (20419) ووافقه الأرناؤوط» والحاكم .)١79148(‏ 

6 كما في حديث صفوان بن عسال ويا عند الترمدي (45) وقال: حسن صحيحء 
والنسائي (5؟1١):‏ وأحمد في المسند (7797/5)» وصححه ابن خزيمة )١(‏ ووافقه 
الأعظمي. واس . حبان )١١02١(‏ ووافقه الأرناؤوط» وصححه الألباني في تخريجه 
احادوة :مشيكاة ة المصابيح .)١١15(‏ 

(7) انظر: الأم »23١4/8(‏ المنتقى شرح الموطأ »)١57/١(‏ المبسوط (19/75)» بدائع 
الصنائع »)5١/١(‏ المغني :»2504/١(‏ المجموع (0894/5). 

0) كما في حديث زيد بن ثابت به عند البخاري »)١95١(‏ ومسلم .)1١91(‏ 
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وكالمقدار بين الأذان والإقامة بقدر ما يفرغ الآكل من أكله''؛ أي: زمن 
الأكل . 

- وكتقدير ما تدرك به صلاة المغرب والصبح بقدر ركعة قبل غروب 
الشمس» وركعة قبل طلوعها”''؛ أي: زمن الركعة. 

وأما الأمكنة: فكإناطة الطواف والسعي والرمي والوقوف وبقية المناسك 
في أمكنة محددة, وكإناطة الاتجاه في الصلاة إلى البيت الحرام» وكإناطة 
الاغتكاف بالمسناحد» وكإناطة الصنلوات الكمسن وضلاة الجفعة والاستفتاء 
والعيدين بأمكنة معينة. 

وأما الأعداد: فكأنصبة الزكوات» وعدد الصلوات» وعدد الركعات في 
كل صلاة» وعدد الأشواط». وعدد الجمار»ء وعدد مرات الوضوء. 

وأما الأوصاف: فهي كل ما عدا الأزمنة والأمكنة والأعداد. 

فهذا كله لتحصيل مصالح العبادات» إلا أن الشريعة في تعاملها ب 
القيود بالنسبة للمكلفين جعلت ذلك على طريقتين: طريقة التحديد» أو طريقة 
التقريب» بحسب المصالح المعتبرة فى القيود. 


 '"“‏ مسالك التقييد: التحديد والتقريب: 
لا تخرج العبادات المقيدة عن التحديد أو التقريب؛ لأن العبادات تارة 


)١57/0( وأحمد في المسند‎ »)١195( كما في حديث جابر بن عبد الله عند الترمذي‎ )١( 
بقوله عليه الصلاة والسبادم لبلال: «يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك» وإذا أقمث‎ 
فاحدرء. واجعل بين أذانك وإقامتك: قدر ما يفرغ الآكل من أكله» والشارب من شربهء‎ 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته). وضححه الحاكم (755) ولم يوافقه الذهبي».‎ 
وضعفه الألبانى فى تخريجه‎ »)7١8/0( وضعفه الأرناؤوط فى تحقيقه للمسند‎ 
لمشكاة التصابيخ 0 ولكن أخذ به الفقهاء في العمل؛ فاستحبوا أن يكون‎ 
بين الأذان والإقامة متنفسا.ء للمصلحة في تحصيل الصلاة» ولكن لا يحد بالقدر‎ 
))١6١ /١( بدائع الصنائع‎ »)171١/١( المذكورء بل حسب الحاجة. انظر: المبسوط‎ 
.)58"/١( 7 كشاف‎ :)77١7/١( المغنيى‎ 

() كما في حديث أ هريرة فيه عند البخاري (9/اه), ومسلم .)1١8(‏ 
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تكون حدودها واضحة بيّنة للمكلفين» فهذه لا إشكال فيهاء وتارة يكتنفها 
غموض بناء على الأصول التي تنازع الفرع؛ فيجتهد الفقيه بحد أو بتقريب 
للعبادة؛ حملاً للمكلف على القيام بها على قدرها ووجهها الصحيح؛ فهي 
سمة يعرف بها تميز الفقيه؛ لذا ظهر شدة عناية الفقهاء بهذا اللأصل بتحديد أو 
تقريب العبادات للمكلفين» بمقدرات تسهل وتوضح لهم حدود تعبداتهم» وفق 
فهمهم للأدلة الشرعية. 

قال القرافيى (ت185ه): (إن لم يرد فيه الشرع بتحديد» يتعين تقريبه 
بقواعد الشرع؛ لأن التقريب خير من التعطيل» فيما اعتبره الشرع»"'“. وكأن 
النووي (ت97ا5ه) أشار إلى هذا لما قال: «ومن أهم ما يجب معرفة ضبطه؛ 
العدد المحصور؛ فإنه يتكرر في أبواب الفقهء وقل من ينبه عليه)”'*. 

إذ لو أطلقت التكاليف والتعبدات للمكلفين لاضطربوا كثيراً وتباينوا في 
الأداءء وفات عليهم كثير من مقاصد الشارع» ومصالح عباداتهم» ولحقهم 
الحرج والضيق» وهذا يبين لنا قدر أئمة أهل الاجتهاد لما قيدوا كثيراً من 
الأحكامء التى ربما ظهر بادي الرأي فيها عدم تقييدها؛ إذ اعتمدوا على 
المعاني في تلك القيود؛ لأن التحديد أو التقريب فيه. مضلحتان كبيرتان: 
مصلحة من جهة ذات العبادة بحفظها ومعرفتها وبيانها للمكلف . 


ومصلحة من جهة المكلف برفع المشقة والحرج عليه بوضوح العبادة 
المتعبد بهاء. قال الجويني (0ت/517ه): «والمطلوب من الحدود الإشعار 
بالحقائق» ورب حقيقة تعقل» ولا ينتظم 0 عبارة»”'*'» وقال ابن تيمية 
(مت18الاه): «والمقصود من التحديد الإيضاح اوومكة إيضاح أهم مقاصد 
وسمات التحديد والتقريب: 


.)١١١/١( الفروق‎ )١( 

(') المجموع (177/9)» وانظر: روضة الطالبين (078/1). 
(9*) البرهان .)١55 /١(‏ 

(5) الفتاوى الكبرى (05/87/5). 
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أ فالتحديد: يكون بعددء أو بزمان» أو بمكانء أو بصفة من القيود 
المُحدّدة التي تخرج العبادة من حيز الإبهام والإجمال إلى حيز البيان 
والظهور؛ لآن المراد من العبادة المحدودة أن لا تتعدى حدودها زيادة ولا 
نقصاناً. ولا يختلف هذا باختلاف الزمان والمكان والأحوال؛ لأن الحد في 
العبادة مقصود وجوده للشارع لتحصيل مصلحة تلك العبادة؛ ليعطي المكلف 
العبادة قدرها المناسب ابتداء وانتهاء؛ كي لا يختبط أهل التكليف في التعبد 
00 
تحصيل المصالح فو اعمال هد أن ترك وتعظم قيمته بزيادة أهمية 
المحدد» وضعف المحدد له عن إدراك الحد؛ ففي عوائد الناس وتعاملاتهم 
كثر التحديد للصغارء وقل للكبار؛ لضعف الصغار عن الوصول إلى القدر 
الكافي الذي يحصل به مصالحهم. 


فكان من رحمة الشارع الحكيم بأهل التكليف أن حد كل عبادة في 
أعدادها وأزمنتها وهيآتها بحدود واضحة نضا أو معنى؛ ينتهي إليها المكلف 
كي لا تختلط وتشتبه عليه مقادير وأزمنة العبادات؛ لأن التحديد أقوى القيود؛ 
فكان غالباً في المقاصد دون الوسائل» ويكون في ذات العبادة» لا خارجهاء 
فنجده في الأركان والواجبات أغلب وأشهر من الشروط والموانع؛ لأهمية 
المحددات وقيمعها مه جية؛ إذ لا تتغير يتخير الزمان والمكات أبدا.وسهولة 
إيصال المكلف إلى المحدد من جهة أخرى» وعلى هذا جعل العلماء التحديد 
دلالة التعبد.» فمتى رأينا المحددات في الشريعة كان جانب التعبد فيها أغلب. 
واتفقف أرض] "كلد" العلداء على أن الفحدين لأ ركون إلا رادلة وافحةه فهد 
توقيف ليس لأحد أن يحدد مقادير إلا بما أعانه فيه الدليل الجلي», لما فيه من 
معاني التعبد"''. قال ابن دقيق العيد (ت7١/٠ه):‏ ١حيث‏ فهم المعنى؛ لم يروا 


#إة؛ لأن التحديد يأتى عند ضعف إدراك الحد الذي تنتهى إليه 


.)5١/5؟‎ 2١١5/١( المغني‎ .)555 .””5/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
قواعد المقري (1/ الل لوا9").,‎ .)5٠١ /9( المجموع‎ 
144 


العدد. وحيث تعين العدد لم يروا بكون المعنى مفهوماً)”"'. 

ثم أوضح الطاهر بن عاشور (ات11797١ه)‏ مقاصد التحديد بقوله: «بأن 
الشريعة لما قصدت التيسير على الأمة في امتثال أحكامهاء وإجرائها في سائر 
الأحوال؛ عمدت إلى ضبط وتحديد؛ يتبين بهما جليّاً وجود الأوصاف 
والمعاني التي راعتها الشريعة)”''. 

ب - التقريب: وفي مقابل التحديد يأتي التقريب» ومقاصده غير مقاصد 
التحديد؛ فإذا كان الثبات والدوام وعدم التغير أبرز مقاصد التحديد. فإن 
التغير بحسي الأحوالء. والأزمنة» والأمكنة؛ أبرز مقاصد التقريب؛ فكان 
أشهر وأكثر في الوسائل منه في المقاصد؛ لكثرة تغيرها من زمان إلى آخر 
فيكون ما جاء زمن التشريع» ‏ حتى لو كانت صورته صورة التحديد _» المراد 
منه معناه أكثر من صورته؛ فيعتبر المكلف الأوصاف الآنية باللأوصاف 
السابقة؛ فالتوقيف لا معنى له فيها؛ إذ يجوز فيه التقريب. وكل مقرب بحسبه؛ 
فينظر في أصوله وأحواله في ذلك الزمان وأحواله في هذا الزمان». ويوازن 
بينهماء قال إمام الحرمين (0:ت578ه): «كل تقريب له قاعدة., منها التلقي. 
وإليها الرجوع» ". 

خطورة: تقريب المحددء أو تحديد المقرب: 

فنظير :يما سق ناث اضيعفه الفقه 'تقريتب المحددات أو تيعدرد.المقريات؟ 
بإدخال أحدهما على الأخرى». وإمضاء أحدهما على الآخرء ورحم الله إمام 
الحرمين (ت4178ه) لما قال: «وطلب التحديدء. في منزلة التقريب؛ 
محال" "ع ,رداك لدف وفك نين مضنا اهما وعدا نيهنها | الشوفنة :لمر ادها مكهما + 
حتى وإن جاءت كل واحدة منهما بصيغة الأخرى. 


.)590 /( شرح الإلمام‎ )١( 
مقاصد الشريعة (ص77).‎ )0( 
.)3١57/7( نهاية المطلب‎ )( 
.)5١5/75( (؟) نهاية المطلب‎ 
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فعلى الفقيه التنبه لهذا الفرق وإثبات المقربات» والتفريق بينها وبين 
المحددات؛ لأن تقريب المحددات يضيع أصول العبادات» فلا يستطيع 
المكلف ضبط تعبده لخالقه؛ إذ لا تزال العبادات بالتلاشي والتناقص» أو 
الزيادة غلوًاً أو جفاء» حتى يضيع أصلها . 

وأما تحديد المقربات فيدخل الحرج والضيق والعنت والمشقة على 
المكلفء بالتزام صوراً لم يرد الشارع التزامها؛ إما بأعدادء أو هيآتء أو 
أزمنة» أو أمكنة غير مقصودة. أو تضيع المصالح بالثبات على صور خالية عن 
المعاني حفظاً لأصل الصورء دون نظر في المقاصد التي تحققها هذه الصور؛ 
فمن حدد مقرباً وقع في الخطأ من جهتين : 

أ التضييق والحرج على العباد. 

ب وحفظ صور الأعمال» دون معانيها في كثير من الأحوال؛ فتضيع 
مقاصد العبادات وتعدم مصالحها التى جاءت لتحقيقها . 

تتحقق لنا مصلحة العبادة من جهةء» وخاض المكلف الحرج والمشقة 

بالتزامه صورة غير مرادة» كل أحواله وأوقاته من جهة أخرى. 
ثانياً: حفظ أصل العبادات : 

أقوى ما يظهر حفظ العبادات تقيبدها بأزمئة محددة واضحة ببدايات 
ونهايات معلومة واضحة,ء لا تصح إلا بها؛ لذا تنوعت قيود الأزمنة تنوعاً 
كبيرا بحسب ما ترعاه من الحفظء. قال ابن العربي (ت”047ه) في ترجمة 
الإمام مالك في الموطأ للوقت: «فإنه أدخل تحت الترجمة ثلاثة عشر وقتاًء 
وكل منها ينفرد عن صاحبه بحكم» ويغايره من وجه6'"'. حتى كانت المواقيت 
الزمانية للصلاة أقوى الشروطء. مع أن الأصل في الأزمنة أنها غير مقصودة 
بذاتها؛ إذ لا يتعبد بذات الزمن» قال القاضي أبو يعلى (ت558ه): «ولأن 
الوقت ليس بمقصودء وإنما المقصود نفس العبادة» بدليل أنه لا فائدة في 


.07/1١( القبس‎ )١( 
10 


إثبات وقت خالٍ عن عبادة»”''. ويبين ذلك الآتى : 

أ أن إناطة الأحكام بالأزمان دائماً يفهم منه أهل التكليف كونه ظرفاً 
لأداء عباداتهم» بخلاف تعليل الحكم لأهل التكليف فيفهم منه إظهار المعنى 
الذي جاء له الحكمء ومما يبين هذا قوله تعالى في حق الكفار: «إولا رَالْونَ 
تيلوت حَقٌّ يدوك عن دبيكُمْ» [البقرة: 117]؛ فاحتى» هنا تحتمل الغايةء 
وتحتمل التعليل» وهي متعلقة في الوجهين: ب«يقاتلونكم). واختار ابن عطية 
(ت18ده) بأن «يردوكم» منصوبة ب١احتى)‏ لأنها غاية مجردة» واختار 
الزمخشري (ت078ه) بأن «حتى»», معناها التعليل؛ كقولك: فلان يعبد الله 
حتى يدخل الجنة؛ أي : يقاتلونكم كي 00007 

ثم عقب أبو حيان (ت55لاه) على هذه الأقوال بقوله: «وتخريح 
الزمخشري أمكن من حيث المعنى» إذ يكون الفعل الصادر منهم المنافي 
للمؤمنين» وهو: المقاتلة» ذكر لها علة توجيهاًء فالزمان مستغرق للفعل ما 
دامت علة الفعل» وذلك بخلاف الغاية» فإنها تقييد في الفعل دون ذكر الحامل 
عليه؛ فزمان وجوده مقيد بغايته» وزمان وجود الفعل المعلل مقيد بوجود علة. 
وفرق في القوة بين المقيد بالغاية والمقيد بالعلة؛ لما في التقييد بالعلة من ذكر 
الحامل» وعدم ذلك في التقييد بالغاية)”" . 


ب - أن تقييد العبادة بزمان هو وسيلة لتحصيل مصالح العبادات» وأظهر 
هذه المصالح حفظ العبادة على المكلفين من الضياع؛ إذ إن الوقت أقوى 
شروط العبادات المؤقتة؛ لأن حفظ أصل العبادة على أهل التكليف مقدم على 
الأوصاف الأخرى» وكل وسيلة حصلت هذا المعنى كانت العناية بها أعلى 
وأشد من الشارع؛ فكل شيء عظمته وأهمك شأنه وأردت حفظه وعدم 
ضياعه؛ تضرب له المواقيت الواضحة البينة بعللامات واضحة كبيرة؛ للا 


.)596/١( العدة‎ )١( 


(1)9 انظ ة المحرن الوسية (017/1) الكشاف رضن 7 1). 
(9) البحر المحيط .)١169/75(‏ 
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يلتبس على ناظرء وتؤكد تلك المواقيت» وتحث عليهاء وإن كان لك ولاية أو 
سلطة تهدد وتوعد من يتجرأ على عدم الالتزام بها؛ لأنها السبيل الأقوم 
والطريق الأقوى لحفظ المؤقت والقيام به» وإيجاد المصالح المرتبة على القيام 
به» ويشتد الحرص على التوقيت بحسب قيمة وأهمية المؤقت. 

وقد نبه إمام الحرمين (ت478ه) إلى معنى شرعية الأذان الذي جاء 
إعلاما بدخول وقت الصلاة بقوله: «لما هاجر رسول الله وَكْةِ إلى المدينة» 
وشرع الجماعات في الضلوات»..وانتشر الإسلام. وكثر المسلمون؛ فكان منهم 
المكتسبون» والملابسون لما يتعلق بإصلاح المعايش. وكانوا لاا يشعرون 
بدخول المواقيت فتفوتهم الجماعة؛ شق ذلك عليهم» واحتاجوا إلى أمارة 
يعرفون بها الوقت»""' . 

ج ‏ جاء التلازم بين إضاعة العبادة وإضاعة وقتها؛ فكأن الوقت هو 
العبادة؛ لأنه أقوى وسيلة لحفظهاء وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى: #خَلَقَ 
مِنْ يله حَلفُ أضاعوأ الصَلَوة واتَبعوأ الشَّبوْتِ ضوف يِلْقَونَ غَيا 4 [مريم: 104 أنه 
إخراجها عن أوقاتها؛ كما قال ذلك ابن مسعودء والقاسم بن مخيمرة 
(ت١٠٠ه'»‏ وعمر بن عبد العزيز (ت١١٠ه)»‏ وغيرهمء حتى إنه لما 
استبطأ أصحاب الضحاك (ت5١٠ه)‏ أميرأً في صلاة العصر.ء حتى كادت 
الشمس تغرب. قرأ الضحاك هذه الآية» ثم قال: والله لأن أدعها أحب إلي 
من أن شيعي 

ويشهد لهذا قوله تعالى: ظتََيْلٌ يَنتصَنِمَ (© ان هم عن سَلاتم 


)١(‏ نهاية المطلب (؟70/5). 

(0) القاسم بن مخيمرة الهمداني» أبو عروة» من رجال الحديث. ولد ونشأ في الكوفة. 
وكان يعيش من تجارة له. انتقل إلى الشام مرابطاء فمات فيها عام (١٠٠ه).‏ انظر: 
الطبقات الكيري (0/5”).» الجرح والتعديل (7/ »)١١١‏ سير أعلام النبلاء (5/ 
١‏ ) الأعلام (ه/ 6م .)١‏ 

(9) انظر: جامع البيان 425١5 /١14(‏ معالم التنزيل .)55١7/6(‏ الجامع لأحكام القرآن 
»))237571/1١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 2757 . 


١١٠١و‎ 


سَاهُونَ © [الماغوة7 :4 :]4 -فإن سين المعاني الثلاثة في إضاعة الصلاة 
هنا: تضييعهاء وإخراجها عن مواقيتهاء المحددة لها"''. 

وعلى هذا المعنى اختص الصدَّيقٌ الفاروقٌ في وصيته له حال وفاته 
بقوله: «اتق الله يا عمرء واعلم أن لله كي عملاً بالنهار لا يقبله بالليل» 
وعملاً بالليل لا يقبله بالنهار»”''؛ تأكيداً منه - رضي الله عنه وأرضاه ‏ على 
حفظ مواقيت العبادات» وعدم التهاون بها؛ لأن التهاون بها سبيل إضاعتها . 


د أن النصوص اشتدت في التفريط بالمواقيت من أشهرها قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله»”". قال ابن 
عبد البر (ت577ه): «فالعاقل العالم بمقدار هذا الخطاب. يحزن على فوات 
صلاة العصرء إن لم يدرك منها ركعة قبل غروب الشمسء أو قبل اصفرارها؛ 
فوق حزنه على ذهاب أهله ومالهء وما توفيقي إلا بالله)”*". 

وهذا ليس خاصّاً بصلاة العصرء وإن كان لها مزيد أهمية» بل شامل 
لإضاعة الصلاة المؤقتة كلهاء وهذا الذي رجحه ابن عبد البر”*'؟؛ إذ جاء في 
حديث آخر: من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله)'''. وجاء في حديث آخر 
- إن صح -: من فاتته صلاة المغرب؛ فكأنما وتر أهله. وماله»”" . 

ويبين هذا: ما ذهب إليه ابن بطال (ت559ه) من إن المقصود بالفوات 
فوات الجماعة في صلاة العصرء وتأخيرها حتى الإصفرارء وليس تأخيرها 
حتى المغيب؛ لأن من أخرها حتى المغيب اشتركت مع غيرها من الصلوات 


.)7١١7/7١( انظر: جامع البيان (75/ 51 - 42777 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (ص9١”7)؛‏ مصنف ابن أبي شيبة (/1/ 475)» حلية الأولياء )757/١(‏ . 

(*) صحيح البخاري (9057)؛: صحيح مسلم (577)؛ من حديث ابن عمر وها . 

.)١5١/١5( التمهيد‎ )5( 

(5) انظر: التمهيد 2»)2١١١/١5(‏ طرح التثريب .)١1/9/5(‏ 

(5) مسند أحمد (5759/5)» السئن الكبرى للبيهقي )550/١(‏ من حديث نوفل بن 
معاوية وَيهنه وصححه ابن حبان )١57/8(‏ ووافقه الأرناؤوط فى تحقيقه لصحيحه. 

(10) فوائد تمام )710/١(‏ من حديث أنس بن مالك وليه . ْ 
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بهذا المعنى فقال: «وإنما أراد مَل فواتها في الجماعة.ء لا فواتها باصفرار 
الشمس أو مغيبها؛ لما يفوتة من صلاتها في الجماعة من حضور الملائكة 
فيهاء فصار ما يفوته من هذا المشهد العظيم الذي يجتمع فيه ملائكة الليل» 
وملائكة النهار؛ أعظم من ذهاب أهله ومالهء فكأنه قال: الذي يفوته هذا 
المشهد الذي أوجب البركة للعصر كأنما وتر أهله وماله» ولو.كان فوات وقتها 
كله باصفرار أو غيبوبة لبطل الاختصاص؛ لأن ذهاب الوقت كله موجود في 
كل صلاة بهذا المعنى» فسره ابن وهبء وابن نافع» وذكره ابن حبيب عن 
مالك» وابن سجئون عن أبيه)”'' . 


دن أن الشارع قدغ الفينه الزاتي على كل القيوه الاأخرئ؟ مين :فيد 
الطهارة بالماء» وقيد استقبال القبلة» بل قدم على مكملات المقاصد المقصودة 
بذاتها في العبادات؛ كإكمال الركعات والسجدات» وهذا ظاهر في صلاة 
الخوف. قال القرافي (ت584ه): «شرعية صلاة الخوف تدلٍ على أن مصلحة 
الوقت الاختياري أعظم من مصالح استيفاء الأركان» وحصول الخشوع. 
واستقبال القبلة» وإلا لجوز الشرع التأخير للأمن» مع أنا لم نشعر بمصلحة 
الوقت ألبتة» وتحقق شرف هذه المصالحء ونظيره: الصلاة بالتيمم» تدل على 
أن مصلحة الوقت أعظم من مصلحة طهارة الماء)”''. 


وقال ابن تيمية (ت18لاه): «من صلى بلا طهارة» أو إلى غير القبلة 
مهدا :: ترك الركوع والسجودء أو القراءة» أو غير ذلك؛؟ متعمداً؛ أنه قد فعل 
بذلك كبيرة» بل قد يتورع في كفره إن لم يستحل ذلك» وأما إذا استحله فهو 
كافر بلا ريب. ومعلوم أن الوقت للصلاة مقدم على هذه الفروض وغيرهاء 
فإنه لا نزاع بين المسلمين أنه إذا علم المسافر العادم للماء أنه يجده بعد 
الوقت لم يجز له تأخير الصلاة ليصليها بعد الوقت بوضوءء أو غسل» بل 
ذلك هو الفرض. وكذلك العاجز عن الركوع» والسجود.ء والقراءة إذا استحله 
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فهو كافر بلا ريب. ومعلوم أنه إن علم أنه بعد الوقت يمكنه أن يصلي بإتمام 
الركوع والسجود والقراءة؛ كان الواجب عليه أن يصلي في الوقت 
ايد" 

و جاء التلازم بين الفرض والتوقيت في العبادات؛ فكل عبادة مفروضة 
فهي مؤقتة؛ فالتوقيت سمة الفرائض التي يقل أن تنفك عنها. وجاء عكس 
هذا: فكل عبادة تطوعاً ضعف فيها التوقيت الزماني؛ فتعليلات العلماء اطردت 
بهذا الأصل للتفريق بين التطوعات والفرائض؛ فهي سمة ووصف أغلبي 
تختص به النوافل والتطوعات.. 

قال الكاساني (رت/817هه) : «التطوع غير موقت بوقت خاصء. ولا مقدر 
بمقدار مخصوص فيجوز في أي وقت كانء. على أي مقدار كانء إلا أنه يكره 
في بعض الأوقات». وعلى بعض المقادير على ما مر. والفرض مقدر بمقدار 
خاصء موقت بأوقات مخصوصة. فلا تجوز الزيادة على و وقال ابن 
غاشور زرق 1988 ف) رولآن شان العادة الواحيه أن كون موق . 

فمتى فقد هذا الوصف عللت العبادة بكونها تطوعاً غير لازمة؛ ففي كون 
الواجب هو الحج دون العمرة على المكلفين» قال الجصاص (ت١/"اه)‏ : 
«فلو كانت العمرة فرضاً لوجب أن تكون مخصوصة بوقتء فلما لم تكن 
مخصوصة بوقت كانت مطلقة,. له أن يفعلها متى شاءء فأشبهت الصلاة 
التطوعء والصوم النفل»”*'. 

وفي كون الوتر غير فرض قال ابن عبد البر (ت5577ه): «والذي عليه 
العلماء. من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين أن ذلك فضيلة لا فريضةء ولو 
كان قيام الليل فرضاً لكان مقداراً مؤقتاً معلوماً كسائر الفرائض)”” . 


. )70 الفتاوى الكبرى (؟7/‎ )١( 

() بدائع الصنائع .)598/١(‏ 

99) التحرير والتنوير (؟://1١7).‏ 
(4) أحكام القرآن .)755/١(‏ 

.)5١9/١( التمهيد‎ )5( 


١ ١ . “م‎ 


وفي المفاضلة بين بعض التطوعات قدم المؤقت لتشبيهه بالفرائض» قال 
إمام الحرمين (ت178ه): «ثم أفضلها صلاة العيد» فإنها جمعت التأقيتَ. 
وفيه مشابهة الفرائض» وشرعت الجماعة فيهاء وهو أيضاً وجه بين في 
مضاهات المفروضاتء ثم يليها صلاة الخسوف؛ فإن الجماعة مشروعة 
فيها)”''. وقال الزركشي (ت45ل/اه): «صلاة العيد أفضل من صلاة الكسوف. 
مع أن صلاة الكسوف أشق وأكثر عملاًء إلا أن وقت صلاة العيد فيه شرف». 
فكان تعظيمه أرجح من مشقة كثرة العمل في الكسوف, ولأن العيد مؤقت 
فأشبه الفرائض». بخلاف الكسوف فإنه لا وقت لهء وإنما شرع لسبب» في أي 
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ز- ومما يوضح وظيفة القيود فى حفظ أصل العبادات: أن الشريعة 
تعاملت مع كل قيد بما يحقق مصلحة الحفظء دون أن يكون وسيلة لإضاعتهاء 
أو إلحاق الحرج والمشقة بالمكلفين؛ فكما أن القيود الزمانية جاءت شروطا 
في العبادات. كذلك جاءت القيود المكانية شروطا في بعض العبادات؛ 
كاشتراط المسجد للاعتكاف بالاتفاق”'» واشتراط المسجد أو الجامع للجمعة 
عند المالكية”*'» وجاء المسجد قيد كمال في الصلوات الخمس عند جمهور 


)١(‏ نهاية المطلب (؟5557/7). 

.)5١6 /7”5( المنثور‎ )0( 

() ينظر في نقل الاتفاق على اشتراط المساجد في الاعتكاف: أحكام القرآن للجصاص 
(0 0 الاستذكار (”/ 3806)» التمهيد لابن عبد البر (8/ 770)» بداية المجتهد 
.))5251/١(‏ المغني (7577/17)» وهذا اتفاق جماهير أهل العلمء. لا كلهم» حيث قال 
ابن حجر في فتح الباري (777/4): «واتفق العلماء على مشروطية المسجد 
للاعتكاف, إلا محمد بن عمر ابن لبابة المالكي؛ فأجازه في كل مكان» وأجاز الحنفية 
للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو المكان المعد للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي 
قديم» وفي وجه لأصحابهء وللمالكية؛ يجوز للرجال والنساء؛ لأن التطوع في البيوت 
أفضل» وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها الصلوات». 

(:) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة »)١159/١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة 
(ص١7)»‏ البيان والتحصيل »)705/١(‏ بداية المجتهد .)١١٠١ /١(‏ الذخيرة (؟/ 
ه*”). مواهب الجليل (؟7/ .)١59‏ 
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العلماء. وأما من جعل الجماعة واجبة» وهو المشهور عند الحنابلة» أو 
فتوظ ؟ كابن حزم». وابن تيمية؛ فلم يشترط لذلك المسجدء بل أي جماعة 
حصلت أسقطت الوجوب أو الشرطية؛ سواء كان في البيت» أو المسجد""''. 

ولكن يلاحظ هنا: أن قوة اعتبار الأمكنة قيداً في العبادات أخف بكثير 
من قيد اعتبار الأزمنة؛ لأن قوة الطلب تتبع المصلحة المرتبة على القيد؛ 
فالمصالح المترتبة من إناطة اشتراط الزمان للعبادة كبير يعود إلى حفظ أصل 
العبادة من الضياع. بخلاف المكان الذي له معنى في حفظ العبادة من جهة 
الشعار والإظهار لا أصل العبادة» ولكن لا يساوي اعتبار الزمان هذا من 
جهة. ومن جهة أخرى: لو اعتبر المكان شرطأ في العبادة» ربما ضاد وخالف 
المقصد الزماني؛ لأن تقييد العبادة بمكان محددء يضيق على المكلف العبادة» 
ويقللهاء ويوقع المكلف في الحرج الشديد الذي قد يؤدي إلى إضاعتها؛ لأنه 
يحتاج إلى تحريه وقصده والبحث عنه» والسفر لمسافات بعيلة إليه . 

ولهذا: من أوجب القيود المكانية أكثر من الأعذار في إسقاطهاء وهذا 
يبين لنا معنى ارتباط فرضية الحج بالاستطاعة دون غيرها من العبادات؛ لأنه 
فرض مكاني. وجاء ترك التقييد المكاني في الصلاة من خصائص هذه الأمة: 
«وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل”'؛ لأنه أحد مظاهر رفع الحرج والضيق عن الأمة في تعبداتها 
لخالقها يُلِةِ؛ لأن مصلحة بقاء العبادة تقتضي توسيع المكان. وجاءت 
الفضائل للأمكنة للمساجد ولصلاة الجماعة منفصلة عن الصلاة ذاتهاء بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
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درحه) ؛ له ة مشقتها لأن الأجور في الوسائل تكون على ارتفاع رتبة 


)١(‏ انظر: المحلى (/5 4223١‏ المنتقى شرح الموطأ :)558/١(‏ المغني (؟/"). 
المجموع :.)88/١(‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد »)١91١/1١(‏ الفتاوى الكبرى 
(5/4:؟). 

(؟) صحيح البخاري (770)» صحيح مسلم .)05١(‏ من حديث جابر بن عبد الله أنه . 

(9) صحيح البخاري (716)» صحيح مسلم (559). من حديث أبي هريرة ذه . 


١١ هه‎ 


المشاق» وهذا الذي حدا بجماهير أهل العلم اعتبار الجماعة فضيلة متأكدة. 
ليست وصفاً أصلياً لا تصح الصلاة إلا بهاء وحتى من قال بوجوب الجماعة. 
أو ففاها حيرظا أكثر من الأعذار التي تسقط بها الجماعة» وأكثر من الطرق 
التي تحصل بها الجماعة؛ كي لا يضيق على الناس تعبداتهم"'' . 

وهذا كله في القيود المكانية في العبادات؛ مخالف للقيود الزمانية» التي 
ندعل على المكلفه اقهرا غلى أ حال كان نتيما أو مسافرا : ضكيها أى 
000 فارغاً أو منشغلاً ؛ فلا عذر للمكلف في إغفال هذا القيد لسهولته على 
المكلف من جهة؛ إذ لا يحتاج طلباً له؛ فما على المكلف إلا تحريه بعلاماته 
الكونية الكبيرة الظاهرة لكل الخلق دون عناء. 

كما أن مصالحه أكبر من جهة حفظ العبادة؛ فجاء تأكيد المولى ا 
على العناية بزمان العبادة في: «إإنَّ الصَّلَهَ كنَتَ عل الْمُؤِْييت كتنبا مَوَفونَا 
© [النساء: »]٠١‏ وجاء الأمر بالمحافظة على الصلاة بحفظها في أوقاتها : 
«حَلفِظُوأ عَلَ الصََلَوتِ وَالصصكرة الْوسَط وَؤوُمُوأ يلو َدنِتِينَ 9©* [البقرة: 88؟] 
حتى أضيف تضبيع العبادات إلى تضبيع أزمنتها؛ فكأن الزمن نفس العبادة لقوة 
بقاء العباكة بيقائها فى مزاقيتها »..لآن سس تل تعالى: لف عِنْ , عيم 
علف: ماما القانة أ لتَّهَوتِ ضَوْفَ يِلْقَوَنَ غَنَّا ©» [مريم: 54]ء وهو 
إضاعتها عن أوقاتها"'". مع أن تعلق العبادة بالزمن تعلق الظرف بالمظروف. 


الثاً: حفظ نظم العبادة : 


فكما أن الشارع ‏ جاء بقيود وصفية تحفظ أصل العبادة من الضياع 
بإلأطنها تنو ترك : زانا لبه وروكا بل وقدرة مكانةة را أبقا تيوه وب دنا 


2)" /”( المغني‎ ..)508/١( المنتقى شرح الموطأ‎ ».23١5/”( انظر: المحلى‎ )١( 
الفتاوى الكبرى‎ »)١91/١( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ .»)88/١( المجموع‎ 
(5/4:؟37).‎ 

(؟) انظر: جامع البيان 425١15 /١14(‏ النكت والعيون (/7379).: الجامع لأحكام القرآن 
(١1/؟؟7١).‏ 
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هيأة كل عبادة بحفظ أجزائتها كي لا تتخلخل العبادات بتساقط أجزائها وتناثرها 
هذا من جهة. وجاء بحفظ مصالح كل عبادة بحفظ أجزائها المكونة لها في 
مواقعها؛ إذ كل جزء من أجزاء العبادة لا تحفظ مصالحه إلا بوجوده في موقعه 
المحدد من العبادة فلو تغير فاتت مصالحه., وأقوى القيود التي أنيطت بهذه 
المصالح قيدان» هما أصل في العبادات؛ إذ لا نكاد ننظر في عبادة» إلا 
وأثرهما واضح فيها جمعاً أو فرقاء وهما: 

063 ان 

١‏ - والموالاة. 


© المسالة الأولى: الترتيب 

فالمقصود بالترتيب هنا: الترتيب فى ذات العبادة الواحدة المؤلفة من 
أجزاء مختلفة» في محال مختلفة» بأن تنتظم أجزاء العبادة الواحدة متعددة 
عدى] اأخراء سما و ار "0لا لمتصيرة عه تزتييم أحراة اللعاةة الو الجدف 
وليس الترتيب بين عبادة وأخرى . 

ومدار اعتبار قوة الترتيب» ومقاصده على شيئين : 

أ مدى اعتبار مصلحة كل جزء من العبادة في موقعه. بحيث لو تغير ما 
يرتبط به من سابق أو لاحق له فاتت مصالح ذلك الجزء؛ بناء على مقاصده 
التى جاء لأجلها؛ فهذا أصل وضع الترتيب في العبادات؛ فهو حفظ لمصالح 
أجراء العبادة فى مواقعها +" الى .رفوت أضلها : أو.غالها عند تغير..متحالها. 

تت وعتاك .مصلعة أخرئ. معثيرة: هي حفظ أجزاء العبادة من الضياع ؛ 
إذ الشىء المرتب يسهل على المكلف الإتيان به» بخلاف الأآشياء غير المرتبة؛ 


.)١588ص( انظر: التعريفات (ص65). الحدود الأنيقة (ص55).؛ الكليات‎ )١( 


١٠٠١و/‎ 


إذ لو لم يشترط الترتيب ربما ضاعت بعض أجزاء العبادة خاصة عند كثرتهاء 
فهي تكون عرضة للنسيان والغفلة عنها؛ لذا جاء في تعريف الترتيب: «جعل 
الأشياء الكثيرة بحيث يطلق عليها اسم الواحد)20؛ فكأن «الأشياء الكثيرة» له 
اعتبار . 

فلو أمر المكلفه باداء أئ:عياذة» على أى هسأة» دون ترقيسة بين 
أجزائها؛ لربما خلخل هذا هيأة العبادة وأسقط بعض أجزائهاء ولم تنتظم 
العبادات للمكلفين» وعسرت عليهم. بخلاف ما إذا تمت العبادة على نسق 
واحدء وهيأة واحدة؛ فإن المكلف يقل أن ينتقص منها شيئاًء وهي أسهل 
وأيسر على المكلف؛ فهذه مقاصد ومعاني الترتيب المعتبرة . 

ومما يوضح أن المقصود بالترتيب هاتين المصلحتين: حفظ أصل الجزء 
من الضياعء وحفظ مصالح الجزء بارتباطه بسوابقه ولواحقه: أن مدار الترتيب 
فى العبادات الفعلية على تعدد المحل وتغيره» دون اتحاده؛ فمتى كانت العبادة 
0 واحداً؛ لم يعتبر فيه الترتيب لانعدام الحاجة إليه» قال أبو محمد 
الجويني (ت57”8ه)”"': «وإنما يظهر حكم الترتيب مع اختلاف المحل وتباينه 
وتعددة: :وأما إذا اتحد المحل» ولم يتعدد فلا وجه لتقدير الترتيب وتحقيقه» 
ألا ترى أن العضو الواحد من أعضاء الوضوء إذا أردت غسله؛ لم يظهر في 
أبعاضه حكم الترتيب» وفائدتهء ومثاله: أن الركوع لا يظهر فيه الترتيب». 
وكذلك السجود. وإذا اجتمع الركوع والسجود؛ ظهر فيهما حكم الترتيب». 


7 
وفائدته)” 0 


() التعريفات (ص65). 

(؟) عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني» أبو محمدء من كبار علماء 
الشافعية» وهو والد إمام الحرمين الجويني» ولد في عرون سس نواحي نيسابور» 
وسكن نيسابور. وكان ورعاء دائم العبادة» شديد الاحتياط مبالغا فيه» وتوفي بها عام 
(57ه) من مصنفاته : (الجمع والفرق» و«التبصرة»ء. و«التذكرة»» و«التفسير». انظر: 
الأنساب للسمعاني ,)١5/5(‏ الأعلام »)١577/8(‏ طبقات الشافعية للسبكي (0/ 
1/7)» سير أعلام النبلاء (/5117//117). 


() الجمع والفرق .)١14/١(‏ 
م١٠٠٠‏ 


وأيضاً دار الترتيب بين الفرائكض والأركان والواجيات» دون السّئن ممع 
بعضهاء أو السّنن مع الفرائض والأركان؛ إذ لم يجعل أحد من العلماء 
الترتسي مين النتن «واجا» أو سفع اترلنب السين مع الفرائتض واجباً؛ لأن 
السّنْن لا تقوى على إسقاط مصلحة الركن والفرض؛ إذ لو أسقط أو قدم 
المكلف بعض السّئن على بعضها أو قدمها على الأركان والفرائض» فقد أخل 
ست الخدون بوث الامسفما نوكم 3 تسو ل 

وهذا يظهر أيضاً أوضح في بعض العبادات القولية؛ كألفاظ التشهد, 
وألفاظ التسليم؛ فإن المدار هنا على بقاء المعنى من عدمه؛ فمتى بقي 
المعنى ؛ لم يُخل ترك الترتوب» وف فانلف الفعم © كان الترنيب ميَعتير | 
قال الرافعيى (ت577ه): «ولو أخل بترتيب التشهد» نظر إن غير تغييرا 
مبطلاً للمعني» فليس ما جاء به محسوباًء وان تعمده بطلت صلاته؛ لأنه 
أتى بكلام غير منظوم قصداً. وإن لم يبطل المعنى» وكان كل واحد من 
المقدم والمؤخر مفيداً مفهوماً؛ ففيه الطريقان المذكوران فيما إذا عكس لفظ 
السلام فقال: عليكم السلام. والأظهر الجواز؛ لأنه لا يتعلق بنظمه 
7 

وحتى ابن حزم (ت5015ه) مع شدة تمسكه بالظاهر؛ تسامح في ترك 
الترتيب» متى حفظ المعنى» كما في تكبيرة الإحرام حيث قال: «ويجزئ في 
التكبير: الله أكبرء والله الأكبرء والأكبر الله» والكبير الله والله الكبيرهء 
والوسنن أكبر ببواى اسور.فن: أسماء" الله تغالى «ذكزنا ببالتكبير”” . 


* - الترتيب ليس مقصودا بذاته : 
فظهر بما سبق: بأن الترتيب وصف أو قيد في العبادات التي اعتبر فيهاء 


60 انظر: المنتقى شرح الموطأ )55/١(‏ مواهب الجليل /١(‏ دوك #ه5)ل البيحر 
الرائق (5//ا). الفواكه الدواني (2/0). 


(6) فتح العزيز (07372827/9. 
(©) المحلى (577/5). 


١) 


للمصلحة المترتبة .عليه من حيث حفظ مصالح ذلك الجزء وإتمام أجزاء العبادة 
المتصلة به دون نقص فليس مقصوداً بذاته؛ لذا قال علي َبه: «ما أبالي» إذا 
تممت وضوئي» بأي أعضائي بدأت»» وهو معنى قول ابن مسعود َه : «لا 
بأس أن تبداً برجليك قبل يديك في الوضوء)7'. 


فنظر علي ويه في إسقاط الترتيب هنا بين أعضاء الوضوء إلى معنى 
الترتيب» وهو التيقن من إتمام الوضوءء دون صورتهء قال إمام الحرمين 
(:81): “فإن الترتيت» ليس ركناً مقصوداً وَإلما. قو هيأة وكيفية»؛ في أداء 
الأركان»'""حنى إن الراقعن زف55ه) الى يععين العراتين نمزل الأركان 
والفرائض فعذر فيه بالنسيان» بخلاف الأركان المقصودة بذاتهاء فلا يؤثر فيها 
النسيان؛. فاعتبر الترتيب زينة وهيأة؛ فقال: «الترتيب زينة وهيأة في سائر 
الأركان»””': وفي موضع آخير قال: «والترتيب زينة وهيأة للكلمات» ولهذا 
فرقنا بين الترتيب وسائر الأركان ذ في الوضوء؛ فجعلنا النسيان عذراً فيه؛ دون: 
0 0 ا 


وهذا نحو ما ذكره المجد ابن تيمية (0ت507ه) من أن الترتيب صفة 
فكيزة كاج الا تقوم |الأابنه ولا يوارمز منج ذلك اش كوف كنا راسد كنا 
أن الفاتحة ركو ودر يها مععر نولأ مركا اخرو والنشية كذلقه وكذا 
المجصرة :5ق ريعقيى أن كود على لمكنو سيد بولا عدن ذلك ركنا 
إلى تطاكر :ك9 , ظ 


)١(‏ الأثران في: مصنف ابن أبي شيبة »)47/١(‏ سئن الدارقطني »)417/١(‏ الطهور لأبي 
عبيد (ص١77).‏ الأوسط »)57١/١(‏ السئن الكبرى للبيهقي .)81//١(‏ 

(0) نهاية المطلب .)85/١(‏ 

(9) فتح العزيز .)7571/١(‏ 

(5) فتح العزيز (9/ 187). 

(5) انظر: الإنصاف .)١١57/5(‏ 


© المسألة الثانية: الموالاة 
١‏ مقصد الموالاة: 

57 الموالاة في العبادات فإن مقصدها يدور على مدى قدرة تحمل أحد 
أجزاء العبادة دخول جزء آخر أجنبي عنه يفصله عن سابقه ولاحقه من أجزاء 
العبادة» أو عن أجزاء الجزء نفسه» مع احتفاظه بمصالحه وعدم ضياعها؛ فإذا 
كان الجزء قادراً على حفظ مصالحهء مع دخول الجزء الأجنبي عن العبادة 
عليه فيقل تشدد الشريعة في طلب الموالاة. وإذا لم يقدر على هذا؛ تشددت 
الشريعة في الموالاة في العبادة؛ فهذا أصل وضع مصالح الموالاة في العبادة. 

لأن الموالاة عند الفقهاء في العبادات: اتصال وتتابع أجزاء العبادة 
الواحدة» دون فصل بينهاء بفاصل خارج عن المعتاد» مناف لمقصدها"''. 


> أصل المبطلات : قطع الموالاة» بالاعراض عن العبادة : 

أكثر ما يظهر أثر الموالاة فى العبادات فى مبطلاتها التى حددها 
العلماء. ىع تدور على الشسعتير من غير المعتبر في الموالاة؛ إد يعتبر في 
المبطل من عدمه: قوة منافاته لمقصد العبادة؛ لأن كل مبطل فإنه داخل على 
عقد العبادة قبل تمامها؛ فيقطع اتصالها مع بعضها"". ظ 

وكل مبطلات العبادة تعود لأصل إعراض العبد عن عقد العبادة الذي 
عقده المكلف بينه وبين خالقه؛ فإن العبادات أحد نوعي العقود: عقد المكلف 
مع الخالق. وعمد المكلف مع الا فمقصد العبادات التعظيم للّه -- 


)١(‏ انظر: طلبة الطلبة (ص37١)»‏ أنيس الفقهاء (ص”577). وفي بدائع الصنائع )75١/1(‏ إذ 
عرف الموالاة.في الوضوء: «وهئ أن لا يشتغل المتوضئ بين أفعال الوضوء بعمل 
ليس منه). وعرف الرافعي في فتح العزيز (728/5) الموالاة في الصلاة: «أن لا 
يتخلل فصل طويل بين أركان الصلاة بما ليس منها». وعرف المجد ابن تيمية في 
المحرر (١/؟١)‏ الموالاة في الوضوء: «بأن لا يؤخر غسل عضو قدراً ينشف فيه ما 
قبله» فى الزمن المعتدل». 
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(9) انظر: معونة أولي النهى (/ »)١71‏ كشاف القناع (؟5/١7"8).‏ 
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بخروج المكلف عن هواه وعوائده» إلى تعظيم الخالق يل بهذه العبادة» فإذا 
أحرم بعبادة من العبادات» وجب عليه: صرفها لهذا المقصد الكبيرء وعدم 
الإعراض عنها قصداً؛ فإن أدخل عليها ما ليس من جنسهاء أو ما لا يعين 
على تحصيل مقاصدها ومعانيها؛ بأن قطع أخزاكها تعره يعفيها »ااه ليرا 
بطلت تلك العبادة» أو فقدت كمالهاء بحسب قوة الصارف وضعفه؛ إذ لا 
يجح اللمصي اع احير 

قال الراغب الأصفهاني (ت07١5ه):‏ «العبادة فعل اختياري» مناف 
للشهوة البدنية» تصدر عن نية» يراد بها التقرب إلى الله طاعة للشريعة»"''. 

وقال عبد العزيز البخاري (ت»٠‏ ”الاه): (لأن معنى العبادة في كون الفعل 
عملا بخلاف هوى النفس» أو فى كونه تعطييا لله تعالى» وثناء عليه», وف 
موضع آخر: «معنى العبادة مخالفة هوى النفس»» وفي موضع ثالث: «إذ أصل 
بناء العبادة على مخالفة العادة» لا موافقتها)”''. 

فلا بد من تمييز العبادة عن العادة؛ كي لا تدخل العادة فتضعف العبادة» 
أو قد تبطلهاء قال ابن تيمية (ت18لاه): «فإن اتباع الهوى يضعف عبادة الله 
وحده)”'؛ فإذا كان الشارع قد راعى أصل فصل العبادة بحدود واضحة في 
بدايتهاء ونهايتها؛ كي لا تلتبس بعوائد الناس» ويدخل في أطرافها ما ليس 
منها؛ فما داخل أصلها من الأركان والواجبات والمستحبات؛ أولى؛ لأن 
الأركان مقصد العبادة كلها؛ فكلما نقيت العبادة من الدواخل أعلى منزلتهاء 
ورفع رتبتهاء وشهر شأنها . 

فأصل التفريق بين مبطلات العبادة من عدمها: دخول هوى المكلف 
قصداً في العبادة» دون حاجة؛ لآنه متى كان المتخلل مصلحة للعبادة ذاتها. 
أو مصلحة لعبادة أخرى لا تنافيها العبادة المتلبس بها. أو لدرء مفسدة عن 


)01 تفصيل النشأتين (ص/6١).‏ 
(5) المواضع الثلاثة على الترتيب في: كشف الأسرار .)58١ 2٠06 .١5٠/١(‏ 
() الفتاوى الكبرى (765/60). 
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المكلف معتبرة للشارع. أو كون المكلف جاهلاً أو ناسياً لأثر هذا المتخلل 
على العبادة؛ كالكلام ناسياً أو جاهلاً في الصلاة» وكالأكل والشرب ناسياً في 
الصيام؛ فكل هذا لا يؤثر في تتابعها وموالاتها؛ فهذه الأربعة لا تناقض أصل 
وضع العبادة . 


* - الأوصاف المؤثرة في الموالاة: 

يجب في كل عبادة الرجوع لشيئين لمعرفة الإخلال بالموالاة: 

أ مقصد تلك العبادة ليحكم على الفاصل بمنافاته لتلك العبادة أم لا؟ . 
فكل ما كان أجنبيا عن العبادة» ليس من جنسها فهو قاطع للتتابع والموالاة 
والاتصال. وكل ما كان من جنسها فلا يقطعها. 

ب - قدر تلك العبادة. ليقرب اليسير وغير اليسير. 

إداغالي العلماء تقلا على غلم تالبر الفضل السير الوارة على 
العبادات التي اشترطت فيها الموالاة في الأفعال؛ كالوضوءء والجمع بين 
الصلاتين» والموالاة بين أشواط الطوافء. والموالاة بين أشواط السعي. 
والموالاة بين أركان الصلاة بعدم تطويل بعض الأركان القصيرة فيهاء 
والموالاة بين رمي الجمارء وانقطاع الخلطة شيئا يسيرا بين الخلطاء في بهيمة 
الأنعام» وانكشاف العورة يسيراً. وكذلك الموالاة في الأقوال: كالموالاة بين 
جمل الأذان» والتشهد. و«الله)ء و«أكبر» في تكبيرة الإحرام» والسلام» وآيات 
الفاتحة» وعبارات الخطبة؛ فإن الفصل اليسير الزماني فيها معفو عنه عند 
غالب العلماء”''» وعلى هذا بنى ابن رجب (ت405لاه) قاعدة من قواعله 
فقال: «الفعل الواحد يبنى بعضه على بعضء. مع الاتصال المعتادء ولا ينقطع 
رن اليا 

ولكن حد اليسير فيه إشكال من جهة ضبطه بضابط ترجع إليه الأحكام؛ 


25١١/50 .4ا٠/١( المجموع‎ »)5١ /5( المغني‎ »)3٠١/١( انظر: كشف المشكل‎ )١( 
.)7514/١( مواهب الجليل‎ .)١70 /١( إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ »©24 


(؟) قواعد ابن رجب (ص0١77).‏ 
١٠١1 *‏ 


فكل حكم أنيط بوصف يجب أن يكون ذلك الوصف منضبطاً؛ كي يستطيع 
المكلف أن يجري معه الحكم؛ فأناط اليسير بعض العلماء بالعرف؛ قال 
الناس من أن يأخذ الرجل فيه» ثم لا يكون قاطعاً له حتى يُكمله)”'' . 


وتكرر هذا من النووي (ت1775ه) في التفريق بين اليسير والكثير وإناطته 
بعرف الناس» فقال في الداخل على الصلاة: «أن الرجوع فيه إلى العادة» فلا 
يضر ما يعده الناس قليلاً؛ كالإشارة برد السلام» وخلع النعل» ورفع العمامة 
ووضعهاء ولبس ثوب خفيف ونزعه. وحمل صغير ووضعهء ودفع مارء ودلك 
البصاق في ثوبهء وأشباه هذا. وأما ما عده الناس كثيراً كخطوات كثيرة 
متوالية» وفعلات متتابعة فتبطل الصلاة)”'" . 

وكل ما ذكر نه أعمالا شرعية: الأ "غرفية 4 الأتهنا واردة عنه غتلت 
الصلاة والسلام فى صلاته؛ فلم تؤثر في إبطالهاء وقد أمر عليه الصلاة 
والسلام بقتل الحية والعقرب في الصلاة””'. وهي تحتاج إلى حركة كثيرة» 
وكذلك جاء في صلاة الخوف حال ملاقاة العدو التى تحتمل حركة كثيرة» قال 
الرافعى (ت”577ه): «واعلم أنه يستثني عن إبطال العمل الكثير الصلاة حال 
شدة الخوف» فيحتمل فيها الركض والعدوء عند الحاجة)”*' . 


بالموالاة؛ كالسكوت اليسير بين الكلمات في العبادات القولية من: الخطبة» 
أو الأذكارء أو القراءة» أو الحركة القليلة فى الصلاة» أو الوقوف اليسير فى 


.)85/1١١( الأم‎ )١( 

(0) المجموع (755/5)» وتكرر منه هذا الكلام في كلامه على الخطبة في وجوب الموالاة 
فيها (717/57/5). ٌْ 

(9) سنن أبي داود (9477)» سئن الترمذي »)”9٠5(‏ وقال: حسن صحيح» سنن النسائي 
(؟١٠١١)»‏ سئن ابن ماجه )١75505(‏ من حديث أبى هريرة وليه وصححه ابن خزيمة 
(89)» وابن حبان (1701) ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه. 


(4) فتح العزيز (58/5). 
0001 


الطواف أو السعي.. إلخ؛ لأن هذا من ضرورة العبادة التي لا تنفك عنها 
غالبا لصعوبة الموالاة المتصلة. لكثرة ما يعترض المكلف من عوارض له حال 
أداء العبادة؛ فهى جزء من طبيعة المكلف التي تختلف من شخص إلى آخرء 
وهذا أصل في الشريعة كلهاء قال ابن العربيى (ت”057ه): «وكذلك العمل 
الكثير في الصلاة لما كان الاحتراز منه ممكناً بطلت الصلاة به» ولما كان 
العمل اليسير لا يمكن الاحتراز منه؛ كالالتفات بالرأس وحدهء والمراوحة بين 
الأقدام» وتحريك الأجفان. وتقليب اليد؛ لم يؤثر ذلك في الصلاة. وهذه 
قاعدة الشريعة في باب التكليف كله)"''. 


ولكن لو أنيط اليسير بعرف كل عبادة بذاتها؛ لكان أولىء. وأقعد. 
وأضبط للوصفء من إناطته بعرف الناس؛ قال إمام الحرمين 0ت478ه) في 
الموالاة في الطواف: «والذي يرجع إليه في التفريق بين اليسير والكثير ما 
يغلب على الظن في الإضراب عن الطواف. وترك الإضراب عنه؛ فكل زمان 
يشعر تخلله بظنّ في ترك الطائف طوافه» أو إنهائه نهايته» فهو المعتبر في 
اللفويق» ول هنا نوما قو . | 

فأعراف الناس لا تنضبط لتكون أصلاً يرجع إليه في العبادات» وكل 
وصف غير منضبط لا تناط به الأحكام؛ إذ كيف تدخل عادات الناس في 
حدود العبادات التي لا تعرف إلا بتوقيف الشارع بالنظر في مصلحة ومقصد 
كل عبادة من العبادات؛ وكأن القرافي (ت584ه) استغرب إناطة ما يخص 
العبادات بأعراف الناس؛ فقال في ضابط المشاق المعتبر منهاء وغير المعتبر : 
«فإنا إذا سألنا الفقهاء يقولون: ذلك يرجع إلى العرف؛ فيحيلون على غيرهم. 
ويقولون: لا نحد ذلك. فلم يبق بعد الفقهاء إلا العوام» والعوام لاا يصح 
5 الو 


.)55١/7( أحكام القرآن‎ )١( 
.)586 /5( (؟) نهاية المطلب‎ 
.)5517/١( الذخيرة‎ )”( 


١٠١6 


فإناطة اليسير بعرف الناس غير منضبط» فلا يصلح لإناطة الأحكام فيه. 
ولكن يمكن التنبيه على بعض الأوصاف التي ربما تكون صالحة لإناطة 
الأحكام بهاء وهي : 

١‏ - أثر الداخل على العبادات متباين: 

طبيعة العبادات مختلف» وبالتالي تحملها لما يدخل عليها مختلف؛ 
فالعبادات التي قوي فيها التلازم بين الظاهر والباطن غير العبادات التي ضعف 
فيها هذاء والعبادات الطويلة غير العبادات القصيرة» والعبادات القولية غير 
العبادات الفعلية؛ فما يداخل الطواف ليس كما يداخل الصلاة؛ فيحتمل 
الطواف من الكلام والعمل» ما لا تحتمله الصلاة» بل يحتمل السعي ما لا 
يحتمله الطواف للاختلاف بين تعظيم المكان في العبادتين» قال ابن حبيب 
(«ت78ه)"'*: «الكلام في السعي» بغير ما أنت فيه؛ أخف منه في الطواف». 
علق على هذا الباجي («ت1/5:ه) بقوله: «ومعنى ذلك: أنه اشتغال بغير 
العبادة» التي أمر بالإقبال عليهاء مع قصر مدتهاء. أو مع تعلقها بالبيت؛ فكان 
ذلك ممنوعاً ومكروهاًء لا سيما إذا أقبل على أمر الدنياء أو على ما لا يعني» 
ولا فائدة في الاشتغال به)”"' . 

كبنا أن الفرق مذ هنادة تستفرق يونا كال عتكافععد عقن العلماةد 
مثلاً - غير العبادة التي تستغرق زمنا قصيراً كالرمي. 

وهكذا الداخل على العبادات القولية أيضاً متباين؛ فليس الداخل في 
التوقف بين آيات الفاتحة كالداخل في التوقف بين أجزاء خطبة الجمعة» عند 
من يشترط فيها الموالاة» وليس كالتوقف بين ألفاظ الأذان؛ لأنه كلما قلت 


)١(‏ عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمى الالبيري: القرطبى*2 أبو مروان: 
عالم الأندلس وفقيههاء وإمام المالكية في عصرهء أصله من طليطلة» ولد في البيرة: 
وسكن قرطبة» ومات فيها عام (7١7ه)»‏ من مصنفاته: «الواضحة». واحروب 
الإسلام» و«تفسير موطأ مالك» وغيرها. انظر: الديباج المذهب (ص1559١)»2‏ سير 
أعلام النبلاء »)2٠١7/١157(‏ نفح الطيب .)771/١(‏ الأعلام للزركلي .)١51//5(‏ 

(0) المنتقى شرح الموطأ .)١198/5(‏ 


٠١1 


الكلمنات كا نحاتير الداخن 'كثيرا بالشبة” إلى الكنه.وكلها زاوت: الكلجات كان 
تأثير الداخل قليلاً بالنسبة إلى الكل؛ فيجب نسبة كل شيء إلى الكل ليظهر قوة 


تأثيره من عذلمه. 


وكلما ترابطت المعاني أثر الفصل» وكلما قل الترابط بين المعاني 
ضعف أثر الفصلء» وكلما كان المعنى مقصوداً من الكلام لا يتم إلا بكامله؛ 
كان أقوى من المعاني التى تحصل منفردة بعضها عن بعض بالجمل أو 
الكلمات . 

بل بعض العبادات القولية المتشابهة تأثير الداخل عليها مختلف؛ 
فالداخل على الأذان غير الداخل على الإقامة؛ فيتحمل الأذان من الفصل أو 
الكلام فيه لكثرة ألفاظه والترسل في أدائه ما لا تتحمله الإقامة لقلة ألفاظها 
وسرعة أدائهاء حتى جاء عن طوائف من السلف الترخيص في الكلام في 
الأذانة كسدليهالن ين ضرد:.وكانت له -صععية .:وغطاء (ث 1١4‏ ١ه)»‏ وقتاذة 
''". ولم يأت هذا عنهم في الإقامة. 


بل قال الزهري (ت15؟١ه):‏ (إذا تكلم في إقامة فإنه يعيد»”'". 


رت6ماامل وهشام بن عروة ((0لت55١ه)‏ 


وعلى هذا بنى الإمام أحمد مذهبه فشدد في الإقامة ما لم يشدد في 
الأذان» حتى نص الحنابلة على أن الإقامة لا يدخل فيها شيء مطلقاء وجوزوا 
ذلك مع الكراهة في الأذان”"» قال أبو داود قلت لأحمد: الرجل يتكلم في 
أذانه؟ قال: نعم. قلت: يتكلم في الإقامة؟. قال: لا”*'» وقال ابنه صالح : 
وسألت أبي عن الكلام في الأذان؟ فقال: لا بأس بهء وهو في الإقامة أوكد. 
وقال: لا يعجبني أن يتكلم في الإقامة””'. 


.)؟51١/1١( انظر هذه الآثار ففى: مصنف أبن أبى شيبة‎ )١( 

(0) مصنف أبن أبي شيبة (141/1). 1 

(9) انظر: المغني »)5054/١(‏ الإنصاف »)57١/١(‏ كشاف القناع .)51١/١(‏ 
(5:) انظر: المغني .)5505/١(‏ 

(5) انظر: مسائل صالح (ص54١).‏ 


وهذا يبين لنا قوة فهم السلف للمقاصدء ودقتهم في اعتبار المخل 
بالمعنى من عدمه . 

ذانقيا ناض على العيادات القر لبه هموما» لني كاند ان قلسن 
العبادات الفعلية؛ فاتصال الأقوال مع بعضها ألزم وآكد من اتصال الأفعال مع 
بعضهاء قال ابن تيمية (ت18/اه): «ومعلوم أن الموالاة في الكلام أوكد من 
الموالاة في الأفعال"''؛ لضرورة ترتب المعنى على اللفظ؛ لأنه متى انقطع 
الكلام عن بعضه تعذر فهم المعنى المراد من اللفظ؛ إذ من المتقرر أن جنس 
الأفعال أقوى من جنس الأقوال» في العبادات”''؛ لذا قالوا: «يغتفر في الفعل 
ما لا يغتفر في القول)”". 

فالفصل الوارد على قول أقوى أثراً من الفصل الوارد على فعل؛ لأن 
الأفعال تتحمل من الفصل ما لا تتحمله الأقوال؛ فإن التتابع في الأقوال مناطه 
الأعظم تحصيل معنى اللفظ ؛ لأن الكلمات لو تقطعت وانفصلت عن بعضها 
فقد معناها غالبا . 

وأما التتابع في الأفعال: فمناطه الأعظم تحصيل مصلحة هذا الجزى. 
وغالباً مصلحة الفعل تحصل حتى لو اختلط مع غيره اختلاطاً يسيرأًء قال إمام 
الحرمين (:ت578ه) في الحركات الكثيرة المتوالية في الصلاة: «هو في حكم 
ترك الموالاة؛ فإن الصلاة مبناها على تواصل القراءة» والأذكارء 
انوا 


وقد ضبط بعض الفقهاء العمل المخل بالصلاة من غيرها بكون الناظر 
للمصلي يدرك أنه في صلاة أم لاء وهذا الذي صححه السرخسي (ت1/7ه) 
في ضابط الحركات المبطلة للصلاة؛ إذ قال: «والأصح أن يقال فيه: إن كل 


.)17997/5١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: المهذب 2»)88/١(‏ فتح العزيز (57/5). 
(9) انظر: تحفة المحتاج (0/ /0ا١).‏ 

(5:) نهاية المطلب (5597/7). 


عمل إذا نظر إليه الناظر من بعيد لا يشك أنه فى غير الصلاة فهو مفسد 
لصلاته» وكل عمل لو نظر إليه الناظرء فربما يشتبه عليه أنه فى الصلاة؛ فذلك 


يما 


غير بوشين! "ع موهو أحق ال وعدن تفي القن قو 


؟ - اتصال الحزء الواحد آكد من اتصال الأجراء : 

الفعل الواحد الاتصال فيه أكد وأقوى من الاتصال بين الأفعال مع 
بعضها؛ فإن فَقّد الاتصال في الجزء الواحد من العبادة؛ أشد من فقد الاتصال 
بين الأجزاء بعضها مع بعض؛ لأن مجموع الأجزاء تتحمل من الفقد ما لا 
محياله جزه متها اوهذا حكن الترتبي حي أذ الدرتبب »تي الفض الو جد 
غير معتبر . 

فيجب حفظ الاتصال في الجزء الواحد من العبادة أولاًء ثم الحفاظ 
على الاتصال بين الأجزاء مع بعضها؛ فلا يمكن أصلاً حفظ الأجزاءء إلا 
بحفظ اتصال الجزء الواحد» قال ابن تيمية (ت18الاه): «فإن وجوب الموالاة 
في الشيء الواحد؛ أقوى من وجوبها في الاثنين»” " . 

كما ينيق ذلك الام : 

أ على هذا الأصل جاء حفظ الركعة الواحدة وعدم فصل أجزائها في 
أحد صفات صلاة الخوف» وجاء فصل الركعات عن بعضهاء وهذه الصفة 
اختارها أبو حنيفة. وجوزها الإمام أحمد. وابن جرير الطبري (ت١٠"ه).,‏ 
ويعضن القهاء الشافعة» وفقهاة التدزيك!"".. سح قال "ابن عبد الب (ت157ه) 
في هذه الصفة: «الحجة لمن قال بحديث ابن عمر في هذا الباب؛ لأنه حديث 
ورد بنقل أئمة أهل المدينة» وهم الحجة في النقل على من خالفهمء» ولأنه 


.)١196/١( المبيسوط‎ )١( 

(5) انظر: المجموع (55/5). 

(9) مجموع الفتاوى (١؟55/5١).‏ 

(5) انظر: الاستذكار (؟/500»» التمهيد (717/15)» بداية المجتهد (١/57١)؛‏ مجموع 
الفتاوى .)١57 /”5١(‏ 


١٠١48 


أشبه بالأصول''» وفي موضع آخر قال: «ولأنه أشبه بالأصول؛ لأن الطائفة 
الأولى والثانية؛ لم يقضوا الركعة» إلا بعد خروج رسول الله ككِةِ من الصلاة. 
وهو المعروف من السّنّةَ المجتمع عليها في سائر الصلوات» وأما صلاة الطائفة 
الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها فهو مخالف للسّنّةَ المجتمع عليها في 
سائر الصلوات. ومخالف لقوله كَكلِةِ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به))”'"'. 
ومختصر صفتها: يقسم فائد الجيش جيشه إلى طائفتين: طاكفة بإزاء 
العدوء وطائفة تصلي معهء فتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة ثم تنصرف». 
وهي في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى» وتجيء الأخرى إلى مكان هذه؛ 
فتصلي مع الإمام الركعة الثانية» ثم يسلم الإمام» ويقوم من معه ويأتون 
بالركعة الثانية» ثم يسلمونء ثم ينصرفون إلى مكان الطائفة الأولى» فتأتي 
الطائفة الأولى فتستقبل القبلة» ويتمون الركعة التي بقيت من صلاتهم ". 

قال القرافيى (ت585ه): «فلا يلزم من إهمال الموالاة فى جملة 
الصلاة؛ إهمالها في الك وقال ابن تيمية (ت58الاه): «فعلم أن 
الموالاة بين ركعات الصلاة». لا تجب مع العدو. وموالاة السجدتين مع 
الصلاة أولى؛ بخلاف الموالاة بين أبعاض الركعة: وهذا مذهب مالك 
وأحمد)”"'؛ لتأكد الموالاة في الجزء الواحد من العبادة. 

ب - ومثله الشوط الواحد في الطواف. أو السعي؛ إذا انقطع لعارض 
يتمنة أو عينا كن استئنافه من بدايته» ولا يجب استئناف الطواف أو السعي كله. 
جاء عند الحنابلة: وإن قطع الطواف بفصل يسير بنى من الحَحبجَر؛ لعدم فوات 
الموالاة بذلك» أو أقيمت صلاة مكتوبة» أو حضرت جنازة» صلى وبنى؛ 


(١؟)‏ الاستذكار (؟7/ .)5٠06‏ 

(6) التمهيد (6١/1/57؟7).‏ 

(9) حديث هذه الصفة في صحيح البخاري (157)» صحيح مسلم (859), من حديث 
(5:) الذخيرة (5؟8697/5). 

(4) مجموع الفتاوى .)5١/51(‏ 


١١ ه»‎ 


لأنها تفوت بالتشاغل عنهاء ويكون البناء من الحجر الأسود»ء ولو كان القطع 
من أثناء الشوط؛ لأنه لا يعتد ببعض شوط قطع فيهء وحكم السعي في ذلك 
ا" 

ج - ونحو هذا التتابع بين أجزاء الخطبة؛ اكد من التتابع بين الخطبة والصلاة 
يوم الجمعة؛ فعند الحنابلة ‏ مثلاً ‏ التتابع بين أجزاء الخطبة قولاً واحداً في 

: 1 5ظ 6 هه 

وجوبة » وفي التتابع بين الخطبتين والصلاة قولان : الوجوب» واللاستحباب ١‏ 

د ونحو هذا التتابع بين ألفاظ الإقامة؛ آكد من التتابع والموالاة بين 
الإقامة والصلاة. 

نظهر هن هذا الأضل فى الشوالاة: ,أن البسير:المتسيوية إلى الجره 
الواحد من العبادة» غير اليسير المنسوب إلى الأجزاء مع بعضها البعض . 


* - الفاصل المتنوع أقوى من النوع الواحد: 

المتخلل للعبادة إذا تنوع كان أشد من النوع الواحد.ء حتى لو استغرق 
نفس الزمن؛ لأن أثر تنوع الصوارف أقوى فى صرف المكلف عن العبادة» 
بخلاف النوع الواحد فهو أخف غالباً؛ فاليسير من الأنواع المختلفة» قد يكون 
أقوى من اليسير من نوع واحد» حتى وإن تساوت في زمانهاء فلو وقف 
شخص في طوافه» غير لو وقف يتكلم مع آخرء غير لو وقف يتكلم مع آخر 
ويشرب ماءء وهو غير محتاج لذلك» حتى لو استغرق نفس زمن المصل في 
كلا الحالتين» قال ابن حبيب (ت778ه): «الوقوف للحديث أشد في السعي» 
والطواف أشد منه بغير وقوف» وهو في الطواف الواجب أشد)”"'. ووجه ذلك 
الباجي («ت5117/5ه) بقوله: «أن الوقوف فيه ممنوع. والحديث أنفنا ممنوع ؛ 


فاجتمع فيه آم ان وان 


)١(‏ انظر: المغني ,.)١98/(‏ الإنصاف »)١7/15(‏ كشاف القناع (؟587/5). 
(0) انظر: الإنصاف (3897/5). 

(6) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟598/5), مواهب الجليل (7/ 077 . 

(5) المنتقى شرح الموطأ (؟598/1). 
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فما تقدم: أصول واعتبارات قوية للشارع يجدر بالمتفقه في اتصال 
وتتابع؛ أي: عبادة إعمالهاء وعدم إهمالها؛ فيظهر ضعف إناطة اليسير بأعراف 
الناس» بل مرده إلى عرف كل عبادة بذاتهاء والله أعلم. 


رابعاً: تعريف المكلف بسبب التكليف : 


أحد وظائف القيود الكبيرة في الشريعة التيسير على أهل التكليف 
بتعريفهم وقت نهوضهم وقيامهم بتعبداتهم؛ إذ كل عبادة أنيط بها قيد يسبقها 
لنكوة غلامة وافعة له لأ يجوز للفكلقه ثنامة نيذه العيادة عون يون هذا 
القيد؛ كي ينهض المكلف إلى تلك العبادة على علم تام بهاء وهي ما اصطلح 
ظاى. تكنميعة يرا لا عاب 

قال الغزالي (ت505ه): «اعلم أنه لما عسر على الخلق معرفة 
خطاب الله تعالى ‏ في كل حال لا سيما بعد انقطاع الوحيء أظهر الله 
سبحانه ‏ خطابه لخلقه بأمور محسوسة نصبها أسباباً لأحكامه» وجعلها موجبة 
ومقتضية للأحكام على مثال اقتضاء العلة الحسية معلولهاء ونعني بالأسباب 
ههنا أنها هي التي أضاف الأحكام إليها"''؛ إذ يستحيل على أهل التكليف 
قيامهم بالتعبد له وَلهِ. دون هذه القيود؛ فكلما رأى هذه العلامة نهض 
للعبادة . 

وقال ابن رشد (ت545ه): «اعلم أن الشرع قد نصب للأحكام علامات 
تتضمن وقوعهاء كما تتضمن العلل الحسية معلولاتهاء وبهذه الأسباب نتوصل 
إلى معرفة وقوع الأحكامء وإلا كان إثباتها محالاً)”''. 

وقد تنوعت هذه القيود» بما ييسر للمكلف قيامه بالعبادة؛ فكل علامة أو 
سبب جاء مناسباً للعبادة الذي هو علامة لها ليكون أوضح للمكلف ليقوم 
بالعبادة؛ فكان تنوع الأسباب: تارة زمانية» وتارة مكانية» وتارة وصفية؛ بتنوع 


000( ا لمستصفم (ص5 72) . 


(؟) الضروري (ص688). 


العبادات» ولكن يجمعها أصل واحد بكونها معتادة لأهل التكليف لا تتغير ولا 
تتبدل ولا تضطرب؛ فهذا يضمن وضوحها وسهولتها على المكلفين بإناطة 
الأحكام فيهاء وبكونها مناسبة لما جاءت له من أحكامء قال ابن نجيم 
(«ت١97ه):‏ «الملاءمة بين السبب والمُسبّب شرط6"''؛ أي: في تأثير الحكم. 
فالمناسبة والثبات. هي أبرز أوصاف الأسباب . 
قال العز بن عبد السلام (ت550ه): «الأسباب في الحقيقة مواقيت 
للأحكامء ولمصالح الأحكام»”"'. 


خامساً : تحصيل الشعار : 

تتوقيت الفتوة تعدضيلذ لمقصد التعار بإظيار العناداف من لكف 

أ جاءت قيود تحدد مكان العبادة فقط كما في العمرة بإناطتها بالبيت 
الحرام. والاعتكاف بإناطته بعموم المساجد؛ فهذا فيه تحصيل شعار العبادات 
بالتوحد في المكان. 

ب وجاءت قيود تحدد زمان العبادة فقط كرمضان.ء» فهذا فيه تحصيل 
شعار العبادات بالتوحد في الزمان. 

ج - وجاءت قيود تحدد صفة الظهور والجهر بالعبادة؛ كالأذان, 
والأضحية؛ والتكبير في العيدين» والجهر بالقراءة في الصلاة» فهذا فيه 
تحصيل شعار العبادات بالجهر وإظهار العبادات؛ فهي أحد المعاني التي يظهر 
فيها الشعار. 

د وجاءت قيود تحدد زمان» ومكان العبادة؛ كالجمَعء والجماعات» 
والحج. وصلاة العيدين» والكسوفء والاستسقاء؛ فهذا فيه تحصيل شعار 
العبادات بالتوحد في الزمان والمكانء وهي أقوى القيود وأعلاها في إظهار 
الشعار؛ إذ لا يمكن تحصيل الاجتماع الكامل على العبادات إلا بتوحيد قيدي 


.)98/57( البحر الرائق‎ )١( 
.)١18/١( (؟) قواعد الأحكام‎ 


الزمان والمكان فيها؛ فمتى جمعت العبادة بين قيدي الزمان والمكان؛ كان 
تحصيل الاجتماع على العبادة مراداً ومقصوداً للشارع؛ لأن الاجتماع أحد 
معالم إظهار الشعار الكبيرة في العبادات؛ فجاء ذلك في العبادات العظيمة التي 
أريد منها هذا المعنى؛ كالجمع» والجماعات» والأعياد» والحج”''. 

فريبورنها اعسييف: القيوة القاؤنةة: النمانة. والمكان» «الكيووة: بوغانا 
اجتماعها لقؤة التلازم بينها؛ ففي كل اجتماع على العبادة مقصود؛ كان عليه 
الصلاة والسلام يحرص على إيجاد مكان محدد للناس إظهاراً وإبرازاً 
لشعارها؛ ليبقى ظاهراً دالاً على وظيفته؛ لأنه بمجرد رؤيته يتذكر أهل الإسلام 
وظيفته ومقصده فتبقى العبادة قائمة في النفوس؛ كي لا يتهاوى ويضعف 

ففي كتابه عليه الصلاة والسلام لأهل عمان» وفيه: «من محمّد النبي إلى 
أهل عُمان» سلام أما بعد: فأقروا بشهادة أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله 
وأَدُوا الزكاة» وخطوا المساجدء وإلا غزوتكو)”"“. 

ويشهد لهذا: قول عائشة ينا كان عليه الصلاة والسلام يأمر ببناء 
المساجد في الدورء وأن تطهرء وتطيب"". 

وقول سمرة: "كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في ديارناء ونصلح 


)١(‏ سيأتي ‏ إن شاء الله - تفصيل وتأصيل هذا في الفصل السابع: الشعار والجمال. 

(0؟) مسند البزار »)88٠0(‏ الطبراني في الأوسط (18549)» معرفة الصحابة لأبي نعيم 
(2850». قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)59/١(‏ «وإسناده لم أر أحدا ذكرهم, إلا 
أن الطبراني قال: تفرد به موسى بن إسماعيل» قلت: وليس بالتبوذكي؛ لأن هذا 
يروى عن التابعين واللّه أعلم». وقال ابن رجب فيِ فتح الباري (0/ه ٠‏ 6): («وخرجه 
أبو القاسم البغوي في معجمه ا ا د وعنلذله . عبد العزيز بن نزار الحبطي» ؛ وقل 
سماه ابن أبى حاتم: عبد العزيز بن زياد الحبطى . وسماه البخاري : ا «تاريخه)» : 
عبد العزيز بن شدادء وكأنه وهمء ولا يعرف بغير هذا الحديث». 

)1 سس سئن أبي داود (555)» سئن الترمذي (045)» سنن ابن ماجه (759) واللفظ له» من 
حديث عائشة وكيا وصححهة ابن خزيمة (98؟١)2‏ وابن حبان .)١5*5(‏ ووافقه 
الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه.ء وصححه أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم 
والإيهام (178/6). 


٠١5 


عقي و والمقصود ب«الدور» هنا أماكن تجمع الناس من القبائل 
والمحلاات» قال سفيان: «يبناء المساجد في الدور»)؛ يعني : القناكا 7 

وعلى هذا قال العلماء: بأن بناء المساجد فرض كفاية» لا يجوز تعطيل 
المحلات» والديار منها”"». قال الإمام أحمد: «ثلاثة أشياء لا بد للناس 
منها: الجسورء والقناطرء وأراه ذكر: المصانع» والمساجد)”*'. 

وجاء في مواهب الجليل عن بعض فقهاء المالكية: «صلاة الجماعة سن 
مؤكدة» يلزم إقامتها أهل الأمصار والقرى المجتمعة. وأركانها أربعة: مسجد 
مختص بالصلاة» وإمام يؤم فيهاء ومؤذن يدعو إليهاء وجماعة يجمعونها. أما 
المسجد فيبنى من بيت المال؛ فإن تعذر ذلك فعلى الجماعة بناؤه من أموالهم 
ويجبرون على ذلك؛ لأن في ذلك إحياء السّئن الظاهرة» فلا رخصة في 
تركهاء وإن وجد متبرع بالإمامة والأذان» وإلا فعليهم استتئجارهماء وقيل: 
ذلك في بيت المال كبناء المساجد. وأما الجماعة», فإن امتنعوا من الاجتماع 
أجيروا علن اإخضار عدد تسقط.به الطلى: وذلك ثلاثة ولا .يكنفى بانثية 
هناء وإن كان أقل الجمع؛ إذ لا يقع بهما شهرة»””'. 


)١(‏ سئن أبي داود (407)؛ مسند أحمد )71/١/0(‏ من حديث سمرة» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (7”/ :)7١‏ «وإسناده صحيح», وحسن إسناده الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 

(؟) انظر: سنن الترمذي (595)» المفهم (8/ .)١180‏ 

(0) انظر: فتح الباري لابن رجب (0505/5)» كشاف القناع (7557/75)» مطالب أولي 
النهى (؟/ 555). 

(5:) الآداب الشرعية .)5١١/7(‏ 

(0) مواهب الجليل (5؟/87)» ونسب هذا القول إلى ابن عزم في شرح الرسالة» ونسبه 
ابن عزم إلى عياض في: «ترتيب المسالك»». وليس للقاضي عياض ترتيب المسالك 
بل له «ترتيب المدارك وتقريب المسالك»., ولم أجد هذا الكلام فيهء» ولابن العربي: 
«المسالك في شرح موطأ مالك»؛ وهو مطبوعء وهذا الذي على طرته» وبعضهم 
يقول: «ترتيب المسالك في شرح موطأ مالك»» وهناك كتاب آخر بعنوان: «ترتيب 
المسالك» للشيخ محمد الشيباني الشنقيطي» وغيرها من الكتب» ولا أعلم هل يقصد 
ابن عزم هنا القاضي عياض أم عبد الوهاب أم أبا الوليد الباجي أم غيرهم ممن يطلق 
عليه هذا اللقب في كتب المالكية؟» والله أعلم. 
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الأثر الفقهى للتقبيد فْ العبادات 


أولاً: الأثر الفقهي لحفظ العبادات: 
أ القيود المتشايهةء والمقاصد المتباينة: 

القيود الزمانية قد تتشابه حتى يصل من تشابهها أنها تكون شروطأ 
للعبادة» ولكن يختلف الشرط من عبادة إلى أخرى بحسب مقاصد العبادة؛ 
فمتى رايا الشارع أجاز قضاء العبادة بعد خروج وقتها المحدد لها فمقصد 
القيد الزماني حفظ العبادة» ومتى رأينا الشارع لم يجوز قضاء العبادة بعد 
خروج وقتها فمصلحة العبادة في القيد الزماني ذاته؛ إذ لا يمكن تدارك 
مصلحة العبادة بعد خروج وقتها. ومن الاثار الفقهية التي تبين ذلك الاتي : 

- في الصلوات الخمس» ورمضانء وزكاة الفطرء يمكن قضاء العبادة 

بعد خروج وقتها : 

ففي الصلاة قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو 
غفل عنها؛ فليصلها إذا ذكرها»"'' . 

وفي الصوم قوله تعالى: لمن كنت يتك ميا أو عل سَمَرٍ كعِدَة ين 
أَينَامٍ 4 [البقرة: .]١85‏ 

وفي زكاة الفطر قوله عليه الصلاة والسلام: «من أداها قبل الصلاة فهي 


زكاة مقبولة, ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات”''؛ فجمهور 


010( صحيح البخاري (/695), صحيح مسلم (685)» واللفظ له.» من حديث نتن بن 
مالك ويانه . 


() سئن أبى داود »)١51١١(‏ سئن ابن ماجه »)١871/(‏ السئن الكبرى للبيهقى 2)١57/5(‏ - 
٠١"5‏ 


العلماء على أن من أدى زكاة الفطر بعد الصلاة فإنه تارك للأفضلء» قال ابن 
قدامة (ت١57ه):‏ «فإن أخرها عن الصلاة ترك الأفضل»”''»: وقال الشوكاني 
(ت٠١٠756١ه):‏ «وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو 
5 ع 57 : (؟1) اون. ك. 

العيد أثم, ولزمه العا كوك | لمي 7 

ولو كانت مصالحها تفوت كلية بفوات الوقت لم يكن للأداء بعد الوقت 
معنى؛ إذ لا قيمة لها بعد خروج وقتها؛ فإن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
لما صلوا خلف أبى بكر الصديق فى صلاة الفجر وأطال القراءة؛ فقالوا له: يا 
أمير المؤمتيق كادت الشمس تطلع. قال لو طلعت لم تتعدنا غافل.: ”7 
فنبههم ونه على مقصد المواقيت؛ أنها لحفظ العبادة» وعدم الغفلة عنها؛ فإذا 
الوقت تبعاً غير مقصود؛ لم يجز أن يسقط بسقوطه ما هو المقصود الكلي. 
وهو أصل العبادة؛ كمن أتلف مثلياً» وعجز عن تسليم المثل صورة يسقط عنه 
ذلك العم مو لذ مقع .قوط را عو لصوي , 

ومما يبين هذا المقصود أصول في المواقيت هي : 
١‏ تجوبز القضاءء دون القيد؛ علامة يقاء مصلحة العيادة: 

بعض العبادات جوز الشارع قضاءها بعد زوال قيدها الزماني الذي قيدت 


- من حديث ابن عباس ويا وصححه الحاكم )١588(‏ ووافقه الذهبي» وحسنه 
الألبانى فى إرواء الغليل (9/ 7357) . 

10 الم را 

0 حكن ارقن وو 1ن 

(9) انظر: بدائع الصنائع لا المغني (8/5ه”) القوانين الفقهية (ص 2)86 مجمع 
الأنهر »)١77/١(‏ الفواكه الدوانى .)759/١(‏ 

5 مضع عي ورا 10101107 اتسين كرض للتبوقن :091/497 شوح سعاتن الأنار 
».))25328/١(‏ عن أنس ؤَلنه» قال البوصيري فى إتحاف الخيرة المهرة (7/ 5؟7): «هذا 
إسناد رجاله ثقات)». ْ 

(0) كشف الأسرار .)١51/١(‏ 


فيه؟ مما يدل على بقاء مصالحهاء حتى مع زوال القبدء ومن ذلك: هن ترك 
إحدى الصلوات الخمسء أو رمضانء أو صدقة الفطر لعذر؛ فإنه يجب عليه 
ققنا وها الال 7 
أما تأخير أحدها عن وقتها عمداً فتفصيلها ادن 

أ تأخير الصلاة عن وقتها عمداً: 

من أخحر إحدى الصلوات الخمس حتى خرج وقتها لغير عذر فيأثم 
بالتأخير» ولكن يجب عليه الإتيان بها عند جماهير أهل العلم» إن لم يكن 
اتفاقا ع غير ادق الم 

وتعليل هذا: أن الوقت لا تعبد فيه بذاته» إلا بما يجلب من مصالح 
العبادات؛ فإذا لم يترتب عليه مصالح أخرى تفوت بفوات الوقت؛ جاء طلب 
قضاء العبادة؛ إذ لا فرق بين النسيان والنوم» وبين العمد من حيث المصالح. 
لكن هناك فرق من جهة التهاون والتساهل بالعناية بالعبادة» وحفظهاء وعدم 
تأخيرها عن وقتها؛ فهذا يأثم» وذاك لا يأثم . 

ومما يدل على ذلك اح 

١‏ أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: «كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» قال: قلت: 
فما تأمرني؟ قال: «صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك 
نافلة)7" . 


فبعض العلماء على أن المقصود بإخراجها عن وقتها كلية» وبعضهم على 


)١(‏ ينظر: شرح معاني الآثار (١//ا55)»‏ أحكام القرآن للجصاص (2)7757/5 الاستذكار 


(23» شرح النووي على صحيح مسلم (187/5): إحكام الأحكام لابن دقيق 
»)5296/1١(‏ فتح الباري لابن رجب .)7601١/75(‏ 


(5) انظر في نقل الاتفاق: تعظيم قدر الصلاة (؟1/١١٠١٠)»‏ شرح ابن بطال (؟/١50),‏ 
الاستذكار (١//ا07»‏ فتح الباري لابن رجب (5/ 0017 . 


فره صحيح مسلم (185) من حديث أن ذر طلكنه . 
٠١‏ 


أن المقصود إخراجها عن وقتها المختار؛ كما يقول النووي"''. 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المقصود إخراجها عن وقتها بالكلية 
للاى: 

أ أن معنى إماتتها: إخراجها عن وقتهاء حتى تكون كالميت الذي 
خرجت 0 ومما يبين هذا قوله عليه الصلاة والسلام : ١اسيكون‏ عليكم 
أمراء تشغلهم أشياء عن الصلاة لوقتها حتى يذهب وقتها. فصلوا الصلاة 
لوقتها». وقال رجل: أصلي معهم قال: «نعم إن شئت» واجعلوها تطوعاً”” ؛ 
فهذه صريحة بقوله: «حتى يذهب وقتها» أنها خارج الوقتء لا أنهم يؤخرونها 
حتى وقت الضرورة» مع ما جاء في شغلهم عنها؛ إذ لو كان في وقت 
القيووزة اللو رولاهوا على :ذلف لاعفا لهم بسضباله اللعبلمين المافة ليه 
لتحصيل فضيلة أول الوقت. قال ابن رجب (ت960لاه): «وقد أمر النبي 
بالصلاة خلف من أخبر أنه يضيع الصلاة.» ويصليها لغير وقتهاء وهذا يدل 
على أن صلاتهم صحيحة. وقد سثل عن الأمراء وقتالهم؟ قال: «لاءما 
صلوا»ء وكانت على هذا الوجهء فدل على إجزائها)”؟' . 

عاد:ولآن واقنتة الضوووة حور تاخير الضرلاة إلية:غال 'العدر بالاتشعال 
بمصالح الإنسان الخاصة فكيف بانشغاله بالمصالح العامة؟؛ كشغله عليه 
الصلاة والسلام عند حفر الخندق. والسياق جاء في معرض الذم لهمء 
والتحذير من موافقتهم على تلك الحالة؛ فإذا كانوا يُخرجون الصلاة عن وقتها 
كلية؛ فكيف يؤمر غيرهم أن يصلوا معهم وتكون لهم نافلة» وصلاتهم باطلة. 
فدل على صحة صلاتهم بذلك؛ فلو كانت صلاتهم باطلة غير صحيحة» لم 
تصح نافلة من غيرهم معهم؛ لأنه لا يقتدى بمن صلاته باطلة» حسب 
الأصل: من صحت صلاته صحت إمامته» ومفهومه: أن من لم تصح صلاته 


010( شرح النووي على صحيح مسلم .)١517/5(‏ 
(؟) انظر: إكمال المعلم (2.)9157/5 المفهم (9/ .)1١905‏ 


(6) سئن أبي داود (477) من حديث عبادة بن الصامت َيه وصححه الألباني. 
(:) فتح الباري لابن رجب (/9609). 


١٠١848 


لم تصح إمامته؛ فدل على صحة صلاتهم مع إثمهم بذلك”"''»؛ قال ابن عبد البر 
(ت577ه): «وفي هذا الحديث أن رسول الله يَلةِ أباح الصلاة بعد خروج 
ميقاتهاء ولم يقل إن الصلاة لا تصلى إلا في وقتها)”''؛ لذا قال الإمام أحمد 
(ت١14ه)ء‏ وإسحاق بن راهويه (ت778ه): «إنما يصلي في بيته» ثم يأتي 
المسجد إذا صلى الأئمة في غيو )0 

قال ابن رجب (ت40/ه) تعليقاً على هذا: «ومرادهما: إذا صلوا بعد 
خروج الوقت» فإن تأخير الصلاة عن وقتها عمداً في غير حال يجوز فيها 
الجمع؛ لا يجوزء إلا في صور قليلة مختلف فيهاء فأما إن أخروا الصلاة عن 
أوائل وقتها الفاضلة» فإنه يصلي معهمء ويقتصر على ذلك”*'» حتى إن 
عبد الكريم البكاء الشامي قال: «أدركت عشرة من أصحاب محمد كَكِلِ يصلون 
خلف أئمة الجور"””*'؛ أي: يصلون الفريضة؛ وأوضح هذا الصنعاني 
(ت87١١ه)‏ بقوله: «فقد أذن بالصلاة خلفهم. وجعلها نافلة؛ لآنهم أخرجوها 
عن وقتهاء وظاهره أنهم لو صلوها في وقتهاء لكان مأموراً بصلاتها خلفهم 


بن 


والمعنى ظاهر؛ إذ الصلاة هنا جاءت على وصفهاء وتأخر الوقت الذي 
هو وصف خارجي غير مؤثر في بنية الصلاة وتراكيبهاء وإن أثر في نفس 
الحفاظ على أصلها. 
الصلاتين؛ فعند الحاجة إليه يلغي بعض قيوده الشارع ويوسع فيه؛ إذ قوة قيود 


)١(‏ انظر: المغني (8/1)»: طرح التشريب (1/ 0187 سبل السلام (1/ 0007 نيل 
الأوطار (؟7/5١”7).‏ 


(؟) الاستذكار (0/4/1). 
(9) فتح الباري لابن رجب .)5١/75(‏ 

(4) فتح الباري لابن رجب (1/9؟). 

(5) ينظر: التاريخ الكبير (5/ »)4٠‏ الثقات لابن حبان »)١79/5(‏ الجرح والتعديل (5/ .)5١‏ 
(3) سبل السلام .)71/1/١1(‏ 


١ ١“, 


الشوافيت لست «منتساويةء فجعل وفت صلاتى الظهر والعصر. والمغرته 
والعكداء وكا ادا عدن الداع فى ذلك كا نيرفن والخوتهة بو مط 
المدينة» من غير خوف ولا مطرء قيل لابن عباس : ما أراد إلى ذلك؟ . قال : 
أراد أن لا يحرج أمته'''. 

قال أبو بكر الأثرم (ت87١ه)‏ سمعت أحمد بن حنبل يسأل ما وجه 
حديث النبي كَلِِ أنه جمع بين الظهر والعصرء. والمغرب والعشاء دالفكدية ١‏ 
فمّال: أليس قد قال ابن عباس لكلا يحرج ا إن قدّم رجلء أو أخرء لحو 
ل 

وأخذاناين عبان بهذا عمكنا؛ 'فالعبه اللقوه شقرى :خطينا ابن ساس 
يوما بعد العصر حتى غربت الشمسء. وبدت النجوم» وجعل الناس يقولون: 
الصلاة الصلاة . قال * فجاءه رجل من بني تميمء لا يفتر ولا ينثني ١‏ الصلاة 
الصئلاة : فال ابن عبان اتعلوسطي بال 3/1 ام للقي قو قال عراب 
رسول الله ولد جمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن 
شميق : فحاك فى صدري زه ذلك شىء ١ح‏ فاتيت أبا هريرة شيا لقعم فصدق 
ال 15 اران ابن عباس هو راوي حديث: (من جمع بين الصلاتين» من غير 
عذرء فقد أتى بايا من أبواب الكبائر)”*' . 


)١(‏ صحيح مسلم )١5(‏ من حديث ابن عباس وَكا. 

(0) انظر: التمهيد »)5١77/11(‏ شرح ابن بطال (؟7/ 2217١‏ فتح الباري لابن رجب ("/ 40) . 

0( صحيح مسلم .)1١5(‏ 

629 سنن الترمذي »2)١/(‏ ولكنه قال بعد روايته له من طريق حنش »2 وحنئشس هلا هو: 
«أبو على الرحبى» وهو ١حسين‏ بن قيس» وهو ضعيف عند أهل الحديث» ضعفه 
اخمة وغدوةة السكن الكيرفق للبيهقي (359/5). وقال: تمرد به حسين بن 3 
علي الرحبي المعروف بحنش وهو ضعيف عند أهل النقل لا يحتج بخبره. وخالفهم 
الحاكم بتصحيحه له )٠١1١(‏ وتوثيقه لحنش» حيث قال: حنش بن قيس الرحبي يقال 
له: أبو علي من أهل اليمن» سكن الكوفة» ثقة. إلا أن الذهبي لم يوافقه على هذاء 


حيث قال بعده: ابل ضعفوه)». وقال ابن رجب في فتح الباري (89/5): - 
٠١١‏ 


قال ابن بطال (ت559ه): «وقد أجاز ذلك طائفة من العلماء»ء إذا كان 
ذلك لعذرء يحرج به صاحبه ويشق عليه. على ما روى حبيب بن أبي ثابت» 
قال ابن سيرين: لا بأس بالجمع بين الصلاتين في الحضرء إذا كانت حاجة 
أو شىء » ما لم يتخذه عادة» وأجاز ذلك ربيعة بن عيك الوحمة: وقال أشهب 
فى المجموعة: لا بأس بالجمع بين الصلاتين في الحضر بغير مطر ولا 
مرضء» وإن كانت الصلاة أول الوقت أفضل)"''. 

وقال النووي (ت575ه): «وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع 
في الحضر للحاجة». لحر له يتخذه عادة» وهو قول ابن سيرين ء وأشهب من 
أصحاب مالك» وحكاه الخطابي عن القفال» والشاشي الكيتر :من أصحاب 
الشافعى» عن أبى إسحاق المروزي» عن جماعة من أصحاب الحديث» 
واختاره اضرم المنذرء ويوؤيدله ظاهر قول ابن عباس : أراد أن يه بحر أفقةة 
فلم يعلله بمرض » ولا غيره) والله عل 
ابن عباس ؛ لم يرتض أغلبها: «المسلك الثامن: حمل الحديث على ظاهره. 
وأنه يجور الجمع بر بين الصلاتين ة فى الحضر لغير عذر بالكلية. وحكي ذلك عن 
ابن عباس وابن سيرين» وعن اديت صاحب مالك. وروى ابن وهب وغيره» 
غن مالك أن آخر :وقت اللير والعصو غروت: امسن . 

فهؤّلاء ثلاثة من كبار أئمة المذاهب الفقهية قرروا الأخذ بظاهر 


- «وكذلك خرجه الحارث بن أبي أسامة» ولعله من قول ابن عباس»». وقال ابن حجر 
في فتح الباري /١7(‏ 187): «وله شاهد أخرجه ابن أبي حاتم عن عمراء وورد ذلك 
عن عمر نه في كتابه لعماله بأن الجمع , بين الصلاتين من غير عذر من الكبائرء 
ومثله جاء عن أبي موسى؛ وعمر بن عبد العزيز وك ورحمهم جميعاً . انظر: مصنف 
عبد الرؤاق (96/1). ومطفيب ابن أن 'شية :717/90 

)010( شرح ابن بطال على صحيح البخاري .)١70١/5(‏ 


١٠٠١ 


الحديث؛ لوجود أي عذر يشغل صاحبهء ويحرج بسببهة ؟ فله الجمع اعتماداً 
على نهدا الخديكة». وعلق مع الموا قي 

ولو كانت الأوقات مصالح بذاتها؛ لم يجز تغيير مواقيتها لأقل حاجة. 

“"“- ومما يبين أن أوقات الصلوات غير مقصودة بذاتها: أن من فاتته صلاة» 
أو صلواتء لا ينتظر مواقيتها من الغد ليصلي كل صلاة في ميقاتهاء بل يصليها مع 
بعضها فور علمه بهاء أو استيقاظه. از متهن اووزفال :شكلف وينيخ :ذلك الاتى:: 

أ أنه عليه الصلاة والسلام أمر من نسي صلاة» أو نام عنها أن يصليها 
إذاتذكتره""'+ سس الذكن غير فتقاف: القضابع لذ اليه تسسيون العلماء 
يوجبول قضاء الصلاة المنسية على الفورء ل اينقطن ‏ إلون وقفت الصلاة من الغد. 
وأما الشافعية فيجعلونه على التراخى» ولكن ليس لوقت الصلاة من الغدء بل 
فخ عي م 
فى أي وف شاء : 

ب - أنه عليه الصلاة والسلام عملياً لم ينتظر مواقيت الصلوات من 
الغد. لمافات وقت الصلاة مرثين: مرة لما ناموا عن صلاة الفجر حتى 
أيقظهم حر الشمس؛ فصلاها بعد أن ارتحل عن المكان””" . 

والمرة الأخرى: لما شغله المشركون يوم الخندق عن صلاة العصر 
نفنلاها بخن المعرت”* + عض إن الحخصاض: (ك» /اناه) الها ثقن فولين عن 
بعض التابعين بأنه يصليها مع وقتها من الغد قال: «وهذان القولان شاذان. 
وهما مع ذلك خلاف ما ورد به الأثر عن النبي كله من أمره بقضاء الفائتة 
عند الذكرء من غير فعل صلاة أخرى غيرها)””' . 


010( صحيح البخاري (/609:190). صحيح مسلم (85»). واللفظ له. من حديث انين بن 
مالك وليه . 

(؟) انظر: شرح معاني الآثار »)4717/١(‏ أحكام القرآن للجصاص (777/7), المجموع 
(*/ 037 فتح الباري لابن رجب (5/ .)501١‏ 

020 صحيح البخاري (2))555 صحيح مسلم (18) من حديث عمران بن حصين ويه . 

0 صحيح البخاري (6095), صحيح مسلم () من حديث جابر بن عبد الله مَيكنه . 

6 أحكام القرآن للجصاص (7777/9). 


١١ 


ولو كان هناك خصيصة لذات الوقت لأمر المكلف قضاء كل صلاة في 
وقتها من الغد كما قال بعض الشافعية في قضاء الأضحية العام القادم في نفس 
الوقت”''؛ قال إمام الحرمين (ت87/8ه): (إن أراد تدارك التضحية» فلينتظر 
وقتها في قابل»”'2؛ لأن الوقت مقصود بذاته في الأضاحي إظهاراً لشعارها في 
زمن معين؛ فدل على أن الأوقات ليست مقصودة بذاتهاء بقدر ما هي وسيلة 
لتحصيل العبادة؛ فأنيطت أسباب تلك العبادات بالمواقيت؛ فهي من جهة حفظ 
للعبادات وضبط لها من إضاعتها . 

5 - ومما يوضح أن وظيفة الوقت حفظ العبادة ليس مقصوداً بذاته: أن 
قضاء عدة صلوات بعد خروج وقتها لم يلتزم فيه بعض العلماء الترتيب 
كالشافعية» وهي ورواية عن الإمام أحمدء وقال به طاووس» والحسنء» وأبو 
ثورء وداود؛ ولهم كالقاعدة هنا في ترتيب العبادات المناطة بأزمنة متتالية: بأن 
الترتيبمق توانغ الوقك” . 

ومعنى هذا: أن الترتيب المناط بالأزمان قيمته تظهر في وجود العبادة 
9 وقتهاء وأما بعد ذهاب وقتها فلا معنى لاعتبار الترتيب؛ لأن المصلحة 
المقدرة لبوق هي حفظ العبادة في ذلك الوقت» متى لم تؤد فيه؛ لم يكن 
هناك معنى بالحفاظ على الترتين» خصوصاً إذا كان هناك مصالح أخرى 
متعلقة به» ولذا قعد قاعدة هنا القرافي (ت185ه) في التفريق بين المعين وما 
في الذمم فتجزي في العبادات والمعاملات؛ فالعبادة في وقتها معينة في ذلك 
الوقت» ومتى فاتت عن وقتها صارت قضاء في الذمة فلا يعتبر عين تلك 
العبادة لآنها صارت قضاء بدل كونها أداء فقال: «قاعدة: المعينات لا تثبت 
في الذممء وما في الذمم لا يكون معيناً. كان ما في الذمم يخرج عن عهدته 


2)7/5 /7”( المنثور‎ »)5١97/5( روضة الطالبين‎ »)١١١/15( انظر: الحاوي للماوردي‎ )١( 
.)”58/9( تحفة المحتاج‎ 


(؟) نهاية المطلب (8١1//ا/ا١).‏ 


69 انظر:. فتح العزية فرفر 76 المجموع (6/ هال المنثوز 010/ الاك */رمم/ا). فتح 
الباري لابن رجب (4)73587/7» أسنى المطالب .)١159/١(‏ 


ايل 


بأ ا شاء من لبوعه» والمعين ا يقبل البدل؟ فالجمع بينهما فيها ل :: وهذه 
القاعدة يظهر أثرها في المعاملات» وهاهنا أيضاً؛ لأن الأداء معين بوقته فلا 
يكون فى الذمة. والقضاء ليس له وقت معين به يتعين حكمه بخروجه. فهو فى 
5 س(2١)‏ 
الذمة) ‏ . 

فلا د تقرط الشافعية» والظاهرية. ومحمد بن الحسن رت7864امه). وأبو 
ثور (ت٠75ه)ء‏ وابن جرير الطبري (ت١١١7ه)»‏ وهو قول الحسن البصري 
(رت١٠١ه)؛‏ الترتيب في القضاء في الصلوات» بخلاف غيرهم من العلماء 
الذي يجعلونه شرطأ إذا كان الوقت متسعاً للحاضرة والمقضية؛ إذ يرى 
الشافعية ومن معهم: أن الترتيب من خصائص الزمن؛ فإذا فاتت صلوات يوم 
و فيسن عندهم الترتيب حفظأ لأصل نسق الصلوات 
نتها 6 :و لكنة .انه سقط 4 لان ]اه شتراطه ليس له معنى؛ إذ بعضها صلاة ليل 
وبعضها صلاة نهارء» ويصليها المكلف جميعها في وقت واحد فمصالح 
الترتيب فيها كان بتوزيعها على أجزاء اليوم والليلة فمناطه الوقت». فلما ذهب 
الوقت.ضعف معنى الترتيب فيهاء فلا يصل القيد للشرطية بل للكمال؛ لأآن 
مصالحها في قضائها تحصيلاً لمصلحة التعبد فيها بذاتهاء دون مصلحة توزيعها 
فك لانن ل 

وعلى هذا قرروا قاعدة في هذا توضح ما ذهبوا إليهء وهي: «أن كل 
عبادة تعلقت بوقت فات» لا يجب فى قضائها أن يحكى أداءهاء وكل عبادة 
تعلقت بفعل , ولم يعت ذلك الفعل ؛ يجب في فضائها أن يحكى 7 
الترتيب بين الفائتة» وصلاة الوقت؛ خلافاً لمالك وأبي حنيفة وأحمد: لنا أنها 
عبادات مستقلة .2 والترتيب فيها من توابع الوقت وضروراته. فلا يبقى معتبراً 


() الذخيرة (؟738/5). 

(") انظر: المحلى (”/ 45)» التمهيد 2,))5٠94/5(‏ المبسوط (0 ©»©» الاستذكار (؟/ 
0 المغني (؟/ )ل المجموع (9/ 726 ) .. 

(6) الغرر البهية شرح البهجة الوردية (؟/ 784): حاشية الجمل (؟/ 000). 


١ ١2ه‎ 


في القضاءء كصيام أيام رمضان)"''. 

وقال ابن عبد البر (ت4577ه): «واحتج أصحاب الشافعي بأن الترتيب 
إنما يلزم في صلاة اليوم والليلة في ذلك اليوم وتلك الليلة» فإذا خرج الوقت 
سقط الترتيب؛ استدلالاً بالإجماع على أن شهر رمضان يجب الترتيب فيه ما 
دام قائمأء فإذا انقضى سقط الترتيب عن كل من يصومه عن مرض أو سفرء 
وجاز له أن يأتي به على غير نسقء قالوا: فكذلك ترتيب الصلوات 
لكي !ا ١‏ 

فاتفق العلماء كلهم على أن الصلوات متى كثرت فلا يعتبر فيها الترتيب» 
قال ابن عبد البر («ت5577ه): «وقد أجمعوا على أن الترتيب فيما كثر»ء غير 
واجبء فدل ذلك على أنه مستحب في القليل» والله أعلم» ويدلك على أن 
ذلك عندهم استحباب؛ لأنهم يأمرونه إذا ذكرها وهو وحده في صلاة أن 
يقطعهاء وإن ذكرها وراء إمام تمادى مع الإمام»”". 


فكأن ابن عبد البر يرى أن الذين اشترطوا الترتيب» لم يطردوا في هذا؛ 
فالأصل في الشروط المعتبرة للعبادة عدم التفريق بين وجودهم مع إمام أو 
عدمهء إذا كانت الصلاة باطلة غير صحيحة؛ فمتى لم يتوفر شرط العبادة؛ 
بطلت العبادة؛ سواء كان مؤتماً بإمام أو منفرداً؛ لذا فإن ابن عبد البر 
رت577 :هال وابن حزم (مت1:516ه)؛ ضعفوا كل ما ورد من النصوص في 
هذ|” '. 

وضعف النووي (7175ه) أدلة الفريقين: أصحابه الشافعية الذين لا 
يعتبرون ترتيب الصلوات المقضية» وغيرهم الذين يعتبرون الترتيب» ثم قال: 
«والمعتمد في المسألة أنها ديون عليه لا يجب ترتيبها إلا بدليل ظاهر» وليس 


.)777 /7( فتح العزيز‎ )١( 

(؟) الاستذكار (؟:/١75)»‏ وانظر: التمهيد .)5١09/5(‏ 
(9) التمهيد (508/5)» وانظر: الاستذكار .)940/١(‏ 
(:) انظر: المحلى ("/ 45)» الاستذكار .)50/١(‏ 


١م‎ 


لهم دليل ظاهرء ولأن من صلاهن بغير ترتيب» فقد فعل الصلاة التي أمر بهاء 
فلا يلزمه وصف زائد بغير دليل ظاهرء والله أعلم)”''. 

ونقل ابن رجب (ت15لاه) إيضاح ما ذكره النووي بقوله: «وهؤلاء 
جعلوا ترتيب الصلوات في الأداء من ضرورة الوقت» فإذا فاتت فلا يجب فيها 
الترتيب» كمن عليه ديون مُنجّمة» إذا أخرت إلى آخرها نجماً فلا يبالي بما 
قضى منها قبل الآخرء حتى لو قضى آخرها نجماً قبل الكل لجازء وكصوم 
رمضان إذا فاتء. فإنه لا يشترط لقضائه ترتيب ولا موالاة» بل يجوز تفريقه 


اا ب 


 »‏ أنه لا توجد أي مصلحة بمنع المصلي من أداء الصلاة بعد خروج 
وقتها عمداً» عندما يتوب إلى الله يل من التأخيرء بل كل المصالح تقضي بأن 
يؤدي التارك للصلاة الصلاة؛ لأن العلماء نصوا بأن القضاءء إنما شرع أصلا 
استدراكاً للمصالح الفائتة"'"» قال ابن بطال (ت554ه) في قول من قال بأن 
من تركها عمدا لا يصليها: «وهذا ساقط من القول». يؤول إلى إسقاط فرض 
الصلاة عن العباد»””'؛ مع عدم الأدلة على شيء من ذلك» حتى نقل محمد بن 
نصر المروزي (ت195ه) إجماع العلماء على أن من ترك الصلاة متعمداً حتى 
خرج وقتها فعليه قضاؤهاء إلا ما روي عن الحسن البصري (ت١٠١١ه”,‏ 
وإجماع العلماء كافة على من أفطر يوماً من رمضان عمداً أنه يلزمه قضاء ذلك 
اليوم ؛ فكذلك الصلاة”"' . 


() المجموع (9/ ”/ا). 

(0) فتح الباري لابن رجب )3717/١/9(‏ , 

(9) انظر: بدائع الصنائع .)551/١(‏ البحر المحيط (5”/5)» التقرير والتحبير (؟/ 
)© الأشباه والنظائر للسيوطي (ص١50).‏ 

(:) شرح ابن بطال على صحيح البخاري (؟/١77).‏ 

)0( تعظيم قدر الصلاة »)٠١١1١7/5(‏ وانظر: فتح الباري لابن رجب (7057/9). 

(0) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري ,»)55١/59(‏ الاستذكار .)77//١(‏ 


١١ / 


عياض (ت5545ه). وابن العربي (ت”557ه)» والنووي (ت5177ه)'': على 
من قال بأن من ترك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها فإنه لا يصليى. حتى 
وصف هذا بالشذوذء قال ابن عبد البر (ت557ه): «والعجب من هذا 
الظاهري في نقضه أصلهء وأصل أصحابه» فيما وجب من الفرائض بإجماع. 
أنه لا يسقط إلا بإجماع مثله. أو سّئة ثابتة لا تنازع في قبولهاء والصلوات 
المكتوبات واجبات بإجماع» ثم جاء من الاختلاف بشذوذ خارج عن أقوال 
علماء الأمصارء وأتبعه دون سند روي في ذلك» وأسقط به الفريضة المجتمع 
على وجوبهاء ونقض أصله. ونسي نفسهء والله أسأله التوفيق لما يرضاهء 
والعاهية ذا نك قا 1 , 


ج - صدقة الفطر: 

وكذا من أخر صدقة الفطر عمداً عن يوم العيد؛ أثم» ويدفعها للفقراء 
بعد العيد»ء مهما بعد عن يوم العيد؛ لأن أعظم مقاصدها تحصيل الإغناء 
للفقراء» وأعظم ذلك يوم العيدء فإذا فات يوم العيد بقى طلب الإغناء قائما؛ 
فهي ثابتة في ذمة المكلف للفقراء؛ لبقاء أصل الوصف؛ فالمعنى لا يزول 
بذهاب الوقت؛ فشرع قضاء صدقة الفطر حتى لو أخرها عمداً عن وقتهاء وإن 
كان انها ”فى :ذلك . 

قال الشوكاني (ت٠560١ه)‏ في تأخير صدقة الفطر عن يوم العيد: «قال 
ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق؛ لأنها زكاة واجبة» فوجب أن يكون في 
تأخيرها إثم» كما في إخراج الصلاة عن وقتها)””'. 

ولكن حتى هذا الاتفاق في التأثيم متعقب؛ إذ إن بعض العلماء غلب 


() ينظر أقوالهم على الترتيب: أحكام القرآن لابن العربي (7”1/7"), إكمال المعلم (؟/ 
١‏ شرح النووي على صحيح مسلم (5/ .)١87‏ 

(0؟) الاستذكار .)8١7/1١(‏ 

(9) انظر: بدائع الصنائع اي المغني (5658/5)., القوانين الفقهية (ص2)8660 مجمع 
الأنهر ,)١777/١(‏ الفواكه الدوانى .)7"59/١(‏ 

(4) نيل الأوطار .)5١8/5(‏ 1 
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معنى الصدقة على القيد الزماني؛ فوسعوا القيد فيه» حتى حكي عن النخعي 
(رت35ه).ء وابن سيرين (ت١١١ه):‏ الرخصة في تأخيرها عن يوم العيد دون 
إثمء وجاءت رواية عن الإمام أحمد بأنه إذا أعدها لقوم» ولم يخرجهاء 
فأرجوا أن لا بأس؛ فكأنه لم يؤثم صاحبها في ل 
ب - صيام الست من شوال: 

جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام رمضان. ثم أتبعه سدّاً من 
شوال؛ كان كصيام الدهر»”''؛ فهل قيد شوال قيد أصل لا يصح الصيام إلا 
به» أو قيد كمال. بمعنى هل شوال في صيام الست شرط صحة. أو وصف 
كمال ؟: 

فذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى عدم اعتبار هذا القيدء بل 
كره المالكية تخصيص شوال بذلك» وهو قول الحسن البصري» والثوري. 
وذهب غالب الشافعية والحنابلة إلى اعتبار قيد شوال في تحقيق فضيلة 
6ن 

ويمكن مناقشة هذه المسألة من خلال الآتي : 

: الأصول التى اعتبرها من ألغى قيد «شوال»‎ ١ 

لعل المالكية هم أكثر وأبرز من علل عدم اعتبار هذا القيد مناطاً 
بالمقاصد الشرعية» قال ابن شاس (ت5١1ه):‏ «ومحل تعيين محلها في شوال 
عقيب الصومء على التخفيف في حق المكلف لاعتياده الصيام» لا لتخصيص 
حكمها بذلك الوقت». فلا جرم لو فعلها في عشر ذي الحجة. مع ما روي من 
فضل الصيام فيه»ء لكان أحسن لحضول المقصود. مع حيازة فضل الأيام 


.)0777/5( انظر: المغني (”/ 20508 الفروع‎ )١( 

00( صحيح مسلم .)١١54(‏ من حديث 9 أيوب الأنصاري طيينه . 

(*) انظر: الاستذكار (7/ 2078٠‏ أحكام القرآن لابن العربي .)77١/5(‏ المحيط البرهاني 
(9/5”). المغني (2)07/9. الفروع »223١8/7(‏ لطائف المعارف (ص505)» نهاية 
المحتاج :)35١8/7(‏ كشاف القتاع (78/5), مجمع الأنهر 2)١00/١(‏ حاشية 
العدوي (”/ 7557)» رد المحتار (؟/ 470). 


١٠0١و‎ 


المنكووةه. نوا لينلانة نينا اتقاه هالك7. 

وقال العدوي (ت84١١ه""':‏ «وإنما قال الشارع: «من شوال» 
للتخفيف باعتبار الصوم» لا تخصيص حكمها بذلك الوقت» فلا جرم إن فعلها 
في عشر ذي الحجة» مع ما روي في فضل الصيام فيه أحسن؛ لحصول 
المقصود مع حيازة فضل الأيام المذكورة» بل فعلها في ذي القعدة حسن 
أيضاً)0 . 

وهذا قد يفهم من كلام الكاساني (ت087ه) لما قال: «وقوله: «من 
صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله»؛ جعل الدهر كله 
محلاً للصوم. عن غير فصل... ولأن المعاني التي لها كان الصوم حسنا 
وعبادة وهي ما ذكرنا؛ موجودة في سائر الأيام؛ فكانت الأيام كلها محلا 
للصومء إلا أنه يكره الصوم في بعضهاء ويستحب في البعض»)”*؟. 

ويمكن إرجاع نظرة المالكية إلى إلغاء هذا القيدء إلى أصول وأدلة 
متعددة لعل أوضحها الآتي : 

العاف اناطة الأكر يكون :السك تعدل كرون سنا ء.مظلفا دون فود 
«شوال» في قوله عليه الصلاة والسلام: «من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام 
السنة. من جاء بالحسنة. فله عشر أمثالها»””'. وفي لفظ: «جعل الله الحسنة 


030( علي بن 0-6 بن مكرّم الصعيدي العدوي : فقيه مالكي مصري » كان شيخ الشيوخ في 
عصره . ولد في بسني عدي بالقرب من منفلوط وتوفي في القاهرة عام (8/ااه)ء من 
مصنفاته: «حاشية على شرح السلم للأخضري»» و«حاشية على شرح العزبة 
للزرقاني»» وغيرها. انظر: سلك الدر (505/7)., الأعلام (510/5). 

() حاشية العدوي (557/7). 

(5) بدائع الصنائع (078/5. 

(6) سنن ابن ماجه »)١7١5(‏ واللفظ لهء السئن الكبرى للنسائى »)787١(‏ مسند أحمد 
(ه/ 2)58٠١‏ السسن الكعرف للبيهقي (:/*2)59 من حديث ثويان طلين وصححه ابن 
حبان (575”) ووافقه الأرناؤوط فى تحقيقه لصحيحه. وصححه أيضا الأرناؤوط فى 
تحقيقه للمسندء وقال ابن رجب في لطاتف المعارف (ص8 58 :)١‏ (وصححه أبو حاتم 
الرازي»» وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)75147/١(‏ 


٠١ 


لعتئو بعشرة اهدر وستة أيام بعل الفطر تمام ةك فلم يجعله كتراضا ؛ 
فكأن الشارع أراد صيام شهر رمضان مضافاً إليه ستة أيام كما جاء مفصلاً في 


هذا الحديث؛» دون أن يكون وصف «شوال» قيد صحة لا يصح إلا به. 


قال ابن العربي (ت047ه) موضحاً سبب قوله عليه الصلاة والسلام: 
«من شوال»: «والنبي كَل لم يرد هذاء إنما أراد أن من صام رمضان فهو 
بعشرة أشهرء ومن صام ستة أيام فهي بشهرين» وذلك الدهر. ولو كانت من 
غير شوال لكان الحكم فيها كذلك. وإنما أشار النبي كه بذكر شوال لا على 
دين ]سين رجرب جبار ان سين ني نت رام كر شرن على 
معنى التمثيل» وهذا من بديع النظر فاعلموه)”'". 


ب - قال ابن عبد البر (ت577ه): "لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب» 
على أنه حديث مدنيء, والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه» والذي كرهه له 
يستبين ذلك إلى العامة» وكان ككدَنهُ متحفظأ كثير الاحتياط للدين. وأما صيام 
الستة الأيام من شوال على طلب الفضل» وعلى التأويل الذي جاء به 
ثوبان ديه فإن مالكاً لا يكره ذلك إن شاء الله؛ لأن الصوم جنَّة وفضله 
معلوم لمن رد طعامه وشرابه وشهوته لله تعالى» وهو عمل بر وخيرء وقد 
قال الله كِيْكَ: «وافعلوا الخير»؛ وما أظن مالكاً جهل الحديث ‏ والله أعلم ؛ 
لأنه حديث مدنى, انفرد به عمر بن ثابت» وقد قيل: إنه روى عنه مالك. 
ولولا علمه به ما أنكر وأظن الشيخ عمر بن ثابت لم يكن عنده ممن يعتمد 
عليه وقد ترك مالك الاحتجاج ببعض ما رواه عن بعض شيوخه. إذا لم يثق 
بحفظه ببعض ما روا وقد يمكن أن يكون جهل الحديث» ولو علمه 
لقال اننا 


(1) 'السين الكبرئى للنسائي (1851): 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي (؟1/١7"7).‏ 
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فاض ضطرب ابن عبد البر ند هناء مرة يقول لا يجهله. وإنما نوكه 
لتضىئة ٠‏ عمر بن ثابت» ولخوف إلحاق العامة برمضان ما لخدن منهة. ومرة 
قال: إنه جهله» ولو علمه لقال به. 


والذي يظهر ‏ والله أغلم ‏ أن الإمام مالكاً لم يجهل هذا الحديث» لكن 
فيه بعض الرواة الذين لم يرتضهم ؛ كسعد بن سعيد الذي ضعفه غالب أهل 
الحديكة»: ومعلوم حوظ مالك كيرا فى بجر له البرواةافاكا نيترك عمو بيه دن 
اليه قال الوومدق (ت71/4ه): «وقد تكلم بعض أهل الحديث فى مجه بن 
مغك عو اللا نط3 , ظ 

وقال الطحاوي (ت١7”7ه):‏ «فكان هذا الحديث مما لم يكن بالقوي في 
قلوبنا» لما سعد بن سعيد عليه في الرواية عند أهل الحديث» ومن رغبتهم 


"000 


وقال ابن القيمْ (ت١5/اه)‏ ناقلاً أقوال المعترضين على حديث أبي 
أيوب في صيام- الست من شوال: «ومداره على سعد بن سعيد» وهو ضعيف 
جدَاً تركه مالك» وأنكر عليه هذا الحديث» وقد ضعفه أحمدء وقال الترمذي: 
تكلموا فيه من قبل حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا 


وقال ابن رجب (ت150لاه): «ثم اختلف في هذا الحديث وفي العمل 
به: فمنهم من صححه. ومنهم من قال:. هو موقوف قاله ابن عيينة وغيره. 
وإليه يميل. الإمام أجمدء ومنهم من تكلم في إسناده» ''. 


.)7/09( .سنن الترمذي عند حديث‎ )١( 
.)١5١/1١( مشكل الأثار‎ )0( 

(0) تهذيب السنن (1/ 554). 

(:) لطائف المعارف (5605؟). 


وقال ابن مفلح (ت>/اهم)210 : «سعد مختلف فيه» شيعه اجون 

فالإمام الك تغرف الحدية» :ويعرفة: زاوية: لآنه مذني؛ ‏ ولذلك تركه. 
ومن الغريب هنا الاحتجاج بتصحيح الإمام مسلم للحديث على الإمام مالك؛ 
إذ لا يحتح بتصحيح مسلم له على مالك؛ فإن مالكاً إماماً في الحديث متقدم, 
وربما مقدم على الإمام مسلم فيه» فليس قول أحد من أهل العلم حجة على 
الآخر؛ وقد بين هذا الباجي (ت5إ4ه) أوضح مما بينه ابن عبد البر 
(رت577ه) حيث قال: «سعد بن سعيد هذا ممن لا يحتمل الانفراد بمثل هذاء 
الوااتووة العدوطة فى مقا :هذانة..وويحة ماق لياه الج متكرون: العمل 
بيذا؟ احقاط بعركة؟ لغلا يكون سيا الها قاله"'"...وهذا الذى اسعظهنه ابن 
رشد (ت5040ه) من ترك الإمام مالك الأخذ بالحديث بقوله: «وإما لأنه لعله 
لم يبلغه الحديث؛» أو لم يصح عندهء وهو الأظهر)”؟. 

ج - عضد هذا قلة عمل الناس زمن الإمام مالك. وزمن من سلفه في 
المدينة؛ فكانوا لا يضومون هذه الستء. بل لم يجد أحدا من السلف ‏ حسب 
علمه ‏ يصومهاء حتى نقل عنه: (أنه لم ير أحداً من أهل العلم والفقه 
ضويهاة وم بلقي لعن اعد من ادكه بورج أها الماع هون 
ذلك6 وينفافون تدعكة: :وان يلسق برمفا ناما لين مله أهل الجهالة 
ال 


)010 محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج؛ أبو عبد الله» شمس الدين المقدسي الراميني ثم 
الصالحي» أعلم الناس بمذهب الإمام أحمد في زمنه.ء قال ابن القيم : «ما تحت قبة 
الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح)2 فقيه. أصولي » محدثء» ولد ونشأ 
في بحكه الحتدس:» :وتؤفي بصالحية دمشق عام (57لاه). من مصنفاته: «الفروع» 
و«الآداب الشرعية» و«أصول الفقه» وغيرها. انظر: الدرر الكامنة (5/ 7577)» شذرات 
الذهب (198/5). الأعلام .)1١1//7(‏ 0 

...6١3//9( الفروع‎ )5( 

.)077/١( المنتقى‎ )*( 

(5:) بداية المجتهد .)3١09/١(‏ 

(5) الموطأ (585). 


كل 


د وجاء هذا على أصل قاعدة الإمام مالك في التحفظ كثيراً 
لأصول العبادات وفرائضهاء من الزيادة عليها قبلها أو بعدها. قال ابن 
العربي (ت557ه): «لذلك كره علماء الدين أن تصام الأيام الستة التي 
قال النبي كلٍ فيها: «من صام رمضان وسنّاً من شوال. فكأنما صام الدهر 
كله).ء متصلة برمضان مخافة أن يعتقد أهل الجهالة أنها من رمضانء 
ورأوا أن صومها من ذي القعدة إلى شعبان أفضل؛ لأن المقصود منها 
حاصل بتضعيف الحسنة بعشرة أمثالها متى فعلت؛ بل صومها في الأشهر 
الحرم وفي شعبان أفضل» ومن اعتقد أن صومها مخصوص بثاني يوم 
العيد.» فهو مبتدعء سالك سنن أهل الكتاب في الزيادات. داخل في وعيد 
الشرع»”" . 

وهو أصل معتبر في العبادات كلها متفق عليه بين العلماء"”'“'» قال 
الشاطبي (ت0١4/اه):‏ «فقد كره مالك وأبو حنيفة صيام ست من شوال. . لثلا 
يعتقد ضمها إلى رمضان.. والمنقول عن مالك من هذا كثير وسد الذريعة 
أصل عنده متبع مطرد في العادات والعبادات)7" . 

وكأن ما خشي منه الإمام مالك وقع شيء منهء قال القرافي (ت584ه): 
«قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث ‏ رحمه الله تعالى _: إن الذي 
خشي منه مالك رحمه الله تعالى ‏ قد وقع بالعجمء فصاروا يتركون 
المسحرين على عادتهم» والقوانين» وشعائر رمضان.ء إلى آخر الستة الأيام؛ 
فحينئذ يظهرون شعائر العيد»”*'. 

ه ‏ وأيضاً لدى مالك أصل آخر هو نفي التقييد» وترك التحديد في 
التطوعات عموماًء إلا بدليل قوي ظهر عليه عمل الناس وتواردوا عليه» قال 


.)٠١9/١( أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(؟) انظر: الفروق للقرافي »)75١5/5(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية »)5١77/715(‏ تهذيب 
السنن (17/ 58)» الموافقات (73777/7). لطائف المعارف (ص١7١).‏ 


(6) الموافقات (/90"). 
(5) الفروق .)١9١/5(‏ 


١5 


المقري (ت58/اه): «أصل مالك نفي التحديد إلا بدليل"''»: وفي النوافل 
والتطوعات خصوصاً أكد عليه كثيراً؛ كي لا تشبه بالفرائفض» قال النفراوي 
(ت77١1١1ه”":‏ «ولما كان إمامنا يفر من التحديد في النوافل. .70" . 

فكان هذا أصلاً مطرداً جرى عليه مالك في كل التطوعات» يتباعد فيه 
عن التعيين والتقيبيد حتى كره صيام الغر الثلاثة؛ أي: أيام البيض : ثلاثة عشرء 
وأربعة عشرء وخمسة عشر ككراهته صيام الست من شوال؛ فقال: ليس هذا 
ببلدناء وإني أكره أن يعتمد صيامهاء قال: والأيام كلها لله. مع أنه كان يصوم 
الأيام البيض» وقد كتب إلى هارون الرشيد في رسالته يحضه على صيام الأيام 
الغر - ويذكر الحديث فيهاء وكره أن يجعل على نفسه صوم يوم يؤقته أو شهر 
كالفرض» ولكن يصوم إذا شاءء ويفطر إذا شاءء وتعليله: مخافة أن يجعل 
صيامها واجباً”*'. 

و - أن أصل قيد «شوال» في نظرهم إنما جاء رفقاً بالمكلف والتسهيل 
عليه» قال القرافي (ت585ه): (إنه كَكِيّ إنما قال: «من شوال» عند المالكية؛ 
رفقاً بالمكلف؛ لأنه حديث عهد بالصوم فيكون عليه أسهل»)””' . 

والقاعدة المعتبرة: أن الوقت في العبادة إذا جاء رفقاً بالمكلفء» كان له 
ركه كبدولاك الحول بالنسنة اللموكى عند جمهون العلماء غير المالكية 
وابن حزم (ت155ه). فقالوا: إنما ضرب الحول رفقا بالمكلف. فإذا أراد 
المكلف تقديم زكاة ماله فله ذلك» والفصل بين صيام ثلاثة أيام في الحج 


.)701/١( قواعد المقري‎ )١( 
(؟) أحمد بن غانم بن سالم بن مهناء شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي» فقيه من‎ 
بلدة نفري بمصر.. نشأ بها وتفقه وتأدب وتوفي بالقاهرة». عام (75١١ه). من‎ 
مصنفاته: «الفواكه الدواني» و«رسالة التعليق على البسملة» وغيرها. انظر: الأعلام‎ 

.)١1/( 

(9) الفواكه الدواني .)١8٠١/١(‏ 

(5) انظر: شرح ابن بطال على صحيح البخاري »)2١70/4(‏ البيان والتحصيل (؟/ 27*77 
المقدمات (؟5057/7). 
(5) الفروق .)١19١/5(‏ 


٠١5ه‎ 


وسبعة إذا رجع إلى أهلهء للمتمتع الذي لم يجد هدياًء فلا يلزمه الفصل بين 
الثلاثة والسبعة» إذا لم يستطع صيامها في الحج». وصامها إذا رجع؛ لأن 
الفصل جاء رفقاً بالمكلف"'' . 

قال الخطابي (ت788ه): «لأن الأجل إذا دخل في الشيء رفقا 
بالإنسان؛ فإن له أن يسوغ من حقهء ويترك الارتفاق به؛ كمن عجل حقا 
مؤجلاً لآدمي» وكمن أدى زكاة مال:غائب غنه» وإن كان على غير يقين من 
وجوبها عليه؛ لأن من الجائز أن يكون ذلك المال تالفاً في ذلك الوقت)”"*. 

فاجتمعت هذه الأوصاف المؤثرة. والأصول المعتبرة؛ فقدرت على 
إضعاف قيد «شوال» باعتباره قيد صحة. إلى اعتباره قيد كمال أو أقل من 
ذلك . 

ز- ولما انتفت هذه العلل صام مالك الستة أيام شوال في نفسه؛ فقد 
روى مُطرّف (ت770ه”" عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه» قال 
مطرف: وإنما كره صيامها لثلا يُلحق أهل الجهالة ذلك برمضانء فأما من 
رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ر عي قال ابن رشد (رت١05ه):‏ «فكره 
مالك تلك سغانة آنا بلح معان نا لبن مع قل التجهانة والميقاء 
وأما للرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها)”” . 

" - لم ينفرد المالكية بإلغاء قبيد شوال: 

على أن إلغاء قيد شوال كقيد صحة؛ لم ينفرد به المالكية فقد قال به 


.074/( المنثور‎ »)55١ انظر: معالم السنن (5//ا24)» المغني (5؟/‎ )١( 

(؟) معالم السئن (80//5). 

ره مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسارء مولى أم المؤمنين ميمونة ويا وهو 
صاحب الإمام مالك» وهو ابن أخحت الإمام مالك». قال: صحبت مالكاً عشرين سنة» 
توفي عام (١57ه).‏ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي (ص572١)»‏ ترتيب المدارك ("/ 
23078 الديباج المذهب (755). 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأ 2)77/١(‏ المفهم (77/0)» تهذيب السئن (57/9), 
لطائف المعارف (ص”55١).‏ 

(4) المقدمات (51057/75). 


بعض العلماء في المذاهب الأخرىء قال ابن مفلح (ت57لاه): (ويتوجه 
احتمال: تحصل الفضيلة بصومها في غير شوالء وفاقاً لبعض العلماءءذكره 
القرطبي؛ لأن فضيلتها كون الحسنة بعشر أمثالهاء كما في خبر ثوبان» ويكون 
تقييده بشوال لسهولة الصوم لاعتياده رخصة» والرخصة أولى)"''. 

وقال النووي رتكثلاكم) : «قال اضحاننا : يستحب صوم عه أيام من 
شوال4 "لهذا" التحديف» نالواة ومشحب أن يصومها متتابعة في اول شنوال؟ 
فإن فرقهاء أو أخرها عن شوال جاز)"" 

: من اعتبر قيد «شوال») مؤثراً في أصل الحكم‎  '"“ 

وأما من اعتبر وصف «شوال» وصفا مؤثراً انين الشرط في المشروط؛ إد 
لا يصح صيامها دوك عذر إلا في شوال؛ فالذي يظهر إنهم 000 ذلك 
بتعليلين ؛ الأول : كون ذلك من المبادرة ال عمل الطاعات والمسابقة فيها فهو 
من المسابقة والمسارعة المحمودة. وهذا تعليل طوائف من الشافعية. الثانى : 
أن شوال حريم لشهر رمضان فصيام الست فيه؛ كالسنن البعدية التي تكون بعد 
الصلاة فيجب اقترانها فى شهر شوال لقربه من رمضان. والتعليل الأول 
العا عع اناق لالتعا نل 7 

قال ابن القيم (ت١هلاه):‏ (إن المقصود به المبادرة بالعمل» وانتهاز 
الفرصة خشية الفوات قال تعالى: #دَاسَتَيِفُوا الْحَيرتِ» [البقرة: »]١548‏ وقال: 
#وسارعوأأ ل معفرق م هّن رَبك # [آل عمران: »]١*‏ وهذا تعليل طائفة من 
الشافعية وغيرهم» قالوا: ولا يلزم أن يعطى هذا الفضل لمن صامها فى غيره 
لفوات مصلحة المبادرة والمسارعة المحبوبة لله قالوا وظاهر الحديث مع هذا 
القول.. ولا ريب أنه لا يمكن إلغاء خصوصية شوال» وإلا لم يكن لذكره 


.)1١8/9( الفروع‎ )١( 


(؟) ا لمجموع (5/ لا ؟:ة). 
(©) انظر: الفروق للقرافي (1531/5©»). البحر المحيط للزركشي (0/ .)١95‏ الإنصاف (”/ 
+") تحفة المحتاج (8/ لاهة). 


١٠١ /ا‎ 


فائدة. وقال آخرون: لما كان صوم رمضان لا بد أن يقع فيه نوع تقصير 
وتفريط وهضم من حقه وواجبه ندب إلى صوم ستة أيام من شوال؛ جابرة له 
ومسددة لخلل ما عساه أن يقع فيه؛ فجرت هله الأيام مجرى سنن الصلوات 
التى يتنفل بها بعدها جابرة ومكملة. وعلى هذا تظهر فائدة اختصاصها 
ول 

وقال ابن رجب (ت490/ه): «فإن قال قائل: فلو صام هذه الستة أيام 
من غير شوال يحصل له هذا الفضل؟ فكيف خص صيامها من شوال؟ قيل : 
صيامها من شوال يلتحق بصيام رمضان في الفضلء فيكون له أجر صيام الدهر 
فرضاً ذكر ذلك ابن المبارك. . وفي معاودة الصيام بعد رمضان فوائد عديدة: 
منها: أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر 
كله كما سبقء» ومنها: أن صيام شوال وشعبان كصلاة السّئن الرواتب قبل 
الصلاة المفروضة وبعدهاء فيكمل بذلك ما حصل في الفرض من خلل ونقص 
فإن الفرائض تجبر أو تكمل بالنوافل يوم القيامة.. وأن الصائم بعد رمضان 
وذلك لأن كثيراً من الناس يفرح بانقضاء شهر رمضان؛ لاستثقال الصيامء 
ومللهء وطوله عليهء ومن كان كذلك فلا يكاد يعود إلى الصيام سريعا؛ 
فالعائد إلى الصيام بعد فطره يوم الفطر؛ يدل عوده على رغبته في الصيام. 
وأنه لم يمله. ولم يستثقله, ولا تكره ا 

ه ‏ التوسط في قوة اعتبار قيد «شوال» وإلغائه : 

ويمكن توسط النظر هنا بالآتي : 

أ تعليل المقيدين لا يقوى على اعتبار قيد «شوال» في صيام الست : 

أن كل ما ذكره من اعتبر قيد «شوال» مؤثراً في أصل الحكمء وأكثر من 
شرح هذا وأبانه الإمامان: ابن القيم (ت١هلاه)ء‏ وابن رجب (ت450لاه) - 


.)197/17( تهذيب السنن‎ )1١( 


٠١6 


رحمهما الله - لا يقوى ‏ والله أعلم ‏ على تخصيص شوال بكونه شرطاً في 
تحصيل الأجر المرتب» إذا كنا نجري هذا مجرى التعليل في إناطة الأحكام 
فيه» وليس مجرد تلمس حكم مجردة غير مؤثرة في الأحكام؛ إذ كونه مبادرة 
للعمل الصالح لا يتعدى الفضيلة والاستحباب في كل العبادات الموسعة» 
وكونه مشبهاً بالسّئن البعدية فهي موسعة حتى يخرج وقت الصلاة» وفي 
رمضان يجوز ذلك حتى يأتي رمضان الآخر على هذا الحال بدليل جواز 
القضاء إلى شعبان قبل رمضان. 

وكل ما ذكره ابن رجب (ت40لاه) نه : فضائل» يمكن أن يكون لغير 
شوال من جهات أخرى ما لشوال» وإذا كان غالب العلماء إن لم يكن كلهم 
يجوزون صيام الست في غير شوال لأصحاب الأعذار؛ كالمرأة النفساءء أو 
المريضء أو المسافر أو غيرهم» فلا فرق بينهم وبين غير المعذور من جهة 
أصل المصالح؛ لأنه ظهر بأن شوال ليس ذا خصوصية بالصيام أو مصلحة 
تضيع على المكلف لو ترك الصيام فيه بتعديه؛ فهو ليس ظرفاً وحيداً لصوم 
هذه الستة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام هذا وعلم يقيناً بأن هناك من لا يستطيع 
صيام هذه الست في شوال كالنفساء التي ربما جلست أكثر من أربعين يومأ في 
نفاسهاء وعموم أصحاب الأعذار؛ فظهر بأن ذكره عليه الصلاة والسلام شوال 
جاء بحكم الأغلبء. وإلا لو صامه في غيره لحصل له الفضل إذ المقصود 
تحصيل ستة أيام قبل رمضان الآخرء قال الكاساني (ت5817ه): «قد جعل 
السنة كلها محلاً للصوم على العموم.. ولأن المعاني التي لها كان الصوم 
حسناً وعبادة» وهي ما ذكرنا موجودة في سائر الأيام؛ فكانت الأيام كلها 
محلاً للصوم؛ إلا أنه يكره الصوم في بعضهاء ويستحب في البعض2'"6. على 
أن أصل التطوعات الأصل فيها تقليل القيود ما أمكن تسهيلاً لهاء وتكثيراً 
لإقامتها . 


.)787/5( بدائع الصنائع‎ )١( 


ب - تعليل الملغين لقيد «شوال» لا يقوى على الالغاء تماماً : 

كما أن كل ما ذكرة المالكية لا يلغي خصوصية شوال» حتى بالغوا في 
ذلكء» بأن فضلوا صيام الست في ذي الحجة. وذي الفمدة على شر ان ادا 
سبق من الأقوال التي نقلت عنهم؛ إذ نظروا على أن ذكره عليه الصلاة 
والسلام لشوال من جهة الرفق بالمكلف لأنهم تعودوا عليه"''. 

وهذا فيه تعد على النص عند من يصححه منهم؛ لأنه لا يمكن أن يرد 
شيئ من ظواهر النصوص يؤثر في أصل من أصول الشرع؛ حتى يكون ما دل 
عليه ظاهر النص مكروها؛ إذ فضلوا ما لم يرد به النص على ما ورد به 
انض نهدا بتي تجاور بويع لا يخنى »ومن المعلوم ان التصومي. [0 تتتمن 
الأصولء أو تؤثر فيها أبداًء وكل توهم فهو مردود أبداً. 

ج - عدم التضييق بجعل الصيام بعد العيد مباشرة : 

والتوسط في هذا والله أعلم ‏ أن الإنسان يوسع على نفسه أيام العيد. 
ويفرح به ويشارك من حوله من أهله وأقاربه فرحتهم؛ إذ هذا أحد أكبر وأعظم 
معاني العيد ومقاصده ذ في الضر. ولا يبادر الصيام مباشرة لكون ما قرب من 
الشيء أخذ حكمه أو قريباً من ذلك» وكما جاء النهي عن صيام أيام التشريق 
فتكون الأيام القريبة من أيام عيد الفطر تأخذ قريباً من أحكامها في الفرح بها 
ومجانبة الصيام فيهاء وكره ذلك عطاء”"". وقال عبد الرزاق (ت١١17ه)"":‏ 
(وسألت معمراً (ت67١م)!؟ا‏ عن صيام الست التي بعد يوم الفطرء وقالوا له: 


() انظر: المفهم (0/ 77 الفروق للقرافي .)١19١/(‏ 

(؟) لطائف المعارف (ص/57؟). 

(9) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» مولاهمء أبو بكر الصنعاني» من حفاظ 
الحديث الثقات» من أهل صنعاء الي در ال ل 0 توفي 
عام (١١5ه).‏ من مصنفاته: «المصنف» و«تفسير القرآن»» وغيرها. انظر: الطبقات 
الكبرى (0/ 42058 الجرح والتعديل (787/5)» سير أعلام النبلاء (9/ 0517)» الأعلام 
للزركلي (6/ مم), 

(:) معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي الحداني بالولاء» أبو عروة» فقيهء حافظ 
للحديث» متقن» ثقة. من أهل البصرة. ولد واشتهر فيها. وسكن اليمن وتوفي فيها - 


١١م٠‎ 


تصام ثلاثة أيام قبل أيام الغرء أو ثلاثة أيام الغرء أو بعدهاء وأيام الغر: 
ثلاثة عشرء وأربعة عشرء وخمسة عشر. وسألنا عبد الرزاق عمن يصوم يوم 
الثانى؟ فكره ذلك» وأباه إباء د 

وإن كان يجوز فيها الصيام» ولكن للتوسع في العيد من جهة» وللمباعدة 
عن الاتصال فى رمضان من جهة أخرى؛ فإن النهي إذا ورد عن صيام شعبان 
عند منتصفه مبالغة في عدم إدخال على رمضان ما ليس منه في أوله. ثم أكد 
هذا النهي مرة أخرى قبل صوم رمضان بيوم أو يومين» وهو أقوى وأصرح من 
النهون الأول. 

فإن ما يكون بعد رمضان مثله أو قريباً منه؟ فالأيام القريبة من العيد تترك 
لهذه المعانى مجتمعة ) وكلما باعد عن العيد الصيام كان أولى ؛ ذا جاء: امن 
صام رمضان ثم تنفد سنًاً) فجاء ب(ثم) التي عرقت مع إعطاء مهلة في هذا؛ 
فإذا كان ما نقله القرافيى (ت585ه) وابن القيم (ت١5لاه):‏ أن الذي خحشي 
منه مالك قد وقع بالعجم؛ فصاروا يتركون المُسخُرين على عادتهم» والتواقيس 
وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام؛ فحينئذ يظهرون شعائر العيد''". 
الأبرار». وفد وجدت ابن تيمية (ت8"لاه)ء. وابن ملفح رت”57"لاه)ء 
كرات فهو قديم متجذر في الناس نظراً لمبادرتهم ومتابعة صيام العستةة 
حتى عدوا نهاية الست كأنها نهاية رمضانء» فربما أقاموا ما يشبه العيد بذلك 
فجاءت هذه التسنوية قال ابن ثيمية رت8١ل/اه)‏ : (وثامن شوال الذي يسميه 
الخيال: اغعيك, الأبرارة؛: فإنها من البدم الى لم يستحبيها السلف» وله 


عام (”6١ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى (057/0)» الجرح والتعديل (8/ 706)» سير 
أعلام النبلاء (7/ 0), الأعلام للزركلي (9/ 377) . 

.)5١57/5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) انظر: الفروق »)١941١7/7”(‏ تهذيب السنن (51//19). 

(9) انظر: الفتاوى الكبرى »)5١4/5(‏ الفروع .)3١8/5(‏ 


٠١6١ 


يفعلوهاء والله يل أعلم)"''. 

د المباعدة عن العيد وترك التقيبد فيهاء مع صيامها في شوال ما أمكن : 

فمتى باعد صيام الست عن أيام العيدء وفرقها؛ فارقت مضاهاتها 
للفرائض» ونظر إلى كونها أياماً فقطء دون أي وضع يجعلها مشابهة 
للفرائض» حتى إذا قارب شوال منتصفه أو أقل أو أكثر بقليل؛ انتفت كل 
العلل في هذا؛ فهذا أفضل صيام الست وأعدله». بأن تكون في شوال متباعدة 
عن العيد بأيام, ويجتهد أن لا يخرج شوال حتى يصومها مبادرة لمن الطاعة»؛ 
لذا جاء عند الأحناف: «أن الكراهة فى المتصل برمضانء أما إذا أكل بعد 
العيد اناما ثم صام لا يكره. بل مه 


وكونه الأفضل في شوال يعطي معنى لوجوده في النص؛ لأن فيه الأمن 
من إضاعتهاء وعدم التسويف فيها وإهمالها؛ إذ من أكبر مقاصد المواقيت في 
الشريعة حفظ العبادات على المكلفين من إضاعتهاء فيكون لشوال مزية على 
غيره في هذاء وهي المبادرة والمسارعة إلى الخيرء وهذا نحو تفضيل الحسن 
البصري (ت١١١ه)‏ صيام ثلاثة أيام من كل شهرء بأن تكون أول الشهر؛ 
حفظاً لها من الضياعء بأن يفتتح شهره بالصيامء حتى فضلها على أيام البيضء 
الى بوووكه بها البخوص 7 

وكان القرطبي (ت155ه) أكثر اعتدالاً من أصحابه المالكية لما قال: 
«فأما صومها متباعدة عن يوم الفطرء بحيث يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه 
مالك ولا غيره..» وقوله: «ثم أتبعه سنا من شوال»؛ ليس فيه دليل على أنها 
تكون متصلة بيوم من الفطرء بل لو أوقعها في وسط شوالء أو آخرهء لصلح 
تناول هذا اللفظ له؛ لأن «ثم» للتراخي» وكل صوم يقع في شوال» فهو متبع 
لرمضانء وإن كان هنالك مهلة. وقد دل على صحة هذا قوله فى حديث 


.)5١5/54( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
.)991/1( (؟) المحيط البرهاني‎ 


؟ ه6١٠١‏ 


النسائى: «وستة بعد الفطراء ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل 
لصائمها» مجموعه أوقعهاء أو ممترقة ؟ لأن كل يوم عقر اي إد لا 
يفهم من شيء من النصوص بأن هناك سنة للمبادرة في أول شوال بل 
النصوص محتملة؛ فإذا ترتبت مصلحة على التأخير قد يكون هو الأولى» قال 
الصنعانى (ت87١١ه):‏ «ولا دليل على اختيار كونها من أول شوال؛ إذ من 
أتى بها في شوالء في أي أيامه؛ صدق عليه أنه أتبع رمضان سنا من 
ل 

ولكن إن خرج شوال وهو لم يصمهاء أو لم يتمها؛ فليصمها في غيره. 
حتى لو لم يكن لديه عذر في تأخيرها؛ إذ هي طاعة وعبادة تطوعاً مقصودها 
أقل قوة من يوم العيد في صدقة الفطر الذي اتفق الفقهاء بأنه يدفع صدقة 
الفطر للفقراء بعد العيد» فلا يشدد فيها تشدد الفرائقض فى اعتبار أزمنتها ؛ إذ 
لم يأت في النصوص ما يدل على كون شوال قيداً لا تترتب فضيلتها إلا به 
لحديث ثوبان الذي أناط الستة بأيام الفطر مطلقاً؛ فتبقى على إطلاقهاء 
وروايات حديث أبى أيوب المقيدة تبقى على تقييدها؛ فالمقيد هو الأكمل 
والأفضل». والمطلق هو الأصل. ولا يظهر هنا حمل المطلق على المقيد؛ لأن 
الحكم مناط بفضل» يرجع للحكم المطلق. وإذا ثبت هذا كان القيد ليس 
للشرطية. وإنما للفضل والكمال. 
؟ - عدم تجويز القضاء معلم بارتباط مقصد العبادة بقيدها الزماني: 

1 الأضحية». وصلاة الحمعة. والتكبير أيام الأعياد. ورمي الحمار : 

ومتى وجدنا الشارع لم يجوز قضاء عبادة بعد خروج وقتها؟ علمنا أن 
هناك مصلحة أصلية فى العبادة؛ تفوت بفوات الوقت مناطة به لا يمكن 
تداركها؛ كحصول الاجتماع على العبادة» أو إظهار الشعار فى هذا الوقت 


.)78/5( المفهم‎ )١( 


6 سبل السلام .)0687/1١(‏ 


تحديداً ؛ كالجمعة» والوقوف بعرفة» وصلاة العيدين» والأضحية» والتكبير في 
الأعياد. ورمي الجمار؛ فإنه لما كانت مواقيتها مضروبة لتحصيل مصالحها؛ 
لم يكن فيها قضاء العبادة بعد فوات الوقت. 

قال أبو محمد الجويني (ت578ه): «العبادة إذا كانت مؤقتة بزمان» 
على جهة الاختصاصء ففوات ذلك الوقت؛ يمنع صحتها وإجزائها)"''؛ 
فتصلى الجمعة ظهراً عند فواتهاء قال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «فأما إذا فاتته 
الجمعة فإنه يصير إلى الظهر؛ لأن الجمعة لا يمكن قضاؤها؛ لأنها لا تصح 
إلا بشروطهاء ولا يوجد ذلك في قضائهاء فتعين المصير إلى الظهر عند 
عدمها)"”''. ويتحلل المحرم بعمرة» ولا يضحي. 

لهذا:«فإن الحسن بره زياف (ك 89:5" ليا خالت أنا معييفة وأضيجابة: 
وقال في صدقة الفطر: تسقط بمضي يوم الفطر؛ لأنها قربة اختصت بيوم العيد 
فتسقط بمضيه كالأضحية تسقط بمضي أيام النحر؛ فقاسها على الأضحية"*؛ 
استدرك السرخحسي (ت5:87ه) عليه بأن بيِّن وجه الفرق بين صدقة الفطر 
والأضحية بقوله: «أن هذه صدقة مالية» فلا تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء 
كزكاة المال» ولا نقول: الأضحية تسقطء بل ينتقل الواجب إلى التصدق 
بالقيمة؛ لأن إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت مخصوص. أو مكان 
مخصوص ؛ فأما التصدق بالمال قربة في كل وقت)0*'. 


.)01/8/١( الجمع والفرق‎ )١( 
.)91//5( المغني‎ )0( 


(90) الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي», أبو علي : قاض» فقيه» من أصحاب أ حنيفة, 
ا لكان مااي جيه ري الكهبا” 0 


ماد «(أدب القاضي») وامعاني الإيمان» و«النفقات) و«الخراج». وغيرها. انظر: 
تاريخ بغداد (1/ 715)» طبقاً الفقهاء للشيرازي (ص50١١)»‏ سير أعلام النبلاء (9/ 
+2.)608 الأعلام (؟/١19١).‏ 


(:) انظر: المبسوط (9/ ,)١٠١٠١‏ بدائع الصنائع (0/ 75 تبيين الحقائق .)3١١/١(‏ 
(6) المبسوط (”/ .)١١١‏ 


٠١5 


وأظهر الفرق أيضاً القرافي (ت584ه) وأناطه بتحصيل مصلحة الشعار 
بقوله: «من أخر زكاة الفطر قضاهاء بخلاف الأضحيةء فما الفرق؟ جوابه: أن 
المقصود سد الخلة» وهو حاصل في سائر الأوقات» والمقصود في الأضحية 
التضافر على إظهار الشعائر» وقد فات06'. 

وعلى هذا الأصل: فإن قول ابن تيمية (ت18لاه) كُرَنْهُ: «الصلوات 
الخمس في غير وقتها المختص والمشترك المضيق والموسع؛ كالجمعة في غير 
وقتهاء وكالحج في غير وقته» وكرمي الجمار في غير وقتها. والوقتٌ صِفَةٌ 
للفعل» وهو من أوكد واجباته. فكيف تقبلّ العبادة بدون صفاتها الواجبة فيها)”'"' . 

بأن جمع كانه بين هذه العبادات بجعل مواقيتها متشابهة؛ أن هذا غير 
متجه لأن فيه-فرقا معكيرا » .ولبست متشابية + قحوافيت» الضلوات الخمس» 
ورمضان» وصدقة الفطر غير مشابهة لمواقيت الجمعة» والحج» والأضحية» 
والتكبير في أيام الأعياد» ورمي الجمار. 

ووجه الفرق: أن المقصود من التوقيت تحصيل مصلحة مناطة بهذا 
الوقت من الاجتماع» وإقامة الشعار في الجمعة والحج والأضحية؛ لذا لم 
تفرق الشريعة بين هذه الأشياء في وجود العذر وعدمه» بل متى فاتت لا تقضى 
مطلقاً؛ فيجمعها كون الاجتماع شرط فيهاء إلا الأضحية فهي شعار الزمان. 

قال ابن عبد البر (ت577ه): «الفائتة لا يسقطها خروج الوقتء. وإنما 
تجب بالذكر أبداً» وليست كالجمارء والضحاياء والأعمال التي تفوت بخروج 
وقتهاء فلا تقضى»”"'. وقال: «لأنه أعلم أمته أن مراد الله تعالى من الصلاة 
أن تقضى في وقت آخر كما قال تعالى في الصيام: #تَعِدَهٌ من أَيَامٍ حي 
وليس كالحج. وعرفة» والضحاياء والجمار)””'. 


.)1١17/57( وانظر: مواهب الجليل (27757/5. منح الجليل‎ 22١6١ /7”( الذخيرة‎ )١( 
(؟) منهاج السَُّنَّدَ (0/ 6؟7).‎ 

(*) الاستذكار (؟7577/75). 

(5) التمهيد (5/ 796). 


١ ١؛هعمه‎ 


وقال الكاساني (ت0817ه): (إن صلاة الجمعة لا تقضى؛ لأن القضاء 
على حسب الأداء» والأداء فات بشرائط مخصوصة يتعذر تحصيلها على كل 
فرد فتسقطء بخلاف سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها)”''. 

فالذي عليه جماهير أهل الفقه: أن الأضحية لا تذبح عند فوات وقتها؛ 
لإناطة الذبح في وقت مقصود وجود الأضحية في ذلك الوقت؛ لكونه شعارا 
في ذلك الوقت؛ فالوقت جاء لمصلحة تفوت؛ فلا تقضىء, ولكن لا يمنع 
عموم القربة فيها؛ إما بإعطائها الفقراء لحماً؛ لأن الذبح ليس قربة في غير هذه 
الأيام. أو إعطاؤها للفقراء بالتصدق بعين الشاة حية أو التصدق بقيمة 
الا 

قال الجصاص (ت١//"ه):‏ «ألا ترى أن كثيراً من الفروض معقودة 
بأوقات وشروطء متى فاتت أوقاتهاء أو عدمت شرائطها؛ سقط فعلهاء نحو 
الحويدة وال فصي 7 ويقصد هنا عند فوات مصالحهاء وعدم تداركها لذا لم 
يمثل إلا بالجمعة والأضحية» وإلا كثير من الفروض التي لها مواقيتها تقضى 
حتى بعد خروج وقتها إذا بقيت مصالحها . 

وبيّن هذا أكثر ابن قدامة (ت١57ه)‏ في الأضحية, إذا لم تكن واجبة 
بنذر؛ فقال عند فوات وقت ذبحها: «وهو مخير في التطوع., فإن فرق لحمها 
كانت القربة بذلك دون الذبح؛ لأنها شاة لحمء وليست أضحية» وبهذا قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: يسلمها إلى الفقراء» ولا يذبحهاء فإن ذبحها فرق 
لحمهاء وعليه أرش ما نقصها الذبح؛ لأن الذبح قد سقط بفوات وقته)”*'. 
وقال الزركشي (ت5لاه): «كذلك الأضحية المتطوع بهاء فإنه إذا لم يضح 
حتى فات الوقت» لا يقضي قطعاً»””'. 


.)75797/١( بدائع الصناتع‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع (0/ اك المغني (59/9*”).» المنثور (”/ 77) . 
(0) الفصول فى الأصول .)١5١/١(‏ 

(:) المغني (09/4). وانظر: الإنصاف (47/4): كشاف القناع (5/ .21١‏ 
(6) المنثور (7/ 777) . 


٠١م‎ 


ونحو هذا التكبيرات بعد الصلوات في أيام التشريق» لا تقضى؛ 
لاختصاص تلك الأيام بالشعار» فإذا فاتت تلك الأيام» لا تقضى؛ لذا جاء 
في تعليل عدم قضائها: لأنها سنْة فات ولك 1 قال ابن قدامة (ت١١1ه):‏ 
«وإن فاتته ‏ أي: صلاة ‏ من أيام التشريق فقضاها في غيرها؛ لم يكبر؛ لأن 
التكبير مقيد بالوقت؛ فلم يفعل في غيره كالتلبية)”'"'» وقال الرافعي (ت577): 
اولو فاتته فريضة من فرائض صلاة الأيام فقضاها في غير هذه الأيام؛ لم يكبر 
عقبها؟ لأن التكبير شعار هذه الأيام)”"ا 

ب - قضاء صلاة العيد: 

الاجتماع على الصلاة شعار العيد: 

القيود الواردة فى صلاة العيد من: الزمان» والمكانء. والجماعةء 
والإمام؛ هي مقصودة لتحصيل الاجتماع على الصلاة؛ لأنها من أعظم شعائر 
الإسلام الظاهرة» قال إمام الحرمين (ت4178ه) في صلاة العيد: «ولا نعتبر 
الخطبتين» فإن الشعار هو الصلاة» والخطبتان بعد الصلاة واقعتان بعد الفراغ 
عن شعار اليوم» ولهذا لم تكونا ركناً في صلاة العيد”''؛ فإذا لم يدرك 
الصلاة عسر اجتماع هذه الأوصاف مرة أخرى؛ لذا اضطرب العلماء اضطراباً 
واسعا في من فاتته مع الإمام هل تقضى أم لا تقضىء» وكيفية قضائهاء حتى 
ربما وجدنا للإمام الواحد أكثر من قول في هذاء لعدم مجيء نصوص في 
هذا. 

ولكثرة الأصول المنازعة لهذا الفرع؛ بعضهم قال: تقضى أربعاً تشبيهاً 
لها بالجمعة وهو قول أحمد. وبعضهم قال : تقضى ركعتين على صفة صلاة 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير ,)١١737/5(‏ المغني (5/ 205150 فتح العزيز (5/ 77). الذخيرة 
(475/0)» كشف الأسرار ,»)١51/١(‏ الفروع (؟41/5١)»‏ شرح التلويح على 
التوضيح .)95١97/١(‏ 

68 المغني (؟/ه56؟5). 

(9) فتح العزيز (57/60). 

(؟:) نهاية المطلب (8١//ا/ا١).‏ 


العيد بالتكبير» وهو قول الشافعي وقول لمالك. وبعضهم قال: تقضى ركعتين 
نافلة ليس على صفة صلاة العيد. وبعضهم قال لا تقضى مطلقاًء وهو قول 
أبي خنيفة ومالك”''. 

ج - تنازع الأصول سبب كثرة الخلاف في قضاء صلاة العيد: 

وسبب اختلافهم تنازع صلاة العيد أصول عدة: 

١‏ فمن رأى الاجتماع فيها شبيهاً بالجمعة جعلها كقضاء الجمعة أربعاً. 
وهذا فيه بعد والله أعلم ‏ لأن وقت العيد لا صلاة فيه أصلا إلا تطوعا وهي 
صلاة الضحى» بخلاف الجمعة فالوقت مشترك وقتها وقت صلاة الظهر؛ 
فالفارق بينهما معتبر . 

؟ - ومن قال: تقضى على صفتها أناطها بأصل القضاء في الشريعة» 
الذي يحكي الأداء في العبادات كلهاء ولكنه فات عليه في هذا انتفاء 
شروطها من الاجتماع والخطبة والإمام؛ لذا ورد عن أنس ذَِبْهء أنه كان إذا 
لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة» جمع أهله ومواليه» ثم قام عبد الله بن 
أبي عتبة مولاه» فيصلي بهم ركعتين» يكبر فيهما”''؛ محاولة منه تحصيل 
مقصد صلاة العيد في الشرع بتحصيل شروطها من الاجتماع والخطبة؛ إذ لا 
يقضيها أحد وحده دون خطبة» وإمام؛ لأن كل عبادة فاتت مقاصدهاء لا 
معنى للقيام بها . 

 "‏ ومن قال: لا تقضى مطلقاً؛ فلأنها صلاة فقدت شروطهاء ولا 
يوجد في وقتها صلاة مفروضة فلا يصلي شيئاًء وهم الأحناف والمالكية""2 
قال ابن عبد البر (ت577ه): «لأن سن العيد أن تكون في جماعة» ومن فاتته 
لم يقضها؛ لأن القضاء لا يجب إلا في المكتوبات)”*'. 


,2)519/1١( انظر: الاستذكار (45/5" - 7817): المبسوط (50/7)» بداية المجتهد‎ )١( 
.)١74/7( المغنى‎ 
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(*) انظر: المبسوط (؟1/٠5)»‏ بدائع الصنائع »)0١/1(‏ العناية (098/5. 

(5) الاستذكار (؟791//7). 
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- ومن قال: يصلي ركعتين تطوعاً؛ لأن هذا وقت الضحىء ووظيفة 
الضحى صلاة ركعتين تطوعاً؛ فالأمر في هذا واسع. 

وقد عقب ابن رشد (ت510ه) بعد ذكره أقوال العلماء فى قضاء صلاة 
العيد بقوله: «ومن منع القضاء؛ فلأنه رأى أنها صلاة من شرطها الجماعة 
والإمام كالجمعة» فلم يجب قضاؤها ركعتين» ولا أربعا؛ إذ ليست هي بدلا 
من شيءء وهذان القولان هما اللذان يتردد فيهما النظر: أعني قول الشافعي. 
وقول مالك. وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف,. لا معنى له؛ لأن صلاة 
الجمعة بدل من الظهرء وهذه ليست بدلاً من شيء» فكيف يجب أن تقاس 
إحداهما على الأخرى في القضاء)”'' . 

د متى حصلت أوصاف الشعار أقيمت صلاة العيد: 

ومما يبين هذا المعنى أكثر: أن صلاة العيد لو لم يعلم الناس بها إلا 
بعد ذهاب غالب اليوم؛ أي: بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد؛ لأن المقصود 
الاجتماع» والزمان مضروب لتحصيل ذلك الاجتماع» فلا فرق بين يوم وآخرء 
وهذا قول الشافعي». وأحمدء والأوزاعي» والثوري» وأبي يوسف. واختيار 
ابن المنذر» والخطابي”'". 

وأصل هذا القول ما جاء عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من 
أصحاب النبي كله أن ركبا جاؤوا إلى النبي يَلةِ يشهدون أنهم رأوا الهلال 
بالأمس» «فأمرهم أن يفطرواء وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم)”". 

قال الخطابي (ت788ه): «سُنَّةَ رسول الله كلهِ أولى» وحديث أبي عُمير 


.)١5١١ /١( بداية المحتد‎ )١( 

0) انظر: شرح معاني الآثار »)7388/١(‏ الاستذكار (9/ 2587)» بداية المجتهد /١(‏ 
ا 7 المجموع (ه/ ه؟)., المغني (*/ .)١76‏ 

(9)- تق أبن داوق (1629١):واللفظ‏ لده النتن الكبرى اللنسائنق (4)110/65 الننتن الكيزرى 
للبيهقي :)"١7/(‏ وقال: هذا إسناد صحيح»؛ وصححه ابن الجارود (ص77), 
وصححه الخطابي في معالم السئن »)5١18/١(‏ وصححه الألباني في تخريجه لمشكاة 
المصابيح /١(‏ 500). 
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صحيح» فالمصير إليه واجب""'*. 

ه ‏ الفرق بين الاجتماع للجمعة والاجتماع للعيد: 

١‏ شبه الأحناف والمالكية”'' يوم العيد بيوم الجمعة؛ فإذا فات وقت 
العيد فاتت الصلاة» ولا تصلى أبدأً؛ كما إذا فاتت صلاة الجمعة لا تصلى 
جمعة. وإنما تصلى ظهراًء حتى قال الإمام مالك فيمن لم يأتهم خبر هلال 
الفطرء إلا بعد ما زالت الشمس: فلا أرى عليهم صلاة من الغدوة لا 
يخرجون إلى المصلى» وليس عليهم ذلك؛ وأنكر الخروج في غير يوم الفطر 
إنكاراً شديداً. وقال من أخطأ يوم الجمعة» أيجعله يوم السبت؟ استنكاراً 
للخروج في غير يوم الفطر”". 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن التشبيه ليس متماثلاً كي تنقل أحكام 
الجمعة للعيد.ء بل هناك فرق مؤثر معتبر للشارع. ووحية': أن المقصود من 
يوم العيد الاجتماع» وإظهار الشعارء فالوقت أصلا جاء تحقيقا لهذا المقصد. 
فلا فرق بين يوم وغيره» فليس للزمن خصوص في هذاء فإذا فاتنا الاجتماع 
في يوم» أقمنا غيره مكانه؛ إذ لا يترتب على هذا أي مفسدة» ونحصل مقصود 
الشارع في هذاء وهذا الذي جاء عليه النص السابق» حتى حكي قول في 
مذهب الشافعية» ووجه عند الحنابلة: أن صلاة العيد في الثاني تكون أداء لا 
قضاء”؟' , 


قال الصنعاني (رت”87١11١ه):‏ (ظاهر الحديث ‏ يقصد حديث 5 عمير - 
أنها أداء» لا قضاء»”'؛ أي: أنها في وقتها لم تخرج عنهء وهذا هو الصحيح 
لحصول كامل المصالح بتحصيل الشعار فيها . 


.)5١8/١( معالم السئن‎ )١( 

(0) انظر: المبسوط (5/ »)5٠‏ بدائع الصنائع »)0١/١(‏ العناية (01/9/5. 
(9) البيان والتحصيل .)3"١8/7(‏ 

(4:) انظر: فتح العزيز (77/6)., الفروع .)١55/15(‏ 

(5) سبل السلام .)571//١(‏ 
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فأصل الزمن في صلاة العيد لتحصيل الاجتماع على الصلاة فهو وسيلة؛ 
فلم يختص بيوم معين» بل أي يوم وافق فيه العيد شرع فيه الاجتماع؛ فالوقت 
وسيلة هنا لتحصيل الاجتماع. قال الماوردي (ت٠55ه):‏ «لأن المقصود منها 
تكامل الجماعة وإظهار الزينة» وأن بحثهم على الصدقة وفعل الخيرء وينهاهم 
عن المأثم» فلذلك لم يصل قبل اجتماعهه)”'. 


فقد بالغ الشارع في الحث على كثرة الاجتماع فيهاء ما لم يبالغ في 
صلاة الجمعة» ولا غيرها للمبالغة في إظهار اجتماع الناس؛ لأنه مقصودها 
الأول» من أي سن أو جنس فمقصود الشارع في العيد الجم الغفير؛ أي : 
الكم دون الكيف» فأمر يَكةِ بإخراج العواتق» والحيضء وذوات الخدورء 
وأكد ذلك نختى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلبات لها" ولم يأمر 
بذلك في الجمعة. ولا في غيرها من الفرائض”"؛ لذا كانت الصلاة هي 
المقصود الأول دون الخطبة. 

وهذا كله بخلاف الجمعة فهي فريضة من الفرائضء. مناطة بزمان 
مقصودء وهو يوم الجمعة؛ فإن له خصائص كثيرة اختصها الله فيه» ما ليس 
لغيره من الأيام» فلا يقوم غيره مقامه. قال السبكي (ت55لاه): «وكل عبادة 
يصح وصفها بالأداء والقضاءء إلا الجمعة فإنها توصف بالأداء» ولا توصف 
بالقضاء؛ لأنها لا تقضى"”*'؛ فكان الاجتماع فيها مقيد بقيود من أهل التكليف 
لهم شروطهم؛ تعظيماً لذلك اليوم وليس أي اجتماع؛ فمقصود الاجتماع 
الكيف والنوع أكثر من الكم؛ فالزمن في العيد مقصوهه الاجتماع فيهء وأما 


.)55١/9( الحاوي‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري :)70١(‏ صحيح مسلم (840) من حديث أم عطية وَقْيّنا. والعاتق: 
هي المرأة البالغة أو التي قاربت البلوغ. وذوات الخدور: المخبئات في البيوت» لأن 
الخدر هو البيت. انظر: المفهم (99/ )2 شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 
فتح الباري لابن رجب .)0017/١(‏ 

(9) انظر: نيل الأوطار (7597/5). 

.078/١1( الإبهاج‎ ):( 


الجمعة فمقصود الاجتماع تعظيم الزمن الذي هو يوم الجزيعة 4 :5 نا لعويفة 
أفضل وأعظم أيام الأسبوع. فكأن المقصدين متقابلين؛ لذا كانت الخطبة 
مقصودة قصد أصلي في الجمعة مع الصلاة. 

فظهر هنا الفرق بين فوات الشعيرتين: الجمعة والعيد؛ فمتى لم يتمكنوا 
من أذاء الشجعة فى.وقهها المحدد» صيلوها ظيراء .ولأ يضلونها من العد 
لوجود البدل من جهة.ء ولاعتبار الزمن وخصوصيته من جهة أخرى» حتى قعد 
فى هذا أبو محمد الجوينى (0ت578ه) قاعدة فقال: «العبادة إذا كانت مؤقتة 
بزمان» على جهة الاختصاصء ففوات ذلك الوقت؛ يمنع صحتها 
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وإجزائها)ء . 

ومتى لم.يتمكن الجماعة كلهم من أداء صلاة العيد في وقتها المحدد. 
صلوا من الغد؛ إذ المقصود تحصيل شعيرة الاجتماع دون الزمان. 

و - توجيه الطحاوي. وابن رشد ‏ رحمهما الله -: 

فتوجيه الطحاوي (ت١7"ه)‏ يَُزَنْهُ بقوله: «وكانت صلاة العيد جعل لها 
وقت خاص في يوم العيد آخره زوال الشمس» وكل قد أجمع على أنها إذا لم 
تصل يومئذ حتى زالت الشمسء أنها لا تصلى فى بقية يومهاء فلما ثبت أن 
صلاة العيد لا تقضى بعد خروج وقتها في يومها ذلك؛ ثبت أنها لا تقضى بعد 
ذلك فى غد ولا غيره)”''. 

وكذا في توجيه ابن رشد الجد (ت١07ه)‏ أمره عليه الصلاة والسلام أن 
يخرجوا إلى المصلى دون صلاة: «أمرهم أن يفطروا من يومهم» ثم ليخرجوا 
لعيدهم من الغدء أو إلى مصلاهم من الغد؛ فإن صح الحديث فيحتمل أن 
يكون أمرهم بالخروج» لترى كثرتهم» فيتناهى ذلك إلى عدوهم» فيعظم أمرهم 
عندهم لا للصلاة؛ ولم يصع عند مالك الحديث». ولا رأى الخروج». ولا 
الصلاة؛ وحجته على ذلك بالجمعة» حجة صحيحة؛ لأنها لما كانت كالجمعة 


.)01/8/١( الجمع والفرق‎ )١( 


.)7"88/١( شرح معاني الآثار‎ )"١( 


في أنه لا تقضى بعد خروج وقتها في ذلك النهار» وجب أن يكون مثلها في 
أنها لا تقضى في يوم آخر)"''. 

فهذا الكلام» صحيح في الجمعة, وأما تعدية ذلك للعيد فليس بمتجه ‏ 
والله أعلم - للآتي : 

١‏ - أن السبب في عدم صلاة العيد بعد الزوال ليس لخروج وقتهاء بل 
لأن غالب اليوم قد انقضى ومضىء فلا يتمتع الناس بعيدهم كاملاء وقد جاء 
فى قول عند الشافعية إن علموا بعد الزوال» وأمكنهم الصلاة بأن كانوا 
مجتمعين في يومهم فإنه يصلي بهم»ء وهو أفضل من صلاتها من الغد"'". قال 
إمام الحرمين (ت478ه): «وفي المسألة قول آخر: إن الصلاة لم تفت. ونعيّد 
غداء والسبب فيه أن التردد في الهلال كثيرٌ الوقوع» وصلاة العيد من شعائر 
الإسلام» فيقبح ألا تقام على النعت المعهود في كل سنة»””'» فلما كان الزمان 
ليس له خصيصة معتبرة» أراد الشارع تمتع الناس بكامل عيدهم من أول 
يومهم؛ فأمرهم أن تكون صلاتهم من الغد. 

١‏ - وعلى هذا المعنى جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «الصوم يوم 
تصومون.ء والفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون»”*'» فالمعتبر هنا 
تحصيل الاجتماع والاتفاق بين الناس على اليوم إذا حصل منهم اجتهاد في 
هذاء ولم يفرطوا لكن لم يصيبواء أكثر من ذات اليوم نفسه؛ لأن المقصود هو 
حصول اجتماع الناس على بداية الصوم ونهايته» واجتماعهم في المشاعر 
وعلى الأضاحي» فليس الزمان هنا مقصودء إلا بقدر تحصيله لهذا المقصد. 
قال الترمذي (ت71/9ه) ناقلاً معنى هذا الحديث: (إنما معنى هذا أن الصوم 


.)5١9/5؟( البيان والتحصيل‎ )١( 

(0) انظر: الحاوي :»)50١/9(‏ المجموع (94/5). 

(©) نهاية المطلب .)17١/5(‏ وانظر: فتح العزيز (177/0). 

(4:) سئن أبي داود (7175)» سئن الترمذي (597) واللفظ لهء وقال: «حسن غريب»», 
ابن ماجه ,)١1/1٠0(‏ من حديث أبي هريرة 5نه» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
.)١١/5(‏ 
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والفطر مع الجماعة» وعظم الناس»"''2. 

ولهذا شبه إمام الحرمين ذلك بالخطأ في عيد الفطر حيث قال: «وهي 
مشبهة عند هذا القاتل بالغلط الذي يفرض وقوعه في وقوف الحاج بعرفة» فلو 
وقفوا يوم العاشرء وقع موقع الإجزاء أداءء واعتد بهء وأقيم مقام الوقوف يوم 
التاسع. فلتكن صلاةٌ العيد كذلك)”“. 

وقال الجصاص (ت١٠/اه):‏ «هذا يوجب أن يكون صوم كل قوم يوم 
صاموا وفطرهم يوم أفطروا»”"': قال ابن قدامة (ت١57ه):‏ (إذا أخطأ الناس 
العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة» أجزأهم ذلك6”*'». وقد جاء عن الإمام أحمد 
أنه إذا أخطأ الناس كلهم أو غالبهم يوم عرفة بأن وقفوا الثامن أو العاشر 
أجزأهم. وهل هو عرفة باطناً وظاهراًء أم أنه عرفة ظاهراً فقط؟. على روايتين 
عن الإمام أحمد» وصحح ابن تيمية (ت78/اه) الرواية التي تنص على أنه يوم 
عرفة ناطنا ل 71 فكل دا سك أن اليوم ليس مقصوداً. بل المقصود 
تحصيل مصالحه. وهذا كله بخلاف الجمعة فلم يقل: والجمعة يوم تجمعون. 
بل هي مقصودة بذاتهاء متى فات وقتها لا تقضى. مما يدل على أن اليوم 
مقصودا بذاته. 

ولو شاهد الهلال وحده؛ لم تترتب الأحكام التي فيها اجتماع كصلاة 
العيدء والوقوف بعرفةء باتفاق العلماء. بل حتى الأحكام التي ينفرد فيها 
بنفسه: كالصومء والفطر»ء فيه خلاف بين العلماء فجمهور العلماء: الأحناف 
والمالكية والمشهور عند الحنابلة أن عليه أن يصوم وحده. ولكنه لا يفطر إلا 
مع الناس. ومذهب الشافعيء, ورواية عن الإمام أحمد أنه يصومء ويفطر 
وحدهء لكن سرًا. وذهب عطاء (ت5١١ه).‏ وإسحاق (ت778ه). وهو رواية 


.)8١ /"( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) نهاية المطلب (؟/571). 

() أحكام القرآن للجصاص .)7057/١(‏ 

.)58١ /”9( المغنى‎ ):( 

0( انظره الفروع (5/ 07”5). الإنصاف (557/5)» كشاف القناع (؟/056). 


٠١5 


الناسى 4 اعقيادا :سلى الخديف الات 7 


فهذا الحديث جاء بياناً لأصل مقصد المواقيت الزمانية في رمضان. 
والحج: أنها شرعت تحصيلاً لمصالح الاجتماع عليهاء فلا قيمة لافتراق 
الناس فيها؛ فيلاحظ قوة دوران الجمهور مع هذا المعنى في اختيارهم بأن 
الصوم يصوم وحدهء ولكن الفطر يفطر مع الناس؛ فأجروا الأحكام التي يكون 
فيها الإنسان وحده وهو الصومء ولم يجروا الأحكام التي يكون الإنسان مع 
الجماعة وهو الفطر؛ لأنه يترتب عليه صدقة الفطرء وصلاة العيدء وغيرها؛ 
فكان الإمام مالك يفرق بين كون الإنسان في البلد فلا يفطر إلا مع الناس» 
وبين كون الإنسان مسافراً أو وحده؛ فإنه يصوم لرؤيتهء ويفطر لرؤيته؛ لأنه لا 
يترتب عليها أحكام الجماعة”'' . 


قال ابن عاشور (ت97١١ه):‏ «واحتياج الحج للتوقيت ضروري؛ إذ لو 
لم يوقت لجاء الناس للحج متخالفين» فلم يحصل المقصود من اجتماعهم. 
ولم يجدوا ما يحتاجون إليه في أسفارهم وحلولهم بمكة وأسواقها؛ بخلاف 
الصلاة فليست مؤقتة بالأهلة» وبخلاف الصوم فإن توقيته بالهلال تكميلي له؛ 
لأنه عبادة مقصورة على الذات» فلو جاء بها المنفرد لحمل المقصد الشرعي». 
ولكن شرع فيه توحيد الوقت ليكون أخف على المكلفين؛ فإن الصعب يخف 
بالاجتماع؛ وليكون حالهم في تلك المدة فنائلة: فلا يشق أحد على آخر في 
اختلاف الأكل والنوم ونحوهما»”". 


)١(‏ انظر: المدونة »)25557/1١(‏ الحاوي (559/7)» بداية المجتهد /١(‏ 2)785 فتح العزيز 
.)55٠ /5(‏ المغنى »)51,//١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (55/8/57)» البحر الرائق 
(285/5). ْ 

(؟) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟097/1. البيان والتحصيل .)9"0١7/17(‏ 

(*) التحرير والتنوير (؟/197١).‏ 


١٠١ 


ثانياً: الأثر الفقهي للتحديد والتقريب: 


أ - التحديد والتقريب في الطهارة: 

'ما ورد من الأعداد أو المقادير في الطهارات؛ أخف مما ورد في ذات 
العبادات؛ كأعداد الركعات. وأشوط الطواف». والسعي» وعدد حصى 
الجمار؛ فهي أقرب - والله أعلم ‏ إلى التقريب منها إلى التحديد لكونها في 
وسيلة من الوسائل» قال الكاساني (ت817/هه) مفرقا بين رمي الجمار 
والاستنجاء من حيث تحديد العدد: «فإن رمى إحدى الجمار بسبع حصيات 
جميعاً دفعة واحدة فهي عن واحدة» ويرمي ستة أخرى؛ لأن التوقيف ورد 
ترق الرماتت نوي اغثارة: .وهذا وخللاف: الاسفتساء أنه إذا 'اسعتجى تحجر 
واد وأثقاه كفاة» ولا يراعغى فيه العدد عندنا؛ لأن وجوت الاستتجاء تبك 
معقولاً بمعنى التطهير» فإذا حصلت الطهارة بواحد اكتفى بهء فأما الرمي فإنما 
وجب تعبداً محضاً فيراعى فيه مورد التعبد» وأنه ورد بالتفريق فيقتصر 
00006" 

ومما يبين ذلك الآتى : 


١‏ الأغلب في إزالة النجاسات التقريب دون التحديد: 

والطهارة نفسها مختلفة في هذا؛ فالطهارة من النجس. انتفاء التحديد فيها 
أظهر من الطهارة من الحدث؛ لأن الطهارة من النجس معقولة المعنى 
المقصود منها نظافة المحل من النجاسة التي أصابته ؛ لذا اتفق الفقهاء عامة 
على عدم اشتراط النية فيها”"". قال البغوي (ت515ه): «واتفقوا على أن 
إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية؛ لأن طريقها طريق ترك المهجورء فلا تفتقر 
إلى النية» قياساً على ترك المحارم»”". 


010 بدائع الصنائع .)١6١8/5(‏ 

(0) انظر في نقل الاتفاق: التمهيد (؟7/١١3)»‏ بداية المجتهد »)١١/1١(‏ المجموع /١(‏ 
2"607). ورد على. بعض الشافعية الذين قالوا. غير ذلك . 

(0) شرح السّنّة /١(‏ 0 5). 


ل 


فابن غعمر وما لما التزم الااستنجاء من الخارج بالحجارةء حرى عجب 
من معاوية وكا لآنه كان يغسل أثر الغائط والبول بالماء؛ ثم رجع إلى عمل 
معاوية» وعلل هذا لنافع بقوله: «يا نافع جربناه فوجدناه صالحاً)”''؛ فرد هذا 
إلى التجربة» دون النص» فعلم من هذا أن إزالة النجاسة معنى معقول أفضل 
الطرق فيها أقواها إزالة للنجاسات؛ فهذا الذي يحقق مقصد الشارع . 
فهي أقوى في تحصيل مقصود الشارعء فإذا جاء حكم شرعي ظاهره التحديد 
فى إزالة النجاسات؛ فإن الفقه فيه أن ينظر فيه إلى التقريب» والمعنى الذي 
جاء له الحد؛ فالذي يظهر - والله أعلم ‏ أن الأصل فى إزالة النجاسة انتفاء 
التحديد فيها في عدد معين» بل يجب إزالة عين النجاسة. متى زالت تلك 
العين طهر المحل» 4 شو اع ره و فر تيرة أو كفن بر ذلك 

التحديد فى إزالة النجاسة للاستيثاق. من طهارة المحل : 

ولكن أحياناً يأتي التحديد لمعان خاصة» وجه الشرع فيها أهل التكليف 
إلى اتخاذ العدد لغياب ذلك عنهم ومن ذلك الآ 
الصلاة والسلام: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط؛ فليذهب معه بثلاثة أحجار 
يستطيب بهن؛ فإنها تجزئ عنها”''» وقول سلمان دنه : نهانا رسول الله يه 
أن يستنجى أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار”" . 

فبالرغم من هذه النصوص بالآامر بعدم الاقتصار على افل من ثلا ثة 
أحجار فى الاستنجاء» إلا أن الحنفية. والمالكية. وداود بن على, ووجه عند 


.)3"58 .”5ا//١( الأوسط‎ )١( 
مسند‎ 201١7” /39( (؟) سنن أبي داود (50)» سنن النسائي (55)» السنن الكبرى للبيهقئ‎ 
من حديث أبي‎ )1:47١( من حديث عائشة وَقيّنَاء وصححه ابن حبان‎ )١177/7( أحمد‎ 

هريرة وَلهبه ») وحسنه الألباني في تخريجه لمشكاة ة المصابيح (1/ .)١ ١"‏ 
() صحيح مسلم (187). 
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لأنه مقصود الثلاث» فكأنهم رأوا بأن التحديد بثلاث جاء لمعنى متى تحقق 
المعنى قبل الثلاث؛ زال اعتبار العدد”'". قال الكاساني (ت5817ه): «المعتبر 
في إقامة هذه السّنّة عندنا هو الإنقاء» دون العددء فإن حصل بحجر واحد 
كفاه. وإن لم يحصل بالثلاث زاد عليه)”', وقال الباجي (ت515ه): «فذهب 
فالك :إلى الأغفار بالانقاءة: كون"الغددة :ويه قال أبى سوه 


ومن اعتبر العدد قيداً ملزماً؛ نظر فيه للمعنى لغياب الموضع عن الحس» 
وعدم مباشرته له بيدهء فلا يتحقق من إنقاء المحل؛ فكان العدد معتبرا لهذا 
المعنى؛ كي لا يستعجل المكلف الإنقاء قبل اكتماله فاجتمع فيه أمران: كونه 
غائباً غير مرئي» وكونه بأحجار لا يتحقق به كمال الإزالة؛ فكأن العدد هنا 
للاطمئنان للوصول للحد المعتبر». قال الخطابيى (ت788ه): «فلما اشترط 
العذة لفظا » وكان الانقاء من معقو ل الكر :فسا ؟ ول غلى: أنه إنحانب" للا موية 
يماع وال ذا “كالما إذا انق قف لآن الماع يديل العنة والائر» تجا 
محل الحس والعيان» ولم يحتج فيه إلى استظهار بالعددء» والحجر لا يزيل 
الأثرء وإنمًا يفيد الطهارة من طريق الاجتهادء فصار العدد من شرطه 
اللتظهارا + كاده الاق ا 


ولكن يزاد هنا لما ذكر الخطابى كُزَنْهُ أنه بالإضافة إلى قوة الماء فى 


يما 


الحجارة؛ فالحس موجود فى الماء بالإضافة إلى قوة الماء فى الإزالة. قال 
إمام الحرمين رت7/8:ةهم) : «قل يبعدك حصول الإنقاء بحجر واحد» وموقفع 
النجاسة ليس منظوراً إليه» ولا تستمكن اليد من التصرف التام فيه؛ فاقتضى 


)١(‏ انظر: الأوسط ».)١54/١(‏ الاستذكار »)١"5/١(‏ التمهيد (١١/لا١ا.‏ ”؟/2)*18. 
المنتقى »)58/١(‏ نهاية المطلب ».223١8/١(‏ بدائع الصنائع »)١94/١(‏ المجموع (”/ 
)١‏ المغني .)٠١7/١(‏ 

(؟) بدائع الصنائع .)١197/1١(‏ 

.)58/١( المنتقى‎ )*( 

(5) معالم السئن .)١5/١(‏ 


مجموع ذلك استظهاراً باعتبار العدد. ثم إن فرض استيقان الإنقاء على ندور. 
ظرد التعبد بالعدد فيه)"''. 

وهذا الذي اعتمده الحنفية كأصل في مذهبهم في طهارة النجاسات 
كلها ؛ إذ فرّقوا بين المرئية وغير المرئية فحدوا النجاسات غير المرئية بغسلها 
ثلاث مرات» حتى جعلوا من ذلك نجاسة ولوغ الكلب في الإناء» بخلاف 
النجاسة المرئية فيجب غسلها حتى تزول”'". 

ب - وعلى هذا الأصل - والله أعلم ‏ جاء قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يغمس يده في الاناءء حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه 
لا يدري أين باتت يده”"؛ إذ لما توهم النجاسة أمر أن يكون ذلك ثلاث 
مرات لعدم تيقن النجاسة ذاتها.ء وخفاء موضعها؛ فاحتيح إلى هذا العدد لهذا 
المعنى؛ إذ لو تيقن موضعها لأمر بإزالتها دون اشتراط عدد لها؛ فمتى زالت 
زال الطلب فوجه الشبه بين هذا والاستنجاء بالأحجار عدم التحقق من زوال 
النجاسة بكاملها بكونها غير مشاهلة. 

ولما خفت رتبة النجاسة هنا من اليقين إلى الشك» أو الوهم؛ صار هذا 
الأمر عند جمهور العلماء أمر أدب واستحباب» لا أمر إيجاب. وهذا عكس 
تطهير محل الخارج من السبيلين الذي أوجبها جمهور العلماء إلا الأحناف؛ إذ 
لم يقل بوجوب غسل يد القائم من نوم الليل» إلا الإمام أحمد والظاهرية. 
وهناك رواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه بعدم الوجوب”*'. 


.)١١١/١( نهاية المطلب‎ )١( 

(6) انظر: المبسوط ,)97/١(‏ بدائع الصنائع (1/لام - كَل ). 

(9) صحيح البخاري »)١575(‏ صحيح مسلم (4)7078, واللفظ له من حديث أن 
هريرة وليه . 

(5) انظر: أعلام الحديث »)501/١(‏ البيان والتحصيل »)58/١(‏ بدائع الصنائع /١(‏ 
٠٠‏ بلاية المجتهد .)1١5١/١(‏ المغني 0/1 المجموع 59١/1١‏ شرح النووي 
على صحيح مسلم (”/ .)١18٠١‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد »)58/1١(‏ المبدع 
شرح المقنع »)777/١(‏ شرح منتهى الإرادات »)١9/١(‏ رد المحتار .)١1١١ /١(‏ 
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قال .الخطابي (ت88"ه) في حديث أمر المستيقظ أن يغسل يديه ثلاث : 
«والعدد الثلاثة في هذا الخبر احتياط واستظهار باليقين؛ لأن الغالب أن 
الغسلات الثلاثء» إذا توالت على نجاسة عين أزالتهاء وأذهبتهاء وموضع 
النجاسة ههنا غير مرئي العين؛ فاحتيج إلى الاستظهار بالعدد؛ ليتيقن إزالتهاء 
ولو كانت عينها مرئية» لكانت الكفاية واقعة بالغسلة الواحدة مع الإزالة)”'' . 

ج - ومما يبين هذا أيضاً: أنه لما اختلفت وسيلة إزالة النجاسة» حتى 
في الموضع ذاته؛ لم يشترط الشارع فيها العدد؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
يستنجي بالماء» دون أن يروى عنه عدد معين؛ لأن المستنجي بالماء يالامس 
بيده لمجا اتأديط' رزاتقا تلع ووق اعد تركف ذلك ؟ اسه لالخعالات من معي 
وسيلة النظافة» وآلتها؛ فوسيلة الماء أقوى من الحجرء والتها اليد التي فسن 
المحل؛ فالذي عليه جماهير أهل العلم نفي تقييد الاستنجاء بالماء بعدد معين» 
بل مداره على الإنقاء» متى تحقق حصل المقصود"'"'. قال الشافعي: «وإذا 


أ در ١‏ 
نقى) ". 


حتى وإن وردت روايات عن بعض الاكمة كا لومام ايد وغيره» باشتراط 
خاصة لا تعمم؛ فإنه لما سئل الإمام أحمد عن حد الاستنجاء بالماء؟ فقال: 
ب (8) 


هو 
و 


قال أبو محمد الجوينى (ت578ه): «ليس فى الماء عدد إذا استطاب 
به» والعدد واجب في الأحجار إذا استطاب بهاء الفرق بينهما: أن الأحجار 


.)57/١( معالم السئن‎ )١( 

(0) انظر: الأم »)"37/١(‏ بدائع الصنائع »)5١/١(‏ الهداية شرح بداية المبتدئ ,)99/١(‏ 
المغني »)5٠ /١(‏ الذخيرة »)5١١/١(‏ القوانين الفقهية (ص9”9). المبدع /١(‏ 20500 
الإنصاف .)73١7/١(‏ 

(0) الأم 0710/1 

(5) انظر: المغني »)٠١5/١(‏ الإنصاف .)7"17/١(‏ 


و/أو. : 


لا تزيل النجاسة إزالة تطهير» ولكنها تزيل العين مع بقاء الأثر» ومثل هذه 
المنزلة منزلة العدد في الاستبراء» ألا ترى أن الحيضة الواحدة» وإن دلت على 
براءة الرحمء فالعدة لا تنقضي بها حتى تعتد ثلاثة قروءء وأما الماء ا 
في الاستنجاء فهو يقين الطهارة» وحقيقة الإزالة والبراءة» ولا يشترط فيه 
العدد؛ كالمعتدة بالحمل متى ما وضعت انقضت عدتها؛ لحصول يقين 
الم 

وقال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «وظاهر هذا أنه لا عدد فيه» إنما الواجب 
الإنقاءء وهذا أصح؛ لأنه لم يصح عن النبي يَكةِ في ذلك عددء ولا أمر به. 
ولا بد من الإنقاء على الروايات كلهاء وهو أن تذهب لزوجة النجاسة 
ينا 

د - وأبين من هذا: أنه لما اختلف الموضع والوسيلة؛ بأن أصبحت 
النجاسة ظاهرة مشاهدة» والوسيلة غير الحجارة: الماء؛ اكتفي فيها بصب 

لماء عليها؛ كما في بول الأعرابي إذ أمر عليه الصلاة وال انعمو ها 
توج أو سماد ا 77 4و أن يشترط في هذا عدداً معيئا . 

وكذلك دم التحيضن ام باه 00 احتيه» ثم اقرصيه بالماء» ثم 
عدي" “؛ فالمناط هنا الإزالة؛ فون ات بكتكرا .عدا فعين : وليسٍ بول 
الأعرابي ولا دم الحيض أقل من أثر الغائط من مخرجه. إلا بكونه مستترا غير 
مشاهد. 

ه ‏ ومثل هذا دباغ الجلود النجسة بالموت قال: «يطهرها الماء 


.)١5١/١( الجمع والفرق‎ )١( 

.)١٠١1/١( المغني‎ 20 

() صحيح البخاري »)75١١(‏ من حديث ابن هريرة 

(4) سنن أبي داود (757)» سئن الترمذي »)١78(‏ وقال: حسن صحيح» سئن النسائي 
42759 من حديث أسماء بن أبي بكر '#ينا وصححه ابن خزيمة (715)» وابن حبان 
(245 ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحهء وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(1/مظم ا ). 


١٠٠١ا/ا‎ 


والقرظ)"'' ولم يشترط فيها عدداًء وكذلك اكتفى بغسل بول الجارية ورش بول 
الغلا" دوك عدد. 

ولما ذكر الشافعي في بعض المواضع بأن البول لا يطهره إلا أن يصب 
ظلرى النو لع نسيعة | قيعا ند" قل ملق 1" انو مضه ١‏ الخريض اررق 1 
توي تسيل ندلك شتير + ونيا تضيك المعا لو ال 


؟-الأغلب في الوضوء التحديد دون التقريب: 

وعلى هذا لما كان جانب التعبد في الوضوء أقوى منه في إزالة النجاسة 
- وإن كان معقول المعنى فى جهات منه ‏ جاء التحديد فيه بكونه بالأعضاء 
الأربعة: الوجه. واليدين» والرأسء والرجلين» لا يجاوزه لغيرهاء ولا ينقص 
عنهاء وهذا أقوى رتب التحديد بأن تمنع الزيادة والنقصان» ولم يأت عند 
أحد من العلماء فيها خلاف في الزيادة على غيرها. ويبين جهات التحديد في 
الوضوء الآتي : 

أ تحديد الأربعة أقوى من تحديد مقدار غسل كل عضو؛ لأآن الأعضاء 
الأربعة لا تجوز الزيادة ولا النقصان عليها عند كل العلماء» بينما العضو نفسه 
فالاتفاق حاصل على عدم النقص عن الحد؛ فيجب استيعاب كامل العضوء 
قال الطحاوي (ت١”7ه):‏ «فكل قد أجمع أن ما وجب غسله من ذلكء» فلا 
بد من غسله كلهء ولا يجزئ غسل بعضه دون بعض"**'» وقال النووي 


(01):. منرم أ داود »)5١7(‏ سنن النسائي (575)» من حديث ميمونة وَقِيَا وصححه ابن 
حبان »)١794١(‏ ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه. وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .)١95/65(‏ 

(5) ميدن أب داود (1/5؟)» سنن الترمذي »)161١(‏ وقال: حسن صحيح » سنن النسائي 
(704), وصححه ابن خزيمة (27585» ووافقه الأعظمي» وصححه ابن حبان )١71/5(‏ 
ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه. 

6) انظر: الأم (59/1). 

(:) الجمع والفرق .)551/١(‏ 


(0) شرح معاني الآثار .)7"١7/١(‏ 


(ت5لالام): ا(وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين» 
واستيعاب جميعها بالغسل)"''. 

واو لك معمويون العلماء فخ السنية والشانغية ‏ والجتادلة عدن 
امشحياني الزياةة عل المجدودة: إذ اشهيوا الياذة علي الوه حصي اللقرةة 
والزيادة على المرفقين والكعبين تحصيلاً للتحجيل» الذي جاء في قوله عليه 
الصلاة والسلام: «فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله)”'"', ولم يقدروا 
مقدار الزيادة؛؟ بعضهم إلى فوق المرفق» وبعضهم إلى منتصف العضدء 
بشي ل الكف 220 

قال ابن دقيق العيد (ت5١/٠ه):‏ «والغرة: في الوجه. والتحجيل: في 
اليدين والرجلين... وتطويل الغرة في الوجه: بغسل جزء من الرأس. وفي 
اليدين: بغسل بعض العضدين. وفي الرجلين: بغسل بعض الساقين» وليس في 
العدوف تقو بو له اتعديد. لمقاداو جنا يتسا عق لمقندية و لنب 8 

فقول ابن بطال (ت559ه) كُرَنْهُ: «والمسلمون مجمعون على أنه لا 
يتعدى بالوضوء ما حد الله ورسوله. وقد كان رسول الله يل وهو أبدر الناس 
إلى الفضائل» وأرغبهم فيها؛ لم يجاوز قط موضع الوضوء فيما بلغنا»”” . 

متعقب؛ إذ الصحيح بأن مذهب الجمهور: الحنفية» والشافعية. 
والحنابلة؛ استحياب الزيادة على المرفقين والكعبين؛ فجعلوها من سنن 
الوقيوء""' 4 نإن جرد الؤناذة القليلة مستحية بالاتفاق للماكد.مة اسفيعات 


.)1١7//( شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

00 صحيح مسلم (0) من حديث أب هريرة طلكنه . 

(©) انظر: المغني »)15/١(‏ المجموع :.)558/١(‏ الإنصاف :)١18/١(‏ سبل السلام 
0070١ /1(‏ 

(:) إحكام الأحكام .)97/١(‏ 

(4) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)51١/١(‏ 

() انظر: المهذب .)18/١(‏ المجموع .)558/١(‏ فتح القدير »245/1١(‏ التاج والإكليل 
(/85").» كشاف القناع (1/ 5 ). رد المحتار .)١5١ /١(‏ 


١ ١و"‎ 


كامل العضو بالغسل» ولكن الخلاف بين العلماء في القدر الذي تبلغه هذه 
الزيادة» قال الشوكاني (ت٠75١ه):‏ «والغرة: غسل شيء من مقدم الرأس» 
اوها مكار الركمدة 1 نا على الجزء الذي يجب غسله. والتحجيل: غسل ما 
فوق المرفقين والكعبين» وهما مستحبان بلا خلاف» واختلف في القدر 
المستحب على أوجه. أحدها: أنه تستحب. الزيادة فوق المرفقين والكعبين من 
غير تقدير: والثانى: إلى نصف العضد والساق. والثالث: إلى المنكب 
ارك ١‏ 

لأجل ذلك انتقد النووي (ت5175ه) ابن يطال (ت559ه) بنقل الإجماع 
على هذا فقال: «وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي» والقاضي 
عياض؛ اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرقق. والكعب 
فباطلة. وكيف تصح دعواهماء وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله كَلِلٍ وا 
هريرة وه وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا كما ذكرناه» ولو خالف فيه 
وكا لننه كان مسحوضا رونم السدة الصصحة الضرييوة . 

ج - بل وألحق بعض العلماء بهذا مسح العنق الذي اعتبره الأحناف» 
وبعض الشافعية. ورواية عن الإمام أحمد» من مستحبات الوضوءء وقواه 
الشوكاني» حتى جعله بعضهم سن من سنن الوضوءء ولكنه من غسل ما فوق 
المرفقين والكعبين؛ إذ رد شرعيته أصلا النووي (ت515ه) حتى سماه بدعة» 
وجعله المالكية غلوَاٌء ولم يستحبه الحنابلة”"" . 

والظاهر أن استحباب هذا استحسان». مع ما عضده من بعض الأحاديث 
والآثار غير المشهورة؛ إد لم يثبت. في ٠‏ مسح العنق شيء عنه عليه الصلاة 
والسلام من مشهور السّتن» وإن ورد في خفيهاء قال ابن تيمية (ت8الاه): 
الم يصح عن النبي كَل أنه مسح على عنقه في الوضوء» بل ولا روي عنه 


(3) نيل الأوطار (3/ 088). 

(59): شرح النوؤي. على صحيح. مسلم (”/ 05304 وانظر: المجموع :)108/١(‏ 

60 انظر: بدائع الصتائع (77/1)» المجموع ..)5887/١(‏ الفروع .»)١2١/57(‏ الإنصاف. 
3٠17 /3(‏ نيل الأوطار ٠57/١(‏ 5 منح الجليل-(4)977/1 رد المحتار(1/ 21154). 
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ذلك في حديث صحيح""'': وقال ابن القيم (ت١هلاه):‏ «لم يصح عنه في 
مسح العف سونيف ل 

ولكئن مما ورد في هذا بعض الأحاديث والآثار: قول وائل بن حجر في 
صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام : ثم مسح على رأسة ثلاثاً: وظاهر أذنيه 
لاا بتوظافر بوقعوة "9 بو ديك الك ون ضيرك كن أملاءضه نعلو الوا 
رسول الله د بمسحج 52507 حتلى بلغ المدالة وما يليه من مقدم الو 
وفي لفظ: «رأيت النبي وَلٍ مسح رأسه مرة إلى سالفته». والقذال: هو أول 
القفا: والالفة © -ضتفحة العتق»«-وهما :سالنداق من جانيه"* بوساء هه بحديف 
ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال: (من توضأء ومسح بيديه على عنقة . 
وقي الغل يوم القيامة»”''» وفى حديث عمرو بن كعب: «رأيت رسول الله كَل 


.)١؟ا//5١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) زاد المعاد .)١184/1١(‏ 

() مسند البزار (5584)» وقال ابن دقيق العيد في الإمام :)578/١(‏ «ايرويه محمد بن 
حجر بن عبد الجبار بن واظئل بن حجرء يكنى: أب الخنافس» قال البخاري: فيه 
نظراء وقال الهثيمي في مجمع الزوائد :)١71١7/5(‏ «رواه البزار» وفيه محمد بن حجر 
قال البخاري: فيه بعض النظرء وقال الذهبى: له مناكير» . 

)سوق أ :و1151 ممفد عي :لح )و لفقل لعن قال القاضي: ابو عن تي 
كتاب الروايتين 16/١‏ 0973: افنقل عبد الله قال: رأيت أبي إذا مسح رأسه وأذنيه 
في الوضوء. مسح قفاه».. وقد بين أحمد في زؤاية صالح عن سبب ضعفه ‏ أي 
حديث طلحة بن مصرف - بما لا يوجب ردهء فقال: بلغنا عنن ابن عبينة أنه أنكر أن 
يكون له صحبة» وأكثر ما في هذا أن يكون. مرسلا». 

.)00٠ .558/١( الإمام‎ 2)17/8/١( انظر : المغنئ‎ )4( 

(7) أورده ابن دقيق العيد بإسناده في الإمام. »)286,/١(‏ قال ابن الملقن في البدر المنير 
(؟/*37): «وعزاه الروياني - من أصحابنا - إلى تصنيف أحمد بن فارن» فقال: 
رأيت في تصنيف أحمد بن فارس بإسناده عن فليح بن سليمان». عن نافع» عن ابن 
عمر أن. النببي يِل قال: «من توضاً ومسح بيديه على عنقه. وقي. الغل يوم القيامة». قال 
الروياني :. وهذا.صحيح - إن شاء الله تعالى -. قلت: وفليح هذا أخرج له القييكان): 
وتكلم فيه النسائي وغيره» ؤليت. الرويانى ككأَنهُ ذكر لنا باقى إسناده لننظر في حاله»). 
ونحو هذا قاله ابن حجر في التلخيض الحبير )588/١(‏ إلا أنه عقب على هذا. بقوله : 
«قلت: بين ابن فارس وفليح مفازة فلينظر فيها»). قلت. وهو موجود بإسناده عند - 


3 ٠ 6- 


لوا فمسح باطن لحيتهع و 

وهذه الأحاديث بعضها قد يقبل التصحيح أو التحسين» ويعضدها المعنى 
والفقه» وبعض العمل؛ لأن من استحب لت العنق ألحقه بالرأس لقربه منه. 
أو مكونه نا بع لها :ذا ليق بع ال يثبت استقلالاً» فيدخل في إطالة الغرة 
لا سيما والمعنى في غسل ومسح الأعضاء الأربعة على هذا الأصل: .وهو 
الظهور والبروز؛ إذ المعنى الجامع بين أعضاء الوضوء الأربعة هو ظهورها 
وبروزها غالباء فتحتاج إلى الغسل مرة بعد مرة حفظا لنظافتهاء وإدامة 
لوضاءتها: 

قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ «فإن حاصل السؤال: لِمْ كان الوضوء في 
هذه الأعضاء الظاهرة» دون باطن المقعدة» مع أن باطن المقعدة أولى 
بالوقيوة فين الوضة:والندين:والرسجلية ؟ .. وهذا سؤال معكوسن .مق قلبن 
منكوس؛ فإن من محاسن الشريعة أن كان الوضوء فى الأعضاء الظاهرة 
المكشوفة»" . ١‏ 

فاحتاج العنق إلى تنظيفه بالمسح لمشقة غسله؛ لأنه ظاهر مكشوفء» قال 
ابن دقيق العيد (ت5٠/اه):‏ «وهو يقتضي أن مسح السالفة والقذال. من تمام 
مسح الرأس ومنتهاه» فإن كان المراد بهذا الحديث ‏ يقصد حديث طلحة بن 


- ابن دفيق العيد في الإمام )0864/1١(‏ ووثق بعض رواته. قال الشوكاني في نيل 
الأوطار :)5١57/١(‏ «وهو في كتب أئمة العترة في أمالي أحمد بن عيسى» وشرح 
التجريد بإسناد متصل بالنبي ككل ولكن فيه الحسين بن علوان عن أبي خالد الواسطي 
بلفظ : (من توضاً ومسح سالفتيه وقفأه أمن من الغل يوم القيامة». وكذا رواه فى 
أصول الأحكام والشفاء. ورواه في التجريد عن علي َه من طريق محمد بن الحنفية 
فى حديث طويلء وفيه: «أنه لما مسح رأسه مسح عنقه وقال له. بعد فراغه من 
الطهور: افعل كفعالى هذه»». 

)١(‏ المعجم الكبير للطبراني »)8١/١19(‏ مسند البزار »)١47//7(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :)7737/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والبزار» وفيه سعيد بن عبد الجبارء قال 
النسائي: ليس بالقوي. وذكره ابن حبان في الثقات. وفي سند البزار والطبراني 
محمد بن حجر» وهو ضعيف) . 

(؟) إعلام الموقعين (08/7). 


مصرف - ذلك المعنى؛ لم يدل على استحباب مسح العنق بمفرده»"''. ونقل 
الرافعي (ت577ه) عن بعض الشافعية قوله في مسح العنق: (إنه غير مقصود 
في نفسهء بل هو تابع للقفا في المسح., والقفا تابع للرأس؛ لتطويل الغرة)”'". 
" - الممسوحات في الوضوء الأصل فيها التقريب لا التحديد: 

أ مسح الرأس : 

ومما يأتي فيه التقريب في الوضوء الممسوحات في أعضاء الوضوء؛ 
فهي أقرب إلى التقريب منها إلى التحديد؛ فالرأس مثلاً جاء الخلاف بين 
العلماء فيه بين وجوب استيعابه كاملا بالمسح كما هو مذهب المالكية 
والكتارلةى- د أرعيهة: أن قدن تلذنة أصابع. وهذان مرويان عن أبي حنيفة. أو 
أي جزء منهء حتى بالغ الشافعية وقالوا: لو مسح بعض شعرة واحدة؛ أجزأه. 
أو مسح بعضهء وهي رواية عن الإمام أحمد” " . 

فظهر من قوة هذا التباين أن الشارع لم يرد تحديد القدر الواجب 
مسحه؛ لأن هذا والله أعلم ‏ المتفق مع مصلحة المسح بالتوسع فيه» وعدم 
التضييق؛ إذ معنى الأمر بمسح شيء غير الأمر بغسله؛ فالغسل يقصد به 
استيعاب المغسولء. وأما المسح فيقصد به تعميم أغلب الممسوح دون 
استقصاء؛ لأن هذا متعذر فيتسامح فيه ما لا يتسامح في المغسولات» حتى 
قال الإمام أحمد: «ومن يمكنه أن يأتي على الرأس كله»”*'. قال إمام الحرمين 
(ت478ه): «ولفظ المسح غير مشعر في وضع اللسان بالاستيعاب؛ فالمأمور 
به مسح بعض الرأس» وهو ينطلق على ما قل وكثر» والمصير إلى التقدير من 
غير توقيف تحكم)””". 


.)086 /١( الإمام‎ )١( 

68 فتح العزيز .)١75/1١(‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع /١(‏ 5)» المغني (١/877)»المجموع »)57١/١(‏ مواهب الجليل 
.)١”/١(‏ 


62 المغنيى .)865/١(‏ 
(0) نهاية المطلب .)8١/١(‏ 


ومما يمكن الإشارة إليه أن الإمام ابن عبد البر (ت5577ه) قارن الطواف 
بالبيت بالمسح بالرأس فكما أن الطواف لا يجوز ترك شيء منه بقوله تعالى : 
«وَلْيَطْوَوا يليت الْعَيِينٍ 46 [الحج: 15]» كذلك مسح الرأس لا يجوز 
ترلك شو منه لقوله تعالى: ##وامسحوأ روسك 4 ار 5]» قال: «وقد 
أجمعوا أنه لا يجوز الطواف ببعضه. فكذلك مسح الوا 

وهذا إن صح من جهة اللغة فيبعد ‏ والله أعلم ‏ من جهة المعاني 
والمقاصد الشرعية؛ فأين مسح الرأس في الوضوء بتنظيف ما يمكن أن يكون 
علق به من غبار وغيره» من أعظم العبادات وأقوى أركان الحج وهو الطواف 
بالبيت بتعظيمه تعظيما لخالقه يله . 

- المسح على الخفين : 

ونحو هذا المسح على الخفين؛ إذ لم يوقت في هذا شيء محدد؛ فجاء 
الاختلاف بين العلماء بين وجوب استيعاب الخف كاملاً أسفله وأعلاه كما هو 
مذهب مالك. أو المسح على أسفله وأعلاه ويجزئ بأقل ما يطلق عليه اسم 
المسح على أعلاه» كما هو مذهب الشافعي. أو المسح على أعلاه» ويجزئ 
قدر ثلاثة أصابع كما هو مذهب أبي حنيفة. أ المسح على أعلاه» ويجب 
استيعاب أغلبه كما هو مذهب الإمام أحمد""'» قال الشافعي: «كيفما أتى 
بالمسح على ظهر القدم بكل اليدء أو ببعضه؛ أجزأه»”". 

فأضيقهم المالكية» والبقية أوسع من جهة وأضيق من أخرىء والظاهر 
أن كلهم على إجزاء جزءا منه» لكن بعضهم وسع هذا الجزء وبعضهم ضيقه. 
وبعضهم جعل منه ظاهر الخف وباطنه» وبعضهم جعله في ظاهره دون باطنه . 


(1)- التمهيك (؟/157١):‏ 

(0) انظر: المنتقى شرح الموطأ »)8١/١(‏ المبسوط »23١١/١(‏ بدائع الصنائع ,)١١/١(‏ 
بداية المجتهد .)51/١(‏ المحيط البرهانى »)١587/١(‏ المغنى ,)١185 .2١87/١(‏ 
المتحموة(8)8/6/1 ترس الزرككتى على متتضر الشوق:(1/ 45): اللكعيرة 17/ 
49 مواهب الجليل .)3706/١(‏ 

5 الأم (م/"١1).‏ 


قال الطحاوي (ت١7"اه):‏ «فككل قد اتفق أن فرض المسح في ذلك. 
٠. :‏ 010 : 0 5 ؛ 
هو على بعضهماء دون مسح كلهما' 3 واستثني منه مسح اسفل الخف إذ 
اتفق الفقهاء على أن من اقتصر على مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزثه. 
قال ابن المنذر (ت8١7ه):‏ «ولا أعلم أحداً يرى أن مسح أسفل الخف 
وحده يجزئ من المسح”''. زاد ابن قدامة (ت570ه): «إلا أشهب من 
حاف ها للق وتحضي ١:‏ مبخانن اللا لس 


؟ - عدد الفغسلات في الوضوء تقريب ليس يتحديد: 

- العدد للاستيعاب: 

ومما يان التقريب فيه عدد الغسلاات في الوضوء؛ إذ ليس العدد 
مقصوداً بذاته» وليس في هذا تحديد تعبد لا يتعداه المكلف. بل المقصود من 
الثلاث الاستيقان والاستيثاق لتحصيل كامل نظافة العضو؛ إذ اتفق العلماء بأنه 
لو زاد أو نقص عنها فإن وضوءه صحيح إذا أسبغ العضو المغسولء قال ابن 
عبد البر («ت5577ه): «والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ بإجماع امات 
فهذا في الغسلة الواحدة في أقل قدر. 

وأما النهي عن الزيادة على الثلاث غسلات في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم»”''؛ فلانتفاء الفائدة بحصول 
الإسباغ ونظافة العضوء بالثلاث مرات» فلا يحصل إلا مجرد المشقةء 


.)"١/١( شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) الأوسط .)5054/١(‏ 

.)185/١( المغنى‎ )0( 

.)119/7١( التمهيد‎ ):( 

(5) سدن أبى داود :)١76(‏ سكن التسائى 6)١45:(‏ سئن ابن ماجه (؟477)» منغ حديث 
عبد الله بن عمرو ييا وصححه 5 خزيمة 2)١5(‏ ووافقه الأعظمي. وصححه 
النووي في المجموع »)5717/١(‏ وقال ابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام 
© «وإسناده صحيح إلى عمرو فمن يحتج بنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فهو عنئله صحيح) . 

١ 


وإضاقة العاف فى الدبى معقول افر اليس يداه الى التي «اماء 
الأدب الشرعيء. وتعدى ما حد له. وظلم في إتلاف الماء؛ء ووضعه في غير 
2300 

واتفق العلماء كافة على أن الزيادة على الثلاث لا معنى لها"''؛ بعضهم 
يجعلها على الكراهة» وبعضهم على التحريم» وهم قلة جدّاء وبعضهم يجعلها 
خلاف الأولى» دون أن يوصلها إلى الكراهة» ولكن الوضوء صحيح.ء لا يبطل 
بالزيادة”"'. قال النووي (ت595ه): «إذا زاد على الثلاث فقد ارتكب 
المكزووة بولا ميظل .وضوءة :هذا مذهينا ونذهيب العلماء كافة)7*, 

حتى أنكر ابن حجر (ت807ه) عمن قارن الزيادة في الوضوء بالزيادة 
في الصلاة بأنها تبطل الوضوء كما تبطل الزيادة في الصلاة» الصلاة» فقال: 
«وحكى الدارمي منهم عن قوم أن الزيادة على الثلاث تبطل الوضوء كالزيادة 
في الصلاة» وهو قياس فاسد)””'» بل قال الشافعي: «لا أحب للمتوضئ أن 
يزيد على ثلاث» وإن زاد لم أكرهه إن شاء الله تعالى)""'؛ إذ لم يصل عنده 
إلى حد الكراهة؛ إما كراهة تنزيه» أو كراهة تحريم. 

وعلى هذا الأصل: لم يوقت الإمام مالك في الوضوء عدداً معيناًء بل 
دار على الإسباغ متى حصل تم الوضوءء ومتى لم يحصل كان عليه إتمامه بأي 
عدد””*: ولكنه أجرى العدد من وجه آخرء بأن وظفه للمصلحة؛ فكره أن 
يقتصر الجاهل على مرة واحدة في الوضوء؛ خوف أن يفرط ويضيع الإسباغ, 
وكره أيضاً للعالم الاقتصار على واحدة خوف أن يقتدي به الجهال فيضيعوا 


.)917/١( مطالب أولى النهة‎ )١( 

(؟) مراتب الإجماع (ص9١).‏ 

(*) انظر: بدائع الصنائع »)757/١(‏ المجموع »)5717/١(‏ الذخيرة 7/١(‏ 4275817 رد المحتار 
37/1١‏ 1). 

.)518/١( المجموع‎ )5( 

(5) فتح الباري .)7575/١(‏ 

(5) الأم (١1//ا8).‏ 

(0) انظر: المدونة »2١١7/1(‏ المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 8)» الفواكه الدواني .)١57/١1(‏ 


١١ملو‎ 


طهورهو''': قال القرطبي (ت107ه): «وقد كره مالك الاقتصار على الواحدة 
للجاهل؛ لما يخاف من تفريطه» وللعالم لثلا يقتدي به الجاهل»” '". 

وهذا علو فقه وفهم؛ إذ استعمل ما ورد من العدد في مكانه ومعناف 
دون صورته؛ فحصّل كامل مصالحه؛ فجعل مالك دلك الأعضاء شرطا في 
صحة الوضوء أخذاً من معنى التكرار» وأخذاً من معنى الوضوء الذي مقصده 
إيصال الماء إلى جميع العضو؛ ليتيقن وصول الماء واستيعاب العضو بالغسل» 
بخلاف غيره ن نقمي مدني 9 بسو إل الي 

ويمكن توسيع المعنى الذي ذهب إليه الإمام مالك : يان كل واحد يحدد 
عدد الغسلات بحسب وضع أعضاءه في الوضوء؛ فمن كان في طبيعة عمل أو 
طبيعة بدن أو زمان» أو طارئ على أعضائه يقتضي الزيادة التي تحصل بها 
النظافة زاد إلى ثلاث مرات أو أكثر مع الحاجة إليها. ومتى كانت تقتضي 
الاقتصار على واحدة اقتصر لاستيثاقه من نظافة وإسباغ العضوء لا سيما إذا 
كان محتاجاً إلى الماء أو فيه شح» وعليه يحمل فعله عليه الصلاة والسلام 
دل لافقا احجان تلاك رات كلي ”زو احيانا مرفن مريه ”7 بواحيانا 
مرة مرة'''» وكل هذا مرجعه حاجة كل عضو لزيادة التكرار من عدمها. 

- العدد بحسب حاجة العضو: 

ووجه آخر يحتاج فيها العدد احتياج الوسائل: أن بعض الأعضاء قد 
تحتاج الغسل أكثر من مرة» بينما بعضها لا يحتاج إلا مرة واحدة» يحسب 


٠ 


ج 


.)5١/١( مواهب الجليل‎ »)7817//١( انظر: الذخيرة‎ )١( 

.)50/١( المفهم‎ )0( 

(0) انظر: أحكام القرآن للجصاص .)57١/5(‏ أحكام القرآن لابن العربي ,)008/١(‏ 
المغني /١(‏ 7/5): المجموع .)5١75/17(‏ 

05 كما في حديث عثمان ذَبْهِ وفيه أنه عليه الصلاة والسلام غسل كل عضو ثلاث 
نراق ممع البشارف 001517 اضوويع طلم 011100 

(4) كما في حديث عبد الله بن 0 ياه في صحيح البخاري .)١98(‏ 

() كما في حديث ابن عباس ويا في صحيح البخاري .)١51/(‏ 


١٠١م١‎ 


ظبيعة العضو وتعرجاتهء وعلى هذا يحمل اختلاف العدد أحياناً بين الأعضاء 
في وضوئه عليه الصلاة والسلام» وعلى هذا يحمل أيضاً كون المسح مرة 
واجدة في الرأس عند جمهور العلماء سوى الشافعي”'''» قال ابن عبد البر 
(ت577ه): «وكلهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة» لا يزيد 
عليهاء إلا الشافعي)"''. ومثل الرأس: الأذنين» والمسح على الجوربين؟؛ لأن 
اجتياج العضو الممسوح غير احتياج العضو المغسول. 

والتباين قائم حتى بين الأعضاء المغسولة ذاتهاء لذا قال الإمام أحمد: 
(يؤنجذ للوجه أكثر مما يؤخذ لعضو من الأعضاء”" ؛ أخذاً مما جاء في 
حديث عبد الله بن زيد فى صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام: «فغسل وجهه 
ثلاث مرات» ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين»”*'؟ فجعل للوجه 
ثلاثء ولليدين مرتين بناء على حاجة كل عضو 

وعلى هذا يحمل فعل ابن عمر وها بغسل رجليه سبع مرات» وكان يبال 
فيهما دون بي لأنيتهنا محل الأوساخ غالباً؛ لاعتيادهم المشي 
حفاة'''؛ لذا فإن الأوزاعي (ت517١ه)ء‏ وسعيد بن عبد العزيز (ت1517ه)""ا 
قالا: الوضوء ثلاثاً. إلا غسل الرجلين؛ فإنه ينقيهما””. فلم يحداه بشيء لقوة 
حاجة القدمين إلى مزيد غسل . 


.)88/١( المغني‎ »)57/١( انظر: الأم‎ )١( 

(؟) التمهيد (١؟77/5١).‏ 

.)87/١( المغني‎ )9( 

0( صحيح البخاري .)١95(‏ 

(5) الأوسط لابن المنذر (؟/ .)١5‏ . وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري .)51٠ /١(‏ 

(5) انظر: فتح الباري »)75٠/١(‏ عمدة القاري (158/7). 

(0) سعيد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي» أبو محمدء فقيه دمشق في عصره. كان 
حافظا حجة. قال الإمام أيه 0 1000 لجمق بالشام أصح 0 منهء وقال 
الحاكم: سعيد بن عبد العزيز لأهل الشامء كمالك لأهل المدينة في التقدم والفقه 
والأمانة. توفي عام (5717١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل (5/ 57)» حلية الأولياء (”/ 
4؛» سير أعلام النبلاء (4/ 2)727 الأعلام (91//9). 

(6) انظر: المغني .)15/١(‏ 

١ 


قال ابن رشد (ت546ه): «ولكن من طريق المعنى الغسل أشد مناسبة 
للقدمين من المسح» كما أن المسح أشد مناسبة للرأس من الغسل؛ إذ كانت 
القدمان لا ينقى دنسهما غالبا إلا بالغسل» وينقى دنس الرأس بالمسح وذلك 
0 ل 

وقد أبان هذا ابن العربي (ت”557ه) أكثر بقوله: «ولأجل هذا لم يوقت 
مالك في الوضوء مرة ولا مرتين ولا ثلاثاً إلا ما أسبغ. قال: وقد اختلفت 
الآثار فى العرقية» يريك الخخلانا يبيق أن المراه معن الإشباء لا صنورة 
الأعداد. وقد توضاً النبي كَل كما تقدم. فغسل وجهه بثلاث غرفات» ويده 
بغرفتين؛ لأن الوجه ذو غضون ودحرجة واحديداب» فلا يسترسل الماء عليه 
في الأغلب من مرة» بخلاف الذراع فإنه مسطح فيسهل تعميمه بالماء وإسالته 
عليها؛ أكثر مما يكون ذلك في الوجه)”'". 

وقال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «يستحب أن يزيد في ماء الوجه؛ لأن فيه 
عفيونا وشعوراً ودواخل وخوارج». لضن العام إلى مم77 

التقدير بحسب الحاجة : 

وعلى هذا أيضاً جاء كون وضوته عليه الصلاة والسلام بالمّدء واغتساله 
بالصاع. إلى خمسة أمداد'””*'؛ فهذا تقريب ليس بتحديد؛ يختلف بحسب خلقة 
كل واحدء قال العز بن عبد السلام (ت١16ه):‏ «وللمتوضئ والمغتسل في 
ذلك ثلاثة أحوال: إحداها: أن يكون معتدل الخلق كاعتدال خلق النبي كَل 
فيقتدي به في اجتناب التنقيص عن المد والصاع. الحال الثانية: أن يكون 
ضئيلا لطيف الخلق بحيث يعادل جسده بعض جسد رسول الله وَلِلِ؛ فيستحب 
له أن يستعمل من الماء ما تكون نسبته إلى جسده كنسبة المد والصاع إلى 
جسد رسول الله كل الحال الثالثة: أن يكون متفاحش الخلق في الطول 


.)١5/1١( بداية المجتهد‎ )١( 

(0) أحكام القرآن (؟1/1). 

.)8677/١( المغنى‎ )9( 

00 صحيح البخاري ,)5١5(‏ صحيح مسلم (5352605) واللفظ لهء من حديث انين طيئه . 


١١8 


والعرض.» وعظم البطن وفخامة الأعضاء؛ فيستحب أن لا ينقص عن مقدار 
تكون نسبته إلى بدنه كنسبة المد والصاع إلى بدن رسول الله 2706 . 

ب - التحديد والتقريب في أنصبة الزكاة : 

١‏ - بهيمة الأنعام تحديد: 

أنصبة الزكاة تم تقديرها في الشرع»ء وتكلم العلماء فيها هل هي على 
التقريب أم على التحديد؟ ففرقوا بين أنصبة بهيمة الأنعام وغيرها؛ فاتفقوا على 
أنها تحديد في بهيمة الأنعام؛ فلو نقصت الإبل عن خمسء أو الغنم عن 
الأربعين» أو البقر عن الثلاثين؛ لم تجب فيها الزكاة بالاتفاق”"* . 

؟" - المقدر بالأثمان والخارج من الأرض هل هو تحديد أم تقريب؟ : 

أنصبة الأثمان: الذهب والفضة» وما قدر بهما من عروض التجارة. 
والخارج من الأرض فيه خلاف بين أهل العلم؛ فبعضهم قال: بأن الأنصبة 
تقريب» وبعضهم قال بأنها تحديد. 

والفرق ظاهر؛ إذ العدد في سائمة بهيمة الأنعام» لا يتغير تقديره بين 
الناس؛ فلا يختلف أحد في معرفة خمس من الإبل» أو أربعين من الغنم» أو 
ثلاثين من البقر؛ فهذا متفق عليه لا يختلف من مكان إلى آخر. 

بخلاف الأثمان» أو الخارج من الأرضء» أو عروض التجارة؛ فالشارع 
قدره بالوزن» أو بالكيل» دون العددء وما قدر بالوزن أو الكيل؛ لم يحل 
الشارع إلا على ما تعارف الناس التعامل به من الموزونات والمكيلاات» وهذه 
لم تكن محددة تحديد قطعء بل كان فيها بعض التفاوت والاختلاف؛ كالصاع 
أو الدرهم . 

قال إمام الحرمين (ت1178ه): «والصيعان يبعد ضبط أجوافها على وتيرة 
حتى لا تتفاوت» وقد تكون متسعة الأسافل متضايقة الأعاليى على تخريط». 


.)3١1//؟( قواعد الأحكام‎ )١( 
انظر في نقل الاتفاق: الإجماع حَن المنذر (ص١١221 ))» مراتب الإجماع‎ )( 
.)7١1/١( بداية المجتهد‎ »)35١9/١( (ص7”5). الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 


٠١5 


ويعسر تساوي صاعين""''؛ فلو بلغت الفضة عدّاً مائتي درهم» ولم تبلغ وزناً؛ 
لم تجب فيها الزكاة. ولو بلغت وزناً مائتيى درهم» ولم تبلغ عدّأًء وجبت فيها 
الزكاة» ومثله في الذهبء. قال الباجي (ت95:ه): «والمراعى في ذلك 
الوزن» دون العدد؛ فإذا زادت حتى تبلغ بزيادتها عشرين فيتارا وازنة فل 
نقيت :ا لضا نودو وين قله :ل كا لوزن قضياك اعد تاقيم لعي 770 

أصل تحديد وزن الدرهم : 

نظراً لأهمية هذا الأصل الذي يقوم عليه زكاة الأموال وعروض التجار 
وغيرها أحببت إيضاح أصل تحديد وزن الدرهم كما بينه العلماء : 

فقد عني العلماء بضبط وزن الدرهم الذي جعل مناطاً لنصاب الأثمان» 
وعروض التجارة» بل أصل تقديرات شرعية متعددة» حتى استقروا فيه على 
الوزن المعتبر بأخذ متوسط الدراهم التي كانت موجودة في زمنه عليه الصلاة 
والسلام. وقد جلاه وبينه عالمان: 

الأول: أبو عبيد القاسم بن سلام رك الى فقا < ايف شييقا هن 
أهل العلم بأمر الناس كان معنياً بهذا الشأن يذكر قصة الدراهم» وسبب ضربها 
في الإسلام» وقال: إن الدراهم التي كانت نقد الناس على وجه الدهر لم تزل 
نوعين: هذه السود الوافية» وهذه الطبرية العتق» فجاء الإسلام وهي كذلك». 
فلما كانت بنو أمية وأرادوا ضرب الدراهم» نظروا في العواقبء» فقالوا: إن 

هذه تبقى مع الدهرء وداه افرضي الركاة نات كل جنا عين 4 أو فى كل 

خمس أواقي حو دراهمء والأوقية أربعون. فأشفقوا إن ا كلها على 
مثال السودء ثم فشا فشواً بعد لا يعرفون غيرهاء أن عبار معت الركاة 
على أنها لا تجب حتى تبلغ تلك السود العظام مائتين عدداً فصاعداً» فيكون 
في هذا بخس للزكاة» وأشفقوا إن جعلوها كلها على مثال الطبرية؛ أن يحملوا 
المعنى على أنها إذا بلغت مائتين عدداً حلت فيها الزكاة» فيكون فيها اشتطاط 


.)579 /9( نهاية المطلب‎ )١( 
.)46/7( المنتقى‎ )0( 


على وت المال» فارافوا فك لة بنعيها: يكون فيها كمال الزكاة هن غين إغيرار 
بالناس» وأن يكون مع هذا موافقاً وقت رسول الله ككهِ في الزكاة. قال: وإنما 
قبل ذلك يزكونها شطرين: من الكبار والصغار. فلما أجمعوا على ضرب 
الدراهم نظروا إلى درهم وافء. فإذا هو ثمانية دوانيق» وإلى درهم من 
الصغارء فكان أربعة دوانيق» فحملوا زيادة الأكبر على نقص الأصغرء 
فجعلوهما درهمين متساويين» كل واحد ستة دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل» 
ولم يزل المثقال في اباد الدهر مؤقتا محدوداء فوجدوا عشرة من هذه الدراهم 
التي واحدها ستة دوانيق» ثم اعتبروها بالمثاقيل تكون وزن سبعة مثاقيل سواء. 
فاجتمعت فيه وجوه ثلاثة: أنه وزن سبعة» وأنه عدل بين الصغار والكبارء وأنه 
موافق لسُئَّةَ رسول الله يللهِ في الصدقة» ولا وكس فيهء ولا شطط. فمضت 
سنة الدرهم على هذاء واجتمعت عليه الأمة فلم تختلف أن الدرهم التام هو 
يكن :قو 6 انها 1 اك ا نقص قيل : درهم زائد وناقص . فالناس في زكاتهم ‏ 
بحمد الله ونعمته ‏ على الأصل الذي هو السَّنْة والهدى» لم يزيغوا عنهء ولا 
التباس فيه. وكذلك المبايعات والديات على أهل الورق» وكل ما يحتاج إلى 
ذكرها فيه. هذا كما بلغناء أو كلام هذا معناه)"''. 


الثاني: لما نقل القرطبي (ت557ه) هذا الكلام أوضحه وبينه أكثر. 
وزاد عليه بعض الزيادات المهمة فقال: (إن الدراهم التي كان الناس يتعاملون 
بها على وجه الدهر نوعان: نوع عليه نقش فارسء» ونوع عليه نقش الروم. 
اعد النوعين يقال له: البَعْليّة وهي السود. الدرهم منها ثمانية دوانيق» 
والأخرى يقال لها: الطبرية» وهي العْتّقء الدرهم منها من أربعة دوانيق» فجاء 
الإسلام وهي كذلكء وكان الناس يتعاملون بها مجموعة على الشطر من هذهء 
والشطر من هذه لدى الإطلاق؛ ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين» وكذلك 
كانوا يؤدون الزكاة في أول الإسلام؛ باعتبار مئة من هذهء ومئة من هذه في 
النصاب. ذكر هذا أبو عبيد وغيرهء فلما كان عبد الملك بن مروان تَحَرَّجّ من 


480 الأموال الاضرؤة9ة): 


نقوشهاء فضرب الدرهم بنقش الإسلام بعد أن تحرى معاملتهم الإطلاقية 
فجمع بين درهم بغلي من ثمانية دوانيق» وبين درهم طبري من أربعة دوانيق» 
فكان اثني عشر دانقاً» فقسمها نصفين» فضرب الدرهم من نصفها وهو ستة 
فواكقع بز اتداكزة: كيان اكه و ان خب داكا د جاتن التتهير 
المطلق)”؟ . 

مناط التقريب أو التحديد في نصاب الأثمان وزن الدرهم : 

وبناء على ما تقدم: ذهب طوائف من العلماء إلى أن النقص اليسير غير 
مؤثر في نصاب الأثمان إذ تجب الزكاة فيه؛ لأن الدرهم ضبطه أصلاً على 
هذا الوزن تقريب واصطلاح بين الناس» لم يكن على ذلك زمنه عليه الصلاة 
والسلام» وهو قول مالك. والمشهور عند الحنابلة» وقول سفيان» وعمر بن 
عبد العزيزء حتى جاء عن عمر بن عبد العزيز»ء ورواية عن مالك: لو نقص 
النصاب ثلاثة دراهم فهي غير مؤثرة» فتجب فيه الزكاة» وجاء عن الإمام 
أخويك: اذ تقضن نانم الذهيه لنت مقا ل 7 


ق 


2 


بل تجاوز هذا ابن حبيب (ت258١ه)‏ فرد الزكاة إلى درهم ودينار كل بلد 
بحسبه. لما رأى الاختلاف الواقع بين البلدان في زنة تلك الدراهم» فلا معنى 
لإناطتها بالوزن مع اختلافهاء لعدم وجود أصل ترجع إليه؛ فأناطها بالعدد. 
ولم ينطها بالوزن» فقال: إذا نقصت العشرون ديناراً في العدد ديناراً واحداًء 
ونقصت الماتثتا الدرهم في العدد درهما واحداء فلا زكاة فيهاء وإن لم تنقص 
في العددء ونقصت في الوزن أقل أو أكثر من ذلك» وهي تجوز بجواز الوازنة 
في البلد؛ ففيها الزكاة. 

ثم علق على هذا الباجي (ت175ه) بقوله: «فجعل نصاب كل بلد 
معتبرا بوزن الدرهم الجاري عندهم» فيختلف على هذا نصاب الورق والذهب 


010( المفهم (5/١5؟).‏ 
() انظر: البيان والتحصيل (5؟/7٠١5).»‏ المعونة 2)5١8/١(‏ المغني 7 المفهم 
(8/١5؟),‏ المجموع (0/ »)594٠‏ كشاف القناع (؟159/5١).‏ 


1١ /امى‎ 


والتمر إن اختلفت باختلاف البلد فى قدر الكيل» ويلزمه أن يعتبر مثل هذا فى 
كيل زكاة الفطر والكفارات)"'' . 

وخالف في هذا الشافعية» والحنفية» ورواية عن الإمام أحمد فاعتبروا 
نصاب الأثمان تحديداً؛ لاتفاق أهل الإسلام على زنة الدرهم منذ القرن 
الأول وتوارتهم له جيل بعل جيل .2 فلو نقص حبة واحدة؟؛ لم تجب الزكاة 
فيه؛ لأن الأصل عدم الزكاة» فلا تجب إلا بيقين”'". 

الأقرب اعتبار نصاب الأثمان تقريباً لا تحديداً : 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الجاري على مقاصد الشرع أن النقص 
الأنعام؛ إذ المقصود من اعتبار النصاب بهذا القدر وجود الحد الأدنى من 
الغنى؛ إذ لا صدقة إلا عن ظهر غنى» فإذا نقص مقدار حبة أوحبتين أو ثلاث 
لا يقال: بأنه لا يوجد لديه مال» أو لم يصل إلى الحد الأدنى من الغنى؛ لأن 
حد الغنى يختلف باختلاف الناس» واختلاف الأآزمنة» والأمكنة كحد الفقرء 

قال انز بطال: (ق45؟4عه): (ولآن الشىء قد يتتهن تقضانا يميا فد 
يزول عنه اسم الشيء بنقصان القليل» فإذا نقص أكثره زال عنه الاسم)”". 
وقال ابن دقيق العيد (ت7١/اه):‏ «والأظهر: أن النقصان اليسير جدّاً. الذي 
لا يمنع إطلاق الاسم في العرف» ولا يعبأ به أهل العرب؛ أنه يغتفر»”*. 

فظهر بأن تحديد الشارع بهذا النصاب أقرب - والله أعلم ‏ إلى التقريب 


)١(‏ المنتقى (؟//91). 

(0) انظر: الاستذكار ,»)2١77/7(‏ نهاية المطلب ("/ ”“/70). بدائع الصنائع (؟/5١),‏ 
المغني 17/١‏ المجموع (ه/ .)5:9٠١‏ 

() شرح ابن بطال على صحيح البخاري (0//8ا17). 

(4:) إحكام الأحكام .)7178/1١(‏ 
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منه إلى التحديد؛ لذا لما ذكر القاضي عياض (ت554ه) الخلاف في التحديد 
وقنعه تال وق تصن سني -وعطوف: حرق لازن بوحييق لو كاذ الم نان 
كدر القن وجري محري الوا زلة قتي :وتجرية لكا كلانه شمن عدر تقض 
اللفظ والتحديد؛ أسقطها. ومن اتبع المقصودء الذي هو الانتفاع بها كالانتفاع 
بالرانة: بحب الا 

ولما ذكر القرطبي (ت505ه) الأقوال في هذه المسألة عند قوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»”''. بعدم وجوب الزكاة 
عند النقص عن خمس أواق عند أبي حنيفة. ووجوبها عند مالك في النقص 
اليسيرء قال: «والظاهر مع أبي حنيفة» والمعنى مع اضحا 1 

صحيح أن الإناطة بالعشرين بالذهبء. أو بالمائتين في الفضة أضبط 
وأسهل على المكلفين. ولكن المتمشي مع المقاصد كونها تقريباً لا تحديداً؛ 
إذ لو أراد الشارع الضبط لأناطها بالعددء ولم ينطها بوزن فيه تباين واضح 
زمن التشريع حين الإناطة بالحكم . 

فالتوسط في هذا أن يقال: بأن التباين والاختلاف في الدراهم كان 
موجوداً في زمنه عليه الصلاة والسلام» ولكن هذا التباين لم يكن كبيراء بل 
كان ضمن حدود معروفة يرجع إليها الناس؛ إذ لم يرد أن أحدا في زمنه عليه 
الصلاة والسلام استشكل الدرهمء ولم يرد أن بيِّن عليه الصلاة والسلام زنته 
لأحد عند إناطته عليه الصلاة والسلام حكما به» ولا يضر ذلك الاختلاف 
بينها لتعارفهم بأنها كلها يشملها اللفظ المذكور؛ كإناطة جميع الأحكام 
بالحقائق الموجودة بين الناس» كما لو أناط الحكم بعتق رقبة؛ فالرقاب متباينة 
في نفاستها ورداءتها؛ فكلها يشملها اللفظ. وكما لو أناط حكما بالتمر فالتمر 
متباين منه الرديء والجيد فكلها يشملها اللفظ؛ فكذا الدراهم كانت متباينة 


.)509/75( إكمال المعلم‎ )١( 


0 المفهم (:/59؟). 
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الأوزان والقيم؛ فالحكم معلوم عند الناس» ولكن لا يلزم تساويه من كل 
الوجوه؛ إذ في هذا مشقة بالغة على الخلق. لا سيما في الزمن الأول الذي لم 
تكن متوفرة فيها الدراهم على صفة واحدة.ء قال القاضي عياض (ت055ه): 
«ولايصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة القدر في زمن النبي كلل وهو 
يوجب الزكاة في أعداد متهاء وتقع بها البياعات» والأنكحة)"'. 

ويضاف أيضاً: ولا يصح أن تكون محددة بحدود وأوزان لا تقل عنها 
وزن حبة» ولا تزيد عنها وزن حبة؛ فهذا أيضاً غير معروفء بل كانت معلومة 
على التقريب لا على التحديد» فلما صار التباين والاختلاف بين الناس وزاد 
اعتبر فيها توحيد وزنها واستقرارهاء» حتى نقل الرافعيى (ت"17ه)؛. وبعده 
النووي (ت575ه) إجماع أهل العصر الأول على وزن الدراهم» بعضهم 
نسبها إلى عمر بن الخطاب» وبعضهم نسبها إلى ابن الزبير»ء وبعضهم نسبها 
إلى عبد الملك بن مروان”''؛ فاتفقوا على أنها لم تتأخر عن زمن عبد الملك بن 
مروان الذي كانت خلافته من عام (545ه) إلى عام (85/ه)"". 


ولكن اتفاقهم على هذا بعد زمن. لا يلغي الاختلاف الموجود قبل 
هذا؛ فتجرى معه الأحكام للمصالح الموجودة فيه» ولكن يبقى الأصل له أثر 
في الحكم؛ إذ لا يلغى أصله بسبب هذا الاتفاق؛ قال الماوردي (ت٠55ه):‏ 
أوواتة منها درهم على وزك المثقّال عشرود قيراطاء ودرهم اثنا عشر . ودرهم 
عشرة». فلما احتيج يج الإسلام إلى تفقذديره ل الوسط من جمبع الأوزان 
العللاقةة وهر العاناو ريون قتزاطا وفكان أهة مشر قراط عن قراوط 
لقال 


.)514/7”( إكمال المعلم‎ )١( 

(0) انظر: فتح العزيز (5/ ؟)» المجموع (5/ 265٠١‏ 6505). 
(2). 

(5) الأحكام السلطانية (ص56١).‏ 


وقال القاضي عياض (ت055ه): «كانت مجموعات من ضرب فارس 
والروم. وصغاراً وكباراً. وقطع فضة غير مضروبة» ولا منقوشة» ويمنية 
ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشهء وتصييرها وزنا واحدا لا 
منداف» واتجبانا فقي نما عه الموانيو» مغو | أكيرها بر اصدرهاء 
وضربوه على وزنهم)"''. 

ج - موضع الطواف والسعي : 

١‏ موضع الطواف: 

المقصود من الطواف تعظيم الكعبة بمباشرة الدوران حولها”''؛ لقوله 
تعالى: 8وَلْيَطُوَفاْ يِألَيْتِ الْعَنِيقٍ 409 [الحج: 4؟]؛ فمكان الطواف مناط 
بمباشرة الطائف للبيت دون حوائل تحول بينه وبين البيت» ليصدق عليه أنه 
طاف بالبيت؛ فمتى ظهر هذا الوصف اعتبر الطواف. ومتى فات لم يعتبر؛ 
فإذا قام حائل بين الطائف والبيت لا يسمى طائفا بالبيت؛ إذ لا يظهر تعظيم 
الببت بهذا . 

فاتفق العلماء على عدم صحة الطواف خارج الكئحك لاله لا سو 
طائقا تاليف بل فسمى طاننا بالمسحد أنه لم محتق' الأمن بالطواك 
بالبيت؛ فلم يظهر تعظيم البيت بهذا الطواف. بل ظهر تعظيم جدران 
المسجد”". قال الشافعي: «وإن خرج من المسجد فطاف من ورائه؛ لم يعتد 
بشيء من طوافه خارجاً من المسجد؛ لأنه في غير موضع الطواف)”*'. 

وبين هذا أكثر السرخسي (ت”587ه) فقال: «إن طاف بالبيت من وراء 
زمزم» أو قريباً من ظلة المسجد؛ أجزأه عن ذلك؛ لأنه إذا كان في المسجد 


.)574/( إكمال المعلم‎ )١( 

(0) انظر: الذخيرة (7/ »)751٠‏ المجموع (757206/8). الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر 
الهيتمى (”/ .)١١١‏ 

1080 انطرك الموونة 917/2 تراس العاف 409550 الى 1017 )+ البجيوء 
(07/6)» مواهب الجليل ("/ 726). 

.)١195/5( الأم‎ )5( 
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فطوافه يكون بالبيت فيصير به ممتثلاً للأمر؛ فأما إذا طاف من وراء المسجد؛ 
فكانت حيطانه بينه وبين الكعبة لم يجزه؛ لأنه طاف بالمسحل. لا تالبينةة 
والواجب عليه الطواف بالبيت». أرأيت لو طاف بمكة كان يجزئهء وإن كان 
البيت فى مكة؟. أرأيت لو طاف فى الدنيا أكان يجزئه من الطواف بالبيت لا 
يجزئه شيء من ذلك فهذا مثله» والله سبحانه» وتعالى أعلم بالصواب)"'"' . 
إلا أنهم اعتبروا صحة الطواف متى زالت الجدران ولو بعد عنه؛ إذ لا 
يزال المسجد تلحقه الزيادات منذ عهده عليه الصلاة والسلام ا اليوم. واتفق 
العلماء صحة طواف الناس في أي مكان حول البيت» إذا لم يستتر بجدران 
السسيعد» قال إمام الحرمين رت8/,ا:ةما) : «ولو وسعت خطة المسجد. اتسع 
20 
المطاف) ‏ © . 


ثم شرح هذا وبيّنه النووي (ت575ه) بقوله: «اتفق أصحابنا على أنه لو 
وسع المسجد اتسع المطاف» وصح الطواف في جميعه. وهو اليوم أوسع مما 
كان في زمان النبي كَل بزيادات كثيرة زيدت فيه»ء فأول من زاده عمر بن 
الخطاب ويه اشترى دوراً فزادها فيه» واتخذ للمسجد جداراً قصيراً دون 
القامة» وكان عمر أول من اتخذ له الجدارء ثم وسعه عثمان واتخذ له 
الأروقة» وهو أول من اتخذهاء ثم وسعه عبد الله بن الزبير في خلافته» ثم 
وسعه الوليد بن عبد الملك» ثم المنصورء ثم المهدي» وعليه استقر بناؤه إلى 
وقتنا هذا|)7". 


وقال ابن تيمية (ت18لاه): «وإن طاف حول المسجدء أو حول البيت» 


بالبعيكته بل بالمسجد. أو الجدار الذي هو انا 7 


.)54/5( المبسوط‎ )١( 
.)7817/5( (؟) نهاية المطلب‎ 


(4) شرح العمدة (/049). 


؟ - موضع السعي : 

ونحو هذا المسعى؛ فالمقصود منه السعي بين جبلي الصفا والمروة؛ 
فهما المشعران اللذان جاء السعي تعظيماً لهما؛ لكونهما من شعائر الله: إن 
ألضّهًا وَالْمَرَوَهَ من سَعَارٍ 7 [البقرة: 58١]4؛‏ فمتى صح بان ةا اسع عدن 
الصفا والمروة اعتبر» ومتى انتفى لم يصحء وإذا كان المسعى وسيلة فالأصل 
في أغلب الوسائل أنها على التقريب» وليست على التحديد؛ لذا لم يأت 
لعرضه ضبط في كتب الفقهاء فضلاً عن النصوضص» قال عبد الرحمن المعلمي 
0 وعدم مجيء شيء عن عن النبي وَكل وأصحابه فى تحديد عرض 
العف تعر دان دوقي ستصيوة: قرفا وو له لكان العغرفه لما همة 
الأبنية أولى بالتحديد من عرفات ومزدلفة ومنى» وقد ورد في تحديدها ما 


؟ 
ورد)” 0 


فاكتفى الشرع بإناطته بما بين الصفا والمروة» وهذه علامة واضحة 
كبيرة؛ فلا يوجد أوضح من إناطة حكم بما بين جبلين قائمين أمام الناس. 
وهذه عادة الشارع الراتبة: إناطة أسباب العبادات بعلامات كونية بارزة تسهل 
على المكلفين قيامهم بها؛ لذا قال إمام الحرمين (ت4!8ه): «ومكان السعي 


تعرروقي له دم 


)١(‏ عبد الرحمن بن يحيى بن علي المعلمي العتمي؛ فقيه محدث مؤرخ» نسبته إلى بني 
المعلم من بلاد عتمة» باليمن» ولد ونشأ في عتمة. تولى رئاسة القضاة بجيزان. 
ولقب بشيخ الرسلام. ثم عمل في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد في الهندء 
مصححاً كتب الحديث والتاريخ. ثم عاد وعين أميناً لمكتبة الحرم المكي )1١١3175(‏ 
إن أن وغاي فييا دكا على عفر لكيه ود فارق ا ال من 
مصنفاته: «التنكيل بما في 556 الكوثري من الأباطيل»»: و«الأنوار الكاشفة»» 
وغيرهاء وحقق كثيراً من أمهات الكتية:. انظن: الأعلام للزركلي 017/6 معجم 
المؤلفين (؟57/5١).‏ 

() رسالة في توسعة المسعى بين الصفاة والمروة» نشرت في جريد الرياض في /١1‏ ربيع 
الأول/ 574١ه‏ العدد 4 بمراجعة وإعادة نسخ الشيخ محمد بن عبد الله 
الدوسري . للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ت1785ه). 
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ولكن إناطة الأحكام بمثل هذه العلامات تعود لقوة حدود هذه 
العلامات ابتداء وانتهاء.» وغالبا امتدادات هذه الجبال وتدرجها لا يعطى قطعا 
بالحد الذي ننتهي إليهء وقد يعتاد الناس على جزء منها عن جا لقب عا به 
الأجيال فيظنونه هو المقرر المبني عليه الحكم الذي لا يجوز تجاوزه» ولكن 
ذلك الترك لا يكون اكتفاء بمعرفته» بقدر ما هو قلة الحاجة إليه» قال الرملي 
(ت:١٠٠ه'"'':‏ «لم أر في كلامهم ضبط عرض المسعى» وسكوتهم عنه 
لعدم الاحتياج إليه”''؛ فالسعي عند العلماء لا يكون إلا بين الجبلين» وأن 
من خرج خروجا كليا فى سعيه كله. عن مسامتة الجبلينء» لا يسمى 
كر 

ومع هذا لم يحدوا عرض المسعىء, وأما الخروج اليسير فأغلب الفقهاء 
لم يذكره لا جوازاً ولا منعاًء وبعضهم صرح بجوازه؛ لأن الموضع ليس على 
التحديد والتعيين» بل هو على التقريب. 

قال النووي (ت115ه): «قال الشافعي والأصحاب: لا يجوز السعي 
في غير موضع السعي» فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره 
لم يصح سعيه؛ لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف . 
قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجا العرسيع السعي بطن الوادي. قال 
الشافعي في القديم: فإن التوى شيئاً يسيراً أجزأه. وإن عدل حتى يفارق 
الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي : إن التوى في 


)١(‏ محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين الرملى: فقيه الديار المصرية فى عصره» 
ومرجعها في الفتوى. يقال له: الشافعي الصغير. نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية 
بمصر ومولده ووفاته بالقاهرة عام (:١٠٠ه).‏ من مصنفاته: «غاية البيان» و«نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج» واشرح البهجة الوردية» وغيرها. انظر: خلاصة الآثر 
6 07 البدر الطالع (؟/١١٠١)‏ الأعلام 5 معجم المؤلفين (9/ .)50١‏ 

(0؟) نهاية المحتاج (*/591). وانظر: فتاوى الرملي (81/7) فإنه سئل هل ضبط عرض 
المسعى؟. فأجاب: «لم أر من ضبطه وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج». 

() انظر: المجموع »)٠١7/8(‏ شرح عمدة الفقه لابن تييمة (/ 014): مواهب الجليل 
(6/ 85). 


١64 


السعي يسيراً جازء وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا)”'', وجاء في 
حاشية الشرواني: «ولك أن تقول الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة وثلاثين أو 
نحوها على التقريب؛ إذ لا نص فيه يحفظ عن السَّنْة فلا يضر الالتواء اليسير 
لذلك» بخلاف الكثير فإنه يخرج عن تقدير العرض)”''. 

وهذا الذي مال إليه الشيخ ابن سعدي (ت7156١ه)‏ حيث قال: «وكذلك 
المسعى منهم من قال إن عرضه لا يحد بأذرع معينة» بل كل ما كان بين الصفا 
والمروة فإنه داخل في المسعىء كما هو ظاهر النصوص من الكتاب والسَنَة 
وكما هو ظاهر فعل الرسول كَكَِةّ وأصحابه ومن بعدهم. ومنهم من قال يقتصر 
فيه على الموجودء لا يزاد فيه إلا زيادة يسيرة؛ يعنيى: في عرضه)”". 

وعلى كلا القولين؛ لم يجعلوا المسعى على التحديد. بل على التقريب 
فلا تضر الزيادات اليسيرة» حتى إن الحطاب (ت405ه) لما ذكر بأن من 
شروط السعي كونه بين الصفا والمروة» قال: «فلو سعى في غير ذلك المحل» 
بأن دار من سوق الليل» أو نزل من الصفا ودخل من المسجد؛ لم يصح 
اذا 
فأبعد جدَاً عن الجبلين؛ إذ المسجد وسوق الليل بعيدان عن مكان 
الى لشحقق له والنفا ل شخروصة عن سساكة الحتلين لنرنا وغرا قينا .رف 
قارن بين الطواف والسعي الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ت1785١ه)‏ 
بقوله: «والكعبة هي الشعيرة في الأصل شرع الطواف بهاء والعكوف عندها 
والصلاة» وهذه الأمور لا بد لها من موضع فهو ما حولها؛ فالموضع كالوسيلة 
ليكون فيه الطواف بالكعبة» وغيره. وهكذا الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص 
القرآن» فأما ما بينهما فهو بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهماء والوسائل تحتمل 
أن يزاد فيها بحسب ما هي وسيلة له» كطواف الطائفين» وسعي الساعين» ولا 


سعيه 


010( المجموع (4/ ؟”١٠).‏ 

(؟) حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج (48/5). 
(9) الأجوبة النافعة عن المسائل الواقعة (ص585). 
(4:) مواهب الجليل (7/ 85). 


٠و‎ 


١ . 1 5 500 .‏ 
تجب أن تحدد تحديد المشاعر نفسها)” 


د مدة العزاء: 

مدة العزاء عند جمهور الفقهاء ثلاثة أيام» ولكن مع هذا ذكروا بأن هذه 
المدة للتقريب لا للتحديد؛ إذ غالباً المصيبة تخف بعد ثلاثة أيام فتكرار ذلك 
على أهل الميت قد يذكرهم بالمصيبة مرة أخرى» فتأتي بنقيض مقصودها"". 
ولكن لا يمكن تحديد ذلك بثلاثة أيام؛ لأن وقع المصيبة يختلف بحسب 
الأشخاص فرب شخص قوي يذهب حزنه من اليوم الأول أو الثاني» ورب 
شخص ضعيف يستمر حزنه أياماً» ويختلف أيضاً بحسب قوة المصيبة فدرجة 
القرابة مؤثرة» وعدد الموتى مؤثرء وطريقة الموت مؤثرة؛ فينظر في هذه 
المؤثرات كلها في تحديد المدة من عدمها؛ فجاء في وجه عند الشافعية» وهو 
قول لبعض الحنابلة» بأنه لا أمد للتعزية تقطع عنده. بل لا بأس بهاء وإن 
طال الزمان؛ فلم يثبت في هذا توقيف؛ لأن الغرض الدعاء» والحمل على 
الصبرء والنهي عن الجزع» وذلك يحصل مع طول الزمان» خصوصاً مع 
الشتمر او قر المضية فلن المقرف 7 


ثالثاً: الأثر الفقهى للترتيب والموالاة: 
أ - الآثر الفقهي للترتيب: 
١‏ العبادات القولية: 
أ التشهد والأذان: 
قد تقرر فى تأصيل الترتيب: أن مقصود الترتيب بين أجزاء العبادة 
الواحدة حفظ نظم العبادة وعدم ضياعها؛ ففي الأقوال حفظ معنى القول 


() رسالة في توسعة المسعى بين الصفاة والمروة» نشرت في جريد الرياض في /١5‏ ربيع 
الأول/ 574١ه‏ العدد ١4078‏ بمراجعة وإعادة نسخ الشيخ محمد بن عبد الله 
الدوسري . للشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي (ت1785١ه).‏ 

(؟) انظر: المجموع (2»)7074/5 الإنصاف (2)2054/1.» الفواكه الدواني /١(‏ 5805). 

(9) انظر: نهاية المطلب (5/ ,)7٠١‏ المجموع (3/4/4؟). 


]ًا 


ومقصوده؛ فأعلى مقاصد الأقوال معانيهاء فإذا لم يتغير المعنى جاز التساهل 
في الترتيب» وإذا تغير المعنى وجب الحفاظ عليه حفظاً للمعنى . 

ففي التشهد لو قدم بعض كلماته على بعض؛ جاز عند الشافعية ووجه 
عند الحنابلة؛ إذ بنوا خلافهم في هذا على بقاء معنى التشهد من عدمه. بعل 
إسقنا ل العرنويك "5 قال امن قدامة : (رف339ه): #والشنة ترتيبي ا امقهةه 
وتقديمه على الصلاة على النبي كَل؛ فإن لم يفعل» وأتى به منكساً من غير 
تغيير شيء من معانيهء ولا إخلال بشيء من الواجب فيهء ففيه وجهان: 
أحدهما يجزئه. ذكره القاضي. وهو مذهب الشافعي؛ لأن المقصود المعنى. 
وقد حصل. فصح كما لو رتبه. والثاني لا يصح؛ لأنه أخل بالترتيب في ذكر 
ورد الشرع به مرتباًء فلم يصح كالأذان»”". 

ولكن تشبيه ابن قدامة كْأَنْهُ التشهد بالأذان» الظاهر أنه غير متجه 
للاختلاف بين مقصديهما؛ فإلحاق أحدهما في الآخر يكون فيه ضعف؛ إذ لو 
قدم أو نكس ألفاظ الأذان فاتت مقاصده؛ لأن الأذان شرع لمناداة الناس 
للصلاة» وإعلامهم بدخول وقتهاء وكونه شعار أهل الإسلام» قال القرطبي 
(مت157ه): «ويحصل من الأذان إعلام بثلاثة أشياء: بدخول الوقت. 
وبالدعاء إلى الجماعة» ومكان صلاتها. وبإظهار شعار الإسلام»”"'» وزاد 
النووي (ت577ه) فقال: «وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء: إظهار 
شعار الإسلام» وكلمة التوحيد. والإعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانهاء 
والدعاء إلى الجماعة)”*' . 

وهذه المقاصد الأربعة تحتاج للدلالة عليها وسيلة ثابتة غير متغيرة؛ إذ 
تضيع الدلالة بتنكيس الأذان أو تغييره؛ فإن من أصول الشعار بقاؤه وثباته 
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010 انظر: المجموع (5/ 5١‏ 5). الفروع .)55٠ /١١‏ الإنصاف 7/7١‏ مغني المحتاج 
».)"81١/١(‏ نهاية المحتاج (١/لاهة؟).‏ 


.) "١7/١ المغني‎ 62 


ره المفهم .)37١/(‏ 
62 شرح النووي على صحيح مسلم ا 


١٠١ 1/ 


وعدم تغيره لغرض الدلالة الذي هو أحد مقاضده لأن متعلقه المخاطب لا 
المؤذن ذاته؛ فألفاظ الأذان متعلقة مصالحه بالغير فوجب ضبطه وعدم تغييره؛ 
كي لا يلتبس على الناس» بخلاف التشهد فالمقصود به المُتَشّهد ذاته دون 
غيره؛ لما فيه من الذكر؛ فمتى بقي معناه لم يتأثر يتغيير الترتيب» قال أبو 
محمد الجويني (مت578ه): «أن المقصود من كلمات لين الإتيان يما فيها 
من الثناء والتسليم والشهادة» وهذا المقصود يحصل مع ترك الترتيب» كما 
يحصل مع الترتيب)"'. 
: أن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز تنكيس الأذان أو تغيير ترتيبه» 
5006 االتشهد”» قال الشيرازي (ت415ه): «ويجب أن يرتب. الأذان؛ لأنه 
!ذا" لكي يعلم السامع لك ا وقال الكاساتي (تل/لامههم): 
«بخلاف الأذان؛ لأن المقصود منه هو ا وأنه لا يحصل إلا بهذه 
الكلماات: المتاود المتعارفة فيما , الالو ” أ وقال الرافعي (ت177ه) في 
تعليل ترتيب جمل الأذان.: #ولأنه لو لم يكن لها ترتيب خاضص؛ لأورث ذلك 
اختللال الإعلام 0 الإبلاغ)”” 0 وقال. الزيلعي (ت57/اه): «وفي الأذان يعتبر 
المتعارف)9* . 
وبسط هذا أبو محمد الجويني (ت57”8ه) فقال: «وأما الأذان فالمقصود 
منه مع ذكر الله تعالى» إسماع الغائبين». وتنبيههم على دخول الوقت. ولا يكاد 
يحصل هذا المقصود مع ترك الترتيب؛ لأن الغالب إذا سمع رجلاً يقول: 
«أشهد أن لا إِلَه إلا الله » ثم يعطف عليه «الله أكبر»؟ لم يعلم أنه أذان» أو 


4»١(‏ الجمع والقرق. مطاف كر 

66 انظر: بدائع الصنائع (20584/51 المغني (1/ 54 المجموع ؤخال ٠ن‏ ونقل 
الاتفاق فيه على ذلك.. وانظر أيضاً : البحر الرائق (570./1).. كشاف القناع /١(‏ 
١؛‏ مواهب. الجليل (5727/1). الفواكه الذواتي .21957/١7(‏ 

.)08/١( المهذب‎ 60 

1629 ناح الضنائع وك 1 ), 

(» فتح العزيز (7/ ”187). 

.0١١١ /١( تبيين الحقائق‎ )5( 


3١ كرة‎ 


دكي وها وه مسو لد 

ب - التسليم في الصلاة» وقول: «سمع الله لمن حمله» : 

ونحو هذا: التقديم والتأخير في التسليم من الصلاة فلو قدَّم وأخَّر فقال: 
(وعليكم السلام»؛ صح ذلك عتد الشافعي» وابن حزم ((ت5105ه).» وهو قول 
عدن المالكة» :ووحه عند الختايلة "4 .وذلفه لبقا المع :وآمع الالقياس.. 

ونحو هذا: التقديم والتأخير في ذكر الرفع من الركوع: «سمع الله لمن 
حمده)اء فلو قال: «من حمد الله سمع له) فهو جائز عند الشافعي؛ لأنه أتى 
باللفظ والمعنى””'» قال الشافعي: «ولو قال: من حمد الله سمع له؛ لم أر عليه 
إعادة» وأن يقول سمع الله لمن حمده؛ اقتداء برسول الله كلِِ؛ أحب إلي2”*'. 

وخالف الحنابلة فلم يجوزوه؛ إذ نازعوا في بقاء المعنى إذا تغير 
اللفظ”*' قال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «ولا نسلم أنه أتى بالمعنى؛ فإن قوله: 
سمع الله لمن حمده. صيغة خبرء تصلح دعاءء واللفظ الآخر صيغة شرط 
وجزاءء لا تصلح لذلكء» فهما متغايران""''. فداروا في الجواز وعدمه على 
بقاءء المعتى وعدمه. 

ويجب هنا أن ينيه إلى أمر ثان مؤثر في اعتبار الترتيب أيضأًء وهو 
مهمء سبق بيانه حال تأصيل مقاصد الترتيب. أن هذا الذكر عند الشافعية من 
سنن الصلاة» بينما عند الحنابلة من واجباتها في المشهور عنهم. وهذا مؤثر 
في اعتبار الحفاظ على أصل اللفظ». أو الاكتفاء بالمعنى إذ الواجب يتشدد فيه 
با لالس فى السن»: 


(1) الجمع والفرق (1/ 20904 

(؟) “انظر: المحلى (70577)» عارضة الأحوذيٍ (0)14/1-المغني (1/ 00776 المجموع 
(517/6:)» الإنصاف. (7/ 485)» مواهب الجليل /١(‏ 000 

( انظر: المجموع (7"941/75). مغنى المحتاج ,)551//١(‏ 

(5) الأم (136/1). 

(0) انظر: الفروع »)477/١(‏ كشاف القناع .)7148/١1(‏ 

.)3١7/١( المغني‎ )5( 


ل 


ج - تكبيرة الإحرام : 

وأضيق من التشهد والتسليم» التقديم والتأخير في تكبيرة الإحرام؛ فلو 
كبّر تكبيرة الإحرام ب«الأكبر الله)» أو «أكبر الله)؛ جوزه الشافعية في وجهء 
والحنابلة في قول لهو'''. وأما الحنفية فيعتبر على أصلهم جواز ذلك؛ إذ 
جوزوا تكبيرة الإحرام بأي لفظ حقق المعنى» فضلاً عن التقديم والتأخيرء 
حيث قال أبو حنيفة ومعحمد بن التحسة رت188اهم): يصح الشروع فى الصلاة 
بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى ‏ يراد به تعظيمه لا غيرء بل أن 
يقول: الله أكبرء الله الأكبرء الله الكبيرء الله أجلء. الله أعظم. أو يقول: 
الحمد لله أو سبحان الله أو لا إِلّه إلا الله» وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة 
نحو أن يقول: الرحمن أعظمء الرحيم أجل» سواء كان يحسن التكبير أو لا 

ف 
يحس.ن . 
وحتى ابن حزم (ت155ه) مع شدة تمسكه بالظاهر إلا أنه مشى هنا مع 
من أن أجاز التقديم والتأخير في تكبيرة الإحرام فقال: «ويجزئ في التكبير: الله 
أكبرء والله الأكبرء والأكبر الله والكبير اللهء والله الكبيرء والرحمن أكبر ‏ 
وأي اسم من أسماء الله تعالى ذكرنا بالتكبير»”". 

وعلل من جوز ترك الترتيب في تكبيرة الإحرام على الأصل المتقدم. 
وهو بقاء المعنى وعدم تغيره) قال إمام الحرمين (رت/ا:أه) : «فقول القائل : 
«الله أكبر» مبتدأ وخبر» فلا يمتنع تقديم الخبر على المبتدأء فنقول: زيد قائم, 


وقائم زيد»”*“. 


؟ - العبادة الفعلية ذات الجزء الواحد في المحل الواحد: 
أقوى طلب للترتيب جاء فى العبادة الفعلية متعددة الأجزاء فى محال 


.)5١/5( انظر: المجموع (”/ 565)», الإنصاف‎ )١( 
.)١7٠ /١( بدائع الصنائع‎ 40370 /١( انظر: المبسوط‎ )0( 
.)577/5( المحلى‎ )9©( 

(:) نهاية المطلب (75/ .)١7١‏ 


١١٠ه‎ 


مختلفة» وأما جزء العبادة فى محل واحد فلا تشدد في طلب الترتيب فيه 
لضعف المصلحة من جهة. والمشقة التي تلحق العامل من جهة أخرى؛ إذ لا 
تضيع مصالح الجزء الواحد إذا فقد الترتيب. 

ومما يظهر فيه هذا الأثر الآتي : 

أ الغسل : 

فعلى الأصل المقرر جاء اتفاق العلماء على إسقاط الترتيب في الغسل 
وعدم وجوبه وعللرا ذلك بكونه عضواً واحداًء قال ابن عبد البر (ت517ه) : 
«وقد أجمعوا أن غسل الأعضاء كلها مأمور في غسل الجنابة» ولا ترتيب في 
ذلك عند الجميع)”"'. وقال إمام الحرمين (ت5178ه): «أما الغسل فلا ترتيب 
فيه أصلاً. فإن البدن فيه في حكم العضو الواحد”"'» وقال ابن تيمية 
(دت18الاه): «وأما في الغسل: فالبدن كعضو واحد. والعضو الواحد لا ترتيب 
انا 

ب - ترتيب غسل العضو الواحد في الوضوء: 

ونحو هذا اتفاقهم على عدم الترتيب في غسل العضو الواحد في 
الوضوءء ولو اعتبر الترتيب أدى إلى حرج وضيق» فلو جاء ترتيب اليد كيف 
يبدأ بغسلها لكان فيه مشقة بالغة» مع ضعف المعنى الذي جاء لأجله الترتيب 
فهنا لا يجب ولا يسن؛ لما فيه من المشقة؛ فقل أحد تكلم عنه رواية أو 
دراية. 

وأعلى من هذا العضوين المتقاربين؛ كالفم والأنف مع بعضهماء أو 
الأنف والفم مع الوجه. أو الأذنين مع الرأس» اليد اليمنى مع اليسرى» أو 
الرجل اليمنى مع اليسرى؟ فلتقاربهما لم يشترط فيهما الترتيب فلو بدأ باليمنى 
قبل اليسرىء أو بدأ بالأنف قبل الفم أو العكسء أو أخر الفم والأنف بعد 


.)8١7/75”( التمهيد‎ )١( 
.)857/١( نهاية المطلب‎ )9( 


6 مجموقو 0 الفتاوى .)5١18/5١(‏ 


الوجهء أو بدأ بالآذنين قبل الرأس؛ كل هذا جعله غالب العلماء على السنية 
والاستحباب في خلاف بينهم في بعضها؛ لأنهما كالعضو الواحد"''؛ فهذا 
أرفع رتبة من العضو الواحد ولكن الحاجة له قليلة فبقي على رتبة الاستحباب. 

قال ابن المنذر (ت8١7ه):‏ «وقد أجمع أهل العلم على أن من بدأ 
بالسمرى عن النفش أنه لا إغاذة عليه" .وقال:اوزرعية البر (ق145ه): 
(وقد أجمعوا على أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرى» وأجمعوا على أن 
رسول الله كَل كذلك كان يتوضاًء وكان 4 يحب التيامن في أمره؛ كما في 
طهوره وغسله وغير ذلك من أموره» وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه 
قا البق أند ال إعادة عليت ”7 

إذ المقصود بذلك حفظ هذه الفرائض وعدم تضبيعها؛ فالسئن تبقى على 
هذا الأصل ليس بمنزلة الأعضاء الأربعة المفروضة المتفق عليها عند كافة 
العلماء» قال ابن قدامة (ت١57ه)‏ معللاً ذلك: «لا يجب ذلك؛ لأن اليدين 
بمنزلة العضو الواحدء وكذا الرجلان؛ فإن الله تعالى قال: «وأيديكم. 
وأرجلكم)». ولم يفصل» والفقهاء يسمون أعضاء الوضوء أربعة» يجعلون 
اليدين عضواًء والرجلين عضواًء ولا يجب الترتيب في العضو الواحد)”*'. 

ج - حلق الرأس في النسك: 

ونحو هذا عدم الترتيب في حلق الرأس في النسك لأنه عضو واحدء إذ 
لم يوجب هذا أحدء. فمن أي جهة حلقه صح وجاز؛ فمع أمره عليه الصلاة 
والسلام الحلاق بالبداءة بالشق الأيمن بقوله: «خذ. وأشار إلى جانبه الأيمن» 


)1١(‏ انظر: المغني (65/1). المجموع /١(‏ /اة). إحكام الأحكام ,)9٠١ /1١(‏ فج الباري 
»)376/1١(‏ مواهب الجليل .)577/١(‏ 

(؟) الأوسط (١/؟١57).‏ 

(0) الاستذكار .)١18/١(‏ وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم :)١110/9(‏ 

(4) المغني (١/لا/ا).‏ 

0( صحيح مسلم )١1106(‏ من حديث | لش بن مالك زنك . 


١٠١ ؟‎ 


ومع أن الجمهور يقولون بأن حلق الرأس في الحج نسك وعبادة» إلا 
أن العلماء عملوة.هلى الندى الجمهور على أنريدا فين المخلوق + دنه 
زينة وجمال فيقدم اليمين؛ كالبداءة بالشق الأيمن في الغسل؛ لأن هذه قاعدة 
العبادات في تقديم الينمين في كل ما هو من باب التكريم والجمال والزينة. 
والتطلقية على :٠ن‏ لماتصيوة مين ١١‏ لعا لق نووهنا و ا لضفا 3 

قال الخطابي (ت788ه): «من السّنّة أن يبدأ في الحلاق بالشق الأيمن 
من الرأس» ثم بالشق الأيسرء وهو من باب ما كان يستحبه كَلهِ من التيمن في 
كل شيء» من طهوره ولباسه ونعله. في نحو ذلك من الأمور)»””". 

5 التسليم 5 الصلاة : 

ونحو هذا اتفاق العلماء على أن البداءة باليمين في التسليم من الصلاة 
على الندب والأفضلية» لا على الوجوب؛ إذ لو بدأ باليسار صح التسليهم”"؛ 
فلم يعتبروا الترتيب لآن المحل - والله أعلم ‏ واحدء قال النووي ت51/5ه): 
(ولو سلم التسليمتين عن يمينه» أو عن يسارهء أو تلقاء وجههء أو الأولى عن 
يساره» والثانية عن يمينه؟؛ صحت صلاته» وحصلت تسليمتان» ولكن فاتته 
الفضيلة في كيفيتهما)””'. 
* - العبادات ذات الأجزاء المتعددة المختلفة: 

أ الوضوءء والتيمم» ورمي الحمار : 

ومتى تعددت أجزاء العبادة جاء الترتيب في العبادة الواحدة بين أجزائها 
بحسب كثرة الأجزاء المكونة للعبادة؛ فتعظم أهمية الترتيب ويقوى الطلب 
كقرة الأجزاء نويف :نتلفة؟ إذ الفرتسي ين اللجزاء الكثير :"فيطل العبادة 
للمكلف.». ولا يضيع شيء منهاء هذا وجه. 


() انظر: المغنى ("/ 577). المجموع (8/ 22187 فتح القدير (584/5)» البحر الرائق 
(377/0”)» مواهب الجليل (5/ .)١78‏ 

(؟) معالم السنن (5/ 187). 

(©) انظر: البحر الرائق /١1(‏ 0707 كشاف القناع (1/ 0757 53217)» الفواكه الدواني .)١9١/1١(‏ 

() شرح النووي على صحيح مسلم (87/6). 
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ومن جهة أخرى: كلما قوي جانب التعبد قوي جانب الترتيب وكلما 
عقلها المعنى الظرنا إلى الماح بووجعوضا فإن لانت سدع الترتبيه وإ يفيت 
بقي التر تيس 

الوضوء : 

ففي الوضوء قوة الطلب أقل من الصلاة لكثرة أجزاء الصلاة؛ فإ 
الترتيب في الوضوء يكاد ينقسم العلماء إلى فريقين متساويين في اعتباره وعدم 
اعتباره حيث ذهب الحنفية» والمالكية. والمزني من الشافعية» ورواية عن 
لمتحي إلى عدم وجوت الخرتييه كن الوصو ذل وذ برجلية رانهى 
بوجهه صح وضوءه وترك الأفضلء وإن كان متأكداً تأكد السئن التي يجب 
الحفاظ عليهاء ولكن لو تركها المكلف وصلى بوضوء منكس لم تجب عليه 
الإعادة. وذهب الشافعية» والحنابلة إلى اعتبار الترتيب فرضا من فرائض 
الوضوءء لا يصح إلا به» فلو نكس وضوءه عالماً أو جاهلاً ثم صلى لزمه 
إعادة الصلاة» وعند الشافعي في القديم أن من ترك الترتيب ناسياً فهو 


ويخف قوة طلب الترتيب في التيمم فهو أخف من الوضوء؛ لأن ترتيب 
الوضوء بين أربعة أعضاءء بينما التيمم بين عضوين هما: الوجه والكفين؛ لذا 
قال المجد ابن تيمية (ت507ه): «قياس المذهب عندي: أن الترتيب لا يجب 
في التيمم» وإن وجب في الوضوء»”"'» وقال ابن عقيل (ت7١0ه)7":‏ «رأيت 


/١( الاستذكار‎ ,»2١77/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص (”/2094).؛ الحاوي الكبير‎ )١( 
/١( نهاية المطلب‎ .»)57/١( الكافي في فقه أهل المدينة (ص77١) المهذب‎ 2) 
أحكام القرآن لابن العربي‎ »)١18١/١( البيان والتحصيل‎ »)١77/١( حلية العلماء‎ »)7 
,)97/١( المغني‎ »)55/١( المحيط البرهاني‎ 2»)757/١( (؟/؟07).ء بدائع الصنائع‎ 
.)1777/١( الإنصاف‎ »)47/١( القوانين الفقهية (ص١223.» المبدع‎ 40517 /١1( الكافي‎ 

.)5817//١( الإنصاف‎ )( 

(9) علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري, أبو الوفاء» يعرف بابن عقيل» - 


١٠5 


الشيميع بشررة بو اجلاةة: “قن اسقط رقا كيدها في الو 

- رمي الحمار: 

ونحو هذا: الترتيب في رمي الجمرات الثلاث؛ إذ ذهب الحنفية. 
ورواية عن الإمام مالك». ورواية عن الإمام أحمد بأن ترتيب رمي الجمار في 
أيام التشريق سن متأكدة» فلو بدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى صح. 
وكان عطاء يقول: «لو أن رجلاً بدأ بجمرة العقبة فرمى قبل الجمرتين» ثم 
رمى الجمرتين بعدها أجزأه»» وقال الحسن البصري (ت١١١ه)‏ في رجل رمى 
ضيرة اننا ١‏ الغرى ال بعده وميا" “,ردهي الوالكية» .و العافعيةة 
والحنابلة في المشهور من مذاهبهم إلى أن الترتيب شرط في صحة الرمي» لا 


اعتبار الترتيب بين أجزاء الصلاة متفق عليه بين العلماء» ولكن الخللاف 
في اعتبار الترتيب ركنا أو اعتباره واجباً؛ إذ اتفقوا على تعينه ولزومه» ولكن 


اتتلقوا :فى 'قوة الطلي»فبه: إذ عندة.وكناً السفائلة والشافعبة» .وغده والجيا ” 


الحنفية فاتفقوا على تعينه» وإن اختلفوا في وه و 


- عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته. كان قوي الحجةء أصولي» مقرئ. 
واعظء. تفقه على القاضي أبي يعلى وغيرهء توفي في بغداد عام (١0ه)ء‏ من 
مصنفاته: «كتاب الفنون» لم يؤلف في الدنيا أكبر منه كما يقول الذهبي», «الفصول» 
فى الفقهء و«الجدل على طريقة الفقهاء» وغيرها. انظر: ذيل طبقات الحنابلة /١(‏ 
6؛» سير أعلام النبلاء (19/ 0»)547 الأعلام للزركلي (91/5). 

.)5817/١( الإنصاف‎ .)7581//١( المغنى‎ )١( 

(؟) القولان فى الأوسط لابن المنذر .)574/١(‏ 

() انظر: المنتقى شرح الموطأ (7/ 04)»: الكافي في فقه أهل المدينة (ص55١)»‏ البيان 
والتحصيل (2)599/75 بدائع الصنائع )١"9/5(‏ المغني إفذ خرف 6 ” المجموع (// 
)© الفروع (018/7).: العناية شرح الهداية »)١0/١/(‏ البحر الرائق (؟/ 70/0). 
الإنصاف (57/4».» التاج والإكليل (197/5). 

(5) انظر: المبسوط »)188/١(‏ نهاية المطلب (107/5) ونقل الاتفاق عليه» بدائع 
الصنائع ,»)7079/١(‏ المجموع (05/4)» ونقل الاتفاق عليه؛ الإنصاف ,)١١4/5(‏ 
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: يسقط الترتيب حال إدراك المأموم بعض صلادة إمامه‎ - ١ 

ومما يبين أن مقصد الترتيب في العبادات كونه وسيلة لحفظ وضبط 
العبادة: أن الصلاة التي هي أقوى العبادات في مراعاة الترتيب أسقط بعض 
العلماء العرتييب فيها ب-3 المؤخر. وآخر المقدم. في صورة من الصور؛ 
مراعاة لنتابعة الإمام خال إدراك المسيوق بعض صلاته 00 الإمام. قال 
الكاساني (ت087ه) فيما أدرك المسبوق مع إمامه: «إذ لو كان أول صلاته 
لفات الاتفاق ب سخ المرضين 6 وإنه مانع صحة الاقتداء» لآن المقتدي تابع 
للإمام فيقضي الاتفاق أن يكون للتابع ما للمتبوع» وإلا فاتت التبعية»”'. 

إذ الخلاف قوي بين العلماء هل ما أدرك المسبوق مع الإمام أول 
الصلاة أم آخرها؟ . 
والتابعين؛ كابن عمر ومجاهد (ت5١٠ه).‏ وابن سيرين (ت١١١ه)‏ بأن ما 
يدركه المسبوق مع إمامه آخر صلاتهء وبأن ما يقضيه بعد الإمام أول صلاته. 
وذهب الشافعي ورواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد بأن ما يدركه 

ورتبوا على هذا آثاراً فقهية : 

- كدعاء الاستفتاح؛ إذ من قال بأن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته. وما 
يتداركه أول صلاته؛ جعل دعاء الاستفتاح بعد قيامه للقضاءء فأخره. 

- وكذلك القنوت من قال به جعل قيامه مع الإمام مسقط له؛ لأنه أتى به 
فى موضعه آخر صلا ته . 


- تحفة المحتاج (40/5): مواهب الجليل .)500/١(‏ 

)0( بدائع الصنائع (١/8؟)...‏ 

(0) انظر: الأوسط (78/5). المبسوط 2)١90/١(‏ الاستذكار »)077/١(‏ 'التمهيد (0/ 
/)؛ بدائع الصنائع .)١158/١(‏ المغني 10/5 المجموع 2)١١8/١(‏ فتح 
الباري لابن رجب (”/ 5/ا5)ء كشاف القناع .)551١/3(‏ 
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- وكذلك الجهر في الأوليبن في المغرب والعشاء. 

- وكذلك إذا أدرك ركعة في المغرب أو الرباعية فإنه يقوم ويصلي 
ركعتين ثم يجلسء ولا يجلس بعد الأولى. 

- وكذلك قراءة سورة بعد الفاتحة؛ فإن قراءته للسورة تكون الفاتحة في 
هاتين الركعتين؛ لأن القراءة تكون في الركعات الأول» حتى اتفق الجميع على 
القراءة في الركعتين الأخيرتين حتى من عد بأن ما يقضيه بعد الإمام آخر 
صلاته؛ لأنها تفوت غالباً عليه مع الإمام لقصر قراءته”''؛ حتى نص الإمام 
أحمد في من أدرك ركعة مع الإمام في صلاة المغرب أو الرباعية: أنه إذا قام 
استفتح. وصلى ركعتين متواليتين» يقرأ في كل واحدة بالحمد لله» وسورة؛ 
لا ضيه أ 

دوتعرتي انما على هذا القول: إسقاط الترصيي: دن بعضن أركان 
الصلاة؛ لذا فإن ما ذكره ابن المنذر (-ىت8١"7ه).ء‏ وابن عبد البر (ت557ه)ء 
وابن رشد (ت0٠59ه).ء‏ من أن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في أول الصلاة» 
والتشهد والتسليم لا يكونان إلا في آخرهاء فمن قال بأن المسبوق يصلي مع 
الإمام آخر صلاته. وبأن ما يقضيه أولها؛ تضطرب عليه هذه الأركان الثلاثة : 
تكبيرة الإحرام» والتشهدء والتسليم؛ إذ كيف يحرم في اخر صلاته» ويتشهد 
ويسلم في أول صلاته؟. وألزموا بهذا من قال بهذا القول أن مآله يرجع إلى 
القول الى 

فالذي.يظهر - والله أعلم ‏ أن الفقه في مأخذ هذا القول. أن يقال: إن 
من قال نان نهنا يدوقه مع الإمام آخر صلاته» وما يقضيه أول صلاته؛ أسقط 


/١( بدائع الصنائع‎ .)530١/5( انظر: الاستذكار.(١/385). نهاية المطلب‎ )١( 
,)017/8  هال5‎ .هال١‎ /7( المغني (0؟/رهة؟١1), فتح الباري لابن رجب‎ 6 71/ 
.)55١/١( قواعد ابن رجب (ص59)» رد المحتار‎ 

(؟) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين :»)١78/1(‏ المغني (5/ .)١0‏ فتح الباري 
لابن رجب (”/ ١لاه.‏ كلاه 8/ا0). قواعد ابن رجب (ص519). 

(*) انظر: الأوسط .)515٠/5(‏ الاستذكار »)7877/١(‏ بداية المجتهد .)١0١7/١(‏ 
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الترتيب جملة في الأركان التي طالها التغيير» وإذا سقط الترتيب لم يبق شيء 
يرجع إليه في أول العبادة وآخرهاء ونظروا في كل ركن بذاته ومعناه الذي جاء 
لأجله. ووجوده في الصلاة» دون إناطته بغيره؛ فتكبيرة الإحرام معناها 
ومقصدها الدخول في الصلاة» وهي محققة لهذا الغرضء» حتى لو بدأنا من 
وسط الصلاة إذ ينعطف أول الصلاة عليها؛ لتعذر كونها في أولها. والتسليم 
معناه الخروج من الصلاة» وهو محقق لهذا الغرض في أي مكان وجد من 
الصلاة بعد تمامهاء حتى لو وجد في أولها حكماء وإن كان الآخر ظاهراء 
وهذا ليس بمستنكر؛ إذ يجوز أن يبدأ العامل من وسط العملء لا من أصله. 
وينتهي بأوله إذا أتى عليه جميعاً. ويكون افتتاحه في وسطه. وخروجه منه في 
أوله»ء متى حصل المقصودء والغرض الذي عمل لهء» خصوصاً عند قيام 
الأعذار المعتبرة من صاحب العمل . 

؟ ‏ من ترك ركناً ناسياً من الصلاة: 

ومسألة أخرى: ترك فيها الترتيب بين الأركان» وهي من ترك ركناً أو 
أكقن :فرق 'الطلاة تاسيا + :وله -غدة حور : 

أ ترك أربع سجدات من أربع ركعات: 

من ذلك: إذا ترك أربع سجدات من أربع ركعات فعند أبي حنيفة» وهو 
قول سفيان (ت98١ه).؛‏ والحسن البصري (ت١١١ه):‏ يسجد أربع سجدات 
فى آخر صلاته» وتمت صلاتهء وفي هذا ترك الترتيب جملة. وعند مالك 
وأحمد لا يحصل له إلا ما فعله في الركعة الرابعة» وتلغى عليه بقية الركعات 
لخلوها عن السجود؛ فيجب عليه أن يأتي بثلاث ركعات. وعند الشافعي 
والظاهرية ‏ داود وابن حزم ورواية قوية عن أحمد جعلها ابن قدامة 
(ت570ه) هي المذهب» يحصل له ركعتان» ويأتي بركعتين أخريين؛ إذ على 
هذا المذهب يلفق من الأربع سجدات المتفرقة أربع منتظمة للركعتين الأوليين» 
وتبطل الركعتان الأخريين لعريهما عن السجودء فيجب عليه الإتيان بهما"''. 


-_ 2 7/0( الأوسط )2 نهاية المطلب‎ 2075١ انظر: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
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ب - نسي سجدة من الركعة الأولى : 

وصورة ثانية: لو نسي من الركعة الأولى سجدة من سجداتهاء ولم 
يذكرها الاافى التشهك الأخير»فإذ اتلك الركعة قبطل نويات .بها »قال :ابن 
قدامة (ت١57ه):‏ «لو ترك سجدة من الأولى فذكرها في التشهدء. أتى بركعة 
وأجزأته)”'': ولكن هناك أوسع من هذا؛ إذ حكي عن الأوزاعي (ت17١1ه)‏ 
أنه قال في رجل نسي سجدة من صلاة الظهرء ثم ذكرها وهو في صلاة 
العصرء قال: يمضي فإذا فرغ سجدهاء وروى مكحول (ت7١١ه"'‏ أنه قال 
في الرجل يصلي فينسى من صلاته ركعة أو سجدةء قال: يصليها متى ذكرهاء 
ويسجد سجدتي السهوء وهكذا جاء عن إبراهيم النخعي (ت45ه)؛ ومجاهد 
(ت5١٠ه)‏ في من شك في ترك سجدة» أو أكثر من الصلاة”" . 

ج - نسي سجدة من الركعة الأولى؛ ومن الثانية سجدتين. ومن الرابعة 
سحدة : 

وَضووة ثالفة كد الشافعية والكتارلة :الو ترك من الأولى سحدة» ومن 
الثانية سجدتين» ومن الرابعة سجدة. وذكر في التشهد الأخير؛ فإنه يجب عليه 
أن يسجد سجدة» ويصلي ركعتين . 

وتوضيح ذلك: أنه بسجوده سجدة تتم له الرابعة؛ فتكون الثالثة هي 
الأولى؛ لأنها أول ركعة تامة عنده وما قبلها باطل. والرابعة تكون الثانية؛ 


- المحلى (5/15"). بدائع الصنائع »)557/١(‏ المغني ,)”87/١(‏ المجموع (1/ 
4 مجموع الفتاوى 2,)5١57/7”١(‏ التاج والإكليل (؟/ 57 1). 

.)7"817/١( المغني‎ )١( 
مكحول بن أبي مسلم شهراب بن شاذلء أبو عبد الله» الهذلي بالولاءء فقيه الشام في‎ )'( 
عصره» من حفاظ الحديث . أصله من فارس» ومولده يكابل» سبي وصار مولى لامرأة‎ 
بمصرء من هذيلء» فنسب إليها. وأعتق وتفقه» ورحل في طلب الحديث إلى العراق»‎ 
)ه١١5( فالمدينة» وطاف كثيرا من البلدان» واستقر في دمشق» وتوفي فيها عام‎ 
/0( انظر: الطبقات الكبرى (407/17). حلية الأولياء (0/ /ا/ا١)» سير أعلام النبلاء‎ 

6 ) الأعلام (9/ 584). 
(6) انظر: مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 787), الأوسط (/5917). 
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لأنها هي الركعة الثانية التامة» ثم يصلي ركعتين: الثالثة والرابعة"''. 

توصيح وترجبح : 

والظاهر أن غالب العلماء عندهم في هذه الصور لا بد أن يحصل له 
ترك بعض الترتيب» تارة يكثرء وتارة يقل؛ إذ بعضهم سير الترسيه أملة 
حال النسيان فيأتى بالمنسى فى أي مكان من الصلاة أو بعد الصلاة كما نقل 
عن طوائف من العلماء”'': أو يحصل له انقطاع الموالاة بأعمال ملغاة» ولا 
بكل؟ فبعضهم راعى مراعاة الترتيب وتقليل مخالفته قدر استطاعته» وبعضهم 
راعى مراعاة الموالاة وتقليل الداخل على الصلاة مما ألغى منها قدر 
استطاعته؛ تحصيلاً لأعلى مصالح الصلاة التي فيها تمام الترتيب وتمام 
الموالاة والاتصال بين أجزائها . 

والذي يحسن تقريره فقهاً هنا مما تقدم: أن ترك اللرتمودنية الركعات 
كأن يقدم الثالثة أو الرابعة على الأولى أو الثانية يظهر ‏ والله أعلم ‏ أنه أهون 
من ترك الترتيب بين الركوع والسجود؛ لكون التماثل غالب بين الركعات» 
الأجزاء مختلفة فالركعات متقاربة في أعمالهاء حتى اتفق الفقهاء على أنه لو 
نوى بالسجدة الأولى ثانية» وبالثانية أولىء أو بالركعة الأولى ثانية» أو بالثانية 
أولى؛ ساهياً؛ أن صلاته لا تفسد بذلك» وأنها مجزئة”". بخلاف الركوع 
والسجود. 

وهذا نحو الترتيب بين أشواط السعى أو الطواف أو رمى الجمار؛ إذ لو 
بطل شوط ان مكانه عيره» دون اعتبار لأي شوط وقع فلا فرق بين الشوط 
القافى أو :الكالفياان اشام :لان العرانيه نين الا كبوا عير فيه نو كدللكه لق 


,)5٠*”/١( كشاف القناع‎ .)١54/5( الإنصاف‎ »)55١/5( انظر: نهاية المطلب‎ )١( 
.)75١؟8/١( دقائق أولى النهى‎ 

90 انر بمحموع: النفاوق :0815/0107 

(9) نقل الاتفاق أبو الحسن بن القطان عن الموضح في : «الإقناع في مسائل الإجماع» 
.)١328/1(‏ 
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تذكر أنه لم يتم رمي الحجر الرابع فإنه يأتي ببدله بحجرء إذا انتهى من الحجر 
السابع؛ إذ لا يبنى الرمي بعضه على بعض . 

قال ابن تيمية (ت758/اه): (إذ المتماثللات ‏ كالطوافات والسعيات ‏ لا 
يكون بينهما ترتيب؟؛ ولهذا لم يجب الترتيب عند أحمد ومالك في الركعات». 
بل من نسي ركناً من ركعة فلم يذكر حتى قرأ في الثانية: قامت مقامه)"''. 

ولكن هنا لا يخفى الاختلاف بين الركعات وبين الطواف» بما يترتب 
على الركعات من الجلوس عقب بعضها دون الآخرء وزيادة القراءة في بعضها 
دود الآخر. 

ومما يأتي في مراتب ترك الترتيب؛ تقديم ترك الترتيب بين واجب 
وركن» على ترك الترتيب بين الأركان؛ كتقديم ترك الترتيب في موقع التشهد 
الأول يكونه واحجبا عتلد الحنابلة» غلى ترك الترتيت: بين الركعاتث. 


ب - الأثر الفقهي للموالاة: 
١‏ الموالاة في الأفعال: 

أ الوضوء : 

مقصد الموالاة في الوضوء راجع إلى تحقيق معنى كونه عبادة ليحصل 
تمام الإقبال على الله 
في فضل الوضوء الأحاديث في تكفير الخطايا ورفع الدرجات» ومتى ما 
تفرقت وتقطعت أركان الوضوء وفرائضه عن بعضها ضعف تحقيق هذه المعاني 
بن تين تخلب يعاتني الععيد لقوق مده الع الاك فى الوضيوة سس الكون 
فريضة من فرائضه لا يصح إلا بها؛ لذا قال إمام الحرمين (ت117/8ه): يعد 
الوضوء قربة واحدة» فإذا تخللت أزمنة متطاولة ينبتر النظام فيهاء بسبب أن 
كلانه ا لس منها»” . 


0 فيه أثناء الوضوءعء وعدم الانصراف عنه » وقل جاء 


.)117/5١1( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)9/١( نهاية المطلب‎ )0( 
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وو امه بعاتت: للنفلنا قز وا لعدا مر قم بس للك كماد وكيا 
للوضوء لا فرضاً فيه؛ لأن أصل الطهارة والنظافة التي هي أظهر معاني 
ومقاصد الوضوء؛ حاصلة سواء فرق المكلف أعضاء الوضوء أم جمعهاء قال 
السرخسي رت87: ه) في تأسد مذهبهم مذهي الأحناف فى عدم اشتراط 
الموالاة م الوضوء : «ولنا ما بينأ أن المقصود تطهير الأعضاءء وذلك حاصل 
بسو الع ل 

ولكن لو اشتغل بمصلحة الوضوء لأمر من الأمور فإن وضوءه يصحء 
ولا تنقطع الموالاة؛ إذ لم يعرض عن العبادة لهوى نفسه؛ كأن يطول الفصل 
لبحثه عن ماء يكمل به وضوءه» أو يأتى إليه فى وضوثئه ما يخاف منه من 
حريق أو سبع أو غعيره فيهرب منه فله إتمام الوضوء؛ إذ في العذر الأول 
مصلحة لذات العبادة وتقوية لهاء وفي الثاني مصلحة معتبرة للشارع هي حفظ 
النفس؟ فلم يعرض المكلف عن العيادة لهوى نفسه بل لواردات وردت عليه 
ليست من تلقاء نفسه . 

وقد جمع بين النوعين الإمام الشافعي؛ فتكلم وأضصّل هذا في الوضوءء 
ثم عمم هذا في كل العبادات كالصلاة والطواف فقال: «ولا حد للتتابع إلا ما 
يعلمه الناس من أن يأخذ الرجل فيهء ثم لا يكون قاطعا له حتى يكمله. إلا 
من عذرء والعذر أن يمزع في موضعه الذي توضأ فيه من سيل». أو هدم. أو 
حريق أو غيره فيتحول إلى غيره؛ فيمضي فيه على وضوئه. أو يقل به الماء 
فيأخذ الماع ثم يمضي على وضوثه في الوجهين عميعا: وإن جم وضووّه ‏ 
كما يعرض له في الصلاة الرعاف وغيره ‏ فيخرج ثم يبني» وكما يقطع به 
الطواف لصلاة» أو رعاف» أو انتقاض وضوء فينصرف ثم يبني)”" . 

ب - الصلاة : 

وعلى هذا الأصل يبنى التتابع في الصلاة؛ فاتفق العلماء على لزوم 


.)05/١( المبسوط‎ )١( 
.)45/1( الأم‎ )0( 
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وفرض التتابع بين أجزائها حفظاً لهيأتهاء قال القرافي (ت5854ه): «قاعدة 
الموالاة شرط في الصلاة بالإجماعء فلا يجوز أن يفرق بين ركعاتهاء ولا بين 
الخداء وكا ني 

وأصل هذا الاتفاق: أن المقصد من الموالاة حفظ مصلحة العبادة من 
الضياع؛ فمتى رأينا بأن مصلحة العبادة محفوظة لم ينقطع التتابع والاتصال 
والموالاة. ومتى رأينا بأن مصلحة العبادة ومقصودها قد ضاع كله أو غالبه؛ 
فإن الشريعة تتشدد في طلب الموالاة» فهذا أصل مطردء لا يكاد يختلف في 
كل العبادات. ْ 

والمظهر والمعلم لهذه المصلحة من عدمها هي حالة المكلف؛ فهي 
المفرقة بين ما يقطع ويبطل العبادة» وبين ما لا يؤثر عليها أو يؤثر لكن لا 
يصل إلى انقطاعها وبطلانها؛ فيفرق بقوة بين ما يرد على المكلف مما كان من 
طبيعة النفس أو طارئ##فليها مما لا يتمكن المكلف من ردهء وبين أن ينشئع 
ويؤسس المكلف الإعراض ابتداء من ذاته . 

ويمكن إيضاح هذه الفروق من خلال الآتي : 

١‏ - فمع أن الخشوع في الصلاة أصل مصالحها ومقاصدهاء قال إمام 
الحرمين (ت178ه): «ومن أنكر أن المقصود من الصلاة الخشوع فليس عالما 
بسر الصلاة)”''؛ فاجتهد العلماء ببيان الأوصاف الظاهرة المؤثرة في الخشوع. 
قال الجصاص (ت٠٠/الاه):‏ «الخشوع ينتظم هذه المعاني كلهاء من السكون 
في الصلاة» والتذلل» وترك الالتفات والحركة» والخوف من الله تعالى» ". 
وقال إمام الحرمين (ت4178ه): إن المصلي مأمور بالتصون والتحفظء 
وإحضار الفكر والذهن» حتى لا يتكلم ولا يفعل فعلاً كثيراً)”*. 


.)88/5”( الذخيرة‎ )١( 

(6) نهاية المطلب .)717١/5(‏ 

(9) أحكام القرآن للجصاص (95/ 7”1/7) . 
(:) نهاية المطلب (؟/ ١7؟).‏ 
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ثم ضرب القرافي (ت585ه) الأمثلة التي توضح ذلك فقال: «ولهذا 
السر شرعت الصلاة إلى جهة واحدة» مع الصمت وترك الأفعال العادية» ومنع 
من الجري إليهاء وإن فاتت الجماعة وفضيلة الاقتداء» ومن إقامتها مع الجوع 
المبرح أو غيره من المشوشات» إن أمكن استدراك ذلك قبل خروج الوقت؛ 
تحصيلاً لأدب القلب مع الرب؛ أعاننا الله على ذلك في سائر الأحوال» بمنه 
وكرمه)”"» ولو أردنا تتبع ما جاء من الأسباب التي أكدها الشارع لتحصيل 
معنى الخشوع في الصلاة لطال المقام بنا؛ لأنه أعظم وأجل مقاصد الصلاة. 

إلا أنه جاء عنه عليه الصلاة والسلام التفاته في صلاته إلى الشعب لما 
اسل فاوسا خن اللبل الى «الشعية حريى 1القليقة أبن كن الفنديق: ليه 
علبة الضاذة والسبلام لما أكير الناس عليه التضفيع :وله بوكر ذلك عليه" . 
مع قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يزال الله وِيْكَ مقبلاً على العبد وهو في 
صلاتهء ما لم يلتفت؛ فإذا التفت انصرف عنه"”*'» وسألت عائشة ونا النبي 
عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة؟. فقال: «اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العبد»”*'». وقال عليه الصلاة والسلام: «إياك والالتفات في 
الصلاة؛ فإن الالتفات في الصلاة هلكة»"' . 

وأمر عليه الصلاة والسلام بقتل الأسودين في الصلاة: الحية 


و 


العفو وأخذ منه الفقهاء كل أمر فيه مصلحة للمكلف معتبرة شرعاً؛ بحو 


.)١67 /5( الذخيرة‎ )١( 

)١(‏ سنن انين ذاؤة (/511)+ السدة الكيرى للنسائي (681) من حديث سهل بن 
الحنظلية ونه وصححه ابن خزيمة (2585» والألباني في إرواء الغليل (؟/١).‏ 

() صحيح البخاري »)١١٠١١(‏ صحيح مسلم )57١(‏ من حديث سهل بن سعد وليه . 

(:) سئن أبي داود »)91١١(‏ سئن النسائي »)١١96(‏ مسند أحمد .)١07/7/5(‏ من حديث 
أبي ذر ذه وصححه ابن خزيمة (587) ولم يوافقه الألباني» وقال الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند (7”0/ :)5٠٠‏ «وهذا إسناد محتمل للتحسين». 

(( صحيح البخاري .)1/6١(‏ 

(5) سنن الترمذي (0894)» وقال: «حسن غريب»» من حديث أنس بن مالك وليه . 

(0) سئن أبي داود(477)» سنن الترمذي (790)». وقال: حسن صحيح » سنن النسائي ))١7١17(‏ 


١1١1 


إنقاذ نفسه أو غيره من غرقف أو حريق أو سبع ) قال الإمام اي (إذا رأى 
صبيين يقتتلان» يتخوف أن يلقى أحدهما صاحبه في البئرء فإنه يذهب إليهما 
فيخلصهماء ويعود في 7 وأمر بدفع المار بين يدي المصلي”'". 
وجاءت صفات صلاة الخوف في بعضها حركة كثيرة انناع الصلاة» وجاء عند 
حالة ملاقاة العدو الصلاة حتى مع الحركة الكثيرة. 

وجعاء رونا عن اخ من .هذه الاغذان»: قالت هاقشة: الامتفشهة الاب 

2 5 هر 5 : : 5 
يساره ففتح الباب». ثم رجع إلى مصلا م») ؛ وخلع نعليه وهو في الصلاة لما 
أعلمه جبريل بأن فيهما قذراً”*'» وحمل عليه الصلاة والسلام أمامة وهو في 
الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها””'. وغيرها. 

فهذه التصرفات لا تنقض أصل الموالاة في الصلاة» والتتابع بين أجزائها 
بإناطتها بمقصدها؛ لأنه لم يحدث في صورة أن المكلف أنشأ أو أسس واحدة 
منها ابتداء؛ فلم يحدث منه إعراض عن العبادة التي تلبس بها. بل هى كلها 
واردات على المكلف ووةقت«هليه أذياء تعبذه إما 0 أو نجهلا أو قهرأء ولم 
كنيو ونيا شين اذا هاسني وإنما وردت عليه أثناء تعبله ؟ فوخب عليه 
تقليل أثرهاء وصرف مفاسدها عن عبادته بقدر ما يستطيع» فلا تكون قاطعة 
لموالاة العبادة» ما دام المكلف لم ينصرف عن العبادة من تفاع فوة ددا : 


سئن ابن ماجه )١155(‏ من حديث أبي هريرة نه وصححه ابن خزيمة (854)» وابن 
حبان )7120١1(‏ ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه. 

)010( المغني (6"/0). 

(0) صحيح البخاري (15؟2)5 صحيح مسلم (005) من حديث 5 سعيد الخدري وليب . 

(*) سئن أبي داود (977)» سئن الترمذي (50194)» سنن النسائي )١5١5(‏ واللفظ له 
وصححه ابن حبان (71050) ووافقه الآرناؤوط . 

(5) سنن أبي ذأوى'(183)+ :فسدل هد (476) من حديث أفئن سعيد الخدري طلك 
وصححه الحاكم (185) ووافقه الذهبي» وابن خزيمة )1١١17(‏ ووافقه الأعظمي. 
وابن حبان )5١860(‏ ووافقه الأرناؤوط . 

(6) صحيح البخاري )0١5(‏ من حديث أبي قتادة وله . 


١١١6 


؟ ‏ وعلى هذا الأصل: لم يأمر عليه الصلاة والسلام معاوية بن الحكم 
بإعادة صلاته لما تكلم فيها لجهله''؛ قال الطحاوي (ت١7”ه):‏ «فإن سأل 
سائل عن المعنى الذي له لم يأمر رسول الله كل معاوية بن الحكم بإعادة 
الصلاة لما تكلم فيها. قيل له: ذلك لأن الحجة لم تكن قامت عنده قبل ذلك 
بتحريم الكلام في الصلاة» فلم يأمره رسول الله كك بإعادة الصلاة لذلك"''؛ 
ففعل الناسي حقيقة غير مضاف إليه؛ لأنه لم يقصد ذات العمل . 

“ - وبهذا نفهم بأن التتابع والموالاة في العبادات هو معنى أقرب من 
كونه صورة؟ فقد يظهر في بعض الصور وجود موالاة وتتابع في العبادة. 
وإقبال المتعبد على عبادته وهو لاه غافل ساو عنها. وفى بعض الصور قد 
يبدوا غياب التتابع والموالاة وهو موجود؛ فالتتابع لبن هبأة محددة ») ولكنه 
وصف في كل ركن من أركان العبادة. لا يحتاج إلى نية مستقلة ولا يضبط 
بحذدود فالنظر فيه للمعانى لين للكثرة والقلة؛ قال ابن قلامة رت ٠ث٠ثكه)‏ : 
«ولا يفتقر التتابع إلى نية» ويكفى فعله؛ لأنه شرط. وشرائط العبادات لا 
5 8 ات . زلكهء إفرة 
نحتاج إلى نية» وإنما تجب النية لافعالها» . 

وقد بين ابن تيمية (ت18لاه) هذا بأمثلة دخلت على الصلاة لم تقطع 
موالاتها فقال: «وفْصّل بين أبعاض الصلاة بالقيام إلى الخشبة والاتكاء عليها ؛ 
والتينيت أصابعه ؛ ووضع حذله عليها؛ والكلام منه ومن المنبه له السائل له 
المخبر له أنه لم ينس ولم تقصر؛ والمجيبين له الموافقين للمنبه ‏ ثم أتم 
الصلاة: لم يكن هذا التفريق والفصل مانعا من الإتمام. ومعلوم أنه لو فعل 
ذلك عمداً لأبطل الصلاة بلا نزاع)” 2 . 

فكل ما ذكر كْانْةُ راجع إما إلى مصلحة العبادة أو النسيان» ولم يحصل 
إعراض عن العناذة نا لقضيد مهدا . 


. صحيح مسلم (0717) من حديث معاوية بن الحكم السلمي ونه‎ )١( 
.)407 /١( شرح معاني الآثار‎ )0( 

.)5١/8( المغني‎ )9( 

(5:) مجموع الفتاوى .)١57-1١57/5١(‏ 


١١15 


؛ - وفي مقابل ما ذكر: يفهم بأن ما قاله الفقهاء من أن المبطل للصلاة 
هو العمل الكثير» بعضهم حده بثلاث حركات» وبعضهم لم يحده بعدد: 
ولكن جعلوا من وصفه: كونه كثيراً» متوالياً» لغير حاجة» من غير جنس 
المذلذة "4 رفي ها كان الك صاحة روسيةة بووادفة المكلقم إغراقا فده عه 
العبادة التي تلبس بهاء دون أي حاجة ؛ فكونه مبطلاً للصلاة قوئ: 

+الصيام : 

وفي الصيام يظهر التفريق بقوة بين ما يرد على المكلف مما كان من 
طبيعة النفس أو :طازئ عليهنا" هما لآ يتبمكة الشكلفة قن .ودة» :وبين إنشاء 
وتاسسسن الاعزافن أقداع فز المكلفه :ذاتةه :وميه :: 

١‏ أن أشد ما يقطع الصيام هدم ركنه بالأكل والشرب؛ فإذا كان هذا 
التضيركوازذا على ' النفس .نان 4 الناى يهو امن .«طبيغة النفسى' لا يفف عنها ؛ 
فإنه يتم صومه؛ لأنه لم يأكل أو يشرب قاصدا الإعراض عن العبادة التي 
تلبس فيها لهوى نفسه؛ فلا ينازع هذا أصل التعظيم وترك الإقبال عليه» قال 
الرازي (مت557ه): «غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان؛ لأنهما 
لا يدلان على ترك التعظيم)”"'. كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام : «من 
أكل ناسياً وهو صائم؛ فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه)”" . 

قال ابن القيم (ت١5/اه):‏ «فأضاف فعله ناسياً إلى الله. لكونه لم يرده 
ولم يتعمده» وما يكون مضافا إلى الله ؛ لم يدخل تحت قدرة العبد»ء فلم يكلف 
بهء فإنه إنما يكلف بفعلهء لا بما يفعل فيهء ففعل الناسي؛ كفعل النائم 
والشحكتون بر الف 

5١‏ - وفي مقابل هذا قال بعض الفقهاء؛ كالشافعية والحنابلة: بأن من 


(1) انظر: المغني .)591١/١(‏ المجموع (55/5)» تبيين الحقائق 2)١15/١(‏ تحفة 
الحبيب (؟/ 85)» مجمع الأنهر 22١1١١ /١(‏ كشاف القناع /١(‏ 0741 . 

(؟) مفاتيح الغيب (0//59؟7). 

69 يحم البخاري (5589ك) صعيع مسلم (ه6هه١1١)‏ من حديث اين هريرة ضيه . 

(4) إعلام الموقعين (؟/59). 


١١١١/ 


نوى الأكل والشرب بطل صومهء وإن لم يأكل ويشرب"''؛ لأن فيه إعراضاً 
عمدا عن العبادة التى تلبس بها ينافي موالاتها . 

د الاعتكاف : 

ونحو هذا التتابع في الاعتكاف فمسائله هنا مشابهة لمسائل الصلاة؛ إذ 
عد جميع الفقهاء بأن اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف» متى فات انقطع 
اعتكافه» وهو يشبه ركن الصوم الذي هو الامتناع عن الأكل والشرب”'*. قال 
الإمام مالك: «وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال؛ كهيأة الصلاة» والصيام. 
والحج» فمن دخل في شيء من ذلك فإنما يعمل فيه بما مضى من السْنّة في 
ذلك. وليس له أن يحدث في ذلك غير ما مضى عليه الأمر)”". وقال 
الشيرازي (ت5156ه): «الاعتكاف هو اللبث في المسجدء فإذا خرج منه فقد 
فعل ما ينافيه» من غير عذرء فبطل؛ كما لو أكل في الصوم"”*“. لكن 
الاختلاف بحسب طبيعة كل عبادة. 

ويظهر هذا في نصب الفروق الشرعية المعتبرة بين الواردات المعتادة أو 
الطارتة» وبين ما ينشئه المكلف ابتداء في أثره على تتابع وموالاة الاعتكاف : 

١‏ فكل وارد يرد على المكلف طبعي أو طارئ» من غير إعراض من 
المكلف عن عبادة الاعتكاف تجعله يترك ركن الاعتكاف الذي هو اللبث في 
المسجد؛ لا يعد قاطعاً لاتصال العبادة وموالاتها؛ فالوارد عليه: كالخروج 
للوضوءء أو لغسل الجمعة» أو للجمعة» وخروج المحتلم للاغتسال» وخروج 
الحائض من المسجد عند حيضهاء وتبني على اعتكافها الذي قطع بسبب 
الحيض» متى طهرت؛ وكذا لو خرج من المسجد ناسياً أو جاهلاً فاعتكافه 
صحيح» وهكذا في مصالحه المعتبرة شرعاً؛ كالأكل أو الشرب أو الغائط 


(0) انظر: المهذب /١(‏ ملي بدائع الصنائع (9/ .)4١‏ 

(0؟) انظر: المبسوط (5/؟17١)4:‏ المهذب »)١97/١(‏ بدائع الصنائع »)١١77/17(‏ بداية 
المجتهد .)7١77/١(‏ 

.)5977/١( المدونة‎ )9( 

.)١195/١( المهذب‎ ):( 


١١1١1 


والبول» أو المرض أو خوف الفتنة على نفسهء أو إطفاء حريق أو إنقاذ غريق. 
أو لصلاة جنازة أو تشييعها أو دفنها إذا لم يوجد غيره؛ لذا فرق الفقهاء بين 
من وجبت عليه» ومن لم تجب عليه؛ فمن وجبت عليه فإنه يجوز له الخروج 
ولا يقطع ذلك تتابع الاعتكاف. بخلاف ما إذا كانت هذه الطاعات والقرب 
سّنَّهَ بحقه لوجود من يقوم بها غيره؛ فالخلاف قائم في جوازه وعدمه"' 

فكلها إما واردات راتبة من طبيعة النفس لا تنفك عنهاء أو طارئة لا 
يتمكن من دفعهاء شرعية أو دنيوية» قال ابن المنذر (مت8١ه):‏ «وأجمعوا 
على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول»”''؛ وكمل هذا ابن 
قدامة (ات١57ه)‏ بقوله: «وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروبء, إذا لم 
يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه إذا احتاج إليه» وإن بغته القيء. فله أن 
يخرج ليتقيأ خارج المسجد. وكل ما لا بد له منهء ولا يمكن فعله في 
المسجدء فله الخروج إليه» ولا يفسد اعتكافه. وهو عليهء ما لم يطل) ". 
وقال ابن عبد البر (ت5577ه): «وفي معنى دخول البيت لحاجة الإنسان كل ما 
لا غنى بالإنسان عنه من منافعه ومصالحه. وما لا يقضيه عنه غيره» وفي معنى 
ترجيل رسول الله كَلِةٍ رأسه كل ما كان فيه صلاح بدنه من الغذاء وغيره مما 
بناج ا 


؟ - وفي مقابل ما ذكر: فكل إنشاء من المكلف لأمر يظهر فيه إعراض 
5550000 ل د ا بد بيده ل 


))5١٠7/9( الاستذكار‎ .)757/١( أحكام القرآن للجصاص‎ .)197/١( المدونة‎ )١( 
المغني‎ »)١١8/7( المنتقى شرح الموطأ (؟/ 86)» التمهيد (0771/8)», بدائع الصنائع‎ 
.)079/5( المجموع‎ .)29/( 

(؟) الإجماع (ص؟5١).‏ 

(9) المغني (”19/7). 

(:) التمهيد (7707/8)». وانظر: الاستذكار (9/ /781) . 


١١ 184 


فإن اعتكافه قد بطل''؛ لأنه إعراض عن العهد الذي تعهد به المكلف في 
حبس النفس في هذا المكان لطاعة خالقه سبحانه؛ فهو يشبه ‏ والله أعلم ‏ 
الداخل في الصلاة عند الالتفات فيهاء أو يشبه من أحرم بالححج في دخوله 
بالطاعة» قال عطاء (ت5١١ه):‏ (إن مثل المعتكف مثل المحرم؛ ألقى نفسه 
بين يدي الرحمان» فقال: و الله لا أبرح» حتى ترحمني»”"“» وقال ابن عبد البر 
(ت177ه): «فإن المعتكف ناذرء جاعل على نفسه المقام في المسجد 
لطاعة الله.» فواجب عليه الوفاء بذلك». وأن لا يشتغل بما يلهيه عن الذكر 
والصلاة)9 , 


وشرح هذا وبينه ابن رجب (ت450/اه) بقوله: «فالمعتكف قد حبس نفسه 
على طاعة الله؛ وذكره»ء وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنهء» وعكف بقلبه 
وقالبه على ربه» وما يقربه منه؛ فما بقي له هم سوى اللهء وما يرضيه عنه. . 
فمعنى الاعتكاف وحقيقته: قطع العلائق عن الخلائق. للاتصال بخدمة 
الخالق» وكلما قويت المعرفة بالله» والمحبة له والأنس به» أورثت صاحبها 
الانقطاع إلى الله بالكلية على كل حال)”* . 


فكان الخلاف بين العلماء في الخروج اليسير إذا كان دون عذرء هل 
يبطل الاعتكاف أم لا؟. فاتفق الأئمة الأربعة على أن اليسير إذا كان بدون 
عذر فإنه مبطل للاعتكاف» حتى قال الشافعية: ينتقض اعتكافه عند أول 
خروجه من المسجدء ولكن قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن: لا يفسد حتى 


.)0 مراتب الإجماع (ص‎ )١( 

.)5757/79( شعب الإيمان‎ )١( 

(9) الاستذكار (598177/”9). التمهيد (2)771/8. ونص كلام ابن عبد البر عند ابن بطال في 
شرحه لصحيح البخاري (5/ »)١6‏ وابن بطال متقدم على ابن عبد البر إِذ وفاته عام 
(559ه)ء بينما ابن عيد البر وفاته عام (555ه). وفي مواضع كثيرة يتطابق الكلام 
بينهماء ويطولء ولا يشير أحدهما إلى الآخرء ولا أعلم أيهما ينقل عن الآخرء 
وربما ينقلان جميعاً عن غيرهماء والله أعلم. 


(8:) لطائف المعارف (ص0؟55). 


١١ 


يكون أكثر من نصف يوم؛ لأن اليسير معفو عنه"'' . 


 “‏ ويمضي على هذا الأصل ارتكاب الكبائر ‏ والعياذ بالله ‏ حال 
الاعتكاف؛ إذ هذا مناقض لأصل مقصد الاعتكاف؛ فهو أشد إعراضاً عن 
العبادة التي تلبس بها المكلف ونقضاً لمقاصدهاء قال النووي (ت51775ه): 
أفحش من الخروج من المسجد""”''؛ فمتى ارتكب كبيرة من الكبائر بطل 
اعتكافه عند: المالكية». والشافعية» والحنابلة؛ لمنافاته ومضادته مقصد ومعنى 
العبودية التي هي أبرز شعائر الاعتكاف”"»: قال الشافعي: «وإذا سكر 
المعتكف ليلاً أو نهاراً؛ أفسد اعتكافه» وعليه أن يبتدئ إذا كان واجباً”*'. ثم 
علّل ذلك الباجي (ت475ه) بقوله: «أن الاعتكاف نهاية الطاعة والمبالغة, 
حتى إنه يكره فيه التشاغل عنه بتدريسه العلم» والمشي إلى الجنائزء» وركوب 
الكبائن ينافى هنذا:+ وها قتا العبادة أفسكره]ن"”'».وفان امن عي الير 
(ت577ه): «المعتكف إذا أتى كبيرة من الكبائر؛ فسد اعتكافه؛ لأن الكبيرة 
ضد العبادة كما الحدث ضد الطهارة» والصلاة وترك ما حرم عليه أعلى منازل 
الاعتكاف في العبادة)”"'. 

وهذا تعليل بالمقاصد والمعاني؛ إذ لم يأت شيء من النصوص في هذا؛ 
لذا نازع فيه الأحناف فقالوا: عليه الإثم» واعتكافه صحيح؛ لأن حرمة السكر 
ليست لأجل الاعتكاف”''؛ فكأنهم قصدوا بأن السكر جهة منفكة عن 
الاعتكاف. 


/"( المغني‎ ,.2597/1١( بداية المجتهد‎ »)١١8/7( المبسوط‎ 42١١9 /5( انظر: الأم‎ )١( 
.)9079/5( المجموع (051/5). الإنصاف‎ ء)٠‎ 

(0) المجموع (047/5). 

(6) انظر: الأم »)١١5/5(‏ الاستذكار (”/7"90)» المبسوط »)١51/7(‏ المجموع (0/ 
017 الفروع .)١97/”(‏ كشاف القناع (275177/15)., الفواكه الدواني .)771١7/1(‏ 

.)1١7/5( الأم‎ ):5( 

(5) المنتقى شرح الموطأ (؟/ 80). 

(5) التمهيد (379/8")» وانظر: الاستذكار (”/ 399). 

(0) انظر: المبسوط 2)١5577/9(‏ بدائع الصنائع (؟/5١١).‏ 
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والقول بالبطلان بالسكر يشبه ما قاله بعض المالكية: إن الإمام إذا صلى 
أرفع من المأمومين» وقصد بذلك التكبر عليهم؛ بطلت صلاته''؛ لمنافاتها 
أصل ما وضعت له الصلاة من التواضع والخشوع . 

5 - ويمضي أيضاً على هذا الأصل: ما قاله الشافعية في وجه لهمء 
والحنابلة: بأنه متى نوى الخروج وعزم عليه بطل اعتكافه» وإن لم يخرج من 
معتكفه”''؛ لعزمه على الإعراض عن عبادته» ونقضها دون عذر؛ فهو إنشاء نية 
لأمر غير طارئ يناقض أصل العبادة. 

فمن أجاز الاشتراط في الاعتكاف كالإمام الشافعي. وأحمدء وإسحاق» 
وابن حزم" "؛ فرقوا بين ما يصح فيه الاشتراط وبين ما لا يصحء قال فقهاء 
الحنابلة: لو شرط في اعتكافه فعل ما له منه بد» وليس بقربة ويحتاجه؛ 
كالعشاء في بيته» والمبيت فيه؟ جاز على الصحيح من المذهب. ولو شرط 
الخروج للبيع» والشراءء أو الإجارة» أو التكسب بالصناعة في المسجدء أو 
الوطء في اعتكافه, أو الفرجة, أو النزهة؛ لم يجز بلا خلاف عن الإمام 
أحمدء وأصحابه. ولو قال: متى مرضت» أو عرض لي عارض خرجت», فله 
شرطه على الصحيح من المذهب”*'. 

ه ‏ الطواف: 

ونحو الاعتكاف التتابع بين أشواط الطواف؛ فإن من اشترط الموالاة بين 
الأشواط. وهم: المالكية» والحنابلة» وقول عند الشافعية””'» لا تنقطع 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد »)١/١(‏ مواهب الجليل ,.)١١9/7(‏ التاج 
والإكليل (5/ههة). شرخ مختصر الخرشي (/5؟). 

(0) انظر: المهذب :»)١47/١(‏ حلية العلماء (/ »)١180‏ فتح العزيز »)5491١/5(‏ الفروع 
»))١18/(‏ الإنصاف (0808/9)», كشاف القناع (7/ 0861 . 

(0) انظر: المحلى (/577)» الاستذكار (”/ 20794٠‏ بداية المجتهد /١(‏ 505)» المغنى 
(/71). الفواكه الدوانى (7794/1). ْ 

(:) انظر: المغني (6/ ا/ا), الإاتضافك (7377/59)). كشاف القناع (؟/09"). 

(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟5894/1)» المغني (191//7): المجموع (2)15/8 
الإنصاف .)١7/5(‏ 


١١١ ؟*‎ 


الموالاة عندهم إلا بما يكون فيه إنشاء لعوارض من تلقاء المكلف ذاته؛ لم 
تقم لها حاجة. 
بخلاف الواردات التي من طبيعة النفسء, أو الطارئة على المكلف أثناء 
الطواف؛ مايه 
فلو ترك التتابع ذ فى الطواف لمصلحة الطواف أو لعبادة أخرى وردت 
غلبة» أو البحاجة التفين الى من طبيعتها؛ لم يبطل الطواف» قال الشافعي : 
«وإن قطع عليه الطواف للصلاة بنى من حيث قطع عليهء وإن انتقض وضورًه 
أو رعف خرج فتوضأً» ثم رجع؛ فبنى من حيث قطعء وهكذا إن انتقض 
وي فما ذكر هي واردات على المكلف طارثتة أو راتبة؛ فحضور 
الفريضة انتقال من تعبد إلى تعبد آخرء لا ينافي أصل العبادة التي تلبس بها 
المكلف؛ فتحتمل دخول عبادة أخرى عليهاء دون أن تضيع مصالحهاء فهذا 
قول جماهير أهل العلم ممن يشترط الموالاة”" . 
بل قال ابن المنذر (ت8١"اه):‏ «وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة» ثم 
قطع عليه بالصلاة المكتوبة؛ أنه يبتني من حيث قطع عليهء إذا فرغ من 
علاقة. واتفره التحسق البضرق: فقال: معان" قال اعخ تبمية 
(ت8 الاه): «وأيضاً فالموالاة في الطواف والسعي أوكد منه في الوضوءء ومع 
هذا :فتفزيق الطواف لمكفوبة اد أو جنازة تحضرء ثم يبني على الطواف». 
|١105 7‏ 
- فالعمل الواحد تارة يكون محموداً داخل العبادة» وتارة يكون 
مذموماًء بحسب مقصده» فلو جلس الساعي أو الطائف ليتقوى على طوافه أو 


6 الأم (/331). 


(0) انظر: المهذب :4)57/١(‏ المغني .)١191/*(‏ الكافي »2)51/١(‏ المجموع (// 
)دووف الطاليه 14/9 الانساف 1011/3 


03( الإجماع لابن المنذر (ص١35).‏ 
62 مجموع الفتاوى .)١5٠ /5١(‏ 
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سعيه جاز ذلك». ويأخذ منه قدر حاجته؛ لأن هذا وارد على المكلف من 
طبيعة النفس التي يحتاج إليها . 

ولو جلس تهاوناً وكسلاً دون حاجة؛ أثَّر ذلك في الطواف؛ فربما لزمه 
استئنافه إذا طال؛ لأنه أخرج الطواف عن صورته» ولا تظهر صورة الطواف 
المأمور به مع هذا الانقطاع» ويضعف أثرها على المكلف في انصرافه عنهاء 
دون عذر؛ فيفوّت أغلب مقصودها أو كله» بالوقوف الطويل أثناء الطواف» أو 

فى العمل أونقق الشريه» أو كثرة الكللام بين النين. 

قال الباجي (ت575ه): (إن الجلوس في أثناء السعي لعذر ليس بممنوع ما 
لم يخرج إلى حد القطع» وذلك أن فيه معونة على العبادة وتسببا إلى إتمامها . 
وأما الجلوس لغير علة فممنوع في الجملة؛ لأنه قطع لما شرع فيه من العبادة التي 
حكمها الاتصال» فإن فعل فقد قال أشهب: إن كان شيئا خفيفا فلا شيء عليه. 
وبئس ما صنع» وإن طال الجلوس حتى يكون تاركاً للسعي الذي كان فيه فإنه 
يستأنف ولا يبني. ووجه ذلك: أنها عبادة حكمها الاتصال؛ فإذا شغل فيها بعمل 
يسير ليس منها؛ لم يقطعها كالعمل اليسير في الصلاة. وإذا كان في حكم التارك 
لها لطول جلوسه فقد عدم ما يثبت عليه من الاتصال فوجب استكثنافها)”'' . 

فإذا كان هذا في السعيء» فلا يخفى أن ترك الاتصال في الطواف أشد 
لقوة معنى التعبد فيه» حتى إن ابن قدامة (ت١57ه)‏ صحح بأن مذهب الإمام 
أ حفن عدم اشتر تراط الموالاة ذ في السعي». » وهو الذي اختاره. وإِن كان المرداوي 
ةا قرو يان الداهت ١‏ شتراط الموالاة في السعي”''. 


؟ - الموالاة في الأقوال: 
أ الموالاة في خطبة الجمعة والأذان: 
١‏ خطبة الحمعة: 
تقدم أن طلب التتابع والموالاة في الأقوال مناطه تحصيل معاني اللفظ 


.)0707 -7١7/5؟( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 
الإنصاف (54/؟57).‎ .»)١98/7( انظر: المغني‎ )0( 


١> 


التي جاء من أجلها؛ لأن الكلمات في القراءة أو الأذكار أو المواعظ متى 
تلعف وتعريف واتتعدلق دفن عفنا دقن معفا هات ونا تيه غالبا + بوتقوق 
الحاجة للاتصال إذا كان القول متعلق بمخاطب؛ كالآذان» والخطبة» وقراءة 
الإمام في الصلاة الجهرية؛ إذ اتصال الألفاظ. وعدم قطعها؛ شرط في فهم 
مقاصد الخطاب»ء ويقل عندما يتعلق بذات الشخص . 

ففى الخطبة: فإن من اشترط الموالاة بين أجزاء الخطبة وهم: الشافعية 
في الصحيح من مذهبهمء والحنابلة''". أو لم يشترطها؛ داروا على هذا 
المعنى» بمعنى هل قيام مقاصد ومصالح الخطبة متوقف على اتصال الكلمات 
وعدم انفصالها أم غير متوقف؟. إذ لا يوجد تعبد بذات الخطبة. وأعظم 
مصالح الخطبة تحصيل الوعظ في النفوس والقلوب واستمالتها لذلك أثناء 
الخطبة» قال ابن دقيق العيد (ت”٠١/اه):‏ (الأمر بتقوى الله» والحث على 
طاعته . والموعظة. والتذكير» هي مقاصد 1" 

فمن رأى أن هذه المعانى لا تحصل إلا باتصال كلمات الخطبة؛ جعل 
التتابع والموالاة فى الخطبة له نصح إلا به» متى فقل وجب عليه استكنافة 
وأنصتوا لأجله؛ فلو قطع الخطيب كلمات الخطبة» وتشاغل عنها بأمر آخر؛ 
فات مقصود الخطبة الذي هو أعظم مقاصد يوم الجمعة.ء قال الجويني 
(مت5:,/8ه): «فإن الخطبة لا عقد فيهاء وإنما المراعى فيها الموالاة» لغرض 
تواصل الكلام» وإفادة الوعظ)”". وقال الرمليى (ت5١٠٠ه):‏ «ولأن الموالاة 
لها موقع في استمالة القلوب)”*. 

وبين الرافعى (ت1577ه) المدار :فى قولئ الشافعية: فى الموالاة فى 


)١(‏ انظر: نهاية المطلب (6/59:ه). فتح العزيز (:/0٠8ه).‏ المغني (/7) المجموع 
(5/ 07375 الفروع .)١١77/75(‏ 

(؟) إحكام الأحكام .)"10/١(‏ 

(*9) نهاية المطلب (055/5). 

(4:) نهاية المحتاج .)5١097/5(‏ 
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الخطبة بقوله: «لأن الغرض الوعظ والتذكيرء وذلك حاصل مع تفرق 
الكلمات. وأصحهما: نعم؛ .لأن للولاء وقعا في استمالة القلوب» وتنبيهها. 
ولأن الأولين خطبوا على الولاء)”'' . 

الأوصاف المؤثرة في موالاة الخطبة : 

يأتي على الخطبة ويتقرر ما تم تقريره في العبادات العملية؛ فيفرق بين 
الواردات المعتادة أو الطارئة على الخطيب» وبين ما ينشئه ويؤسسه المكلف 
ابتداء أثناء خطبته باختيار منه؛ فهذا الذي يحتاج إلى إظهار الفرق المعتبر فيه. 

١‏ - الواردات الطارئة على الخطيب: 

تعددت وتنوعت الواردات التي وردت عليه يل أثناء خطبته فعلاً وقولاً ؛ 
فمن أبرز ما. حفظ في ذلك : 

الأفعال: 

- قال بريدة ويه خطبنا رسول الله كَل فأقبل الحسن والحسين وها 
عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومات ٍ فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر» ثم 
قال: «صدق الله: «إنّمآ أَمَولكم وأولندك يدها رابك نين فلم أضس: 8 
أخذ في الخطبة"”'". والظاهر أن هذا في خطبة الجمعة كما ترجم على هذا 
أهل الخو © 

عو تمق هدنا 7 مدي أنئ رفاعة العدوي نه قال: انتهيت إلى 
النبي كل وهو يخطب قال: فقلت يا رسول الله» رجل غريب جاء يسأل عن 


)1( فتح العزيز .)0١9/5(‏ 

10 سفن ادن داود »)١١١9(‏ سئن النسائى »)١517(‏ سنن الترمذي (727/105)» وقال: 
جعي عروس سق انق با حم( 011 ومنيضه | د ويم 118501 )دور افك 
الأعظمي» وابن حبان )5١78(‏ ووافقه الأرناؤوط» والحاكم )٠١59(‏ ووافقه الذهبي. 

(6) كما في سنن أبي داود )577/١(‏ «باب الإمام يقطع الخطبة لأمر يحدث»» وسنن 
النسائي (228/6© «باب نزول الإمام عن المنبر» قبل فراغه من الخطبة» وقطعة 
كلامه. ورجوعه إليه يوم الجمعة». والحاكم )1١5/١(‏ في كتاب الجمعة» وابن 
خزيمة في صحيحه (5/ 37005) «باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو 
له»» والبيهقي في السنن الكبرى (7117/79). 


١>» 


دينه» لا يدري ما دينه؟. قال: فأقبل علي رسول الله يكلو وترك خطبته» حتى 
او الى 3 كرسي . تحسيية اقو ا كمه رد 41 قال انتمل عليه وسولة الله ايه 
وجدن سلما نينا غلم الا ثم أتى خطبته فأتم آخرها"''. 
الأقوال: الواردات القولية على خطبته عليه الصلاة والسلام كثير 

منها : 

- قوله عليه الصلاة والسلام لسليك الغطفاني لما قال له: «أركعت 
ركعتين؟2. قال: لا. قال: «قم فاركعهما» '. 

- وقوله عليه الصلاة والسلام للذي يتخطى الناس وهو يخطب: «اجلس 
فقد آذيت وآنيت)7”" . 

- وقول قيس بن جازم م8 وه : قام ابى فى الشعين» والنبي 85 يخطب 
فأمر به فحول إلى الظل”*'. 

- ونحو كلام الرجل معه عليه الصلاة والسلام الذي دخل وطلب منه 
الام والاستصحاء في جمعتين متتاليتين””'. 

فظاهر هنا أنه لم يقطع عليه الصلاة والسلام خطبته» ولم يستأنفها من 
جديد بل أتمهاء وذلك لمعنيين هما فقه هذه المسألة : 

الأول : أن هذه أحوال طارئة نزلت عليه كَل وهو يخطب؛ لم يؤسس 
شيئاً منهاء ويبدأها؛ فتعامل معها عليه الصلاة والسلام بما يحصل مصالحهاء 
ويدرأ عن الخطبة المفاسد المتوقعة؛ فكلها أحوال لا تقبل التأجيل والتأخير . 


. صحيح مسلم (875)» من حديث أبي رفاعة العدوي طَلإنه‎ )1١( 

(؟) صحيح مسلم (481/6))» من حديث جابر بن عبد الله ذه . 

() سنن أبي داود »)١١١4(‏ سئن النسائي )١799(‏ من حديث عبد الله بن بسر ذه 
وصححه ابن خزيمة )١8١١(‏ ووافقه الأعظمي. واين حخبان (-51/9؟)غ والحاكم 
)١0(‏ ووافقه الذهبى . 

ل 1171 ال املا جين 1 1110ل :واس وميه | درن عن 1 اوردق 
الوا قوط 

)0( صحيح البخاري ,)١٠١1١9(‏ صحيح مسلم (0) من حديث نين ونه . 
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الثاني: أن الأفعال والأقوال الصادرة منه عليه الصلاة والسلام كلها 
ترجع إلى مصالح معتبرة للشارع. معينة ومقوية لحصول مفصود الخطبة الذي 
هو حصول الموعظة والتذكير؛ فلم تعتبر قاطعة للموالاة؛ لأنها مؤكدة لأصل 
معنى الخطبة من تحصيل الموعظة والذكر وتعليم الناس.» خصوصا أثناء 
اجتماعهم ووجودهم؛ لأن كل ما كان من جنس العبادة فلا يقطع تتابعها 
وموالاتها؛ فاشترط الفقهاء فى الذي يقطع الصلاة أن يكون من غير جنسهاء 
وهذه كلها من جنس الخطبة. حتى قال ابن حجر (ت767/ه): «إن للخطيب 
التوالي المشترط فيهاء بل لقائل أن يقول كل ذلك يعد من الخطبة)”'' . 


فظهر بهذا: أن المؤثر على ضعف الموعظة ترك الأخطاء والمنكرات» 
دون التنبيه عليهاء وترك الجاهل على جهله الذي قد يتضرر منه. وتفويت 
الفائدة على الحاضرين» في التنبيه على الحوادث النازلة» لا سيما في مقامه 
عليه الصلاة والسلام؛ فكم استفاد الناس من نزوله عليه الصلاة والسلام 
للحسن وأخذه به في مناهج وطرائق تربية الصغار؟». ومثله الاستسقاء 
(الامتصحاف» وار !لداعل انديعى رككين قزل أن يجلس) روائى الفط 
بأن يجلس لجمعه بين التأخر وأذى الناس» وتعليم الجاهل؛ فكلها تعين على 
تحصيل مقاصد الخطبة بتربية عملية قولية جاءت في أوقاتهاء قال القاضي 
عياض (ت555ه): «فيه المبادرة إلى الواجبات» إذ سأل نبيه عن دينه» فلو 
تركه حتى يتم الخطبة والصلاة؛ لعل المنية تخترمه؟ ولأن الإيمان على 
الفور)”''» وقد بين أصل هذا النووي (ت575ه) بقوله: «وقد اتفق العلماء 
على أن من جاء يسأل عن الإيمان» وكيفية الدخول في الإسلام؛ وجب 
إجابته» وتعليمه على الفور» " . 


(1) فتح الباري (417/7). 
(5) إكمال المعلم (/281). 
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فليس للخطبة رسم محدد يفوت أو ينقطع عند إدخال شيء عليهاء بل 
كل ما حصل به المصالح المعتبرة للشارع اعتبر من الخطبة والموعظة التي 
تحصل الفائدة للحاضرين» لا سيما أنها واردات لو لم يتعامل معها عليه 
الصلاة والسلام بهذا؛ لأربت مفاسدها على مصالح الاتصال. 

؟ - الأسباب التي ينشئها الخطيب من ذاته : 

فظهر التفريق بين وارد على الخطيب بغير اختياره» وبين سبب ينشئه. 
وهذا نبه عليه الفقهاء؛ إذ لم يجيزوا إنشاء أسباب من عند الخطيب ذاته» تقطع 
تتابع وموالاة خطبته؛ فلا بد أن تتأثر مصالح الخطبة بهذا الانقطاع؛ إما فعلا 
أو قولآء بحسب قوتها وكثرتها : 

أ أما الأفعال: فالأصل عدم إنشاء الخطيب أي فعل خارج عن 
موضوع الخطبة؛ لأن هذا يقطع تتابع الخطبة» ويضيع أصل أو كمال 
مصالحهاء حتى إن الفقهاء في بعض العبادات التي ليست من جنس الخطبة 
منعوهاء أو جعلوا تركها أفضل؛ كسجود التلاوة عند قراءة الخطيب أية فيها 
سجدة؛ فمع كونه عبادة» إلا أنه ليس من جنس الخطبة فهو عبادة أخرى. 
حتى كره المالكية تعمد قراءة اية سجدة في الخطبة كي لا يخل بنظام 
الخطبة"''. قال مالك: «ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على 
المقير 0-000-6- 

وقريبا منه عند الشافعية. قال النووي (ت5175ه): «قال أصحابنا: ولو 
قرأ سجدة». نزل وسجدء إن لم يمكنه السجود على المنبر» فإن أمكنه لم 
ينزلء بل يسجد عليه؛ فإن لم يمكن السجود عليه؛ وكان عاليا وهو بطيء 
الحركة» بحيث لو نزل لطال الفصل؛ ترك السجودء ولم ينزل»” ". 

وعلى هذا أصل مذهب الحنابلة؛ لأن الموالاة في الخطبة واجبة 


.)50١/١( الفواكه الدواني‎ .»)505/١( شرح مختصر خليل للخرشي‎ )١( 
.)5١5/١( الموطأ‎ )١( 
.)017/8/5( وانظر: فتح العزيز‎ »)4٠0/4( المجموع‎ )6( 
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عندهمء وسجود التلاوة مستحب؛ فالأصل تقديم الواجب على السَّنَّةا'". قال 
ابن تيمية (ت18لاه) فى الموازنة بين سجود الححوة لطي ني (والسَنَة 
في الخطبة الموالاة. ذبن تعارض هذا وهذا؛ صار السجود غير واجب؛ لأن 
القارئ يشتغل بعبادة أفضل منهء وهو خخطبة الناس» وإن سجد جاز)”") 

فإذا كان هذا قول الفقهاء. في سجود التلاوة فغيره أقوى وأولى. 

ب - وأما الأقوال: فالأصل عدم ابتداء الخطيب بكلام خارج عن 
موضوع الوعظ والتذكير؛ فمتى خرج فقد أضاع مقاصد الخطبة ومصالحها التي 
اجتمع الناس عليهاء وأشد وأعظم ذلك: الكلام المحرم فيها؛ لمناقضته أصل 
مقصدها ومضادته معانيها ومصالحهاء أو كلام لهوى المتكلم وشخصه؛ فهذه 
كلها لا تحقق أي مصلحة شرعية تعود للخطبة؛ فإن كان الخطيب قد ذكر قبل 
هذا من الموعظة ما تقوم به الخطبة؛ فإن ما وقع فيه الكلام المحرم» يلغى 
ولا قيمة له. 

لذ فإن الشعبى (ت 118" بوأبا نز رتل4 لم يتكلما 
والحجاج يخطبء إلا حين قال: لعن الله» ولعن الله. قال مجالد: فقلت 
لهما : أتتكلمان في الخطية؟ فقالا: لم نؤمر انيت لب 

قال ابن حزم (ت555ه): «أما إذا أدخل الإمام في خطبته مدح من لا 
حاجة بالمسلمين إلى مدحه» أو دعاء فيه بغي وفضول من القول» أو ذم من لا 


.)7897/75( الإنصاف‎ »)١١7/7( انظر: المغني (78/5), الفروع‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى .)١159/177(‏ 

() عامر بن شراحيل» الشعبي الحميزي» أبو عمروء راوية من التابعين: يضرب المثل 
بحفظه. ولد ونشأ ومات فجأة بالكوفة. اتصل بعبد الملك بن مروان» وكان رسوله 
إلى ملك الروم. توفي عام (7١٠ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى (5577/5)» تاريخ بغداد 
»)7717/١5(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 595). الأعلام (7/ .)1901١‏ 

(5) عامر بن أبي موسىء عبد الله بن قيس الأَشْعَري» أبو بردة: ثقةء فقيه» قاضي الكوفة 
للحجاج» ثم عزله. كانت له مكارم ومآثر وأخبارء توفي عام (١٠ه).‏ انظر: 
الطبقات الكبرى (518/5)» سير أعلام النبلاء (5/ 077 الأعلام (8/ 1017). 

(6) انظر: المحلى 75 )ل المغني (6/0م)). طرج النتربية (9/ .)١19”‏ 


دل 


يستحق: فليس هذا من الخطبة» فلا يجوز الإنصات لذلك» بل تغييره واجب 
إن 7 

وقال ابن بطال (ت559ه): «ورأى الليث إذا أخذ الإمام في غير ذكر 
الخطبة والموعظة؛ أن يتكلم» ولا ينصت»”". 

ومع هذا لا يظهر أن الخطبة تبطل بهذاء بحيث يصلون ظهراً؛ إذا تقدم 
شيء من الوعظ الصحيح؛ لأن شرط الجمعة تقدم الخطبة قبلهاء وقد حصل 
ما يحصل المقصودء قال ابن عبد البر (ت477ه): «الإجماع منعقد أن الإمام 
لو لم يخطب بالناس؛ لم يصلوا إلا أربعاً» ". 

ولكن لو اقتصر الخطيب على الكلام المحرم» فلا خطبة معتبرة. 
وبالتالى لا جمعة له. 

"' - الأذان : 

ونحو الخطبة الآذان؛ إذ اتفق العلماء على شرعية الاتصال والموالاة فيه 
ين العلواب يقي يعناء اقتردا كاسنا يلة برقل علن. الث قغنة0:. ويقية العاجياء 
يجعله على الاستحباب والتأكيد» وتتقارب أقوالهم أحيانا؛ إذ لو طال الفصل 
فبرئ المالكية أنه يستأئف من أولهء ونص في فتح القدير من الحنفية أنه لو 
تكلم في أذانه استأنفه» وربما يقصد الكلام الكثير””“'. 

فشبه متفقين على أن الفصل الطويل بدون عذر يخرج الأذان عن مقصده 


.)77١ /9( المحلى‎ )١( 

(5) شرح ابن بطال (070/7). 

(9) الاستذكار ,)١/7(‏ وهذا على أصل ابن عبد البر في نقل الإجماع عندما يقول به 
جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم» وتكون أدلته قوية». ولكن النووي قال 
في المجموع (0787/54): «حكى ابن المنذر عن الحسن البصري: أن الجمعة تصح 
بلا خطبة. وبه قال داود وعبد الملك من أصحاب مالكء قال القاضي عياض: 
وروي عن مالك)»). 

(5:) انظر: بدائع الصنائع »)١59/١(‏ المغني 2»)505/١(‏ فتح العزيز »)5١/7(‏ المجموع 
)١٠١ /*(‏ فتح القدير /١(‏ 225417 البحر الرائق »)71/7/١(‏ كشاف القناع 2)510/١(‏ 
مواهب الجليل »)578/١(‏ الفواكه الدواني .)177/١(‏ 
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لانعدام صفته فيلتبس على السامعين» وعلى أن القصير متسامح فيه؛ فمن جعله 
شرطاً كان نظره إلى الفاصل الطويل أكثرء ومن جعله مستحبّاً كان نظره إلى 
الكاصل التضبير أكفره قال اراق رك 0اقى)«الكن الأنسيه وجوت 
الاستئناف عند تخلل الفصل الطويل؛ لأنهم اتفقوا على اشتراط الترتيب في 
الأذان» وما يقتضي اشتراط الترتيب فيه» هو بعينه يقتضي اشتراط الموالاة, 
وهذا هو الذي أورده الصيدلاني» والشيخ أبو علي» وتابعهما صاحب التهذيب 
وغيره» وحملوا كلام الشافعي به على الفصل اليسير)"'' . 

ولهذه المعاني جعله إمام الحرمين (ت41178ه) أكد من الموالاة في 
الوضوء حيث قال: «والأذان أولى برعاية الموالاة من جهة أن المقصود منه 
الإبلاغ والإسماع. وإذا تبتر التبس الأمر على السامعين» وهجس لهم أن جاء 
به لم يكن أذاناً» وكان الغرض منه تعليم الغير الأذان» أو ما في معنى ما 
ذكرناه»ء ولا يتحقق من الوضوء مقصود يفرض زواله بترك الموالاة 
00007 

فالذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ مما تقدم: أن الموالاة في الأذان والخطبة 
يتفقان من وجهء ويفترقان من أوجه؛ فاتفاقهما: من جهة علاقتهما بالغير؛ 
فيتأكد اتصالهما تحصيلاً لمقصديهما الذي لا يخصل غالبا إلا باتصال 
ألفاظهما مع بعضها؛ لأنهما وسائل لمقاصدء وليسا مقاصد بذاتهما. 

وأما افتراقهما: فإن الأذان ألفاظ محدودة؛ فمقصده بظاهر لفظه أكثر من 
معناه» بخلاف الخطبة فليست ألفاظأاً محدودة» بل المقصود منها تحصيل 
الموعظة؛ فمقصدها بالمعنى أظهر من لفظها؛ فالموالاة في الأذان ‏ والله أعلم 
اكد من الخطبة؛ إذ الخطبة المقصود منها الوعظ والتذكير؛ فكل جزء منها 
ربما يكون موعظة بذاته فقد يحصل به المقصود أو بعضه؛ لذا قال أبو حنيفة : 
إذا خطب بتسبييخة واحهدة): أو تتيليلة: أو 'تحميدة؟ أجزأه ؛ لأن الشرط أن 


() فتح العزيز ("/ .)١186‏ 
(0) نهاية المطلب (5/ .)6١‏ 
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يذكر الله"''» وإن اتصلت عموماً مع بعضها . 

فمقصود الأذان إعلام الناس بدخول الوقتء» ومناداتهم للجماعة. 
وإظهار الشعار؛ فهو ألفاظ محددة لا يخرج عنها؛ فلو قطع الأذان لاشتبه 
والعسن على السامعينة هل العراد :ثيه الاذان أو غيوة». إذا لم .ياك يه كاملا 
متوالياً متصلة جمله مع بعضها؛ لأن الإخلال به يفضي إلى فوات مقصوده؛ 
فقد تنوع وتعدد قطعه عليه الصلاة والسلام لخطبته لأشياء ليست ضرورية» 
وهي عائدة على أصل مقصد الخطبة غالبا . 

دون الأذان فلم يعرف عن أحد من مؤذنيه عليه الصلاة والسلام أنه قطع 
أذانه لشيء على كثرة الأذان في اليوم والليلة وحال السفر والإقامة. بخلاف 
الخطبة التي أقل بكثير من الأذان لكونها مرة واحدة في الأسبوع» في الحضر 
فقطء ومع ذلك كثر التقطع فيها . 

وعلى ما سبق: فإن قول النووي (ت57/5ه) كّنْةُ مقرراً لمذهب الشافعية 
في كلام المؤذن أثناء أذانه: «إن أجابه أو شمته أو تكلم بغير ذلك لمصلحة؛ 
لم يكره» وكان تاركاً للفضل. ولو رأى أعمى يخاف وقوعه في بئر أو حية 
تدب إلى غافل» أو نحو ذلك وجب إنذاره» ويبني على أذانه. وإذا تكلم فيه 
لمصلحة أو لغير مصلحة؛ لم يبطل أذانه إن كان يسيراً؛ لأنه ثبت في الصحيح 
أن رسول الله يَْةَ تكلم في الخطبة» فالأذان أولى أن لا يبطل؛ فإنه يصح مع 
الحدث. وكشف العورة» وقاعداً» :وغير ذلك من وجوه التخفيف)7". 

ففقه هذه المسألة ‏ والله أعلم ‏ أن ما تخلل الأذان يجب أن ينظر فيه 
من جهتين : 

الأولى: من جهة الالتباس على السامعين من عدمها؛ بتحمل الأذان 
دخول هذه الكلمات عليه» وبقاؤه مفهوماً للملقى عليهم أم لا؟. ولا ينظر فيه 
من جهة كونه معذوراً أو غير معذور؛ إذ العذر هنا غير مؤثر فيه لتعلق مصلحة 


.)577/١1( انظر: المبسوط (؟70/1)» بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١١١/9( المجموع‎ )0( 
١177 


الأذان بالغيرء فلا يعلم الناس بعذرهء قال إمام الحرمين (ت4178ه): «وأما 
اشتراط الموالاة في الأذان والخطبة؛ فإنه متعلق بمعنى معقولء فإذا اختل 
ذلك المعنى المعتبر»ء لم يظهر فرق بين المعذور وغيره)"''» وقال الرافعي 
(رت577ه): «لأن غرض الإعلام يبطل إذا تخلل الفصل الطويل» ويظن 
السامعون أنه لعب أو تعليم)”''. 

الثانية: أن مقصديهما مختلف؛ فلا يلحق أحدهما بالآخر؛ لأن الخطبة 
مقصدها الموعظة والتذكير؛ فالخطيب قائم أمام الناس يتكلم بكلام غير 
محددء المقصود منه معناه. أما الأذان فالمقصود منه إعلام الناس بدخول 
الوقت» ومناداتهم لحضور الجماعة» فهو غائب عنهم. بكلام محدد مقصودة 
ألفاظه الظاهرة لهم؛ لأن ألفاظ الأذان محددة يعرفها الصغير قبل الكبير» متى 
أخل بها أو قطعها شككت مباشرة بالناس في الأذان» فلا يَحصّل مقاصده 
ومعانيه التي صواء لأحليا: 

فما نقله النووي (ت11756ه) بعد هذا عن بين محمد الجويني (ت17/8ه) 
من تأكيده اعتبار الموالاة في الأذان» يؤكد هذا المعنى”"'» حيث قال: «لم 
يجوز بعض أصحابنا أن يبني شخص على أذان شخصء» وجوز أن يبني رجل 
على خطبة رجل؛ لأن الأصوات إذا اختلفت في الأذان اختلط الأمر على 
السامعين» والتبس عليهم» والالتباس في الخطبة مأمون)”*'. 

فالالتباس في الخطبة أصلاً غير مؤثر؛ لأن المقصود الوعظ. ومتى جاء 
من أي شخص حصل المقصود. بخلاف الأذان فالالتباس مؤثر مشكك بكون 
المسموع للناس هل هو أذان أو غيره؛ إذا تناوب على الأذان أكثر من 
شخص . والله أعلم . 


.)650 /”5( نهاية المطلب‎ )١( 

(0) فتح العزيز (7/ 185). 

(0) انظر: المجموع (9/ .)١١١‏ 
(5) انظر: الجمع والفرق .)07”١6/١(‏ 
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المبحث الثاني 


اللإطلاق 
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مفقاصد إطلاق العبادات 


بتتبع مقاصد تخفيف القيود في العبادات نجدها تعود للمقاصد التالية : 

. -الإطلاق موازن للتقييد في التكاليف‎ ١ 

١‏ الإطلاق مكثر للتعبد. 

 "‏ الإطلاق رافع للحرج والضيق. 
أولاً: الاطلاق موازن للتقييد في التكاليف : 

جاءت الشريعة بتوازن بين التقييد والإطلاق في العبادات؟؛ فليس التقييد 
أصلاً في العبادات وليس الإطلاق أصلاً في العبادات» وإنما هناك تكامل بين 
المقيدات والمطلقات لتحصيل المصالح؛ لأن كل واحد منهما يكمل الآخر؛ 
فكل واحد منهما تظهر مصالحه وتتكامل في وصفه. 

ويمكن إيضاح ظهور المصالح من خلال الآتي : 

أ أن المشقة كما قد تظهر في المقيد فقد تظهر في المطلق. وكذا 
السهولة واليسر كما أنها قد تظهر في المطلق قد تظهر في المقيد؛ فكل عبادة 
بوصفها: مطلقة أو مقيدة» محصلة لمصالحها. 

فأحياناً يكون التسهيل على المكلف تقييده بأوصاف تدله على تمام 
المصلحة». وأحياناً يكون التسهيل والتيسير على المكلف إطلاق الأوصاف في 
حقه ليعمل كل وقت ما يناسبه؛ فكأن التقييد أحياناً ينظر فيه الشارع لكيفية 
العبادة» وهذا له وظائفه ومصالحه المعتبرة. وأحيانا ينظر الشارع إلى الإطلاق 


لكونه وسيلة لتحصيل كمية العبادة وهذا لَه وظائفه المعتبرة. وكل واحد من 
الكبنية والكمية؟ تجععاج اليد المكلته لكا اتعيدة ل 32 
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الأتعيا ناد فد فر الانخيدا تاسانة التحنما نه الطافاض وهو اننا سحسيه لكي 
كالتطوع بالنوافل» أو بحسب الكيفية بضبط الفرائض”'". 

ب - كل اعتداء على العبادات بزيادة قيود ملغاة شرعاً في المطلقات؛ 
مقلل للوظيفة التي أراد الشارع تحصيلها من تقليل القيود في هذه الجهة من 
جهات العبادة؛ فيدخل المكلف على نفسه» وعلى الشريعة ما لم يرده الشارع . 
وكل اعتداء بإطلاق قيود وأوصاف معتبرة للشارع مقلل أو قاض على المصالح 
التي أرادها الشارع» قال الكفوي (ت95١٠ه):‏ «وذلك لأن الإطلاق أمر 
مقصود؛ لأنه ينبي عن التوسعة على المكلفء» كما أن التقييد أمر مقصود ينبيء 
عن التضييق» وعند إمكان العمل بهما لا يجوز إبطال أحدهما بالآخر)”". 

فالتوازن بين طلب القيود أو إلغائها من العبادات أصل من أصول 
الشريعة في تعبدات أهل التكليف لخالقهم وله وكمال الفقه والفهم عن 
المولى سبحانه إمضاء هذه اللأصول وعدم التعدي عليها بتقييد المقيد وإطلاق 
المطلق. وعدم إدخال أحدهما على الآخر؛ لأن كلا الأمرين عند الخطأ فيه 
مفسد للعبادات؛ إما باعتبار وتطلب قيود في العبادات غير معتبرة شرعا؛ فكلما 
زادت القيود واعتبرت في رتبة الأسبابء أو الشروطهء أو الموانع» أو 
الأركان» أو الواجبات؛ صعبت العبادات على أهل التكليف وتعسرت؛ إذ كل 
قيد يضاف للعبادة يزيدها عبء على أهل التكليف». ويضيق العمل بها ويقللها. 
قال السبكي (ت١‏ /الاه): «فإن المقيد أبداً أغلظ من المطلق لاشتماله 
عليه)”"؛ لأن المقيد هو المطلق وزيادة» والزيادة هي القيد الذي فيه. 

فاعتبار الملغي من القيود قد يضيع مصالح العبادة كلية؛ فربما. خرج المكلف 
عن مقصود الشارع باعتبار ما لم يعتبره» أو رفع رتبة قيد بكونه وصف كمال في 
العبادات إلى كونه وصف أصليء. لا يأتي الأصل إلا مقرونا بهذا الوصف . 


.)477 /5( البحر المحيط لأبي حيان‎ 2»)87 /7١( انظر: مفاتيح الغيب‎ )١( 
الكليات (ص8218).‎ )0( 
.)١87 الأشباه والنظائر (؟/‎ )9( 
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كما أن إلغاء القيود قد يفسد العبادة ويضيع مصالحها المرجوة من قيام 
أهل التكليف كما تقدم في التقييد؛ فيجب عدم اعتبار قيد إلا بعد دلالة الآدلة 
عليه فإذا قامت الدلالة على اعتبار تلك الأوصاف بالنظر في المقاصد التي 
جان ]لقره الوا عجر قد ددا الى ره ئ 

قال الجصاص (ت٠/الاه):‏ «المطلق على إطلاقه كما أن المقيد على 
تقييده)”''» وقال عبد العزيز البخاري (ت»”*الاه): «(لا يجوز ترك ظاهر 
الإطلاق إلى التقييد»ء من غير ضرورة ودليل» بمجرد الظن والتشهي. كما لا 
00 ا 

ثم صاغ الزركشي (ت45لاه) قاعدة موضحة هذا الأصل فقال: (إن 
وجد دليل على تقييد المطلق صير إليهء وإلا فلا.» والمطلق على إطلاقه. 
والمقيد على تقييده؛ لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب» والضابط أن الله تعالى 
إذا حكم في شيء بصفة أو شرط ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر؛ فإن لم يكن له 
أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد وجب تقييده به» وإن كان له أصل غيره؛ 
لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر)” ". 

ج خلط هذه الأصول مع بعضها مؤذن بمناقضة مقصود الشارع 
بالاعتداء على حدوه العبادات وإخراجها عن حيز التوقيف الذي هو أقوى 
أوصاف العبادات؛ إذ إن هذا أصل الابتداع في الدين فهو محوم حول هذا 
الأصل كثيراًء إما بإلغاء قيود معتبرة» أو اعتبار قيود ملغاة. 

قال الشاطبي (ت40/اه): «الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث 
الإطلاق» ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض:الصفات أو الكيفيات التوابع» 
فقد عرفنا من قصد الشارع أن المشروع عمل مطلق.» :لا يختص في مدلول 
اللفظ بوجه دون وجه.ء ولا وصف. دون وضصف؛ فالمخصص له بوجه دون 


.)781/١( أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
كشف الأسرار (؟5887/5).‎ )0( 
.)١5 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )( 
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وجهء أو وصف دون وصفف؛ لم يوقعه على مقتضى الإطلاق؛ فافتقر إلى دليل 
على ذلك التقييدء أو صار مخالفاً لمقصود الشارع)"''. 


وعلى هذا فليس المعتبر الأقوى في نقل القيود بين الأحكام تشابهها مع 
بعضها في الأحكامء ولكن المعتبر العلاقة بين الحكم وسببه؛ أي: بين السبب 
والمسبِّب؛ فتارة تتشابه الأحكام مع اختلاف الأسباب فكل حكم يناط بسببه. 
وينظر في مصالح ذاك الحكم مع هذا السبب» ولا ينظر في ذات الحكم مع 
سبب غيره؛ إذ الأسباب مؤثرة بقوة في الأحكام فتارة يعتبر القيود لآثر السبب 
في ذاك الحكمء وتارة يلغى لعدم الاحتياج إليه . 

وقد أبان الطوفي (ت الاه) عن شيء من خطورة الخلط بين هذه 
الأشياء لمجرد التشابه في الأحكام, الذي قد يصل إلى مضادة مقصود 
الشارع» وتخطي حدود المحددات» بحمل حكم على آخرء. مع اختلاف 
السبب» فقال: «لعل إطلاق الشارع الحكم في موضعء وتقييده في آخر؛ 
لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده» مثل أن يعلم أن المعصية في الظهار أخف 
منها في القتل؛ فلذلك لم يقيد فيه الرقبة بالإيمان» تغليظا على المكلف في 
الأغلظ. ودين عنه في الأخف» مناسبة منه وعدلا؛ فتسويتنا بينهما؛ بحمل 
المطلق على المقيد؛ عكس مقصود الشارع إظهار تفاوت الحكمينء» وإن 
احتمل وجود المانع من الحمل وعدمه, والأصل عدم جوازه» وجب أن 
يستصحب فيه .حال عدم الجوازء ولا يقدم على ما يحتمل الإفضاء إلى عكس 
0 الاو 

وقد شدد إمام الحرمين (ت418ه) في هذه المسألة» وأغلظٍ القول على 
من حمل الأحكام بعضها على بعضء مع اختلاف أسببابهاء مع أنه المشهور 
عن أصحابه القافي 7 فقال: «ومن ادعى من أصحات الشافعي وجوب 
)01 الموافقات مم ام 
() شرح مختصر الروضة (157/5). 
(*) انظر أصل مذهب الشافعية في: البتخر المحيط للززكشي ,)١5/50(‏ 
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حمل المطلق على المقيد من طريق اللفظ؛ لم يذكر كلاماً به اكتراث» وأقرب 
طريق لهؤلاء: أن كلام الله في حكم الخطاب الواحد. وحق الخطاب الواحد 
أن يترتب المطلق فيه على المقيد. وهذا من فنون الهذيان؛ فإن قضايا الألفاظ 
ولبعضها حكم الاستفلدل والانقطاع؛ فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على 
حكم كلام واحدء مع العلم بأن في كتاب الله تعالى النفي والإثبات» والأمر 
والرجر. والأحكام المتغايرة؛ فقل ادعى موا ل 

د العلاقة بين المطلق والمقيد هي علاقة مصالح ومقاصد ومعان؛ أكثر 
ومقيداً في موضع اتفقاً في سبب أو حكم حملنا هذا على ذاك» بل نحتاج إلى 
الإلحاق». ولا ننجرف دون تفهم للمعاني والمقاصد التي تضمنها القيد أو 
الإطلاق. 

وقد كشف عن هذا المازري (ت2575ه) فقال: «الموازنة بين التقييد 
تضعف دلالة الإطلاق» وتقوى دلالة التقييد على الإشعار باشتراط الصفة التى 
قيد بها. وقد يكون الأمر بالعكسء ألا ترى أن إشعار أآية الظهار بإجزاء عتق 
الكفارة ضعيف؛ لأجل أن الآية إنما سيقت مساق البيان لأجناس الكفارة» لا 
بيان تفاصيلها وأحكامها؛ فتفاصيل أحكامها غير مقصود فيهاء وما ليس 
بمقصود في الخطاب لا يرتبط به الخاطر ارتباطه بمقصود المخاطب»” '' . 


ه ‏ الإطلاق نسبي إضافي؛ يأتي في جهة من جهات العبادة» وليس في 


كل العبادة» فلا يمكن تحصيل مصالح الإطلاق إلا بمعرفة جهة الإطلاق في 
أي عبادة من العبادات؛ لأنه لا توجد عبادة مقيدة أبداً أو مطلقة أبداً؛ إذ لا 


.)591٠0/١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
. هه إيضاح المحصول من برهان اللأصول (ص7؟77)‎ 
١١5٠ 


يظن في حكم من الأحكام لما يقال بأنه مطلق خال عن القيود البتة؛ لأن 
الإطلاق والتقييد إضافيان نسبيان؛ فكل حكم مطلق أو مقيد فليس كلياً كاملاً. 
وإنما هو بالنسبة لما هو أعلى منه؛ فكل مطلق فهو مطلق بالنسبة لما هو أقل 
انه أ 4 أنه فيه ماهو أكتر هئه إطلةقا م وكلمقيك:قهو فين بالسية لما هو 
أعلى منه؛ ا 00 

وكذلك التقيد والإطلاق يكون في الجهات؛ فقد تكون إحدى جهات 
العبادة الأغليب فيها الإطلاق» والجهة الأخرى الأغليب فيها التقييد؛ فتارة 
تكون العبادة مقيدة من جهة مطلقة من جهات أو العكس مطلقة من جهة مقيدة 
من جهاتء. ولا توجد عبادة تامة الإطلاق ولا تامة التقييد. أي: أن التقييد 
والإطلاق يكونان في الجهات». ويكونان في المراتب . 

قال الزركشي (ت45لاه) في المطلق والمقيد: «وهما أمران نسبيان 
باعتبار الطرفين» ويرتقي إلى مطلق لا إطلاق بعده كالمعلوم. وإلى مقيد لا 
تقييد بعذه كزيدل» يها" ونا 70 وما ذكره في الذهن غير المشاهد. أما 
العبادات فلا يوجد مقيد لا تقييد بعدهء ولا مطلق لا إطلاق بعدهء. قال الرازي 
(ت10ه): «فشرط الخلو عن جميع القيود غير معقول)”'' . 

لأن العبادات متعددة الجهات» متعددة المراتب» كل مرتبة أخص من 
التي قبلهاء لكن تبقى جهة إطلاق أو تقييد باقية غير كاملة» قال الطوفي 
(رت” الاه): «وتتفاوت مراتبه؛ أي: مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود 
وكثرتهاء فما كانت قيوده أكثر؛ كانت رتبته في التقييد أعلى» وهو فيه أدخل؛ 
فقوله: أعتق رقبة مؤمنة» مصلية» سنية» حنبلية» أعلى رتبة في التقييد من 
قوله: أعتق رقبة مؤمنة. وقوله يُيلة: «أن له ًا حرا مسن سمي مُؤْمتٍ 
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ليحن الَحِمُونَ التيذون الْأمِزُونَ بِلْمَمرُونٍ والكاهُونَ عَنِ الشحكر وَللْكيظون 
دود أللّهِ» [التوبة: ؟١١]؛‏ أعلى وأدخل في التقييد» من اقتصاره على بعض 
الصفات المذكورة؛ فكلما كثرت الأوصاف المخصصة. المميزة للذات من 
غورساك: كانه برد" اللطمييضن و النشيوة ها علي . 

فظهر من هذا الأصل: أن الشريعة تأتى في العبادات بالتقييد من جهة. 
وبالإطلاق من جهات أخرى أو العكسء أو تأتي بالتقييد في زمن وتأتي 
بالإطلاق في زمن آخرء أو قد تأتي بالإطلاق في مكان والتقييد في مكان 
آخرء أو قد تأتي بالتقييد فى حال وتأتي بالإطلاق في حال أخرىء أو تأتي 
بالتقييد لنوع والإطلاق لأنواع أخرى؛ تحصيلاً وجلباً لمصالح التقييد 
والإطلاق» ودرءاً لمفاسد التقييد والإطلاق المترتبة بإعمالهما أو إهمالهما. 


ثانيا: الاطلاق مكثر للتعبد: 
قيودها: تكثيرها وإشاعتها وتسهيلها بين المكلفين» ويظهر هذا بالآتى : 

أ أن العلاقة بين الإكثار وتخفيف وتقليل القيود مطردة؛ فكلما قلت 
القيود سهلت العبادة فتمكن المكلف على أي وضع القيام بهاء قال ابن دقيق 
العيد (ت”٠/اه):‏ «فإن ما ضيق طريقه فلء وما اتسع طريقه سهل ؟ فاقتضت 
رحمة الله تعالى بالعباد أن قلل الفراتض عليهم تسهيلاً للكلفة. وفتح لهم 

بقة تكثير التؤافل تعظيما [لايهورع”. 

فالمطلق في أصله: أفراد كثيرة مختلفة تدخل تحت وصف جامع لها؛ 
فأي فرد جاء به المكلف على أي صفة صحت عبادته؛ لذا فإن الشاطبى 
(ت٠ةلاه).بيّن‏ معنى التكليف بالمطلق بأنه: «التكليف بفرد من الأفراد 
الموجودة في الخارج. أو التي بصم وجودها في الخارج» مطانقا: لمعت 


)غ2 شرح مختصر الروضة 079/0 ). 
() إحكام الأحكام .)5١١/١(‏ 
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اللفظ. لو أطلق عليه اللفظ صدق)7''. 


وجاء عن إمام الحرمين (رت8ملاةه). والقاضي حسين رت؟1:57ه) 
قولهم: معظم العبادات في الشرع على التخيير» إلا ما شذ وندر. ألا ترى أنه 
فهو مخير من أي الرقاب المجزئة؟ ومن لزمته الصدقة فهو مخير بين أعيان 
الد.ا »)0 

اقيم َ 

عام دكن اهل الأضيوك يان العطالى مت :وتم فى لامر ول على تنبين 
الحقيقة» من غير تعرض لأمر زائدء وهو معنى قولهم: المطلق هو التعرض 
للذات» دولن الصفاتء لا تتفي ولا نارنيات) وقولهم: الأمر بالحقيقة 
المطلقة ليبس فر بشىء من صورهاء أو قيودهاء كقوله تعالى : ان آله ا 
أن تدكا قر [البقرة: 107 ]؟ فالمطلق حاء ووجب العمل بظاهره لإمكان 
اللو يكت الهم لمكن العمل تظاهره العدوه الأتيعت الا 

قال الشناطيى زرت٠١٠8لاه):‏ «الأمر بالمطلقات لا يستلزم الأمر 
بالمقيدات”*'» وبين هذا أكثر بقوله: «فإنا إذا فرضناه مأموراً بإيقاع عمل من 
العبادات مثلاً من غير تعيين وجه مخصوص؛ فالمشروع فيه على هذا الفرض 
لذ ركزن متصوضا بوضه بولا قن 

فأي صورة عمل بها المكلف من صور المطلق حققت الأمر؛ تسهيلا 
وتيسيراً للمكلف كي يقوم بالأعمال المطلقة حال انتفاء القيود أو تقليلها . 

ج - وعكس هذا: النهي إذا أطلقه الشارع؛ فمقصوده إعدام المنهي عنه 


.)١1797/*( الموافقات‎ )١( 
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جملة ومحوه بالكامل؛ كي لا تبقى أي صورة من صوره موجودة؛ ففي 
المنهيات المطلق أقوى من المقيد» وفي المأمورات المطلق أسهل من المقيد؛ 
لحصوله بأقل فرد من أفراده؛ فالنهي المطلق يراد به زوال الحقيقة كاملة. 
ومتى زالت الحقيقة كاملة؛ لم يبق شيء من قيودها لأنها تابعة لها؛ فأقل ما 
ينطلق عليه الاسم من المنهي عنه يجب زواله» فما كان أعلى منه كان أولى 
بالزوال. 

وعلى هذا قرر الرازي (ت505ه): أن نفي الحقيقة مطلقة؛ أعم من 
نفيها مقيدة؛ لاستلزام رفع المطلق رفع المقيد”"". ثم نقل هذا موضحاً إياه ابن 
دقيق العيد (ت”٠١٠/اه)‏ بقوله: «فإنها إذا نفيت مقيدة: دلت على سلب الماهية 
مع القيدء وإذا نفيت غير مقيدة كان نفياً للحقيقة» وإذا انتفت الحقيقة انتفت 
مع كل قيد. أما إذا نفيت مقيدة بقيد مخصوص: لم يلزم نفيها مع قيد 
ا" 

وعلى هذا جاء قول ابن قدامة (ت١15ه)‏ كالقاعدة: «والمنهي عنه يحرم 
فعل بعضه)”'؛ والقرافي (ت185ه): «النهي عن الشيء نهي عن جزثياته)”*'؛ 
وابن تيمية (ات18ل/اه): «فإن تحريم الشيء مطلقاً؛ يقتضي تحريم كل جزء 
ند ونقل ابن مفلح رت 57لاه) عنه أيضًا قوله: (إذا نهيى عن شيء نهي عن 
بعضهء والأمر به أمر بكلهء في الكتاب والسّنّة''. قال الشاطبي (ت0٠4/اه):‏ 
«الأمر بالمطلقات يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعهاء كما أن النهي يستلزم 
قصده لترك إيقاعها»”" . 


/"( البرهان في علوم القرآن‎ »)١550/١( انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ )١( 
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وأصل ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه)7" . 

قال القرطبي (ت555ه) موضحاً وباسطأً أصل هذا النص الشريف: 
«أي: لا تقدموا على فعل شيء من المنهي عنه» وإن قلَ؛ لأنّه تحصل بذلك 
المخالفة؛ لأنَّ النهي: طلب الانكفاف المطلق. والأمر المطلق على النقيض 
من ذلك؛ لأنّه يحصل الامتثال بفعل أقل ما ينطلق عليه الاسم المأمور به 
على أي وجه فعلء. وفي أي زمان فعل» ويكفيك من ذلك مثال بقرة بني 
إسرائيل؛ فإنَّهم لما أمروا بذبح بقرة» فلو بادروا وذبحوا بقرة ‏ أي: بقرة 
كانت لحصل لهم الامتثال» لكنهم كثروا الأسئلة فكثرت أجوبتهمء فقل 
الموصوف,» فعظم الامتحان عليهمء فهلكواء فحذر النبي مَكَِهِ أمته عن أن 
يقعوا في مثل ما وقعوا فيه؛ فلذلك قال: (إنما أهلك الذين قبلكم كثرة 
مسائلهم». ولذلك قال يَلةٍ للذني سأله عن تكرار الحج بقوله: أفي كل عام يا 
رسول الله؟ فقال: «لو قلت نعم لوجبت. ولما استطعتم, ذروني ما تركتكم). 
وذكر نحو ما تقدَّم. فالواجب على هذا الأصل أن على السامع لنهي الشارع 
الانكفاف مطلقاًء وإذا سمع الأمر: أن يفعل منه ما يصدق عليه ذلك الأمرء 
ولا يتنطّع؛ فيكثر من السؤال. فيحصل على الإصر والأغلال)”'*. 


ثالثاً : الإأطلاق رافع للحرج والضيق : 

التلازم بين كثرة القبوك ونين الحرج أصل مطرد في الأوامر ا 
فكلما زادت القيود زاد الحرج. وكلما قلت القيود قل الحرج؛ لذا فكل 
الرخص هي في أصلها رفع لقيوق المامؤوات» أو رفيا + توسعة على 
ووب د هذا لي الصلاة 0 «إذا 0 بأمر وياد 


)21 0 البخاري (074 2 مسلم .)١771/(‏ من حديث أن هريرة ضيه . 


(0) المفهم (5691/0). 


(9) صحيح البخاري (7/788)» صحيح مسلم (1777). من حديث أبي هريرة ذه . 
١١6‏ 


يستطيع أن يقوم بها حال قيامه بالأمر؛ كي يديموا التعبد له يِلِةِ دون انقطاع . 

فكلما طرأت المشاق على المكلف الخارجة عن المعتاد؛ قلّل الشارع 
من القيود وخففها المناسبة لنوع المشقة النازلة على المكلف؛ لينتظم المكلف 
مع التكاليف دون مشقة تجعله يترك التكاليف أو يتثاقلها في أحوال ضعفه كي 
لا يؤدي إلى الملل والضيق والعنت؛ فإن كثرة المشاق مع قوة وكثرة القيود في 
العبادات ودوامها؛ قاضية بتقليل وتأخير التعبد له يله أو انعدامه عند زيادته. 

قال ابن السمعاني (ت584ه) معللاً التفريق بين وجود القيود في 
الأوامرء والإطلاق في النواهي: «إن في حمل الأمر على التكرار ضيقاً 
وحرجاً يلحق الناس؛ لأنه إذا كان الأمر يقتضي الدوام عليه؛ لم يتفرغ لسائر 
أخورةة وتعطل عليه جميع مصالحه. وأما النهى لا يقتضي إلا الكف 
والامتناع» ولا ضيق ولا حرج في الكف والامتناع» وهذا لأن الوقت لا 
يضيق عن أنواع الكف. ويضيق عن أنواع الفعل»"''؛ وبيّن القرافي (ت185ه) 
بعض الأمثلة بقوله: «كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فهذا يوجب 
التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة» فلو حصلنا 
هذه العناوة لنوا بها الذهنب أمقاليها””, 

فاقتصر الشارع على أقل الأوصاف؛ فوسع في القيود الضيقة» وقصر في 
القيود الطويلة» ونوع في القيود الواحدة» وأجل في القيود الحاضرة» وأسقط 
بعض القيود جملة. 


© © © 


.)71/1( قواطع الأدلة‎ )١( 
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الأثر الفقهى للإطلاق ف العبادات 


أولاً: الأثر الفقهي في التطوعات والتوافل : 

الإطلاق سمة النوافل والتطوعات» والتقييد سمة الفرائض والواجبات؛ 
فألغى الشارع كثيراً من قيود التطوعات والنوافل بقصد إكثارهاء وإشاعتهاء 
ونشرهاء وتسهيلها على أهل التكليف؛ تارة تكثر إطلاقات الشارع في النوافل» 
وتارة تقل بحسب الموازنة بين الإطلاق والتقييد في تحصيل المصالح» وقد 
عقد الكاساني (ت0817ه) مقارنة بين الفرض والنفل في الصلاة» ذكر أكثر من 
عشرة فروق بينهما"''» ولم يستقص؛ إذ لو استقصاها لجاءت ضعفها وأكثرء 
كلها ترجع إلى أصل سعة النفل وإطلاق كثير من قيوده بالنسبة للفرض» 
بخلاف الفرض فيظهر فيه التحديد والتأقيت والتقدير. 

ويظهر الإطلاق في التطوعات في أصول العبادات كلها في سوابقها وفي 
ذواتهاء ومما يظهر فيه الإطلاق الآتي : 
أ الأسياب: 

ليست كل التطوعات مطلقة الأسباب» بل بعضها تابع للفرائض فأسبابها 
أسباب أصولها؛ كالسئن الراتبة» وصيام ستة أيام من شوال» وبعضها مستقلة 
بأسباب طارئة أو راتبة؛ فالطارئة؛ كصلاة الكسوف والاستسقاء والجنازة. 
والراتبة: كصلاة التراويح» والعيدين» والأضحية» وصيام عاشوراءء وصيام 
يوم عرفة لغير الحاج؛ فأسبابها مناطة بأوقات راتبة لا تتغير ولا تتبدل. 


.)591//1١( بدائع الصنائع‎ )١( 
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ولكن هناك تطوعات أطلق الشارع أسبابها ووكلها إلى خيرة المكلف. 
متى أراد إنشاء العبادة والطاعة أنشأهاء دون أن يكون لها سبب مناطة به لا 
تتعداه. وهذه أقوى الإطلاقات: إطلاق الأسباب؛ كالتطوع في الصلاة 
المطلقة؛ فللمكلف أن يصلي متى شاءء في أي مكان شاءء إذا توقى أوقات 
وأماكن النهى. والصوم المطلق فيصوم متى شاء إذا توقى أزمنة النهي كالعيدين 
والحوعغة وأيام التشريق. والصدقة المطلقةء. والذكر المطلق. وقراءة القرآن 
العظيو'''. قال الرافعي (ت177ه): «التطوع ههنا ما ينشئه الإنسان باختياره. 
ولاايقعاق وو قلف رو ١‏ سيب 

فجاءت تسميات التطوعات عند الفقهاء: كالمالكية»ء والشافعية. 
والحنابلة؛ بناء على توسيعها وتضييقها في أسبابها وشروطها؛ ففي وجه عند 
الشافعية: أن التطوعات أوسع النوافل؛ فهي التي ينشئها الإنسان باختياره. 
وليس لها عدد محصور. ثم يليها المستحبات». وهي: التي فعلها عليه الصلاة 
والسلام أحياناً. ولم يواظب عليها. ثم يليها السنن» وهي: التي واظب عليها 
عليه الصلاة والسلام. وفي وجه ثانٍ: أن النفل والتطوع لفظان مترادفان» 
معناهما واحد. وفي وجه ثالث: أن السّنَّة والنفل» والتطوع» والمندوب». 
والمرغب فيه» والمستحب؛ ألفاظ مترادفة» وهي ما سوى الواجبات" ". 


ومناط غالب هذه التسميات قوة القيود وضعفها الواردة على غير 
الفريضة, قال المازري (ت575ه): «ولما علم الفقهاء بهذا التفاضل؟ أرادوا 
أن يضعوا أسماء تشعر بالتفاوت في الأجور؛ فسموا ما ارتفعت رتبته في 
الأجرء وبالغ عليه الصلاة والسلام في التحضيض عليه: سنة» وسموا ما كان 


,)557/7( المجموع‎ »)579/١( المغني‎ »)775/١( انظر: أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
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في 1 هذه المورا نتيا : تطوعا ونافلة. وسموا ما توسط بين هاتين الحاشيتين : 
تغعيالةة زيرف 7 وإذا قيطت بالوناظ الذي دكره المازوى :صبار 
للتسيمياة فعنى ما جرد فين هنا الشرع من جهة. وأفاد المكلف من جهة 
أخرق هن :حبث العمل والترك: 
ب - إطلاق الشروط فى الصلاة: 

خفف الشارع الشروط في التطوعات» وأطلق بعض قيودها؛ تارة بجواز 
إسقاط الشرط جملة» وتارة بتخفيف قوة طلب الشرط»ء ويظهر فى الآتى : 
١‏ - النية: 

جاء الشارع في النية بتخفيفها من جهة قوة تعيينها في النوافل؛ ففي 
الغو نفن. وسعنت اتقيون الذذة زا خزاة 7 . 

وفى النوافل كلما شابهت وقاربت الفرائض؛ كان قوة تعيين النية قوي 
تشبيها لها بالفراتض بكثرة قيودهاء وحفظ الشارع لها؛ فأراد الشارع فيها جهة 
التعيين؛ كذوات الأسباب فهى أقوى ما يعين له النية؛ كصلاة الكسوف». 
واللاستسقاء» والعيدين ؛ فاشترط التعيين لها المالكية والشافعية والحنابلة. دوك 
ا 0 ان 1 : ا 
الأحناف في الصحيح عندهم "2 قال العز بن عبد السلام رت١٠55ه):‏ «فإذا 
نوى الراتبة لم يكفه ذلك حتى يعينها بتعين الصلاة التي شرعت لها بأن يضيفها 
إلى الصلاة التابعة لهاء وإذا نوى العيد. أو الكسوفء. أو الاستسقاء؛ فلا بد 
من إضافتها إلى أسبابها؛ لتمييز رتبتها عن رتب الرواتب»”*'. 

ولكن الأحناف لم يشترطوا التعيين فى كل التطوعات: مقيدة أو مطلقة 
ل الصحيح عنذلهم» قال ان لجيم زت٠لاوةقه)‏ : «وأما السداة الرواتب 


.)50/١( إيضاح المحصول (ص١15). وانظر: مواهب الجليل‎ )١( 
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فاختلفوا في اشتراط تعيينها. والصحيح المعتمد عدم الاشتراط؛ لأنها تصح 
شه الشف م نريمظلق القيذة""» بوهما سنن الى اقوة الطلي فى اقوة بالفعيية أن 
المالكية» ووجه عند الشافعية؛ فرقوا بين راتبة الفجر رقا لقو ا 
قال الرافعيى (ت577ه): «وفي الرواتب وجه: أن ركعتي الفجر لا بد فيهما 
من التعيين بالإضافة» وفيما عداهما يكفي نية أصل الصلاة؛ إلحافاً لركعتي 
الفجر بالفرائض لتأكدهاء وإلحاقاً لسائر الرواتب بالنوافل المطلقة)”" . 

كنبا عت النموة العف طالب اتعييزن القنق .روقش بيعقى اليادات 
مترددة لتردد وصفها وقوة القيود التي فيها؛ ففي التراويح تردد الأحناف 
وصححوا عدم التعيين» ونص المالكية على عدم التعيين» وجزم الشافعية 
والتحتائلة تحعبية الفنة التضافا ليا .بالتطوفتات: المطالفة” 5م قال الكاساف 
(رت81مهه): «التراويح وسائر السئن تتأدى بمطلق النية؛ ولأنها وإن كانت 
سُنَّهَه لا تخرج عن كونها نافلة» والنوافل تتأدى بمطلق النية)”" . 

حتى تعدم تماماً في النوافل والتطوعات المطلقة فلا يشترط التعيين 
مطلقاً؛ لأنها أقل ما ينوى؛ إذ لا يوجد أقل من هذاء قال العز بن عبد السلام 
(رت570ه): «فإن أطلق نية الصوم والصلاة حمل على أقلها؛ لأنه لم ينو 
التقرب بما زاد على رتبتها»”"'. 

وعلى أصل تخفيف النية في النوافل جاز الانتقال من الفريضة إلى النافلة 
إذا كان لغرض ومصلحة شرعية معتبرة عند الشافعية والحنابلة» ولا يجوز 


)١(‏ الأشباه والنظائر (ص”55). 
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العكس"'". قال ابن مفلح (ت885ه): «لأن نية الفرض تشمل نية النفل» فإذا 
لتقن الفر ظيةة يفيك له طق :ع1" بوكو رن عضن اننة العو ل 
قال السرخسي (ت”5:8ه): «والفرض إنما باين النفل بهذا؛ فإن النفل يتأدى 
بنية الفرض» والفرض الذي هو غير معين» لا يتأدى بنية النفل)”**. 

وعلى هذا الأصل أيضاً خفف في النية من حيث مكانها في الصيام؛ 
فجوز في صيام النفل النية بعد طلوع الفجر الشافعية والحنابلة”': قال 
الشافعي: «ولا يجوز لأحد صيام فرض من شهر رمضان, ولا نذرء ولا 
كفارة؛ إلا أن ينوي الصيام قبل الفجر؛ فأما في التطوع فلا بأس إن أصبح 
ولم يطعم شيئاً؛ أن ينوي الصوم قبل الزوال»''. 
؟" ‏ استقبال القبلة: 

خفف الشارع في استقبال القبلة أو أسقط إيجابها في التطوعات» حال 
السفر للراكب بالاتفاق؛ تكثيرا للنوافل وعدم انقطاع المتعبد عن عبادته؛ 
فعقن العلباء حعل اتبعقبال القيلة غلى العففب تاتغرط الاسعفال عند 
الإحرام بالصلاة» وبعضهم أسقطه جملة”"'. قال إبراهيم النخعي (ت15ه): 
«كانوا يصلون على رواحلهم ودوابهم؛. حيث ما كانت وجوههم. إلا المكتوبة 
والوتر» فإنهم كانوا يصلونهما على الأرض»””'. 


)١(‏ انظر: مختصر المزني (ص772). الحاوي (4)0778/7: المغني »)7174/١1(‏ المجموع 
(2308/4» المبدع في شرح المقنع .)7197/١(‏ 

(؟) المبدع في شرح المقنع .)559/١(‏ 

(9) الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص060). 

(8) المبسوط (08/54). 

(5) انظر: الحاوي الكبير (”/ »)5٠0‏ حلية العلماء ,)١609/7”(‏ المجموع (5/ ”)ل 
المغني (/ »2٠١‏ كشاف القناع (7311/7). 

(0) مختصر المزنى (ص١8).‏ 

(/: لقني درن 11941 الام لاطا :1ه اليسعاض 1 
5؛») المغنى .)509/١(‏ 

() مصنف ابن أبي شيبة (50/7). 
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قال ابن عبد البر (ت”477ه): «فالذي أجمعوا عليه منه أنه جائز لكل 
من سافر سفراً تقصر فيه أو في مثله الصلاة؛ أن يصلي التطوع على دابته 
وراحلته حيثما توجهت بهء يومئ إيماء؛ يجعل السجود أخفض من الركوع. 
ويتشهدء ويسلمء. وهو جالس على دابته وفى محمله؛ إلا أن منهم جماعة 
يستحبون أن يفتتح المصلي صلاته على دابته في تطوعه إلى القبلة» ويحرم بها 
وهو مستقبل القبلة» ثم لا يبالى حيث توجهت به» ومنهم من لم يستحب 
0 


 "“‏ ستر العورة: 

وأوجب الحنابلة ستر أحد العاتقين في الفريضة دون النافلة”''» وهذا 
تخفيف منهم في النافلة» دون الفريضة؛ حملا لقوله عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه شيء»”'' على التطوع. قال 
ابن قدامة (ت١57ه):‏ «ونص أحمد أنه يجزئه في التطوع . . لأن النافلة مبناها 
على التخفيف»”*". ولذلك يسامح فيه بترك التغطية. 


4 - عموم القدود المكانية: 

| لصلذة في الكعية: 

فجوز التطوعات المطلقة 07 الكعبة الأئمة ا اوت ا فتمل 
منعها المالكنة ل . 


.)7/7/١ال( التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: المغني 2)779/١(‏ فتح الباري لابن رجب »)١157/7(‏ كشاف القناع /١(‏ 
/31). 

() ضحيح البخاري (2)109» صحيح مسلم (017) من حديث أبي هريرة ذه . 

.)89/١( المغني‎ )5( 

() انظر: الأم »)١١94/1(‏ الحاوي الكبير (23507/5).» الاستذكار (2777/54. المبسوط 


2/00 المغني 5/١(‏ 5)ء الذخيرة (؟/5١١),‏ المبدع في شرح المقنع /١(‏ 
١ه*”)»‏ الإنصاف ,))595/١(‏ التاج والإكليل (؟/". ».)٠‏ مواهب الجليل .)0٠٠١ /١(‏ 
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ب - أثر القيد المكاني في صلاة التراويح: 

بالرغم من أن أصل حديث تفضيل صلاة النافلة في البيوت جاء سياقه 
في صلاة التراويح؛ لأن طوائف من الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ لما علموا 
بقيامه بصلاة التراويح في المسجد ليلتين أو ثلاثا في رمضان؛ جاءوا إليه عليه 
الصلاة والسلام» وطلبوا أن يصلي بهمء فقال لهم: «قد عرفت الذي رأيت 
من صنيعكم؛ فصلوا أيها الناس في بيوتكم؛ فإن أفضل الصلاة» صلاة المرء 
في بيته» إلا المكتوبة»”''. 

إلا أن العلماء لم يقصروا الأفضلية على القيد المكاني» بل وسعوا ذلك 
وداروا مع معان ومقاصد صلاة التراويح؛ كتحصيل الخشوع» وسماع القراءة 
والنشاط للقيام بالصلاة» وحفظها من إضاعتها؛ ابتداء من عمر ينه الذي 
أعاد صلاة التراويح إلى المسجد ووافقه كل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
على ذلك؛ إذ لم ينكره أحدء بل عد من مناقبه وفضائله الكبيرة» ثم بعده 
المقافاف الوا وو قال الماوردي (ت0٠55ه):‏ «فصارت سُّنَّةَ قائمة» ثم 
عمل بها عثمان». وعليء و«َويّاء والأئمة في سائر الأعصارء وهي من أحسن 
كله مني إل 

وقال ابن القصار (ت791ه): «أما الذين لا يقدرون ولا يقوون على 
القيام» فالأفضل لهم حضورها؛ ليسمعوا القرآن» وتحصل لهم الصلاة. 
ويقيموا السّنّةَ التي قد صارت عَلّمأً)”*'. 

حتى استقر عمل الأمة على أداء صلاة التراويح في المساجد جماعة في 
رمضانء» بل أصبح من الشعائر الظاهرة التي يجب على الأمة جمعاء حفظهاء 


. من حديث زيد بن ثابت ذه‎ )3١6( صحيح مسلم‎ :)17١( صحيح البخاري‎ )١( 
.)917/7( طرح التثريب‎ »)4557/١( المغني‎ 4258/8 /١( الصنائع‎ 
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قال الليث بن سعد (ت75١ه"'':‏ «لو أن الناس قاموا في رمضان لأنفسهم 
ولأهليهم كلهمء حتى يترك المسجد لا يقوم فيه أحد. لكان ينبغي أن يخرجوا 
من بيوتهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه؛ لأن قيام الناس في شهر رمضان من 
الأمر الذي لا ينبغي تركه». وهو مما بين عمر بن الخطاب للمسلمين. 
وجمعهم عليه؛ فأما إذا كانت الجماعة فلا بأس أن يقوم الرجل لنفسه في 
35 ولأهل 17 

وقال الكاساني (مت/817هه): «لو ترك أهل المسجد كلهم إقامتها في 
المسجد بجماعة فقد أساؤوا وأثمواء ومن صلاها في بيته وحدهء أو بجماعة. 
لا يكون له ثواب سن التراويح؛ لتركه ثواب سُنَّهَ الجماعة والمسجد)” ". 

فإذا تم إحياء المساجد بذلك؛ أي: قام بها من يسقط الفرض الكفائي؛ 
فإن مالكاً والشافعي فضّلا الصلاة في البيوت؛ لدلالة الحديث السابق؛ إذ من 
المتقرر أن النص إذا جاء لسبب خاصء كانت دلالته على سببه قطعية؛ 
فخصوص تفضيل صلاة النافلة في البيوت جاء في قيام رمضان فيبقى مؤثر في 
أصل الحكم لا محالة؛ إذ اتفق أهل الأصول على عدم جواز إخراج صورة 
السبب في الحكم العام الوارد على سبب خاص””*'؛ فكان ابن عمرء وسالمء 
والقاسم بن محمدء وإبراهيم النخعي» ونافع يصلون في البيوت””. 


عصره » 0 000 ا ا ا ار بها في عصرهء 
كان كينا جواداء أصله خراسان». ومولده في قلقشندة» ووفاته في القاهرة عام 
(5/ا١ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى ,))0١1٠//1(‏ تاريخ بغداد 2.)7/١7(‏ سير أعلام 
النبلاء (175/8), الأعلام (558/60). 

(0) شرح ابن بطال »)١19//”(‏ التمهيد (117//8). 

فر بدائع الصنائع .)3١88/1١(‏ 

(:) انظر: المستصفى (ص7575). الإحكام في أصول الأحكام (؟/٠2)71»‏ شرح مختصر 
الروضة (7/ »)0٠6‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب .)١1608/5(‏ 

(0) انظر: مصنمف ابن 5 شيبة (؟557/75١)2‏ شرح ابن بطال (”/ »)١١9‏ التمهيد (8// 
)١5‏ شرح مختصر خليل للخر شي (؟/). الفواكه .الدواني .)"1١48/1١(‏ 
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وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن الأفضل صلاة التراويح في المساجد 
مطلقاً؛ لأنه هذا الذي استقر عليه عمل المسلمين» فهو اتفاق عملي لعظم 
المصالح المترتبة عليه» وهو فعل عليء وابن مسعودء وجابر وين؛ لأنها 
شعار أهل الإسلام في رمضان فيجب حفظه؛ وعدم إضاعته"'' . 

قال السرخسي (ت”187ه): «والمبتدعة أنكروا أداءها بالجماعة في 
المسجدء فأداوها بالجماعة جعل شعاراً للسنَة؛؟ كأداء الفرائض بالجماعةء 
شرع شعار الإسلام"''؛ لذا لما قيل للإمام أحمد: تؤخر القيام في التراويح 
إل اخ اللبل ؟ فال لاودكتة المسايين أحه: ”7 

وأظهر شيء في هذا التوسعة في القيد المكاني على أصل النوافل مناطاً 
بتحصيل مصلحة كل فرد بشرط انتفاء تعطيل قيامها في المساجدء وهو الذي 
قرره ابن عبد البر (ت5577ه) حيث قال: (إذا قامت الصلاة في المساجد؛ 
فالأفضل عندي حينئظذٍ حيث تصلح للمصلي نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما 
يتلوه في صلاتهء فحيث كان ذلك مع قيام سُنَّهَ عمر فهو أفضل إن شاء الله 
وبالله التوفيق)””'. 
ج - أثر القيد المكاني في الرواتب والنوافل المطلقة: 

وإذا كان هذا النظر فيما ورد فيه النص خاصة من صلاة التراويح؛ فإن 
العلماء في السنن الرواتب لم يتفقوا فيها بكون الأفضلية فيها مقتصرة على 
البيوت» ولم يشددوا في هذاء وأكثر ما أكدوا فيه راتبة المغرب» وكأنهم 
تلمسوا هنا المعاني والمقاصد الشرعية للمكان. 

ومدار ذلك على مقاصد خمسة: أمن الرياء» وتحصيل الخشوعء وإحياء 
البيوت بالصلاة فيها لإحيائها بالذكرء وقدوة الأهل بهاء وفصلها عن الفرائض 


/١( الاستذكار (777/1), بدائع الصنائع‎ 2)701١ - 749 /١( انظر: شرح معاني الآثار‎ )١( 
. )77 البحر الرائق (؟/‎ »)١18١/5( الفروع‎ »)557/١( المغني‎ 4 

.)١56 //5( المبسوط‎ )0( 

(6) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص55)» المغني .)451//١(‏ 

.)١١٠١ /8( التمهيد‎ )5( 


١١6 


كي لا تلتبس بها؛ فهذه مقاصد طلب تحصيل صلدة النافلة في البيوت؛ فجدير 
بالمكلف تحصيل هذه المعاني المعتبرة بأدائها في البيوت» ولو فات بعض هذه 
المصالح؛ فربما قرب المعنى من كون الصلاة في المساجدء قال ابن بطال 
(ت559ه): «فإنما كره الصلاة في المسجد لتلا يرى جاهل عالما يصليها فيه 
فيراها فريضة» أو كراهة أن يخلى منزله من الصلاة فيه» أو حذراً على نفسه 
من رياء» أو عارض من خطرات الشيطانء» فإذا سلم من ذلك؛ فإن الصلاة 
في المسجد حسنة)”''. وقال النووي (ت775ه): «وإنما حث على النافلة في 
البيت لكونه أخفى وأبعد من الرياء»ء وأصون من المحبطات» وليتبرك البيت 
لل و ل افيف ١‏ لمنحهنةة ,وا للو نكا تويكتر وفه الشيعك 10 :سين دلق 
الآتي : 

١‏ - أن عمله عليه الصلاة والسلام لم يكن في النوافل مقتصراً على 
مكان بعينه؛ فكان يختار لصلاة النفل المكان الذي يحصل مصالحهاء قال ابن 
عمر: «صليت مع رسول الله كيم قبل الظهر سجدتين» وبعدها سجدتين» وبعد 
المغرب سجدتين» وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين. فأما 
المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي كَلْهِ في بيته»”". قال القرطبي 
(ت157ه): «يدل على أنه كان يصلي بعض النوافل في المسجد)””' . 

فكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل أحياناً في بيته وأحياناً في 
المسجد؛ فصلاة الليل في البيت وصلاة النهار في المسجد» وليس هذا أصل 
لأنه جاء في سنة الجمعة البعدية صلاته في بيته» وهي في النهارء وأحياناً في 
المسجدء والظاهر أن الليل والنهار أوصاف غير مؤثرة بذاتها؛ فالمؤثر حالته 
عليه الصلاة والسلام؛ فإذا أراد أن يذهب إلى بيته أخر الصلاة فيه» وإذا أراد 
أن يذهب إلى غيره صلى في المسجد؛ فجعل ابن حجر (ت807ه) ذلك أنه 


000 تتريع ابو يطال بعلن سحي :لعفا رق 03110 . 
00 شرح النووي على صحيح مسلم (117//5). 

فر صحيح مسلم (7/59). 

0 المفهم (6/ 377). 
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كان الأرفق أو الأولى بالنسبة له؛ فكان يتشاغل مع الناس في النهار فيصلي 
نن السيجن النوافل» بوكافافى اللي يكون عن أهلة: فيض :فى به 
والليل فجعاه تطوع النهار بالمسجدء وتطوع الليل في السيوةة واختاره ابن 
جرير (ت١٠ه""'.‏ قال الإمام مالك: «أما في النهارء فلم يزل من عمل 
الناس الصلاة في المسجد يهجرون ويصلونء وأما الليل ففي البيوت. قال: 
وقد كان النبي 42 يصلى ابلق جين 

ونحو هذا جاء عن الإمام أحمدء قال الأثرم (ت187ه): سمعت أبا 
عبد الله سئل عن الركعتين بعد الظهر أين يصليان؟ قال: في المسجدء ثم 
قال: أما الركعتان قبل الفجر ففي بيته» وبعد المغرب في بيته. ثم قال: ليس 
هاافكا لت 2 كدق ال كفقوة بوعن الع 

ثم بِيِّن ابن رشد الجد (ت١57ه)‏ وجه الفرق بين الليل والنهار بتواجد 
وحضور الأهل والأولاد في النهار فربما منعوه الخشوع» بخلاف الليل فقال: 
«لأن صلاة الرجل في بيته بين أهله وولده وهم يتصرفون ويتحدثون ذريعة إلى 
اشتغال باله بأمرهم في صلاته. ولهذه العلة كان السلف يهجرون ويصلون فى 
المسجد. فإذا أمن الرجل من هذه العلة فصلاته فى بيته أفضل)7"' . 

وعليه جاء تفريق الإمام مالك بين الغرباء وغيرهم من جهة أخرى؛ 
ففضل للغرباء الصلاة فى المسجد على الصلاة فى البيوت؛ لانتفاء علة الرياء 
: 5 ىك : ف 60) 1 2 ا 1 : 1 
في حمهم؛؟ أنهو غير معروفي” / وعلى هذا أيضا جاء قوله: (ما زال 


() انظر: فتح الباري (/ .)68١0‏ نيل الأوطار (”7/ ١؟).‏ 
(6) انظر: شرح ابن بطال ,.)١57 - 1١77/90‏ المفهم (9/ 577). 
(9) البيان والتحصيل »)5١/١8(‏ الذخيرة (؟7/5١١).‏ 
(8) المغني /١(‏ 550). 
(5) البيان والتحصيل .)17/1١8(‏ 
(5) البيان والتحصيل .)57/١8(‏ 
/اه ١١‏ 


الصالحون يهجرون إلى المسجد قبل الظهر»؛ فالمعنى في ذلك أنه في النهار. 
قد ينشغل باله فى صلاته في بيته» بينه وبين أهلهء فيكون باله في المسجد 
أفرغ؟ فإذا هجر قبل الظهر إلى المسجد ليصلي فيه متفرغ البال”"' . 

٠"‏ وعلى هذا أيضاً: يحمل ما ورد من صلاته عليه الصلاة والسلام في 
المسجد حتى من تطوع مطلق : 

- قال حذيفة: «فصليت معه ‏ أي النبي عليه الصلاة والسلام ‏ المغرب» 
فصلى حتى صلى العشاء الآخرة» ثم صلى حتى لم يبق في المسجد أحد)”"'. 

وقال ابن عباس: قال لي العباس به : «بت الليلة بآل رسول الله وَكةِ. 
قال: فصلى رسول الله يق العشاء» ثم صلى حتى لم يبق في المسجد 
ع وفي لفظ: «كان رسول الله يَلِةْ يطيل القراءة في الركعتين بعد 
المغرب حتى يتفرق أهل المسجد»”**. 

- وفي حديث آخر: «ومن خرج إلى تسبيح الضحىء لا ينصبه إلا إياه؛ 
فأحجرة كأ خر لوعي 

5 - والظاهر أن كل ما ورد عن الأئمة محمول على تحصيل المصالح. 
قال النووي (ت1175ه) في التطوعات كلها: «قال جماعة من السلف الاختيار 
فعلها في المسجد كلها"''؛ فكان ابن عمر يصلي سبحته مكانه» وكان ابن 


.)7178/١( البيان والتحصيل‎ )١( 
سنن الترمذي (981”) وقال: حسن غريب» سنن النسائي الكبرى (١78)؛ مسند‎ )( 
وصححه ابن حبان (5950)» ووافقه الأرناؤوط» وصححه أيضا‎ »)5٠54/60( أحمد‎ 

الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. وصححه الألباني إرواء الغليل (؟/777). 

() المعجم الكبير للطبراني (١١٠١/1/5؟)»‏ وصححه الحاكم 2)5١1/75(‏ ووافقه الذهبي. 

(4) سكن أبي داود 2)١207(‏ السئن الكبرى للبيهقي (289/5»). وأورده الضياء في 
الأحاديث المختارة .)١١7/١١(‏ 

(5) سئن أبي داود (2208.» السنن الكبرى للبيهقي (59/7)» مسند أحمد (2»)578/5 من 
حديث أبي أمامة ذه قال النووي في خلاصة الأحكام :)"١/١(‏ «رَوَاهُ أبو دَاوَدِ 
بِإِسْنَاد حسن أو صَحِيح)» وحسن إسناده الألباني في صحيح سنن أبي داود. 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم (5/). 
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ب قال الطحاوي (ت١7”7ه)‏ في تطوعه عليه الصلاة والسلام بعد 
المغرب: «فهذا يدل على أن رسول الله يَلكْةِ قد كان يتطوع في المسجد هذا 
التطوع الطويل فذلك عندنا حسنء إلا أن التطوع في البيوت أفضل منه)"''. 

جملة؛ كريد بن ثافيةتة وعبد الرحمن بن عوف. وعبيلة السلماني. 
والأعمش» والنخعي». والربيع بن ع قال العباس بن سهل الساعدي في 
ركعتي المغرب: «لقد أدركت عثمان» وإنه ليسلم من المغرب» فما أرى رجلا 


واعذا ساديدا الى الفسينة: كان ا"معدووة نوات امعد العاو ها ف 
6 


بيوتهما 1 

والمدار كله هنا إلى تحصيل مصالح تلك النوافل وعدمهاء ويلحق بذلك 
حال المُصلي وحاجته وانشغاله» واتجاهه بعد خروجه من المسجد للبيت أو 
للسوق أو لعمله؛ لأنهم كانوا في السابق غالباً بعد المغرب يأوون إلى منازلهم 
فكثرت صلاتهم لراتبة المغرب في بيوتهم؛ إمضاء لأصل النوافل في التوسع 
فيهاء دون رسم للقيود؛ إذ المكان غير مقصود بذاته خصوصا في البيوت» إلا 
بقدر ما يحصل من المقاصد الخمسة التى ذكرت؛ فقد تكون المصلحة أغلب 
في المسجد أو العكس . 

وقد أوضحا هذا الإمامان: ابن عبد البر (ت”557ه). والقرطبي 
(ئت105ه) منيطين ذلك بمقاصد ومصالح التطوعاتء قال ابن عبد البر 
(ت517ه): «والذي اجتمع عليه العلماء أنه لا بأس بالتطوع في المسجد لمن 
شاءء على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل» إلا العشر ركعات المذكورة في 
حديث ابن عمر في هذا الباب» والاثنتي عشرة ركعة المذكورة في حديث أم 


(01): انطن؟ يضف ابن ىقبيه 5 )0 الست الكوق للنييقن 1917/50 
20 شرع عاتن اانا 0 ْ 

() انظر: مصنف عبد الرزاق (5/١/ا)»‏ مصنف ابن أبى شيبة .)١58/57(‏ 
8 تابن ابو قي 0101 ١‏ 


١١48 


حبيبة؛ فإنها عند جماعة منهم سُنَةَ مسنونة» ويسمونها صلاة السّنَّة؛ يرون 
صلاتها في المسجدء دون سائر التطوع. وما عداها من التطوع كلها فهو في 
البيت أفضل» ولا بأس به في المسجدء هذا كله قول جمهور العلماء)”'' . 

وقال القرطبي (ت505ه): «وعلى هذا فالأصل في أفضلية التطوع أن 
يكون في البيت» وإيقاعها في المسجد لمقتض لذلك وعارض؛ مثل تشويش 
في البيت» أو ليسر في المسجد». ونشاط» وما شاكل ذلك. وقد كره النوافل 
في المسجد: النخعي» وعبيدة» وعلل ذلك لهما بالحماية للفرائض» وبأن لا 
يخلي بيته من الصلاة» وبقوله كه «خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 
وذهب بعضهم إلى كونها في المسجد أجمع» وحكي عن مالك والثوري أنهما 
ذهبا إلى كونهما في المسجد نهاراًء وبالليل في البيت)7" . 


ج - أركان وواجيات الصلاة داخلها وخارجها: 

وتعدى تخفيف الشارع سوابق العبادة من الأسباب والشروط» إلى أصل 
العبادة» وهي الأركان والواجبات» وهي كالشروط تارة يخففهاء وتارة يجوز 
إسقاطها كاملة. من ذلك: 


١‏ القيام والركوع والسجود: 

خفف ركن القيام في تطوعات الصلاة؛ فجوز ترك القيام مطلقاً؛ إذ لا 
يجب القيام بالاتفاق سواء كان المتطوع مسافراً أو مقيماً”" قال ابن قدامة 
(ت0١57ه)‏ معللاً هذا الأصل: «لأن كثيراً من الناس يشق عليه طول القيام 
فلو وجب في التطوع لترك أكثره» فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيباً في 
تكثيره» كما سامح في فعله على الراحلة في السفرء وسامح في نية صوم 
التطوع من انوا 


.)١7١/١5( التمهيد‎ )١( 
. )73737037/6( المفهم‎ (00 
.)579/7( المفهم (2)718/9 المجموع‎ »)١8٠١ انظر: الاستذكار (؟/‎ )9( 
.)557/١( المغني‎ )5( 


١١6٠ 


وأما الركوع والسجود فخففه الشارع في المتطوع الراكب حال السفر؛ إذ 
اقتصر على جزء من هيئته يومئ به إيماء فيكون السجود أخفض من الركوع. 
قال الشافعي: (إذا كان الرجل مسافرا متطوعا راكباء صلى النوافل حيث 
توجهت به راحلته» وصلاها على أي دابة قدر على ركوبها مها و أو تقيراء 
أو غيره» وإذا أراد الركوع, أو السجودء أومأ إيماء وجعل السجود أخفض 
4 الركووةة, 

كل ذلك كي لا ينقطع المتعبد عن عباداته في سفره» ويبقى اتصاله 
بخالقه؛ قال السرخسي (ت587ه): «ولو لم يكن له في التطوع على الدابة 
من المنفعةء إلا حفظ اللسانء. وحفظ النفس عن الوساوسء. والخواطر 
الفاسدة؛ لكان ذلك كافياً)”''. 
؟ ‏ التخفيف في الموالاة: 

قوة الموالاة بين أركان النوافل أخف من قوتها في الفريضة» فجاء في 
الالتفات قوله عليه الصلاة والسلام: «إياك والالتفات في الصلاة؛ فإن الالتفات 
في الصلاة هلكة؛ فإن كان لا بد ففي التطوع, لا في الفريضة)”" . 

وبناء عليه جوز الحنابلة الشرب اليسير في النافلة؛ إذ لا يقطع اتصالها 
كا 
 "‏ الإمامة والإئتمام: 

تصح إمامة الصبي في النافلة» دون الفريضة» عند مالك وأحمد في 
الأصح من مذهبهء وهو قول أئمة بلخ من الحنفية» بخلاف الفريضة فجمهور 


.)١١8/1( الأم‎ )١( 

(؟) الميسوط .)559/١(‏ 

(©9) سئن يي داود (؟97)» سنن الترمذي (2)3950 وقال: حسن صحيح» سنن النسائي 
»)١١١7(‏ سئن ابن ماجه )١715(‏ من حديث أبي هريرة ويه وصححه ابن خزيمة 
(859). وابن حبان )715١(‏ ووافقه الأرناؤوط فى تحقيقه لصحيحه. 

(:) انظر: المغني :)*94/١(‏ كشاف القناع (0994/1. 


١1١ 


العلماء من الحنفية» والمالكية» والحنابلة على عدم جواز ذلك”'' . 
لمر 


الشافعي ن 


5 - أعداد الركعات: 
ونحو هذا أعداد الركعات في التطوعات؛ إذ الخلاف في غاليها واسع. 
وهذا راجع إلى توسيع الشارع فيها تحقيقا لمصلحة الإكثار من التطوع وعدم 
التضييق فيه» بخلاف الفرائض التي لم يقع فيها خلاف أبداً في عدد ركعات 
الفرائض. من ذلك الآتى : 
أ الصلاة بعد الجمعة: 
ففي الصلاة بعد الجمعة ذهب أحو حنيفةء والشافعي لضن أنه 
أؤضا وجاء عن الشافعى أنه يصلي ركعتين. وبا ل نعقة نقنا اله رد 
الصلاة دون عدد. وجاء عن مالك يصلى ركعتين فى بيته. وقال أحمد: إ' 


فافماى بركعفين أوازيعا أو ستاء بوجاء ضين القورى 815 إن فدى 
5 أو وا ين 


2 


2 


2)18٠١/١( المبسبوط‎ »)91/١( الأم (191/1)» المهذب‎ ,)١9/8/١( انظر: المدونة‎ )١( 
/10 المغني 01/5 المحرر‎ ,)١55/5( البيان والتحصيل 41/0 المجموع‎ 
مواهب‎ »)89/1١( الفتاوى الهندية‎ .)38١7/١( الفروع (9/ )ل البحر الرائق‎ ي)٠١3*‎ 
.)5١7/17( الجليل‎ 

(0) انظر: الفروع (/ 3"0)., الإنصاف (858/7)» كشاف القناع ..)5864/1١(‏ 

(9) انظر: أحكام القرآن للجصاص »)58١/7(‏ المبسوط ,.)١159/١(‏ التمهيد ,)71//١7(‏ 
الاستذكار.(701//7).. أحكام القرآن لابن العربي (5/؟7١١):‏ بدائع الصنائع /١(‏ 
5 9), المغتي 9/ /ع). 

(5) انظر: الاستذكار (7”1/5)ء التمهيد .)١7١/١5(‏ المغني »)١١5/5(‏ 0 
.)0١0"/9(‏ 


١١ ؟‎ 


والظاهر أن كلها ترجع إلى حال الإنسان وشغله فيزيد أو يقلل بحسب ما 
كن لدم دون تحديد إذ لم يأت نص في ذلك . 
ب - صلاة الضحى: 

وفي صلاة الضحى جاء فيها من ركعتين إلى ثمان كلها فيها أحاديث 
محيحة" 5 :وقد :يزيد فى العدة ويقل» بحسي الشاظ الإلسان: على أضل 
التطوعات؛ فليس فيها عدد محدود؛ وقد جاء عن عائشة وَينَاء قولها: «كان 
رسول الله كه يصلي الضحى أربعاًء ويزيد ما شاء الله)”"'» ولما سأل رجل 
الأسود كم أصلي الضحى؟ قال: كما شعت”" . 

قال ابن جرير (١95٠ه)‏ في تنوع. الأحاديث الواردة في هذا: «وليس منها 
حديث يدفع صاحبه» وذلك أنه من صلى الضحى أربعاً جائز أن يكون رآه في 
حال فعله ذلك» ورآه غيره في حال أخرى صلى ركعتين» ورآه آخر في حال 
أخرى صلاها ثمانياً» وسمعه آخر يحث على أن تصلى ستأء وآخر يحث على 
ركعتين» وآخر على عشرء وآخر على اثنتي عشرة» فأخبر كل واحد منهم عما 
رأى» أو سمع"””*'؛ فكل هذا التنوع خادم ومقيم لأصل التطوع بحسب فراغ 
المكلي شاه 

ونحو هذا قوة المحافظة على صلاة الضحى وعدمها: فقد ورد شلة 
المحافظة عليهاء وورد عدم المحافظة عليهاء وهذا مطرد مع أصل التطوعات 
الذئ: يجب .مخالفته للفزاتضن.. 


)١(‏ حديث الركعتين في صحيح مسلم )7٠١(‏ من حديث أبي ذرء» حديث أبي هريرة. 
وعوييق الأربع ركعات في صحيح مسلم )7١9(‏ من حديث عائشة '#هينا. وحديث 
الست ركعات عبد الترمذي في الشمائل (ص6١١)‏ من حديث أنس» وصححه 
الألباني في تحقيقه للشمائل» وحديث الثمان ركعات في صحيح مسلم (775)» من 
البخاري .)١557/77(‏ 

فم صحيح مسلم :)17/١9(‏ 

(9) شرح ابن بطال .)1١7137/5(‏ 

(:) شرح ابن بطال .)١117/9(‏ 


١1617 


ج - الصلاة قبل العصر: 

ونحو هذا الصلاة قبل العصرء قال ابن بطال (ت5594ه): «وقد اختلف 
السلف في ذلك فكان بعضهم يصلي أربعاً» وبعضهم يصلي ركعتين» وبعضهم 
لا يرى الصلاة قبلها)0' . 
د - صفات صلاة الوتر: 

ونحو هذا الوتر؛ إذ جاء على صفات متعددة: 

- فكان عليه الصلاة والسلام يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في 
الثامنة» ثم ينهض ويصلي التاسعة ا 

- وكان يصلي إحدى عشرة ركعةء يسلم من كل ركعتينء ويوتر 
بواحدة 0 

وكات صمل نين الليل: ثلاكة.عهرة ركع يصلى يدا مق مت له 
يوتر بخمسء» لا يجلس إلا في آخرهن” '. 

دقان وصلى فخ الليل ثلاث عَشْرَةَ ركعة. يوتر بسبعء 597 ركعتين 
وهو جالس”". 

- وكان يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلي أربعاً 
كذلك» ثم يصلي ثلاثاً”'' . 

- وكان رسول الله كك يوتر بسبع» أو بخمسء لا يفصل بينهن ا 


.)137/8( شرح ابن بطال‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (1/51) من حديث عائشة وكيا . 

(*) صحيح مسلم (77/) من حديث عائشة ويا . 

(06: عستم ان داود »)١751١(‏ مسند أحمد »)0١0/5(‏ من حديث عائشة وْيّناء وصححه 
00 في صلاة التراويح (ص؟7١٠2).‏ 

0( سنن أبي داود (؟707١)»‏ من حديث عائشة كينا وصححه الألباني في صحيح سنن 
أبى داود (6/ 44). 

0530 0 البخاري (/51١١)غ‏ صحيح مسلم (0) من حديث عائشة وَكينا . 

() سئن ابن ماجه »)١١97(‏ سئن النسائى »)١1/١60(‏ مسند أحمد (5/ »)١9٠‏ من حديث 
أم سلمة مهنا وصححه الأنان ف ضحي عن أب داود (60/ 45). 


١155 


فهذه الأحاديث روتها عائشة» وأم سلمة ‏ رضي الله عنهن ‏ فهن أعلم 
الناس بحاله في صلاته في الليل» حتى إن ابن عبد البر (ت5577ه) لكثرة هذا 
الاختلاف؛ جعل ذلك اضطراباً مضعفاً لهذه الصفات» وجعل حديث: «صلاة 
اللين مقف معن :قافن .على هذا الاقطرانت تاععين ذلك دون غدرهة 
فقال: «وألفاظ الأحاديث عن عائشة في ذلك مضطربة جدّاً. . وحديث ابن 
عمر هذا يقضي على ما اختلف فيه من حديث عائشة في هذا الباب؛ لأن 
حديث ابن عمر لم يختلف فيه أن صلاة الليل مثنى)”"' . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا ليس اضطراباً أكثر من كونه تنوعاًء 
تحتمله صلاة مثل صلاة الليل لطول وقتهاء وأهميتها عند الشارع» والتباين 
الكبير في أحوال الناس فيها بين النشاط والكسل» والتعب والراحة» والصحة 
والمرضء والكبر والصغرء والسفر والإقامة» وتنوعها لتناسب تنوع الناس في 
ذلكء. قال الباجي (ت5175ه): «وهذا يدل على أن أحوال الناس كانت 
تختلف ؛؟ فمنهم من كان يصلي أول الليل. ومنهم من كان يصلي آخره. ومنهم 
بو كان بع نين 7 

وهذا أيضاً الذي تحتمله حالته وحاجته عليه الصلاة والسلام من كثرة 
مشاغله بالدعوة والجهادء وتقدم السن. حتى نصت عائشة ينا على أثر هذا 
فى صلاته فقالت: كان يوتر بتسع حتى إذا نذةة وكثر لحمه؟ أوتر بسبع» 
وصدلى وكقين :وهو تعاليى "45 «فأبافكه زان على أن اخفلاك ذلك غانه إلى 
ضعفه عليه الصلاة والسلام بتقدم سنه عليه الصلاة والسلام. 

ونحى المهلب (ت47”0ه) جهة أخرى تبين هذا اللأصل حيث قال: 
اوإنما كان يوتر بتسع ركعات - والله أعلم ‏ حين يفاجئه الفجرء وأما إذا انّسَع 


. صحيح البخاري (1940): صحيح مسلم (59/) من حديث ابن عمر وكيا‎ )1١( 

(؟) التمهيد .)5597/١(‏ 

(9) المنتقى شرح الموطأً .)3١97/١(‏ 

(25 “سيقن الكيرق للنشاتي (؟51)» مسند أحمد (75757/5). من حديث عائشة وكيا 
وصححه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (57/ 50 » 15). 


١١76 


له الليل فما كان ينقص من عشر ركعات» بقه القن ينها بوبين القرا تصن 
التي امتثلها ككل في نوافله» وامتثلها في الصلوات المسئونة»"''. وهو يرجع 
إلى الحاجة والحالة. 

فمقصود للشارع توسيع الصفات تحصيلاً لأي صفة؛ كي لا يخلو ليل 
عن عبادة» فلا يظهر أن الصفة مقصودة عند الشارع, إلا بما يحصل إحياء 
الليل وقت غفلة الناس» وعمارته بذكره في هذه الأوقات قال إمام الحرمين 
(ت578ه): «ثم تردّدُ الأئمة في جواز الزيادة على ما نقل من عدد الركعات؛ 
من جهة أنا ظننا أن إقامة رسول الله كَكِةِ إياها على جهاتها ممهداً للائمة جواز 
الزيادة»”''؛ فهي صفات دلالتها ومعناها التوسيع على أهل التكليف أكثر من 
دلالتها على تتبع كل صفة بذاتها؛ كما وسع الشارع صفات صلاة الخوف 
تحصيلاً لمصلحة الصلاة» بحسب اختلاف حال العدو كثرة وقلة» باتجاه القبلة 
أو ضدهاء أكثر من كونها صفات مقصودة بذاتها. 

وعليه: فإن القرطبي (ت105ه) رد على من قال باضطراب ذلك» 
ويقصد ابن عبد البر (ت”5577ه) ‏ رحم الله الجميع ‏ فقال: «وقد أشكلت هذه 
الأحاديث على كثير من العلماء»: حتى إن بعضهم نسبوا حديث عائشة ويا في 
صلاة الليل إلى الاضطراب» وهذا إنما كان يصح لو كان الراوي عنها واحداء 
أو أخبرت عن وقت واخدء والصحيح: أن كل ما ذكرته صحيح من فعل 
النبي كلل في أوقات وخدكة 0ه و اخوال: ممختافة : محبيين: النقا ظ و السس ‏ : لمضرة 
أن كل ذلك جائز)”". وهذا فقه هذه المسألة. 


ه - عدد ركعات صلاة التراويح: 

ونحو هذا عدد الركعات في صلاة التراويح؛ فأئمة الفقه اختاروا في 
صلاة التراويح ما يحصل مصالح قيام الليل» ولا يشق على الناس في 
6 شرح ابن بطال (7/ .)١171١‏ 


(؟) نهاية المطلب (5؟36/8/5). 
(9) المفهم (775/9). 


١١65 


اجتماعهم؛ فالنظر في تحصيل الاجتماع عليها. مع كونها صلاة تطوع؛ فيجب 
إمضاء مقاصد الاجتماع بعدم إضاعته على الناس» ومقاصد التطوع بالتوسع 
فيها وعدم التضييىق: 

فعند أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وداود؛ تصلى التراويح عشرون 
ركعة) سوى ال وعند ا للك هيفا وثلاثين ركعة سوى اع وقال: 
«هذا ما أدركت الناس عليهء وهذا الأمر القديم الذي لم تزل الناس عليه" 
وأكد الشافعي نقل مالك فقال: «رأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلاثين» وأحب 
إلي عشرون»''؛ فتواطأ الأئمة على هذا العدد في المديئة» وعلى العشرين في 
مكة؛ فهذا وصف صلاة التراويح في الحرمين: مكة والمدينة» قال الحليمي 
رت”7٠1ه):‏ «فمن اقتدى بأهل مكة فقام بعشرين فحسن» ومن اقتدى بأهل 
المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضاً)”” . 

قال ابن عبد البر (ت5577ه): «وقد أجمع العلماء على أن لا جد ولا 
شيء مقدراً في صلاة الليل» وأنها نافلة فمن شاء أطال فيها القيام» وقلت 
ركعاته» ومن شاء أكثر الركوع والسجود""''. وقال ابن العربي (ت547ه): 
اسن الضنلةة عفنا نو لأ برها تغدينه: إنجا المعدية »و النقويى للق اقفر بو نهنا 
هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع أو بعضهء على قدر ما تنتهي 
إليه قدرته)70 , 


)١(‏ انظر: المبسوط (؟55/7١)»‏ بدائع الصنائع :»)588/١(‏ الحاوي الكبير (؟590/5)) 
المهذب .)١59/١(‏ المجموع .)"١/5(‏ المغني »)١57/5(‏ المبدع (”/ .)3١‏ 
(؟) الكافي في فقه أهل المدينة »)7175/1١(‏ شرح ابن بطال .)١59-1١5/8/5(‏ مختصر 

خليل (ص9") . 
(9) المدونة .)781//١(‏ 
)2 الأم .)10,7/1١‏ 
(5) طرح التثريب (2»)48/7 أسنى المطالب .)75١١/١1(‏ 
() الاستذكار (؟/ 7 .)١١‏ 
60 القبس .)584/١(‏ 


١١ 61/ 


المصلحة في كل وقت بقوله: «لأن عمر جعل الناس يقومون في أول أمره 
بإحدى عشرة ركعة؛ كما فعل ا كي وكانوا يفرؤن بالسنينة ويطولون 
القراءة» ثم زاد عمر بعد ذلك فجعلها ثلاثاً وعشرين ركعة على ما رواه يزيد بن 
رومان» وبهذا قال الثوري» والكوفيون» والشافعى» وأحمدء فكان الأمر على 
ذلك عن زمن معاوية» فشق على الخاشى طول القيام لطول القراءة. فخمفموا 
القراءة وكثروا من الركوع» وكانوا يصلون تسعا وثلاثين ركعة» فالوتر منها 
ثلاث ركعات» فاستقر الأمر على ذلك وتواطأ عليه الناس» وبهذا قال مالك» 
فليس ما جاء من اختلاف أحاديث قيام رمضان يتناقض» وإنما ذلك في زمان 
008 

وأصل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا 
خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»”''؛ فأطلق هنا 
عليه الصلاة والسلام عدد الركعات. دون أن يقيدها بعدد معين ؟ وقل نبه 
الشافعي بأن تحديده للعشرين ليس على الحتم والإلزام» وإنما هو على 
الاستحباب والاستحسان؛ لأن الأصل توسيع هذا مع المصالح. وعدم 
التضييق قيطا .ذلك باضل التوسغة فى أعذاد النوافل 4 ققال :- «وليسن فى اوه 
من هذا ضيق., ولا حد ينتهى إليه؛ لأنه نافلة؛ فإن أطالوا القيام» وأقلوا 
السجود؛ فحسن »ع وهو أحب إل وإن أكثروا الركوع والسجود؛ فحسن)7" . 
د - الإطلاق في صدقة التطوع: 
١‏ - قدرها ومحلها: 


أخرى» وأطلقت كثيراً من قيودها؛ إذ لم تحدها بمقدارء فأي شيء تصدق به 


.)584/١( القبس‎ )١( 

00( صحيح البخاري د صحيح مسلم )000 من حديث ابن عمر وكيا . 

(9) معرفة السنن والاثار (5/؟5)» وانظر: الشافي في شرح مسند الشافعي (؟2))511/5 
طرح التثريب (48/6). 


١١7 


صحء وكذلك لم تحدها بزمان ولا مكان» ولم تحدها تصنف معين من 
المال» بل كل عين أو مال انتفع به الناس» وكان مباحا؛ صحت الصدقة به 
وأجر المكلف على قدر ذلك منافعه ومصالحه للناس فمناط قوة الأجر قوة 
حاجة الناس للمتصدق به فى زمان الصدقة؛ لذا جاء فى الحديث: «ولو بشق 
فرة) كم ترجاه اقفن 00 بعدل تمرة 9 . : 
؟ ‏ أهلها: 

ولم تحد الشريعة أهلها بنوع معين من الناس فهذا أحد المقاصد المعتبرة 
في صدقة التطوعء قال النووي (ت577ه): «الأفضل في صدقة التطوع أن 
ينوعها في جهات الخيرء ووجوه البر» بحسب المصلحة» ولا ينحصر في جهة 
بعينها»””'؛ حتى لو تصدق على غني جوزه العلماء» وكذا لو تصدق على ولده 
أو والده أو زوجه ممن تشمله نفقته» وكذا لو تصدق بها على كافرء وكذا لو 
تصدق بها على أقاربه عليه الصلاة والسلام فيها خللاف في الجواز وعدمه. 
بخلاف الزكاة فالمنع من أقاربه عليه الصلاة والسلام أقوى”''. 

قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق: يا رسول الله إن أمي قدمت علي» 
وهي راغبة أفأصلها؟. قال: «نعم صليها””“'» وكسا عمر بن الخطاب وَه', 
حلة أعطاها إياه النبي عليه الصلاة والسلام أخاً له بمكة مشركاً"''. 

قالابن قدامة (ت١57ه):‏ «وكل من خرم صدقة الفرض من 
الأغنياء: وقرابة المتصدق» والكافر وغيرهم» يجوز دفع صدقة التطوع 


ا 2 


إليهمء ولهم أخذهاء قال الله تعالى: #أوَظهِمونَ الطعام عل حَيّوء مِسَكِينًا وَييما 


)010 صحيح البخاري ,))١5١19(‏ صحيح مسلم (» من حديث عدي بن حاتم طيلنه . 

00 صحيح البخاري .)١5٠١(‏ من حديث أ هريرة طايه . 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم (7/ 87)» وانظر: طرح التثريب .)5١97/5(‏ 

(:) انظر: المحلى ».)١١5/”5(‏ التمهيد (”/88. .)3١8 .94١‏ المبسوط ,)١184/١١(‏ 
المجموع :.)50١/8(‏ كشاف القناع (598/57). 

(0) صحيح البخاري (7187): صحيح مسلم .)3٠١*(‏ 

(5) صحيح البخاري (887)؛: صحيح مسلم .»)3١74(‏ من حديث ابن عمر وهها. 


١١84 


مدا 46 [الإنسان: 18» ولم يكن ”الاسير رومة ا إلا كافراً)0' . 

بل نقل ابن عبد البر (ت577ه) الاتفاق على ذلك فقال: «وفيه صلة 
القريب المشرك ذميّاً كان أو حربيّاً؛ لأن مكة لم يبق فيها بعد الفتح مشركء 
وكانت قبل ذلك حرباًء ولم يختلف العلماء في الصدقة التطوع. أنها جائزة من 
المسلم على المشرك؛ قريباً كان أو غيره» والقريب أولى ممن سواه» والحسنة 
فيه أتم وأفضل.. وأجمعوا أن الزكاة المفروضة لا تحل لغير المسلمين. 
فسائر ما يجب أداؤه عليهم من زكاة الفطر وكقارة الأيمان والظهار فقياس على 
الذكاة هدرت وأما التطوع بالصدقة؛ فجائز على أهل الكفر من القرابات 
ورم لا أعلم في ذلك خلافاً والله أعلم)”'* . 

وقال ابن عبد البر ردت577ه) : «فإن الصدقة التطوع جائز قبولها من غير 
فال نكن أجل غنياً كان أو فقيراً» وإن كان التنزه عنها أفضل» عند بعض 
العلمان” 

وهذه كلها :تخالف فيها الزكاة المفروضة؛ فكل ما سبق مقيد محدد في 
الزكاة المفروضة» لا يجوز فيها إلا بحسب القيود التى جاءت فيه. 


ده الإطلاق في ضوعم النطوع: 

ويظهر جهات تخفيف الشروط في صوم التطوع في الآتي : 
١‏ النية: 
أ - ابتداء الحية: 

خفف الشارع في صيام التطوع في قيد النية؛ إذ لم يوجبها من الليل؛ 
فمتى نوى» إذا لم يأت بمناقض لصيامه من أكل» أو جماع بعد طلوع الفجر؛ 
صح ذلك منهء عند جمهور أهفل العلماء» ولم يخالف في ذلك إلا مالك؛ إذ 


و 


اشترط أن تكون النية من الليل» ولم يفرق بين فرض ونفل . 


. 0 المغني‎ )١( 
.2)7577 _ 5597/١5( التمهيد‎ )9( 
.)3١87/١( التمهيد‎ )9( 


006 


وقيد الحنفية والشافعية أن تكون النية قبل الزوال» ولكن الحنابلة وقول 
قوي للشافعية: أطلقوا ذلك». حتى لو لم ينو إلا قبل الغروب بلحظة صح 
صومهء وقصر الحنابلة» ووجه عند الشافعية الأجر من حين النية لخلو المتقدم 
عن انيه تعد بولكن النناقعرة بو آنا الشطات رك دامى "من الجدا ل 
عمموا الأجر لليوم كله؛ فاحتسبوا الثواب من طلوع الفجرء فلو لم ينو إلا قبل 
الغروب بلحظة؛ كان له أجر ذلك اليوم كاملاً؛ لأن اليوم لا يتجزأ أجره في 
الغياء 7 

والذي يظهر - والله أعلم ‏ أن هذا هو الصحيح؛ لأن الصيام عبودية 
مقصودها التركء والترك النية فيه أخف من الفعل كثيراً؛ لأن مصلحته تقوم 
على اجتنابه» قال إمام الحرمين (ت18ه): «والصوم إمساك واتكفاف» والنية 
لا تليق بالتروك» كما تليق بالأفعال» فلا يضر ضعف النية»”"'» وقال القرافي 
(ت5185ه): «فإن النواهي يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد تركهاء وإن لم 
يشعر بهاء فضلاً عن القصد إليها»”*'. 

ويبينه: أنه لم يشترط نية الترك في مبطلات الصلاة» ومحظورات 
الإحرام؛ فمتى تركها المكلف تحققت مصلحتها ولا يلزم نية لذلك. ولكن لما 
كان الترك هو ركن الصوم اشترطت له النية؛ إذ قد تحصل معظم مصالحه 
بمجرد تركه؛ فمتى انضافت واتصلت النية بآخر جزء مما لا يمكن أن يتجزاً؛ 
انعطفت عليه جميعاً» وأصلحت ذلك الترك بكونه عبادة لله يلل هذا من جهة. 


)١(‏ محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني». أبو الخطاب» تلميذ القاضي أبي يعلى» إمام 
الحنابلة في عصره. أصله من كلواذي من ضواحي بغداد» ومولده ووفاته ببغداد عام 
)61١(‏ من مصنفاته: «التمهيد» في أصول الفقهء و«الانتصار في المسائل الكبار» 
و«الهداية» وغيرها. انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2»)١١7/١(‏ سير أعلام النبلاء /١19(‏ 
4 الأعلام .)191١/6(‏ 

(0) انظر: المبسوط ("/ 2))86 شرح ابن بطال (55/5)), المغني ٠١/5‏ -١طكيى‏ 
المجموع »)32١7/5(‏ شرح النووي على مسلم (275/8» كشاف القناع (7110//5). 

9( نهاية المطلب (75/؟77١).‏ 

(5) شرح تنقيح الفصول (ص59١).‏ 


١1١/١ 


ومن جهة أخرى: فإن هذا هو المتفق مع أصل توسيع الشارع في 
النوافل بقصد إكثارها وإشاعتهاء وعدم تضيبق التقرب له وَل بعبودية الصيام»ء 
فلا يضيق في شيء أصله التوسيع؛ حملا لأهل التكليف على الإكثار منه. 
والتقرب به لله كبْنَ؛ فكل من جوز نية الصوم من وسط النهار كان ضمن تعليله 
أصل وقاعدة توسيع النوافل» وعدم تضييقها"'' . 

قال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «أن التطوع سومح في نيته من الليل تكثيراً 
لهء فإنه قد يبدو له الصوم في النهارء فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك. 
فسامح الشرع فيها؛ كمسامحته في ترك القيام فى صلاة التطوع. وترك 
الاستقبال فيه في السفر؛ تكثيراً لهء بخلاف الفرض”"'. 

وقال الزركشي (ت45/اه): «جواز صوم التطوع بنية من النهار أن الشرع 
ندب للاستكثار من الصوم فلو اعتبرنا تبيبت النية فيه أفضى إلى تقليله»”". 

ومما يوضح هذا أكثر: أن أصل أجر صوم النفل أقل من أجر صوم 
الفرض» فلما خفف الشارع القيود والعمل؛ خفف في الأجر المرتب على 
العمل» فهذا متناسب مع النفل المطلق؛ فأجره أصلاً لا يناهز أجر النفل 
المقيد الذي ينويه المكلف من الليل» فضلاً عن الفرض . 


ب - تقابع النية: 
والحنابلة؛ فإن الصائم يفطر بمجرد العزم على الفطر*'» بخلاف التطوع فلو 
عزم على الفطرء ثم عاد ونوى مرة أخرى؛ فإن هذا لا يؤثر على صومه عند 


)١(‏ انظر: المهذب »)١8١/١(‏ المغني (7/ 42٠١‏ تبيين الحقائق .)7١4/1١(‏ كشاف القناع 
2117/00 ). 

(0) المغني (8/9). 

.)1١17٠١ /7”( المنثور‎ )©( 

(5:) انظر: المدونة »)587/١(‏ المبسوط (47/5). المغني (6/ )2 المجموع (1/ 
073 الذخيرة (7/ :.)057١‏ الفروق للقرافي (507/17). التاج والأكليل (9/ ,)97٠‏ 
مواهب الجليل (؟5777/7). 


١ ١ 


النهارء بخلاف صوم النفل فيجوز فيه خلو النية عنه في بعض النهار فلم يكن 
5 1 1 1 7 000 
العزم قاطعا للصوم بشرط أن يعود وينوي مرة اخرى 1 


؟ - قطع صيام التطوع: 

من دخل فى قضاء واجب عليه وجب عليه إتمامه. ولا يجوز قطعه فإن 
قطعه أثم بذلك”'"'. قال الشافعي : من دخل فى صوم واجب عليه من شهر 
رمضادن أو قضاء أو صوم نذر أو كفارة من وجه من الوجوهء أو صلى مكتوبة في 
وقتها أو قضاها أو صلاة نذرها أو صلاة طواف» لم يكن له أن يحرج من صوم. 
ولا صلاة ما كان مطيقاً للصوم والصلاة على طهارة في الصلاة» وإن خرج من 
واتجل نقهنا :ل غدرودقها رشقت اومن اشييه هادا + كا نمفيدا الها 

بل إن ابن قدامه (ت١17ه)‏ نقل في هذا ما يفهم منه الاتفاق عليه بين 
العلماء فقال: لمن دخل فى واجب» كقضاء رمضان» أو نذر معين أو مطلق. 
أو صيام كفارة؛ لم يجز له الخروج منه؛ لأن المتعين وجب عليه الدخول فيه 
وغير المتعين تعين بدخوله فيه» فصار بمنزلة الفرض المتعين» وليس في هذا 
خلاف بحمد الله)” ' . 


وأحمد. حتى أصلت قاعدة: «التطوع لا يلزم بالشروع»””'» وهذا على مذهب 
الإقاعيق الشاقسى. .ايد ")و اع النق غلى المواقلة و العا ف* 0 


.)7917/9( انظر: المغنى (/ 8؟7): الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: المغني (9/ 40): المجموع (755/79)» المثنور (1/ 540). 

.)"74/1١( الأم‎ )6 

(:) المغني (/ 50). 

6 المغني (0/ ا المجموع .))60١5/5(‏ المنشثور (؟1557/5). 

(5) انظر: المبسوط »)١604/١(‏ أحكام القرآن لابن العربي »)١١7/5(‏ بدائع الصنائع 
,)59٠١/١(‏ المجموع (5/ ا 6»). الإنصاف (9/ 2787 7365). 

(0) المبسوط »)١١//9(‏ كشف الأسرار .)١56/١(‏ 


١ ١1777 


و«النفل أوسع بأنا من الفرض)”''. وايغتفر فى المندوب ما لا يغتفر فى 
ض 2 ١ ١‏ 
الواجب» : 
 '"‏ ميطلات الصوم ومكروهاته: 

غك المالكية من أكل أ شيزت نابا 4 فإن كان فى قرفى سك صوية 
وعليه القضاء. وإن كان في تطوع؛ لم يفسد صومه"”". 

وروى ابن حبيب (ت78ه) عن الإمام مالك : أنه شدد في القبلة في 
ل عا ى ١‏ 5 ع2 
ثانياً: الأثر الفقهي في تخفيفات الشارع : 

تخفيفات الشرع في العبادات كلها عائدة إلى أصل تخفيف القيود 
وإطلاقها؛ تسهيلاً على المكلف التعبد لله يله في حالته التي استدعت ذلك. 
ويكون في الآتي : 

أ إشقاط القيد. جملة. 

ب - أو توسيع القيد المضيق . 

اج - أو تقصير القيد المطول؛ إما فى ذات العبادة» وإما إلى وصفهاء 


أ إسقاط القيد: 

كإسقاط السجود أو الركوع أو القيام بالنسبة للمريضء» كما قال عليه 
الصلاة والسلام لعمران بن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم 
تستطع فعلى جني)97 فهذا توسيع بإسقاط القيد جملة عند عدم القدرة عليه . 


.)؟501//١( المنثور ("/ ل/ا67”3ء الفتاوى الهندية‎ )١( 

() نهاية المحتاج .)51١9/١(‏ 

(") انظر: إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (؟1/1١)»‏ القوانين الفقهية (ص45). 
(5) انظر: المنتقى شرح الموطأ (؟//1ا8). 

() صحيح البخاري .)١١1١1(‏ 


١/1 


ونحو قوله عليه الصلاة والسلام: «لولا أن أشق على أمتي أو على الناس 
لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة»”'' فهذا تخفيف وتوسيع في وصف القيدء من 


بد بوسيع القدون المصضيدة: 

وهذا نحو زيادة المسح للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. 

وكذلك الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء للحاجة في 
السفر أو المرض؛ فهذا كله توسيع في القيد والوصف المضيق على المكلف. 

ونحو هذا: قراءة القرآن على سبعة أوجه فهو توسعة على المكلفين». قال 
الخطابي (ت7”88ه): «فإنما قيل على سبعة أحرف ليعلم أنه أريد به هذا 
المعنى؛ أي: كأنه أنزل على هذا من الشرطء أو على هذا من الرخصة 
والتوسعة» وذلك لتسهل قراءته على الناس» ولو أخذوا بأن يقرؤوه على حرف 
واحد؛ لشق عليهم. ولكان ذلك داعية للزهادة فيه. ا للنفور 00 
وقال العز بن عبد السلام (ت150ه): «وفي إنزاله بهذه اللغات تشريف لمن 
أنزل الله كتابه بلغته» ورفق وتيسير» وهذا من أبلغ ما في القرآن من التيسير؛ 
لأن من ألف لغة عسر عليه الخروج منها غاية العسر)»”". 


ج - تقليل القيود العددية», أو تقصير القيود المطولة: 

- وذلك نحو: قصر الرباعية في السفر. 

- ونحو: قوله عليه الصلاة والسلام: (إني لأقوم في الصلاة» أريد أن 
أطول فيها؛ فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على 


ه2100 


© صطيع البخاري (لامم)ء صجحيع مسلم (؟65؟) من حديث من هريرة طلكنه . 
(0) معالم السنن .)555/١(‏ 

00 الإشارة إلى الإيجاز (ص5١5).‏ 

62 صحوع البخاري 1/0 /ع). صحيج مسلم (اغ). من حديث ابي قتادة طلينه . 


١ هو‎ 


التخفيف فيهء بخلاف الغسل فهو مضيقء قال القرافي (ت585ه): «لأن 
حكمة المسح التخفيف؛ إذ لولا ذلك لشرعه الله ويِنَ غسلاً فلو كرر لخرج 
بتكراره عن التخفيف؛ فتبطل حكمته)"''؛ فهذا توسيع للمضيق بتقصير القيود. 

- ونحو: الاكتفاء بالنضح في بول الغلام» بخلاف بول الجارية فيجب 
فيه الغسل”''؛ فهذا تقصير لما طوله الشارع. 

- ونحو: تقليل القراءة في السفر فهذا تقصير لقيد طويل المقصد منه 
التخفيف على أهل التكليف,. قال ابن عبد البر (ت557ه): «ألا ترى إلى ما 
أجمعوا عليه من تخفيف القراءة في السفر)”" . 

فهذا الذي اطرد عليه عمل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم . قال 
إبراهيم النخعي (ت95ه): كان أصحاب رسول الله يقرؤون في السمر بالسواق 
القصار. وقال عمرو بن ميمون: صلى عمر الفجر بذي الحليفة فقرأ: ##قلٌ 
يما ليون 4©2: و«كلٌ هْوّ آللَهُ أحد (©4. وصلى ابن مسعود 
بأصحابه الفجر في سفرء فقرأ بآخر بتي إسرائيل: «لكَند لَه الَدِى لر يِذ 
ود ٠‏ ثم ركعء. وقال المعرور بن 007 ححجبت 6 عمرء فقرا بنا في 
صلاة الصبح بمكة: أ زر َك فعل ريك » و# لإيكلف فرش 4 ويروى 
عن أنس أنه كان يقرأ ذ فى ار في الفجر بالعاديات وأشباههاء وقرأ مرة 
ب#سيّج أسْمّ رَيْكَ الل © وقرأ ابن عمر في سفر في صلاة الفجر ب##إدًا 
آلتَّمَس كَوَرتَ 4©9*'؛ فهذا كله تقصير للقيد المطول تعود بالتخفيف على 
المكلف . 


.)557/1( الذخيرة‎ )١( 

45 :رةه أبي داود (71/5)» سنن الترمذي 2»)51١1١(‏ وقال: حسن صحيح» سئن النسائي 
»)٠١5(‏ وصححه ابن خزيمة (7585)» ووافقه الأعظمى» وصححه ابن حبان )١١1/0(‏ 
وواتتسالاً اقوط تج ته امحيسدة ْ 

5 الاستذكار (441/1). 

(6) انظ هذه الأخار فى مصعدف همنا الرراق(109/9)ع,مسيتفه ابن ا اشيية (1/ 
35 المصاحف لابن أبي داود (”57/ 2)060/8 فتح الباري “لابن رجب (555/5). 


١ ١ا/ك‎ 


ثالثاً: الأثر الفقهى للإاطلاق فى وسائل العبادات : 

وسائل العبادات التي تسبقها لإقامتها الأصل فيها الإطلاق وعدم التقييد؛ 
كالأسباب» والشروطء والموانع؛ إذ لو قيدها الشارع لتوقفت أو ضعفت 
مصالحها؛ فقيمة أي وسيلة بإطلاقها كي تخدم مقاصدها؛؟ فكثرة القيود على 
الوسائل مضعف لها قاض على مصالحها فينعكس أثر هذا على مقاصدها التى 

فالأصل إطلاق الشارع لها والاكتفاء بالتنصيص على تحصيل مصلحة 
الشوطء و السعيتةة اف المانع دون تمصيل وتقييدل» ومتى جاء قيد فيِ شرط أو 
يولح :| لخر 
١‏ - مزبلات التحاسات: 
أ- إزالة النجاسة من المخرج بالمزيلات الطاهرة: 

أي شيء أزال النجاسة من موضعه اعتبره الشارع» ولم يقيده بشيء 
تحصيلها من جهة أخرى لو تضيقت بنوع معين» وعلى هذا قول جماهير أهل 
العلم. قال النووي (ت1756ه): (إِن الاستنجاء مما تعم به البلوى» ويضطر 
كل أحد إليه في كل وقت» وكل مكانء ولا يمكن تأخيره» فلو كلف نوعاً 

اس "ليت ل لمر ؟ - 7 )01 

معينا شق» وتعذر في كثير من الاوقات. ورمع الحرج" . 

فكل ما أزال أثر الخارج اعتبره الشارع» قال ابن قدامة (ت١55ه):‏ 
«والخشب والخرق». وكل ما أنقى به؟ فهو كالأحجارء هذا الصحيح من 
المذهب؛ وهو قول أكثر أهل العلم”''؛ وبعض العلماء كأبي حنيفة» وقول 


.)١71١/57( المجموع‎ 46 
.)٠١7 /١( المغنى‎ 68 


١ ١ا//‎ 


لمالك» ورواية عه أحمد عدوا ذلك إلى كل النجاسات؛ فلم يشترطوا فيها 
الماء؛ بل كل ما أزال النجاسة صح؛ لأن الشارع لم يوقف الماء في تطهير 
ا 

ومما يبين انتفاء التعبد في ذلك: أن الشارع أناط بكل نجاسة ما يناسبها من 
التطهيرء فليس مجيء الماء في نوع معين من النجاسات دليل على تعديته إلى 
النجاسات كلهاء بل إنه جعل الماء في النجاسة المناسبة له الذي يقدر على إزالته . 

وعلى هذا: فإن المقري (ت8هلاه) خرّج هذا الفرع على القاعدة 
الأصولية: أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فلا يحتج بهء بالإجماع”". 
حيث قال: «إرسال الحكم على غالب» أو تقييده به؛ دليل على أنه مرادء لا 
علق أنة المراة» فالأمر ببإزالة التحاية مظلنا» أو بالفاء» :دلي .على ا لاجد اء 
به. لا حصر الإجزاء فيه.» وأصل قولهم: إذا خرج القيد على الغالب» فلا 
مفهوم له بالإجماع»” ". 

حتى إن الشارع نوع طريقة إزالة النجاسة بالماء كل بما يناسبه: 

- ففي بول الأعرابي أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه ذنوباً أو 
سحلا 5 4400 

- وفي دم الحيض أمر بغسله بقوله: «حتيهء ثم اقرصيه بالماءء ثم 
انضحيه»””' فجاء بطريقتين مختلفتين بحسب نوع النجاسة ومحلها مستعملاً فيها 


)١(‏ انظر: المحلى »22365/١(‏ المغني (77/١)»المجموع .)١4/١(‏ مجموع الفتاوى 
(25/7© الإنصاف (١/7508)ء‏ مواهب الجليل .)١159/١(‏ 

() قال القرافي في الذخيرة :)3١7/١(‏ (إن المفهوم متى خرج مخرج الغالب» فليس 
بحجة إجماعا» . 

(9) قواعد المقري .)550/١(‏ 

ع0 صحيح البخاري »)75١١(‏ من حديث 7 هريرة ويه . 

(6) .سنن أبى ذاوذ (4)050.ستن الترملي: (4)18+ نوقال .تحن حي سن النتياتي 
(594)» من حديث أسماء بنت أبى بكر وَيّنَا وصححه ابن خزيمة (77/5)» وابن حبان 
(197) ووافقه الأرناؤوط في تحقيقه لصحيحهء وصححه الألباني في صحيح سئن 
اق داود (؟7/7١5).‏ 


١ 


الماء؛ فنجاسة دم الحيض غير نجاسة البول» والثوب غير الأرض فناسب 
الصب الأرض» وناسب الحت والقرص والنضح الثوب؛ فكل طريقة ناسبت 
نجاستهاء وليست واحدة منهما توقيفية» بل أي طريقة زالت بها النجاسة 


أيه 


رصحب . 


ب - دباغ الجلد: 

وفي نجاسة الجلد أضاف القَرّظ"'' إلى الماء لتطهيره» بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يطهرها الماء والقرظ)”''. وليس هذا توقيف للقرظء بل كل ما قام 
مقامه» واعتبره أهل الصنعة؛ جازء قال الشافعي (ت5١٠ه):‏ «والدباغ بكل 
ما دبغت به العرب من قرظء وشبٌّء وما عمل عمله مما يمكث فيه الإهاب» 
حى .وكدانن القيو له «ويطيية: بويفتعة: القماه إذا. فاته لزاع 

وبين هذا أكثر القاضي أبو الطيب (ت0٠540ه)”''‏ من الشافعية بقوله: 
يجوز الدباغ بكل شيء قام مقام القرظ من العفصء وقشور الرمانء 
وغيرهماء إذا نظف الفضول؛ واستخرجها من باطن الجلد وحفظه من أن 
يسرع إليه الفساد» والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة)”” . 


)١(‏ ما يدبغ به الجلدء ويؤخذ من ورق السلم» وقيل يؤخذ من شجر عظام لها شوك 
غلاظ؛ كشجر الجوز. وإليه أضيف سعد القَرّظ مؤذن قباء في عهده عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه كان يتجر فيه. انظر مادة: «قرظ» في: العين »)١7/5(‏ مجمل اللغة 
(/78).» المغرب (ص027724, النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 47). 

(6) سئن أبى داود »)5١758(‏ سنن النسائى (575/8)» من حديث ميمونة وَينًا وصححه ابن 
اه وو انقهة لا رجاتزط فى اتسنوة الصسية: وميفهه الالبانن قن 
الدلتدلة الستخيقضة (9/ 144):: ْ 00 

(0) الأم (07/1). 

(5) طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» أبو الطيّب: قاض» من أعيان الشافعية. ولد فى 
طبرستان» واستوطن بغداد» وولي القضاء بربع الكرخ» وتوفي في بغداد عام (450ه) 
من مصنفاته: «شرح مختصر المزني» و«جواب في السماع والغناء» وغيرها. انظر: 
تاريخ بغداد (7"08/9)» طبقات الفقهاء للشيرازي (صل72١)»‏ سير أعلام النبلاء 
(558/10). الأعلام (577/9). 

.)5078/١( المجموع‎ )5( 


١١/1 


الدباغ عندناء ما يعصمه من النتن والفسادء حتى إذا شمسه.ء أو تربه؛ كان 
ذلك باغ 7 


ج - التراب في غسل نجاسة الكلب: 

وأضاف الشارع التراب إلى الغسل سبع مرات في تطهير نجاسة 
الكلب”'"» وليس هذا توقيف في التراب» بل أي شيء قام مقامه اعتبر» وقد 
جاء عند الشافعية قولان: إجزاء غير التراب» وعدم الإجزاء””'". قال المزني 
(ت754ه)””' مقوياً الإجزاء على أصل الشافعي: «هذا أشبه 0 أي الإمام 
الشافعي لأنه جعل الخزف في الاستنجاء كالحجارة؛ لأنها تنقى إنقاءهاء 
فكذلك يلزمه أن يجعل الأشنان كالتراب؛ لأنه ينقي إنقاءه» أو أكثر» وكيا 
جعل ما عمل عمل القرظ. والشث في الإهاب» في معنى القرظ والشث؛ 
فكذلك الأشنان في تطهير الإناء في معنى التراب)”" 

وهذا المعتمد عند الحنابلة؛ لآن الشارع نبه بالتراب ليعتبر به ما يقوم 
مقامه أو أولى» قال ابن قدامة (ت١579ه):‏ «نصه على التراب تنبيه عليها ؛ 
ولأنه جامد أمر به في إزالة النجاسة» فألحق به ما يماثله كالحجر في 
الاسهين": بح قال لعفا بلة يون الستعما ل (الاككان والضابو نه نحس لو 
وجد التراب» أو لم يتضرر باستعمال التراب؛ لأن نصه على التراب؟ تنبيه 


.)5١7/١( المبسوط‎ )١( 

030( صحيح البخاري (/ا١1).‏ صحيح مسلم (60») من حديث 5 هريرة طيلئه . 

(9) انظر: الحاوي .)73١١/١(‏ المهذب ,)517/١(‏ المجموع (50/ 5٠١‏ ). 

(4:) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني» صاحب الإمام الشافعي .من 
أهل مصر . .كان زاهداً عالماً بعديدا قوي 0 . وهو إمام الشافعية» توفي في مصر 
عام (14١ه).‏ من مصنفاته: «الجامع الكبير» و«المختصر»ء انظر: الجرح والتعديل 
»)35١5/0(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص79). سير أعلام النبلاء ,)597/١5(‏ 
الأعلام (759/1). 

(4) مختصر المزني (ص7١).‏ 

.)51/١( المغني‎ )5( 
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على ما هو أبلغ منه في اللو 
د - بول الغلام والجارية: 

فرق الشارع بين ما هو أدق من هذا؛ ففرق بين بول الجارية والصبي 
الذين لم يطعما الطعام؛ فجاء بغسل بول الجارية» ورش بول الغلاه'"!؛ 

فجعل النضح والرش يكفي لتطهير بول الغلام الصغير» مع أنه نجس عند كافة 
العلماء. إلا داود (ت65/ا؟ه). وابن شاقلا (ت7”59ه)0" من ادا 

قال الخطابي (ت5"88ه): «ينضح بول الغلام ما لم يطعم. ويغسل بول 
الجارية» وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجسء» ولكنه من أجل 
التخفيف الذي وقع في إزالته»””'» بينما جعل الغسل كاملاً في بول الجارية 
الصغيرة كالكبيرة؛ لذا أبصرت أمْ الحسن البصري أمَّ سلمة ويا : تصب الماء 
على بول الغلام» ما لم يطعمء فإذا طعم غسلتهء وكانت تغسل بول 
الجارية"''» فإذا ثبتت نجاسة كلا البولين؛ لم يبق إلا اختلاف طرق التطهير 
بما يناسب كل واحد منهما؛ فكل نجاسة استعمل معها ما يناسبهاء ويضمن 
سرعة زوالهاء لا لكون هذه توقيفية» بقدر ما هي ملائمتها لإزالة النجاسة. 

قال الطحاوي (ت١””ه):‏ «وإنما فرق بينهما؛ لأن بول الغلام يكون 
في موضع واحد لضيق مخرجه. وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجه؛ فأمر في 


/١( كشاف القناع‎ .»)77/١( تصحيح الفروع مع الفروع‎ »)7775/١( انظر: الفروع‎ )١( 
.) 7 

(0؟) سنن أبي داود (7/)» سنن الترمذي »)51١(‏ وقال: حسن صحيحء» سنن النسائي 
(05)» وصححه ابن خزيمة (585)» ووافقه الأعظمي. وصححه ابن حبان )1١1/5(‏ 
ووافقه الأرناؤوط فى تحقيقه لصحيحه. 

(*) إبراهيم بن أحمد 7 عمر البغدادي بن شَاقِلا أبو إسحاق» شيخ الحنابلة ببغداد. كان 
رأساً في الفروع والأصول. انظر: تاريخ بغداد :)١1//7(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
(ص”07١).‏ طبقات الحنابلة (؟/78١)»‏ سير أعلام النبلاء (197/15). 

(4) انظر: شرح معاني الآثار »)47/١(‏ المغني »)515/١(‏ المجموع (؟0717/1). 

(6) معالم السنن .)49/١(‏ 

(0) عست أبي داود (9/ا؟)2) وصححه الألياني في صحيح سنن ابي داود (؟”7//ا١؟).‏ 
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الجارية أن يتتبع بالماء؛ لأنه يقع في مواضع متفرقة)"'2. 

وفرق القرطبي (ت107ه) من جهة أخرى فقال: «والعجب ممن يستدل 
ذلك» وغاية دلالته على التخفيف في نوع طهارته؛ إذ قد رخص في نضحه 
ووشهء وعفا عن غسله؛ تخفيقاء وخصّ بهذا التخفيف الذكر دون الأنتى»؛ 
لملازمتهم حمل الذكران؟ لفرط فر حهم بهم ومحبتهم لهم" ١‏ 5 
الصبء. ومنه قيل للبعير الذي يستقى عليه الناضح . فأما غسل بول الجارية فهو 
غسل يستقصى فيه فيمرس باليد ويعصر بعده» وقد يكون النضح بمعنى الرش 
ين" 

ثم أوضح أبو محمد الجويني (ت178ه) الفرق بين الغسل والرش: أن 
: أث 0 1 شام م أت )0 
عصر الثوب في أحد الوجهين» ولا يشترط مع الرش عصر الثوب ‏ . 

وفي: طهارة المخرج اكتفى بثلاث مسحات منقيات» وفي طهارة النعل 
اكتفى بالتراب . 

المناطات الشرعية المعتبرة فى إزالة النجاسات: 


وأقوى ما يدل لهذا الأصل : بأن كل هذه طرق ووسائل ليس فيها توقيف 
أو تحديدء بقدر ما هى وسائل موصلة إلى المقصودء. بأقصر الطرق» وأقواهاء 
وأسرعها : 


(5) المفهم .)595/١(‏ 
() معالم السنن .)44/١(‏ 


(5) انظر: الجمع والفرق .)417/١(‏ 
1 


أ أن كل العلماء لم يشترطوا في إزالة النجاسة فعل أهل التكليف» بل 
لو زالت بأي صورة طهر المكان؛ أي: أن النية غير معتبرة؛ أي: أنه لا تعيد 
بها بذاتهاء وإذا سقط التعبد بها أصبحت وسائل قد يعرف الناس من تجاربهم 
وتغير حياتهم ما يكون أبلغ وأقوى في إزالة النجاسات بغير هذه الطرق. 

ب حتى من اشترط الماء فهو لما له من خصائص وقوة يزيل بها الآثر 
لأ يتحقق هذا بغيره فليسن ذاه تعبداً» بدليل أنهج جوزوا ذلك من غير أهل 
التكليف ومن غير نية؛ فمتى أزال الماء النجاسة بالمطر أو بأي طريق ورد 
الماء على النجاسة فأزالها حصل التطهر بذلك» قال الخطابي (ت788ه): 


«وإذا فيا نيت الأرض نجاسة. ومطرت معطو افا + كان ذلك كيرا دما 
000 


وكانت في معنى صب ايم وأكثر) 

ثم عمم هذا النووي (ت57ه) بقوله: ١لا‏ يشترط في غسل النجاسة 
فعل مكلف ولا غيره» بل يكفي ورود الماء عليها وإزالة العين» سواء حصل 
ذلك بغسل مكلف. أو مجنونء, أو صبي» أو إلقاء الريح أو نحوهاء أو بنزول 
المطر عليه أو مرور السيل أو غيره» نص عليه الشافعي في الأم» واتفق 
1 

وقال ابن قدامة (ت١55ه):‏ «ولا يفتقر الدبغ إلى فعل؛ لأنها إزالة 
نجاسة» فأشبهت غسل الأرض» فلو وقع جلد ميتة في مدبغة» بغير فعل» 
فاندبغ؛ طهرء كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسةء طهرها» ". 

بل ثقل الإجماع على انتفاء طلب النية في تطهير النجاسات”**؛ قال ابن 
عبد البر (ت”5477ه): «(ومن حجتهم أيضا الإجماع على إزالة النجاسات من 
الأبدان والثياب بغير نية» وهي طهارة واجبة فرضا عندهم» قالوا: فكذلك 


.)٠١٠١/١( معالم السئن‎ )١( 

(0) المجموع (؟/6557). 

.)06/١( المغني‎ )0( 

(5) نقل الإجماع: الماوردي في الحاوي :)87/١(‏ البغوي في شرح السّنّة /١(‏ 
0 )النووي في المجموع .)504/١(‏ 
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الوضوء"''؛ وأكمل ذلك الماوردي (ت0٠55ه)‏ لما علل هذا الإجماع بقوله: 
«فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعاً؛ لأمرين؛ أحدهما: أن إزالة 
النجاسة إنما هو تعبد مفارقة وتركء» والتروك لا تفتقر إلى نية كسائر ما أمر 
باجتنابه في عباداته. والثاني: أنه لما طهر ما أصابته النجاسة من اللأرض 
والثوب بمرور السيل عليه وإصابة الماء له علم أن القصد فيه غير معتبرء وأن 
النية في إزالته غير واجبة»”'". 


- أن ابن عبد السلام المالكي (ت54/اه)”" استشكل قول من قال : 
إزالة النجاسة لا تفتقر إلى نية» مع قولهم: لا تزال النجاسة إلا بالماء 
المطلق؛ فإن الأول يدل على أنها معقولة المعنى؛ والثاني على أنها تعبدء فهو 
تناقض» وهذا فقه معتبر متجه. قال ابن ناجي (ت71/ه)””*': وما ذكره 
صحيح» وأوردته في كثير من دروس أشياخي» فلم يقع منهم جوابء إلا ما 
لا يصلح”'. 

واستشكاله صحيح في محله من جهة التلازم بين التعبد والنية» إذا كان 
هذا مرادهم. ولكن قد لا يكون مرادهم بأنه تعبد» بل مرادهم أنه لا يوجد 
شيء يماثل الماء في قوته في إزالة النجاسات؛ فاعتبره الشارع لهذا المعنى 
تخفيفاً على المكلفين بإيصالهم إلى المقصود ‏ وهو إزالة النجاسة ‏ بأقصر 


.)١٠١١/5؟:؟( التمهيد‎ )١( 

() الحاوي (1/ل/ا6). 

(*) محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير الهواري المنستيري» أبو عبد الله: نسبته إلى 
(المنستير) بين المهدية وسوصة (بإفريقية) ؛ فقيه مالكي . كان قاضي الجماعة بتونس؟ 
كان لا يرعى في الحق ينلطاناً ولا أميراً: توفي عام (59لاه). من مصنفاته: «شرح 

مع الأمهات لابن الحاجب»» وغيرها. انظر: الديباج المذهب (ص077272)) شجرة 

.)5١6/5( الأعلام‎ .)35١١ص(‎ - 

(5) قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي القيرواني: فقيه مالكي. من القضاةء من أهل 
القيروان. . توفي عام (7550م/ه) . من مصنفاته: «شرح المدونة»), واشرح رسالة ابن أبي 
زيد القيرواني». انظر: الضوء اللامع ,)71/١١(‏ الأعلام .)١79/5(‏ 

.)١5١ /١( مواهب الجليل‎ )6( 


١ 


طريق يؤدي إليها؛ فإن ابن رشد (ت5465ه) لما بين أن الشافعية قصروا تطهير 
النجاسات على الماءء وجعلوا ذلك تعبدأء قال بالنسبة لمخالفيهم ‏ وهم 
الأحناف -: «ولو راموا الانفصال عنهم؛ بأنا نرى أن للماء قوة إحالة 
للا حجان :و دناس دم ملههنا عن العا ياه وال دان اميق لخهرة»: :ولدلك 
اعتمده الناس في تنظيف الأبدان والثياب» لكان قولاً جيداًء وغيره بعيد» بل 
لعله واجب أن يعتقد أن الشرع إنما اعتمد في كل موضع غسل النجاسة بالماء 
لهذه الخاصية التي في الا 


وقل بين هلا ابن تيمية رت8١"لام)‏ بقوله : «والذين قالوا: لا تزول إلا 
الشرع أمر بالماء في قضايا معينة؛ لأن إزالتها بالأشربة التي ينتفع بها 
المسلمون؛ إفساد لهاء وإزالتها بالجامدات كانت متعذرة» بغسل الثوب 
والإناء والأرض بالماء»ء فإنه من المعلوم أنه لو كان عنده ماء وردء» وخل» 
وغير ذلك؛ لم يأمرهم بإفساده. فكيف إذا لم يكن عندهم. ومنهم من 
قال : إن الماء له من اللطف ما ليس لغيره من المائعات». فلا يلحق غيره 
به وليس الأمر كذلك» بل الخلء» وماء الورد» وغيرهما يزيلان ما في 
الآنية من النجاسة كالماءء وأبلغ». والاستحالة أبلغ في الإزالة من الغسل 
بالماء؛ فإن الإزالة بالماء قد يبقى معها لون النجاسة فيعفى عنه.ء كما قال 
النبي كَِ: «يكفيك الماء. ولا يضرك أثره»'. وغير الماء يزيل الطعم واللون 


الوا 


والريح 

فهذا كله إعانة من الشارع على تحقيق أسرع وأنفع طرق إزالة 
النجاسة» لكن هذه الطرق ليست توقيفية تعبدية يقيد بها أهل التكليف لكونها 
وأبلغ فى إزالة النجاسة؛ كانت أحسن وأولى؛ لأن هذا الموافق لمقصود 


(1) بداية المجتهد (07/1/1. 
00 مجموع الفتاوى .)5,/57/5١(‏ 


١ 6 


الشارعء والله أعله: 
؟ ‏ المتيمم به: 

ونحو هذا توسيع الشارع التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض 
بقوله وَبَْ: «قْتَيَمَّمُواً صَعِيدا طَيَبَّا [النساء: 0147 وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«جعلت لي الأرقى تعفد ااوطيون !"تقو ابو مضينة د نومالك» وقيرهنا 
من العلماء التيمم بكل ما كان من جنس الأرضء» ولم يتغيرء هذا وصف ما 
يتيمم به عند مالك وأبي حنيفة ‏ رحمهما الله -» ولم يخصوه بنوع معين من 
الأرضن؟ توميها وتيهيات وتسيرا على أهل التكليف في تحصيل طهاراتهم. 
حتى جوزوه بصخرة مغسولة» وقال بعض أصحاب مالك: يجوز بكل ما اتصل 
بالأرض؛ كالخشب والثلج وغيرهماء والملح: إن كان من الأرض فيجوزء. 
وذ كان مها ليحر 

وأصله الشرعي أنه عليه الصلاة والسلام تيمم فمسح وجهه ويديه 
نحرار"*5) بوتليكوين اللجدار القبقار وفك الابركون نهدا كله الفبصير فلن 
المكلف حال طهارته وتوسيع المتطهر بهء قال السرخسي (ت”487ه): «ثم ما 


)١(‏ كما ظهر قبل زمن فى أسبانيا بعض الغسالات التى لها القدرة الكبيرة على تنظيف 
أنواع الأوساخ في الملابس الداخلية والخارجية 0 بلغت قوة وكثرة الوسخء بدون 
استخدام الماء ولا الصابونء وتعتمد في تقنيتها على تحويل الهواء إلى غازات من 
خلال مولدين» لتحصل على «الغسيل المثالي»» ثم يتحول الغاز بعدها إلى أكسجين» 
ويطلق في الهواء. دون التسبب في تلويث البيئة» وقد عرض مركز البحوث والتنمية 
اجينيولوجي) هذه التكنولوجيا الجديدة» المسماه 05 حيث قال مديرهاء إنريكي سيا : 
إنها الآلة الأولى» والوحيدة من نوعها التي تحصل على شهادة اإيكو ‏ تكنولوجي» 
الى يختضها معي تكتولويحيا السهع «ايتكتين »انظ : 

.6604 ع ا( مططام. 5120115120 / ط؟ /حنامك. كته طعلاع تطوهط. 919777// :صاغط "1182م" 

(0) صحيح البخاري (7705). من حديث جابر بن عبد الله ضَليه . 

() انظر: المدونة »)١58/١(‏ الاستذكار »027208/١(‏ المنتقى شرح الموطأ 2))١١7/١(‏ 
بدائع الصنائع (65/1). المغني (1/لاه١1)‏ المجموع (555/5)» تبيين الحقائق /١(‏ 
8 البناية شرح الهداية /١(‏ 575)». مواهب الجليل .)7"0١/١(‏ 


62 صحيح البخاري (70) صحيح مسلم [اوككرة من حديث أب الجهم واه . 
كم/١ ١‏ 


سوى التراب من الأرض أسوة التراب في كونه مكان الصلاة؛ فكذلك في 
كونه طهوراًء وبين أن الله يسر عليه وعلى أمتهء وقد تدركه الصلاة في غير 
موضع التراب؛ كما تدركه في موضع التراب فيجوز التيمم بالكل تيسيراً)"''. 

والذي يتحرر هنا من مقصد التيمم الشرعي هو ما ذكره عدد من العلماء 
كإمام الحرمين (ت11/8ه). والقرافيى (ت585ه)» وغيرهما؛ أن المقصود منه 
ارتباط المكلف بشرط الصلاة» وعدم غفلته عنه من التأهب للعبادة» قال إمام 
الحرمين (ت178ه): (أن الغرض من التيمم إدامة الدربة في إقامة وظيفة 
الطهارة؛ فإن الأسفار كثيرة الوقوع في أطوار الناس» وإعواز الماء فيها ليس 
نادرأء فلو أقام الرجل الصلاة غير طهارة ولا بدل عنها؛ لتمرنت نفسه على 
إقامة الصلاة من غير طهارة» والنفس ما عودتها تتعود» وقد يفضي ذلك إلى 
ركون النفس إلى هواهاء وانصرافها عن مراسم التكليف ومغزاها)”'". 

وقال القرافيى (ت185ه): «والتيمم بالتراب مناف لمقصود الطهارة. 
وإنما شرعه الله تعالى ضبطاً لعادة التطهير»”"'. فمتى قصد المتيمم صعيد 
الأرض وأجرى صفة التيمم حصل المقصودهء والله أعلم. 

وحتى من قصره على التراب وهم الشافعية والحنابلة» وسعوه وأطلقوه 
من جهة أخرى ؛ تحصيلاً لمصلحة التيمم بعدم التضييق؛ إذ غالب من يضيق 
في جهة يضطر إلى التوسيع في جهات أخرى؛ فنص الإمام أحمد على صحة 
من تيمم على أي مكان فيه غبار؛ فلو ضرب على يدء أو على ثوب» أو 
بساطء أو حصيرء أو حائطء. أو صخرة. أو حيوانء» أو برذعة حمارء. أو 
شجرء أو خشبء أو عدلء أو شعرء ونحوه: مما عليه غبار طهور يعلق بيده 
ع التيمم ولق 


.)٠١9/١( المبيسوط‎ )١( 
.)096 /5( (؟) البرهان‎ 
. )307” /”( الذخيرة‎ )9( 
.) ١ 73/( كشاف القناع‎ »)508/١( انظر: المغني (0 © الإنصاف‎ ):( 


١ ١مل‎ 


أخرى؛ إذ لم يجوزه بهذه الأشياءء قال ابن عبد البر (ت157ه): «قال 
الثوري وأحمد بن حنبل يجوز التيمم بغبار الثوب واللبد» ولا يجوز عند 
مالك»”''؛ وربما لأنه غير محتاج لذلك على مذهب مالك لأن الأرض عنده. 
فأي جزء استعمل منها ؛ صح تيممهء والله أعلم . 

 "‏ هيآت الشروط: 

ومن ذلك أن الشارع لم يقيد تحصيل الشرط بهيأة لا يصح إلا بها؛ 
فمتى حصل المكلف الشرط اعتبر شرعا؛ فلم يشترط في ستر العورة. ولا 
استقبال القبلة؛ طريقة محددة كى يصل إليها المكلف. بل بأي طريق حصل 
ستر عورته أو استقبل القبلة صح ذلك. وهكذا بأي طريق أوصل الماء - مثلاً ‏ 
الإسباغ والطهارة. 

وقد قسم ابن العربي (ت557ه) الهيآت في العبادة ثلاثة أقسام وبين 
المطلوب منها من غير المطلوب فقال: «وذلك لأن هيأة الأفعال في العبادات 
هل هي ركن فيها أم لا؟ وقد بينا في كتابنا أنها على ثلاثة أقسام: منها ما 
يتعين في العبادة كأصلها. والثاني : كوضع الإناء بين يدي المتوضىئئ. 
والثالث: كاغتراف الماء باليد وغسل الأعضاء ومسح الرأس. والمقصود من 
الهيأة المروية عن النبي كَكَةِ في المسح تفسير الأمرء وهو أولى في التعميم. 
وأقرب إلى التحصيل؛ لأن ما فاته فى الإقبال أدركه فى الإدبار)”''. ويبين 
ذلك الا * 

أ الخلاف ‏ مثلاً ‏ بين العلماء في المفاضلة بين الوصل والفصل بين 
المضمضة والاستنشاق؛ يحمل على مصلحة نظافة العضوين» أو عدم الإسراف 
في الماء؛ كثرة وقلةء لا أنه متعبد بذات الهيأة؛ فمتى احتاج المكلف إلى 
زيادة نظافة هذين العضوين زاد العددء وزاد مقدار الماءء والغرفات» وفصل 


(؟) أحكام القرآن (؟58/5). 
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بين كل واحدة منهماء ومتى لم يحتج قلل العدد كي لا يسرف في الماءء. 
وعليه يحمل ما وردت به السَّنّة» وأشار إلى هذا المعنى إمام الحرمين"'“؛ لأن 
مجرد الفصل أو الوصل ليس له تفضيل بذاته؛ إذ لا يتعبد به إلى الله يله . 

قال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «فإن شاء المتوضع تمضمض واستنشق من 
فاكارق دنا كاه تان دا قعل :للق لان قوف و اعد النمنا كر نا ند 
الأحا ديق يزان ١‏ فوق: ا لمافحنظة ,وتلانك غرفا كع :و ادها نت عرتالات ».مهار :.. 
ولأن الكيفية في الغسل غير واجبة)”''. 

ب - وكذا المسح على الخفين والرأس» وقال ابن قدامة (ت١57ه):‏ 
«وإن مسح رأسه بخرقة مبلولة» أو خشبة» أجزأه في أحد الوجهين؛ لأن الله 
تعالى أمر بالمسح» وقد فعله. فأجزأه» كما لو مسح بيده» أو بيد غيره؛ ولأن 
مسحه بيده غير مشترط» بدليل ما لو مسحه بيد غيره» '". 

ج - وقال أبو إسحاق الشيرازي (ت5475ه) في الوضوء: (إن أمر غيره 
حتى وضأه ونوى هو أجزأه؛ لأن فعله غير مستحق في الطهارة. ألا ترق أنه 
لودو قف تتح مرا الفرى الجاء عليه »وتوف الطيارة اجر ”د بوقا لان 
قدامة (ت١17ه)‏ في التيمم والوضوء: «فإن وصل التراب إلى وجهه ويديه» بغير 
ضربء نحو أن ينسف الريح عليه غباراً يعمه. فإن كان قصد ذلك» وأحضر 
الثية 4 متيل أن يجرتفة كما لو فطل اللمطر» عقن حرق على اانه 

حتى نقل النووي (ت51716ه) الإجماع على ضبخة وضوء :مف :وضاأة 
مجنونء أو كافرء أو صبي؛ لأن الاعتماد على نية المتوضئ؛ لا نية 


ع 


الوق اي : أن الوسيلة غير معتبرة هنا. 
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د وفي غسل الميت ذكر فقهاء الحنابلة: أنه لا يجب فعل الغسل» فلو 
ترك الميت تحت ميزاب ونحوه مما يصب منه الماء» وحضره مسلم عاقل. 
ونوى غسله.» وعمه الماء؛ صح ذلك» وأجرأ؛ لأآن القصد تعميمه بالماء» وقد 
حصل ؛ كالحي”"''. 
ه ‏ عدد غسلات الميت: 

الأصل أن غسلات الميت المقصود منها المبالغة في الإنقاء فإنه عليه 
الصلاة والسلام قال لمغسلات ابنته زينب على المشهور في ذلك”"': «اغسلنها 
ثلاثاً؛ أو خمسا.ء أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك» بماء وسدرء واجعلن في 
الآخرة عاقوراً أو شيعا من كافور"42 فأناظ العدة يما قراة المغملاث للجاعة 
في ذلك من عدم اكتمال النظافة» أو ما يطرأ على الميت من تغير» قال ابن 
دقيق العيد (ت”7٠/اه):‏ «قوله ذ: «إن رأيتن ذلك» تفويض إلى رأيهن 
بحسب المصلحة والحاجة» لا إلى رأيهن بحسب التشهي»”*'؛ فعن ابن جريج 
(ت٠65١ه)‏ عن عطاء (ت5١١ه)‏ قال: يغسل الميت وترا» ثلاث» أو خمساً: 
أو سبعاً؛ كلهن بماء وسدر في كل غسلة يغسل رأسه مع سائر جسده. قال: 
قلت: وتجزىء واحدة؟. قال: نعمء إن م 

وان هذا عرض ديوز الخلماء:“الجالكية: .والشافغية» والكتائلة بأن 
الإنقاء والإسباغ إذا حصلت بواحدة كافية» وما زاد قهو بحسب الحاجة"'؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام قال في الميت المحرم: «اغسلوه بماء وسدر»”'" ولم 
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يذكر عدداء قال الشافعي في عدد غسلات الميت: «وإن لم تق كنا أو 
0 قلنا يزيدون حتى ينقوهاء وإن أنقوا في أقل من ثلاث أجزأى ولا نرى 
أن قول النبي كلةِ إنما هو على معنى الإنقاء؛ إذ قال: وتراً ثلاثاً أو خمسا. 
3 و 

وهذا المعنى الذي ذكره الشافعي نقله عن الإمام مالك قبل ذلك؛ إذ 
أناط مالك عدد الغسلات وقلتها بشيئين: وقرة الماء» واختلاف حال الميت 
في احتياجه؛ قال الشافعي: «وعاب بعض الناس هذا القول على مالك». 
وقال: سبحان الله كيف لم يعرف أهل المدينة غسل الميت» والأحاديث فيه 
كثيرة؟ ثم ذكر أحاديث عن إبراهيم» وابن سيرين» فرأى مالك معانيها على 
إنقاء الميت؛ لأن روايتهم جاءت عن رجال غير واحد في عدد الغسل» وما 
يغسل به فقال: غسل فلان فلاناً بكذا وكذاء وقال: غسل فلان بكذا وكذاء 
ثم رأينا - والله أعلم ‏ ذلك على قدر ما يحضرهم مما يغسل به الميت» وعلى 
قدر إنقائه؟ لاختلاف الموتى في ذلك اختلاف الحالات» وما يمكن الغاسلين 
ويتعذر عليهم» فقال مالك قولاً مجملاً: «يُخْسَّل فَيُنْقَى» وكذلك روي الوضوء 
مرة واثنتين وثلاثاًء وروي الغسل مجملاً. وذلك كله يرجع إلى الإنقاءء وإذا 
أنقي الميت بماء قراح» أو ماء عد؛ أجزأه ذلك من غسلهء كما ننزل ونقول 
معهم في الحي)”"* . 

غسل الميت بين التعبد والنظافة: 

يذهب العفابلة :ووه عقن الشتافعية ان غينا المية تين "قال امن 
عبد البر (ت”5577ه): «تطهير الميت تطهير عبادة» لا إزالة نجاسة» وإنما هو 
كالخق» بوغيله كنس "الجن سوا . 


.)"07/1١( الأم‎ )١( 

هه الأم .)01١/١(‏ 
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والقول الآخر: الأصح عند الشافعية» وقول ابن عقيل (ت7١5ه)‏ من 
الحنابلة؛ أن غسل الجنازة لا يفتقر إلى النية؛ لأن المقصود به النظافة”'". قال 
إمام الحرمين (ت1178ه): «والغرض الأظهر من هذا الغسلء» النظافة 
أيضاً)”” . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن تطهير الميت يجمع بين الأمرين: التعبد 
والمعنى وإن ترجح المعنى؛ فالتعبد من جهة أنه يجب غسله حتى لو كان 
نظيفاء وحتى لو اغتسل قبل موته بلحظة. وحتى لو لفظه البحر ميتا؛ كما نص 
على ذلك الشافعي. ولكن معنى النظافة يغلب؛ إذ لا معنى لرفع الحدث عن 
الميت» وهو لا تكليف عليه؛ لآن رفع الحدث من المأمورات التي فيها 
تعبد لله وَل وينتهي التكليف بالموتء لذا جاء في الوضوء ما جاء من 
الفضائل ورفع الدرجات» بخلاف التطهر من النجاسات فلم يأت فيه إلا 
الوعيد على من لم يتنزه منها؛ فالمقصود منها الترك فهو الأليق بحال الميت» 
قال الرافعي (ات177ه): «المقصود من هذا الغسل النظافة» وهي حاصلة نوى 
أو لم ينوء وإنما تشترط في سائر الأغسال على المغتسل» والميت ليس من 
أهل ا 

فمعنى النظافة وإزالة النجاسات والأدران ظاهر في غسل الميت» ويدل 
عليه أمران: 

الآول: أنه جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في غسل ابنته: «بماء 
وسدرء واجعلن فى الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور»”؟؟'. وقال للذي سقط من 
ناقته وهو بج نبات «اغسلوه مماء :وس" .واليندر اللعطانة بو ارال 
الأوساخ» والكافور للرائحة الطيبة؛ لذا لم يأت في المحرم لأنه ممنوع 
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منه'''» وهذه معان كلها توضح مقصد غسل الميت أنه النظافة» فهو أغلب من 
التعيدة نذا لم يأت هذا في الوضوءء وفي غسل الجنابة مما يدل على 
الافتراق» وهذا يبين لنا معنى افتراض الغسل حتى لو اغتسل قبل موته بلحظة 
لأنه هنا يأتي معنى التطييب؛ فإن غسل الميت له مقصدان: إزالة ما علق به 
من الأوساخ. وتطييب الميت وتحسين رائحته.ء حتى لو خلا عن الأوساخ 
مطلقاء وهذا لا يحصل إلا بالغسل . 

الثاني: أنه عليه الصلاة والسلام علق زيادة عدد الغسلات أو نقصانها 
بقوله: «اغسلنها ثلاثاً؛ أو خمساً أو أكثر من ذلكء إن رأيتن ذلك»2”0 بحسب 
ما يراه المغسل من مصلحة الميت في النظافة من عدمهاء. وهذا لا يكون في 
التعبدات؛ لأن التعبدات المحضة تكون الأعداد محددة غير مناطة بعلة معينة؛ 
فدل هذا على أن مدار كثرة الغسلات وقلتها بحسب الإنقاء والنظافة. 


فعادت كلها إلى معان معقولة ظاهرة تعود إلى إكرامه حال انتقاله من 
الدنيا كي يكون على أكمل وأرفع الهيئات؛ فهو كالتكفين» والحمل» 
والاتباع» والدفن؛ كلها معان ظاهرة معقولة تعود إلى كرامة الميت» وذكر إمام 
الحرمين (ت478ه) بأن المرعي في طريقة حمل الميت عدم الإزراء به أو 
خوف السقوط”"'؛ فأناط كيفية الحمل بالمقصد منهاء وهو ما يظهر كرامته. 


كون الماء حاراً إذا احتاج إلى إزالة وسخ فيهء وكون معه الأشنان ليزيل 
الأوساخ. وقولهم بتتبع ما تحت أظافره من الوسخ. وكذلك عصر البطن 
ليخرج ما فيه» وقال الإمام أحمد: إذا طال ضنى المريض غسل بالأشنان» 
يقصد بذلك أنه يكثر وسخه بالمرض؛؟ فيحتاج إلى الأشنان ليزيله» وجاء إضافة 


)١(‏ انظر: معالم السنن :)714/١(‏ المجموع (2)177/5 إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
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الكافور في الغسلة الأخيرة لتطييب الميت» وكذلك خلافهم في من خرجت 
منه نجاسة بعد نهاية تغسيله هل تغسل النجاسة فقطء أم يجب إعادة وضوئه 
مرة أخرى» وقال الأحناف: يغلى الماء بسدر لزيادة التنظيف». فإن لم يوجد 
السدر يكون بالماء القّراح؛ أي: الماء الخالص الذي لا يشوبه شيء؛ لأنه 
أقوى في التنظيف”''. 

وهذا كله غير موجود في أوصاف ماء الوضوء وغسل الجنابة» ولو 
استقرينا ما قاله الفقهاء استقراء تاماً لربما نصل إلى الظن الغالب بأن مقصد 
النظافة أرجح وأقوى من مقصد رفع الحدثء. والله أعلم . 

ففي كل ما سبق: تأصيل لهذا المعنى بأن المقصود تحصيل النظافة 
والطهارة فعلى أي وجه حصلت ضصحت؛ إذ لا يجوز التعبد بهيأة وكيفية وسيلة 
فق الوسائل + وكنورط :من الشروظ:. 
و - مكان الصلاة: 

أماكن الصلوات؛ أطلقها الشارع» ولم يقيدها؛ لأن المصلحة في عدم 
التحديد؛ فجاء إطلاق مواضع الصلاة وعدم تقييدها في معرض الامتنان 
والتفضيل والخصائص التي اختص بها محمد عليه الصلاة والسلام وأمته؛ 
فكانت مما فضل بها عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء» بقوله: 
«اوجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً؛ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلا 
فليصل”'", وفي: حديث 0 «(وجعلت الأرض كلها ىو لا معن مسجدك 
وطهورا.ء* فأيثما أدركت رجلا ار أمتي الصلاة؛ فعنده مسجده» وعنده 


طهوره76) 


و« 
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قال ابن حزم (ت5055ه): «واتفقوا على جواز الصلاة في كل مكانء» ما 
لم يكن جوف الكعبة» أو الحججرء أو ظهر الكعبة» أو معاطن الإبل» أو مكانا 
فيه نجاسة» أو حماماًء أو مقبرة» أو إلى قبرء أو عليه» أو مكاناً مغصوباً 
يقدر على مفارقته» أو مكاناً يستهزأ فيه بالإسلام» أو مسجداً لضرارء أو بلاد 
ثمود لمن لم يدخلها باكياً»”''. 

فإذا قارنا هذه البقاع المنهي عنهاء ببقية الأرضء» لا تكاد تذكر؛ 
فالخصيصة هنا رفع القيود»ء فتكثر العبادة له يول كل وقت وحين» وعلى أي 
حالء وفي أي مكان؛ فترتفع منزلته ومنزلة أمته بكثرة التعبد له وله وبإحياء 
ذكره في أي مكان من الأرضء» بخلاف الأنبياء من قبل فكانت أمكنة تعبداتهم 
مقيدة غير مطلقة؛ فكانوا لا يصلون إلا في أماكن تعبداتهم الخاصة المبنية لهذا 
الغرض؛ فيقل التعبد له كه بهذا؛ لذا جاء فى حديث اخر: «جعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداً. ولم يكن نبي من الأنبياء يصلى حتى يبلغ 
محرابه»”''. وفى حديث ثالث: «وجعلت لي الأرض مساجد وطهوراً. أينما 
أد ركتني الصلاة تمسحت وصليت,. وكان من قبلي يعظمون ذلك؛ إنما كانوا 
يصلون في كنائسهم وبيعهم)”" . 

فجاء إطلاق الأرض كلها بكونها موضعاً للسجود؛ أي: أن الأرض كأنها 
كلها مكان وموضع للصلاة» إلا أماكن ضيقة قليلة جداً تمنع معاني إقامة العبادة 
فيهاء أو تنافي معنى ومصلحة الصلاة» قال الخطابي (ت7”8/8ه) : (إنما جاء قوله : 
اجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» على مذهب الامتنان على هذه الأمة» بأن 
رخص لها في الطهور بالأرض» والصلاة عليها في بقاعها . وكانت الأمم المتقدمة 
لسرن الا في كنائسهم وبيعهم» وإنما سيق هذا الحديث لهذا الم 0 


(0) مراتب الإجماع (ص59). 

5 مستت البواق'(4)41915 ايفن الخبرى اللنهقق (4715/5) 4 من لذي ابن عباس .25 

(0) مسند أحمد .)5١7/5(‏ من حديث. عبد الله بن عمرو بن العاص ووه وحسن إسناده 
الأرناؤوط فى تحقيقه للمسند .)579/1١1١(‏ 

)ا عات العو 115/1 
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وقال ابن رجب (ت360لاه): «وقد تبين بهذا أن معنى اختصاصه عن 
الأنبياء بأن الأرض كلها جعلت مسجداً له ولأمته؛ أن صلاتهم لا تختص 
بمساجدهم المعدة لصلاتهمء كما كان من قبلهم. بل يصلون حيث أدركتهم 
الصلاة من الأرض» وهذا لا ينافي أن ينهي عن الصلاة في مواضع مخصوصة 
من الأرض لمعنى يختص بها)""'. 
ز- الإطلاق في بناء المساجد: 


١‏ - الإطلاق في قدر بناء المساجد: 

وعلى أصل تحصيل المصالح جاء إطلاق بناء المساجد؛ فلم يقيد 
امسج يان .ينات او فياه أن شكل أو جهره يل اطلق ناي بناء أكن 
الناس عن الحر والمطر والبرد؛ كفى» بكونه مسجداً يتعبد به لله يل وهذا - 
والله أعلم ‏ أحد المعاني المعتبرة في تركه عليه الصلاة والسلام التكلف في 
بناء مسجده؛ تسهيلا وتيسيراً على من جاء بعده؛ لإشاعة نشر وشهر المساجد 
فيكثر التعبد له يله . 

فإنه لما جمع بعض الصحابة المال». وأرادوا أن يقيموا بناء مسجده عليه 
الصلاة والسلام أكثر وأقوى مما كان عليهء قال لهم عليه الصلاة والسلام : 
«ليس لي رغبة عن أخي موسىء عريش كعريش موسى»"'*'» قال الحسن 
البصري (ت١٠١١ه)‏ وسفيان الثوري (مت١51١ه):‏ بلغنا أن عريش موسى إذا 
رفع يده بلغ العرش؛ أي: السقف”". قال الزمخشري (ت578ه): «كل 


م ر تفع أظلك» من سقف بيت » أو خيمة ) أو ظلة. أو كرم. و و 


(؟) مسند الشاميين للطبراني (7/ ”777)» من حديث عبادة بن الصامت به سنن الدارمي 
(220))» مرسلا عن الحسن» مصنف عبد الرزاق (”/ 2)١905‏ وقال الهيثئمى فى مجمع 
الزوائد (؟/56؟): «رواه الطيراني في الكبيرء وفيه عيسى بن سنان؛ ضعفه أحمد 
وغيرهء ووثقه العجلي وابن حبان وابن خراش في رواية». 

(0) قصر الأمل لابن أبى الدنيا (ص1875١)»‏ مصنف عبد الرزاق (7/ .)١65‏ 

(:) الكشاف (ص19979). 
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فلو تكلف عليه الصلاة والسلام في البناء لشق هذا على من بعده من 
أمته فقلت المساجد. 


؟ - إطلاق المقدار محرض وميسر لليناء: 

أنه عليه الصلاة والسلام لم يوقف في هذا شكلاً معيناًء أو مساحة 
مغكدةة ان حعاة معنا او ازتقاع يعي ؟ لخاد لممنلحة ا قانة الججساضد 
وتكثيرها؛ إذ لو جاءت القيود فيها لقللتها. ومع هذا الإطلاق جاء الحث 
والتأكيد على بناء المساجد مهما قل ذلك البناء؛ ليشارك كل من يقدر بالبناءء 
حتى تواتر”'' عنه عليه الصلاة والسلام قوله: «من بنى مسجداًء قال بكير: 
يت فال : يبتغي به وجه الله ؛ بنى الله له مثله في الجنة)7"* . 

- وفى حديث آخر: «من بنى لله قبن مسجداء ولو مفحص تطاة؛ بنى الله 
لي ل ال 

زوفن حعدية: ثالث ااوزهة ل سعدا كمتحضن نطاق أن اضر ين الله 
لي و الم 

- وفي حديث رابع: «من بنى مسجداًء يذكر فيه اسم الله؛ بنى الله له بيتا 
فى الجنة)0*'. 

ومعنى هذا: إظهار عظم فضل بناء المسجدء حتى لو قَدّر أن قدر 


.)46 /5( فيض القدير‎ :)7١/١1( انظر: فتح الباري‎ )١( 

030( صحيح البخاري )55٠(‏ واللفظ له صحيح مسلم (6770). من حديث عثمان وله . 

(6) مسند الطيالسي (577)» مصنف ابن أبي شيبة /١(‏ 2071765 السئن الكبرى للبيهقي (؟/ 
)4 من حديث أبي ذرء وصححه ابن حبان »)١١١1١(‏ ووافقه الأرناؤوط في 

(5) سئن ابن ماجه (8/) من حديث جابر بن عبد الله» وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)١١8/١(‏ (إسناده صحيح ورجاله ثقات»» وصححه ابن خزيمة )١595(‏ 
ووافقه الأعظمي في تحقيقه لصحيحه. 

(0) سنن ابن نات 0 مسند أحمد »)٠١/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب» 
وصححه ابن حبان (5778)» والأرناؤوط في تحقيقه لصحيحه» وفي تحقيقه للمسند 
»)587/١(‏ وصححه الألباني في الثمر المستطاب (ص5 56). 


١١1/ 


مفحص القطاة يصلح للصلاة فبنى قيه مسجداً؛ بنى الله له بيتاً فى الجنة» وهذا 
الذي عليه غالب العلماء. 

وبعضهم قال: إن التشبيه على حقيقته من إحدى جهتين: إما من جهة أن 
يشارك الإنسان ببناء مسجد فتكون حصته قدر مفحص القطاة؛ فيترتب له الأجر 
على ذلك . 

وإما أن يكون المقصود هنا بالمسجد موضع السجودء الذي هو أصل 
المسجدء وجمعه مساجدء وموضع السجود ‏ الذي هو الجبهة ‏ يكون على 
قدر مفحص الفكلاء2؛ لذا جاء مرة: «ولو كمفحص» وجاء مرة أخرى: «ولو 
مفحص»؛ فلفظ يدل على التشبيه» ولفظ يدل على التحديد. 

قال ابن رجب (ت45/ه) مبيناً معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «بنى الله 
له مثله في الجنة»: «فليس المراد أنه على قدره. ولا على صفته في بنيانه. 
ولكن المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه يوسع بتيانه بحسب توسعته» ويحكم بنيانه 
بحسب إحكامه ‏ لا من جهة الزخرقة ‏ ويكمل انتفاعه بما يبنى له في الجتة 
بحسب كمال انتفاع الناس بما بناه لهم في الدنياء ويشرف على سائر بنيان 
الجنة كما تشرف المساجد في الدنيا على سائر البنيان» وإن كان لا نسبة لما 
في الدنيا إلى ما في الآخرة)”'2. 
" - المناسية بين البناء والحال: 

وهذا فقه تواضع بناء مسجده عليه الصلاة والسلام؛ إذ لا يمكن أن 
يتكلف في البناء»ء وتحت سقفه من أهل الصفة وغيرهم ممن لا يجد ما يملا 
بطنه من الطعام؛ لذا أطلق الشارع قدر البناء ونوعه ليحدده أهل التكليف كل 
حسب قدرتهم وحاجتهم المالية؛ فعلى قدر سعة حياة الناس وضيقها وترتيب 
أمور حياتهم يمكن زيادة بناء المساجد ورفعها وتعظيمها وإحكامهاء دون أن 


.)4١5 /6( انظر: معالم. السنن (/771؟), نزهة الأعين النواظر (ص2)0517 المفهم‎ )١( 
.)505/١( فتح الباري‎ »)١5١ /١( إحكام الأحكام‎ 


(؟) فتح الباري لابن رجب (007/7). 
يالخيل 


يدخل ما ينقض أو يؤثر على أصل مصالحها ومقاصدها التي بنيت لهاء وإذا 
قلت الأموال صرفت إلى ما هو أهم وأولى واقتصر في بناء المساجد على 
الضروري الذي يكن الناس من الحر والبرد؛ فالمسألة تدور على ترتيب 
المصالح الشرعية» فلا تقل المساجد عن أوسط بناء الناس؛ لآن ذلك مقو 
لتعظيمها في النفوس . 

وعلى هذا: فإن عمر وه زاد في بناء مسجده عليه الصلاة والسلام. 
حسب حاجة الناس» وحسب قدرته ووفرة المال بيده. وزاد عثمان نه في 
مسجده عليه الصلاة والسلام وأحكم بناءه أكثر وأقوى. وزاد في جماله لما 
وفر المال بيده. قال ابن عمر: (إن المسجد كان على عهد رسول الله مبنيا 
باللبن» وسقفه الجريدء وعمده خشب النخلء فلم يزد فيه أبو بكر شيئاً» وزاد 
فيه عمرء وبناه على بنيانه فى عهد رسول الله باللبن والجريد. وأعاد عمده 
خشباًء ثم غيره عثمان» فزاد فيه زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 
والقصة.ء وجعل عمده من حجارة منقوشة» وسقفه بالساج)”"2, وفي لفظ آخر: 
(اأن مسجد النبي كانت سواريه على عهد النبي من جذوع النخل» أعلاه مظلل 
بجريد النخل» ثم إنها تخربت في خلافة أبي بكرء فبناها بجذوع النخل وجريد 
ل ل ل ا ل ا ال ل 
وتخربت في خلافة عثمان فبناها بالآجرء فلم تزل ثابتة حتى الآن»”'*': وجاء 
عن نافع: «أن عمر زاد في المسجد من الأسطوانة إلى المقصورة» وزاد 
ل" 

فأبو بكر ؤا ١‏ اا سل ا ل عرد ابي مارلا 
والسلام» دون 31 فيه» وعمر ليه زاد فيه» ولم يغير البناء»ء وعثمان وي 


)١(‏ صحيح البخاري (557) من حديث ابن عمر وَيا. 

(6) سنن أبى داود (457) من حديث ابن عمر وكيا . 

(*) مسند أحمد (415/1)»: قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (050/1): «قال ابن 
كفي فى اابينندك الفاروق سيق أن ذكر هذ[ الهير: وها وان كان معقظها لادان 
الظاهر أن ا سمعه عن ابن عمرء وقد روي كذلك مرفوعاً من طرق رع 


ا 


زاد فيه» وغير البناء لما فاض المال بيده وكثر الناس؛ أي: زاد المال وزادت 
الحاجة إلى التوسعة؛ فكل خليفة عمل المناسب في وقته من وفرة المال» 
وحاجة الناس إلى الزيادة» وقوة البناء» حتى أدخل فيه عثمان 5ه الجمال 
والزينة لما وفر المال بيده. 

قال ابن رجب (ت5608لاه): «القصة: الجصء » والساج: نوع من أرفع 
أنواع الخشب» يجلب من بلاد الهند والزنج» 00 بما فعله عثمان 4 
يرخص في تجصيص المساجدء» وتزويقهاء ولتي" أ وإن كان عثمان ملي 
حسن المسجد بما لا يقتضي الزخرفة» مع وفرة المال وكثرته» قال ابن بطال 
(ت5549ه): «ثم جاء الأمر إلى عثمان» والمال في زمانه أكثرء فلم يزد أن 
جعل في مكان اللبن حجارة وقصّةء وسقفه بالساج». مكان الجريد)"”"' . 


؛ - إطلاق النية في بناء المساجد: 

المساجد وسائل لإقامة ذكره يُلِةِ؛ فأطلقها ولم يقيدهاء وإذا كانت 
وسائل فالأصل في أي وسيلة أن النية ليست أصلا فيها بل مكملة؛ فتكون النية 
في بناء المسجد وصفاً مكملاً لحصول الأجرء وهذا يعطي تكثيراً وتوسيعاً 
لبناء المساجد» وإشاعتهاء وشهرها؛ فهذا مقصد وغرض الإطلاق فيها؛ فيصح 
بناء المسجد. حتى لو ضعفت النية؛ إما من - جهة التمييز بأن لم يقصده مسجد 
فوقفه مسجداً. وإما من جهة الإخلاص؛ إذ هذه قاعدة الوسائل في الشريعة؛ 
وهذا معنى ما صح عن قتادة (ت8١١ه)‏ أنه قال: «كل بناء رياء فهو على 
ضتالخية: ل لذ إلا من اش المساجك رياف :فهو الا عليده وله 770 , 

فقد جوز طوائف من أهل العلم بناء المساجد بمال الكافر؛ سواء كانت 
هبة» أو وقفاًء أو وصية» أو صدقة؛ لأنها صحيحة من حيث إنها عقود مالية 
وليست قربات بالنسبة للكافرء فتصح منه عند الشافعية والحنابلة» وخالف 


مس 


(0) شرح ابن بطال (91/9). 
(6) قصر الأمل لابن أبي الدنيا (ص185١)»‏ وصححه ابن رجب في فتح الباري (؟7/ 5 .)65١0‏ 


06م 


المالكية؛ إذ لم يصححوا وقف الكافر؛ لأن أموال المساجد زكية طاهرة» 
وهذا مناقض لأموال الكفار؛ فيجب تنزيه المساجد عنهاء ولأن الوقف قربة» 
والقرب لا تصح من الكفار. وأما الأحناف فاشترطوا لصحة وقف الكافر أن 
يكون قربة عنده وعندنا كالوقف على بيت المقدسء» أو الفقراء والمساكين» 
بخلاف المساجد فهي قربة عندناء وليست قربة عندهم» فلا تصح منههم"''. 

قال ابن مفلح (*لاه): «وتجوز عمارة كل مسجدء وكسوته». وإشعاله؛ 
بمال كل كافرء وأن يبنيه بيده» ذكره في الرعاية وغيرهاء وهو ظاهر كلامهم 
في وقفه عليه» ووصيته له)”"'. 

والظاهر ‏ والله أعلم - صحة ذلك للاعتبارات التالية : 

١‏ - أن المساجد وسائل» مقصودها اجتماع الناس فيها للجمع 
والجماعات فمتى أقيمت لهذا القصد وتحققء. وائتلفت هذه المصالح؛ صح 
العمل» ومتى أقيمت لغير ذلك من المقاصد الأخرى وترتب عليها مفاسد 
أكبر؛ لم يصح.ء سواء أقامها مسلم أو كافر؛ كمسجد الضرار؛ فينظر في 
مقصد إقامتهاء وائتلاف مصالحها؛ بكثرتها وظهورهاء أو قلة المصالح وكثرة 
المفاسد المرتبة على ذلك. لا في من أقامهاء وإن كان كمال تقوى وإيمان 
عامرها يقوي حسن الظن به وبأغراضه» بخلاف ضعيف التقوى أو الكافر 
فيجعلنا نتحرى ترتب وقيام المصالح أكثر وأشدء ولكن متى ظهرت المصالح 
وقامت؛ اعتمد القيام في المسجد والتعبد له يلِةِ؛؟ لتحقيقه أغراضه ومقاصده 
الشورضة: 

وفي مقابل هذا: لو أقام مسجداً من ظاهره الإيمان والتقوى» ولكن 
تعطلت مصالحه كلية لا يجري أجره له إلا بقدر ما حقق من مصالح بناء 
وإقامة المسجد. وهكذا في كل وقف أو طاعة تتعطل أو تتوقف مصالحه جملة 

ش١‎ 


)١(‏ انظر: المنتقى شرح الموطأ .)١717/7(‏ المبدع في شرح المقنع (777/5)». البحر 
الرائق (0/ 5 .»273١‏ منح الجليل (7/8١١)؛‏ أسنى المطالب (1017//7)» تحفة المحتاج 
(27737/7)» الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص 2”0). كشاف القناع (//11. 4/ 5140). 

(0) الفروع (7078/5). 


١١١ 


0 رتب عليه من أجرء قال الجصاص (ت٠١/ه)‏ في قوله تعالى: «9آ 
قم فيه هِ ابذاك [التوبة: :]٠١8‏ «فيه الدلالة على أن المسجد المبني لضرار 
المؤمنين» والمعاصي؛ لا يجوز القيام فيه» وأنهة يجب هدمه؛ لأن الله نهى 
نبيه َكِِ عن القيام في هذا المسجد المبني على الضرار والفساد. وحرم على 
أهله قيام النبي يكل فيه إهانة لهم» واستخفافا بهم. على خلاف المسجد الذي 
أسس على التقوى» وهذا يدل على أن بعض الأماكن قد يكون أولى بفعل 
الصلاة فيه من بعض» وأن الصلاة قد تكون منهية عنها في بعضها)"''. 

١‏ - ومما يؤكد هذا: أن كل وسائل العبادات من شروط وأسباب يجوز فيها 
كونها من كافر؛ كستر العورة بثوب وهبه كافرء أو كتابة القرآن بمداد أو ورق أو 
قلم من كافر» أو تحديد القبلة بواسطة كافرء أو القيام في الصلاة للمريض على 
جهاز تصدق به كافرء أو الأذان والخطابة بجهاز بمكبر صوت من كافر... . إلخ. 

اموجن ركد نهدا ابيضا المويه فى كعي الغارية أذ الرليك ين 
عبد الملك لما أراد عمارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سنة 8ه كتب 
إلى ملك الروم: إنا نريد أن نعمر مسجد نبينا الأعظم فأعنّى فيه؛ فبعث إليه 
ملك الروم بمائة ألف دينار ومائة دينار» وبعث إليه بأربعين حملا من 
الفسيفساءء ورخام» وثمانين صانعاًء وأرسلها الوليد إلى عامله في المدينة : 
عمر بن عبد العزيز؛ فتولى هدمء. وبناء المسجد النبوي الشريف» واستمر قرابة 
ليث ات يتاك "2 افلم ينكر أحد هذا من الصحابة مع وجود عدد منهمء. وكبار 
التابعين فكان هذا دليل على صحة هذا العمل تولام حمر ون عبد العيةة 
ومعلوم ما كان عليه من العلم والتقوى وتحريه وخوفه من ملابسة المحذورات. 


عونا ندل أبضا لهذ أن المسالميو يهو لوا عند مق الكينا دين إلى 
00 أحكاء القرآن للخصاص (/778). 
(؟) انظر: كتاب التاريخ لابن حبيب (ص”77١)».‏ فتوح البلدان رم وفاء الوفا بأخبار 
دار المصطفى .)١77/١(‏ 
١١"‏ 


عيضا عير إلى الكدية: تامار نطقي سعانها برا فيقلر امود متف كليينة حولت 
جامعاً» وصيّر عمرو بن العاص كنيسة للروم جامعاً في الفسطاط لما فتح مصر"'"' . 

وجعل المسلمون نصف كنيسة دمشق مسجداً لهم لما فتحوا دمشق» ولم 
يزالوا كذلك حتى حولها كلها إلى المسجد الأموي الوليد بن عبد الملك» بعد 
أن" ارفس القضنا رق قال ابن عيبا كر لك الاقف )7 : (كان موضع مسجد 
دمشق كنيسة من كنائس العجمء. فكان المسلمون يصلون في ناحية منهاء 
والنصارى في ناحية منها؛ فلم يزالوا كذلك منذ فتحت». حتى ولي الوليد بن 
عبد الملك .06.0 

فكان هذا إجماع استقر عليه عمل أهل الإسلام في كل مصر يفتحونه؛ 
لأنها تحقق مقاصد بناء وإقامة المساجدء فلا يؤثر فيها أي غرض بنيت له» إذا 
تال القرهن القاسد جام بل افق ق الفقهاء على إجازة الصلاة في الكنيسة أو 
البيعة إذا كان الموضع طاه !0 2 "4 مع شننة :ها" فى 'الكنانس من. الكفر_يالله, 
ومعصيته ولِة» والشرك بهء الذي هو أعظم الذنوب التى عصي. الله بها . 
فهم المقاصد يحدد أوصاف الوسائل: ١‏ 

لما فهم الصحابة ‏ رضوان لله عليهم ‏ كون المسجد وسيلة لإقامة 
الصلاة رأوا أن القيود توضع بحسب المصالح؛ فكل ما يخدم المقاصد التي 


)١(‏ انظر: أحسن التقاسيم (ص55١)»‏ فتوح البلدان (ص55١).‏ الروض المعطار 
(ص”557). 

(؟) علي بن الحسن بن هبة الله» أبو القاسمء ثقة الدين ابن عساكر الدمشقي: المؤرخ 
الحافظ الرحالة .كان محدث الديار الشامية. مولده ووفاته في دمشق عام (١ا0ه).‏ من 
مصنفاته : «تاريخ دمشق»2. و”تبيين كذب المفتري فيما نسب لاب الحسن الأشعري». 
وغيرها. انظر: معجم الأدباء /١7(‏ لا/ا)» سير أعلام النبلاء (004/50)» الأعلام 
(/777). 

(9) تاريخ دمشق (5077/5). 

(:)..انظر في نقل الاتفاق: التمهيد (7579./5)» وانظر في الجواز عموماً: المحلى (؟/ 
المجموع 2)١597/5(‏ المغتي »)507/١(‏ الفروع :)7١8/0(‏ شرح مختصر 
خليل للخرشي .)551/١(‏ 


١ 


وضعت لها المساجد لا بأس بإضافتهاء وإن لم يفعله النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ ففهموا من عدم التوقيف والتقييد وإطلاق ذلك إنما كان لمصالح 
تعود على أصل مقصد بناء المسجد. ومما يبين ذلك الآتي : 

١‏ عدم تحفظ الصحابة ومن بعدهم من إدخال بعض الأوصاف المقوية 
لمقاصد بناء المساجد بحسب ما تقتضيه مصلحة الصلاة فيهاء وهذا أصل في 
الوسائل كلها بعدم توقيفها فهي تخدم المقاصد التى وضعت لأجله. ومن 
الأوصاف: إيجاد المحراب في وسط المسجد؛ فبعضهم كرههاء وامتئع عن 
الصلاة فيها حتى سموه محدثاً؛ كابن مسعودء وعلي بن أبي طالب» وإبراهيم 
النخعي. وبعضهم لم يكرهه؛ كالبراء بن عازب» وأبي حازم» وسعيد بن 
0 وسويد بن غفلة”"' . 

واستقر عمل الناس على إباحته وعدم كراهته. بل صار جزءاً من 
المساجد. لا تخلوا منها؛ لأنه يستدل به على القبلة من جهة». وتعرف به 
المساجد من غيرها من جهة ثانية» ويضبط موقع .الإمام من المأمومين من جهة 
ثالثة» وكلها مصالح شرعية معتبرة» وبعضهم أضاف: انعكاس صوت الإمام 
عن المحراب فيسمعه المأمومون» وهذه مصالح كلهاء لا مفاسد فيها"''؛ لأن 
مداخلة المحدثات الوسائل أخف من المقاصدء بل بعضها لا يمنع إلا ما كان 
محرما . 

قال النووي (ت577ه) في تعين اعتماد المحراب في معرفة القبلة: «أما 
المحراب فيجب اعتماده» ولا يجوز معه الاجتهاد» ونقل صاحب الشامل 
إجماع المسلمين على هذاء واحتج له أصحابنا بأن المحاريب لا تنصب إلا 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق »)5١7/7(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)8٠08/١(‏ إعلام الأريب 
(ص18١)»‏ للسيوطي رسالة بعئوان: «إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب». 
وللشوكاني رسالة بعنوان: «بحث في المحاريب». 

(؟) انظر في إباحة أو استحباب المحراب لهذه المصالح: المغني ,)5194/١(‏ المجموع 
(3507/6). الفروع (28/1)» العناية شرح الهداية »)51/١(‏ البحر الرائق (2)58/5 
المعيار المعرب .)١١9/١(‏ 


5ط 


بحضرة جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب والأدلة» فجرى ذلك مجرى 
الخبر""'"'. وقال البهوتي (ت١6١٠ه"":‏ «لأن اتفاقهم عليهاء مع تكرار 
الأعصار؛ إجماع عليهاء ولا تجوز مخالفتها»”". 

وفصل في هذا ابن عثيمين (ت١55١ه)‏ فقال: «وقد اختلف العلماء ‏ 
رحمهم الله في القاذ المحرات هنل هوايلةة أم مستحبٌ؛ أم مباح؟ 
والطحيم أنه مبيفحة» أي لم ترد بيه الشنه» لكن التصوصن الشرعنة تل 
على استحبابه؛ لما فيه من المصالح الكثيرة» ومنها بيان القِبّلة للجاهل. وأما 
ما رُويَ عن النبيّ عليه الصّلاة والسّلام من النَّهَى عن مذابح كمذابح النصارى 
أي: المحاريب» فهذا النّْهِيْ فيما إذا انَخْذَت محاريب كمحاريب التّصارى» 
أما إذا انَخْذْت محاريب متميّزة للمسلمين» فإن هذا لا نهي عنه»”؟' . 

وقال في موضع آخر: «والصَّحيحٌ : أده مباح» فلا نأمرٌ به» ولا ننهى 
ع رد يجي انيه إلى لسري وو ل ار 

فأجروا تلك المصالح في المحاريب» مع عدم وجودها في عهده عليه 
الصلاة والسلام» قال ابن حزم (ت555ه): «أما المحاريب فمحدثة., وإنما 
كان يولك نه يمنت وسندة: ونسات الفيته الأول كانت" وزقال 
السيوطي (١١ه):‏ «ولم يكن زمانه ‏ عليه الصلاة والسلام - قط محراب» 
ولا في مان الكلنام الا 


.)5١١ /6( المجموع‎ )١( 

(؟) منصور بن يونس البهوتي الحنبلي» شيخ الحنابلة بمصر في عصره. نسبته إلى «ابهوت» 
في غربية مصر توفي في مصر عام (١0١٠ه)‏ من مصنفاته: «الروض المربع» و«اكشاف 
القناع» و«دقائق أولي النهى» وغيرها. انظر: خلاصة الأثر (2477/5»: هدية العارفين 
(7/5ة)» الأعلام (7/ 030307 , 

() كشاف القناع .)5057/١(‏ 

(5) الشرح الممتع (؟/776). 

(6) الشرح الممتع (707/4). 

.)١158/”( المحلى‎ )5( 

(0) إعلام الأريب (ص5١).‏ 


مآ 


ورجح بعض المؤرخين: أن عبر و عبد العزيز أول من أحدث 
المحراب في مسجده عليه الصلاة والسلام؛ عندما كان والياً على المدينة» لما 
أعاد بناء مسجده عليه الصلاة والسلام» بأمر الوليكية عبد الملك» فقد جمع 
عمر بن عبد العزيز أعيان المدينة» وقال لهم: «تعالوا احضروا بنيان قبلتك. 
لا تقولوا غير عمر قِبْلَتناء فجعل لا ينزع خا إلا وضع مكانه عي اناك 
قال المسيحى رت ١لالاه)‏ : ااوعمر بن عبد العزيز أول من عمل لدعم انا 
ا 1 0 2" . 
المقدار» 0( 
؟ ‏ ونحو هذا بناء المآذن فهي من الوسائل التي تحصل مقاصد صحيحة 
للشا رع؟ فاتخاذها فى المساجد معين ومقو لأصل وجود المساجد بكونها 
عار لهنان: ,وضالانة مع فيه ونيد ل نهنا" الئاس على لمم عن تنفدو نه م 
بعيل ) وتنقل صوت المؤذن إن أماكن بعيلة فهذه مقاصد صجيحة معينة ومقوية 
لمقصد بناء المساجد؛ لذا اتفق عمل أهل الإسلام عليهاء مع اتفاقهم بأنها لم 
تكن موجودة في مسجلده عليه الصلاة والسلام. ولا حتى غيره من . المساجد 
حال حياته”؟'» قال النووي (ت575ه): «وإنما قلنا ما قلنا في المنارة؛ لأنها 


)١(‏ انظر: أخبار المدينة لابن زبالة (ص١١١)»‏ وفاء الوفاء 2)771١/7(‏ أحسن التقاسيم 
(ص”7١١2)1‏ تاريخ مكة المكرمة (رص"587). 

(؟) لعله خطأ من الناسخ يقصد «إحدى وتسعين»2. ولو تحقق أنه من كلام السبكي؛ فهذا 
رك ياد جاجد بصت إحدى وسعين فإن سنة إحدى وسبعين لم يتول الوليد بن 
عبد الملك الخلافة باتفاق أهل التاريخ» بل تولاها عام (850ه). ولم يكن عمر بن 
عبد العزيز والياً على المدينة؛ إذ استعمله الوليد بن عبد الملك بعد عام من توليه 
الخلافة على المدينة عام (/ا41ه)» وإنما كانت عمارة المسجد النبوي بأمر الوليد 
لعمر؛ ابتداء سنة ثمان وثمانين» وانتهاء سنة إحدى وتسعين لما حج الوليد» والله 
أعلم» انظر: كتاب التاريخ لابن حبيب (ص7١١)»2‏ تاريخ دمشق (57/ 20١795‏ مرآة 
الجنان »)١57/1١(‏ وفاء الوفا .)١77/1١(‏ 

(9) فتاوى السبكي ,»)5787/١(‏ وانظر: وفاء الوفا .)١١9/1١(‏ 

(:) ذكر البلاذري في فتوح البلدان (ص757): أن أول من بنى المئذنة في الإسلام زياد بن 
أبيه في البصرة بأمر من معاوية بن أبي سفيان عام (15ه)» وذكر جمع من المؤرخين - 


١ك‎ 
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فمع ما ورد عن أبي برزة الأسلمي قال: «من السّنَّة الأذان في المنارة. 


والإقامة فى الح وما فسره قول أبى هريرة 45؛, : لكان قيام النبى ع 


فا ينول المؤذن :من المتارة»-ونضل إلى الضتفن)'"2فالتقضود :هنا المكان 


المرتفع, لا المئذنة المعروفة الأن؛ لذا لما ترجم ابن أبي شيبة 
(ته7ه*': «في المؤذن يؤذن على المواضع المرتفعة؛ المنارة وغيرها»؛ 
أورد تحت هذه الترجمة: أذان بلال 5 على الكعبة يوم الفتح”"'. 


010( 
هه 
يفره 
00 


(00 


بأن أول من بنى مئذنة هو: مسلمة بن مخلد والي مصر لما أمّره معاوية بن أبي سفيان 
عليها في جامع عمرو بن العاصص» قال اام تغري في النجوم الزاهرة () في 
مسلمة ١‏ بن مخلد: «وفى ي إمرته لمصر أيضاً هدم ما كان عمرو بن العاص بناه في سنة 
ثلااث وخمسين » اا بحا بو ا هو وأمر ببناء منار المسجد؛ ؟ وهو أول من 
0 امناو الشنيا جد 00 بخان ل مياد 00 عقّد امف لاا 
ريبما تكون رك منارة سيت في الإسلاء وطونين ام تقريياً ؛ إِد له ال موجودة 3 
وضع بنائها الأول إذ بنيت عام /ااه حين كان قافلاً من بيت المقذس. وذكر أنقيا 
بأن جامع القيروان بني عام (0٠5ه)‏ وكان فيه مئذنة» قال البلاذري في فتوح البلدان 
((ص18١١):‏ ااوحدثني جماعة من أهل إفريقية عن أشياخهم. أن عفبة بن نافع الفهري 
لما أراد تمصير القيروان فكر في موضع المسجد منه. فأري في منامه كأن رجلاً أذن 
في الموضوع الذي جعل فيه متذنته؛ فلما أصبح شق امار و الرجل» ثم بنى 
ال وجدد بناوّه حسان بن النعمان لما ولي أفرد يقية أقام بالقيروان وجعل له 
مكذنة . والله أعلم . 
المجموع (7/ 0780)» وينظر ما سبق تقريره من تاريخ المنارة في الإسلام في أول الفصل . 
السنن الكبرى للبيهقى »)570/١(‏ مصنف ابن أبى شيبة /١(‏ 767). 
مسند أحمد (7757/7)» وحسن إسناده الأرناؤوط فى تحقيقه للمسند .)١5١7/١5(‏ 
عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى» مولاهمء. الكوفى. أبو بكرء سيد الحفاظء 
من أقران أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه». وعلي بن المديني في السن والمولد 
والحفظ. توفي عام (550ه). من مصنفاته: «المسند» و«المصنف» و«التفسيرا 
وغيرها. انظر: الجرح والتعديل (5/ »)١5١‏ تاريخ بغداد ,)55/٠١(‏ سير أعلام 
النبلاء (١1١7/1؟١)2‏ الأعلام .)١١07/5(‏ 
مصنف ابن أب اشينبة 187/10 


١ /ا؟‎ 


وأبو داود (ت7170ه) لما ترجم: «باب الأذان فوق المنارة» أورد تحتها: أذان 
بلال على بيت امرأة من بني النجار كان من أطول بيت حول المسجد"'* . 

فظاهر هنا أن مقصود الترجمة المكان المرتفع لا غير» فلا يستدل 
بمجرد هذا اللفظ على شرعية المنارة لتطابق اللفظين؛ لأن المنارة المعروفة 
حادثة بعد هذاء فلا يلحق متقدم بمتأخر؛ لأن قول ابن أبي شيبة (ت170ه) : 
«على المواضع المرتفعة؛ المنارة وغيرها»» وقول أبي داود (ت7186ه): «فوق 
المنارة»)؟؛ مشعر هنا بالفوقية» وهذا مناسب لما ذكروه تحت الترجمة؛ 
كالكعبة» أو البيت الطويل» بخلاف المنارة فالمؤذن يكون في أعلاهاء لا 
فوقهاء وإن كان لالظ محنياة . 

لكن أقوى من هذا: المعنى؛ فهذه التراجمء وما أوردوا تحتهاء متفقة 
تماما مع معنى المنارة الموجودة الان؛ فإنهم لما صارت المنائر في وقتهم. 
ترجموا بتراجم تدل على معناها مما وجدوه من الآثارء وإن كانت وظائفها 
أكثر ين مجرة إنضيال» صبوت الهؤذن بكونها أصبيحت شعارا من تتعازات 
الدين» وكونها علامة يستدل بها على المساجد في أي مكانء. قال محمد 
الخادمي (ت75١١ه)"'؟:‏ «فالمنارة إنما كانت مستحبة مع كونها بدعة؛ لأنها 
عون لإعلام وقت الصلاة للناس»)”" . 

“ - لما تقررت هذه المعاني والمقاصد من وجود المساجد في الشريعة؛ 
كان الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ربما عملوا ما فهموا مصلحتهء ولم يفهموا 
منه التوقيف بكونه وسيلة من الوسائل حتى في زمنه عليه الصلاة والسلام في 


)١(‏ سئن أبى داود ,»)5١9(‏ السئن الكبرى للبيهقى :»)5705/١(‏ وحسنه الآلبانى فى إرواء 
الغليل (157/1). ١‏ 0( 
(؟) محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان» أبو سعيد الخادمى : فقيه أصولي, من علماء 
الحنفية. أصله من بخارى. ومولده ووفاته في قرية (خادم) من توابع قونية في تركيا 
عام (177١١ه).‏ من مصنفاته: «مجمع الحقائق في أصول الفقه»» و«البريقة المحمودية 
في شرح الطريقة المحمدية»» وغيرها. انظر: الأعلام (758/1)» معجم المؤلفين 
.)3١1/1(‏ 

(9) بريقة محمودة (١//ا9).‏ 


مسجده؛ فقد كانوا إذا جاءت العتمة يوقد بمسجده عليه الصلاة والسلام 
بسعف النخل لإنارته» مما يسبب روائح كريهة» حتى جاء تميم الداري 
فأسرجهء قال أبو سعيد الخدري: «أول من أسرج في المساجد تميم 
الداري"''» وقد وردت أكثر من قصة تقوي هذا؛ فقد جاء عنه ضيه بأنه 
حمل من الشام إلى المدينة قناديل وزيتاً ومقطأء فلما انتهى إلى المدينة» وافق 
ذلك ليلة جمعة؛ فأمر غلاماً يقال له أبو اليزاد» فقام فنشط المقطء وعلق 
القناديل» وصب فيها الماء والزيت. وجعل فيها الفتيل» فلما غربت الشمس 
أمر أبا اليزاد فأسرجهاء وخرج رسول الله فإذا هو بها تزهرء فقال: من فعل 
هذا؟ قالوا: : تميم الداري يا رسول الله. فقال: «نورت الإسلامء نور الله عليك 
في الدنيا والآخرة... 8 القصة)”'' . 


رسول الله عل ا ا ا ا 
فأسرجت المسجد بقنديل فيه زيت» وكانوا لا يسرجون فيه إلا بسعف النخل 
فقال رسول الله كَِةِ: «من أسرج مسجدنا» فقال تميم: غلامي هذا. فقال: ١‏ 
اسمه)؟. فقال: «فتح). فقال رسول الله يَكةِ: «بل اسمه سراج». فسماني 
وشؤل الله كلك راج 

فكلها تصرف من الصحابة ابتداء؛ يأتى إقرارها منه عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنها محققة لمقاصد أصل بناء المساجدء حتى جعل عليه الصلاة 
والسلام إسراج بيت الأقصى بمنزلة من صلى فيه؛ فإنه عليه الصلاة والسلام 
قال لمولاته ميمونة: «أرض المحشر والمنشر» اثتوه فصلوا فيه. فإن صلاة فيه 
كألف صلاة في غيره». فقالت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟. قال : 


)١(‏ سئن ابن ماجه ,.)71١(‏ المعجم الكبير للطبراني (594/7©» وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة :)١777/١(‏ «في إسناده خالد بن إياس وقد اتفقوا على ضعفه). 

(0) نسبه الحافظ مغلطاي في شرحه لسنن ابن ماجه )١1510 /١(‏ لكتاب «معرفة الصحابة» 
للمديني» أورده القرطبي بإسناده في الجامع لأحكام القرآن (؟١/775).‏ 

(9) انظر: الاستيعاب .»)5١7/١(‏ أسد الغابة (؟/ .)5٠١‏ 
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افتهدي له زيتاً يُسرج فيه :فين قعل ذللك فيو كم 0 

وقد زاد وعدد عمر بن الخطاب به إنارة وإسراج المساجد في 
المدينة؛ فعلق القناديل المضيئة» وأكثر من هذاء خصوصا في شهر رمضان؛ 
حتى إن عليّاً ونه لما مر على المساجدء وفيها القناديل في شهر رمضان؛ 
كل نوق الله على صمو اقترة كما نون غلينا يننا جد" ارو لاج هذا يخود 
بعض الفقهاء إسراج المساجد كل الليل من الأوقاف الموقفة عليها؛ تعظيماً 
تر اما لياه تيه ليا قن :ونحقة" للم هنر لا ايكون هذا سو : 
ح - كتابة المصحف وتحزيبه وتعشيره: 

ونحو إطلاق بناء المساجد إطلاق كتابة المصاحف» فجاء أن القرآن كان 
مكتوباً على العسب والرقاع واللخاف”*'» ثم لم يزل أهل الإسلام يعتنون 
بكتابة المصحف وتجميله وتحسينه بتطور وتحسن ووفرة الأدوات التى تساعد 
على ذلك؟ فجاءت كتابة المصاحف مناسبة لأزمانهم بحسب وفرة المال 
وكثرته» ووفرة الوسائل التي تساعد على ذلك؛ كبناء المساجد.ء حتى بدأت 
الغناية بكتابة المضاحف منذ عهد الخلفاء الراشذين؛ فكانوا يقيمون أحسن 
النانى حظا لذلك» قال آبر حكيمة الفيدى ؟ كنت اكيت التماعف» فبيتها 
أنا أكتب مصحفاًء إذ مر بي علي بن أبي طالب» فقام ينظر إلى كتابي فقال: 
أجلل قلمك». قال: فقصمت من قلمي قصمة. اا فقال: هكذا 
نوره كلما نوره الله وتْق»”*'» قال النووي (ت5075ه): «اتفق العلماء على 


)1١(‏ سنن أبي داود (551)» السئن الكبرى للبيهقي )15١/7(‏ اللفظ الأولء سنن ابن ماجه 
(500)) اللفظ الثاني» قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١57/7(‏ «وإسناد طريق 
ابن ماجه صحيح » رجاله ثقات.» وهو أصح من طريق أبي داود»). 

6 تاريخ دفشنق :7/557 ٠‏ التمهيد لابن عبد البر .)١١9/4(‏ 

(9) انظر: إعلام الساجد للزركشي (ص١ .)5٠” .» 5١٠‏ الفتاؤى الفقهية الكبرى (”/ 2)5806 
أسنى المطالب (5؟//ا/ا5). 

(54) صحيح البخاري )/١91١(‏ من حديث زيد بن ثابت وك . 

0( فضائل القرآن ين عشنك (ص9١١)2‏ مصنم ابن فى شيبة (؟/ ٠‏ كثاتب 
المصاحف لابن أبي داود (ص”797)» شعب الإيمان (؟/ 056). 
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استحباب كتابة المصاحف. وتحسين كتابتهاء وتبيينهاء وإيضاحها. وتحقيق 
الخكلن: بؤوزة شق 1 وا ا 

فالكتابة وسيلة لحفظ القرآن الكريم؛ فالأصل إطلاقها وعدم تقييدها؛ 
فبأي مداد كتب» وبأي ورق سطر لا يضر ذلكء ما دام طاهرا غير نجس؛ 
لأن المقصود بذلك حفظ القرآن العظيم من الضياع» وتعظيمه في النفوس». 
وتسهيل تلاوته وحفظه وفهمه؛ لذا فإن العلماء أدخلوا الأجزاءء والتحزيب» 
والتعشير» والتخميسء والنقطء وأرقام الآيات. وأسماء السور؛ إمعاناً منهم 
في تحصيل كتابة المصحف بإكمال ما يحتاج إليه القارئ فيه. 


قال يحيى بن أبي كثير (ت4؟١١1ه)”":‏ «كان القرآن مجرداً في 
المصاحف؛ فأول ما أحدثوا فيه النقط على التاء والياء» وقالوا: لا بأس بهء 
وهو نور لهء ثم أحدثوا فيه نقطأ عند منتهى الآي» ثم أحدثوا فيه الفواتح 
وال 

بل إن أبا عمرو الداني (ت554ه)”*' لما ساق أقوالاً في هذاء رد هذا 
كله إلى زمن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ فقد أداهم اجتهادهم إلى هذاء ثم 


15 3 العبيان: رضن‎ :)١( 

(؟) يحيى بن صالح الطائي بالولاءء اليمامي» ابن أبي كثير: عالم أهل اليمامة في 
عصره. من أهل البصرة» أخذ عن أعيان التا بين في المدينة عشر سنين. وسكن 
اليمامة» فاشتهر. ؤعاب على بني أمية بعض أفاعيلهم» فضرب وحبسء وكان من 
ثقات أهل الحديث» رجحه بعضهم على الزهري توفي عام (79١ه).‏ انظر: التاريخ 
الكبير »23051١7/48(‏ الطبقات الكبرى (0/ 0008), سير أعلام النبلاء (5//ا7). الأعلام 
١6١ /8(‏ ). 

(9) البيان في عدد آي القرآن (ص١7١)»‏ نقط المصاحف (ص25).» الجامع لأحكام القرآن 
.)57/١(‏ 

(4:) عثمان بن سعيدء أبو عمرو الدانى» من موالى بنى أمية» أحد حفاظ الحديث» ومن 
الأئمة في علم القرآن ورواياته وتفسيره؛ من أهل دانية بالأندلس توفي فيها عام 
(54:5ه). من مصنفاته: «التيسير»ء. و«البيان في عدد اي القران» واارسم المصاحف 
ونقطها» وغيرها كثير. انظر: معجم الأدباء (؟1١/14١)»‏ سير أعلام النبلاء (17/ 
لالا)» معرفة القراء الكبار /١(‏ 750). الأعلام .)5١5/5(‏ 
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أطبقت الأمة على هذا بعد»ء فقال: «وهذه الأخبار كلها تؤذن بأن التعشيرء 
والتخميس» وفواتح السورء ورؤوس الآي» من عمل الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ فأداهم إلى عمله الاجتهادء وأرى أن من كره ذلك منهم». ومن 
غيرهم» إنما كره أن يعمل بالألوان؛ كالحمرة والصفرة وغيرهماء لا أن لا 
يعمل أصلاً. على أن المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز ذلك» 
واستعمالهم في الأمهات وغيرهاء والجرح والخطأ مرتفعان عنهم في ما أطبقوا 
عليه ]إن شاء الل 0 

وهذا مطرد مع أصل عدم توقيف وتقييد الوسائل بإطلاقها لتحصيل 
المقاصد الذي وضعت له؛ فكل تغيير في الوسيلة أدى إلى حفظ المقصد فإن 
هذا وفق الأصل؛ كأصل رعاية أي تغيير يحدث في المساجد إذا حقق غرضاً 
مقصوداً للصلاة» وإقامة ذكره #َلةِ فيها . 


رابعاً: الأثر الفقهى للموازنة بين الاطلاق والتقييد: 


أهل الزكاة: 
من ضمن موازنات الشريعة الدقيقة؛ الموازنة بين التقييد والإطلاق فى 


أهل الزكاة» الذين جاء الأمر بصرفها إليهم في قوله تعالى: ©#إِنَّمَا الصَدَقَتٌ 
و سم هار رصح سر لس رسي جد ووى 2. مسي 700 سا ما. 
لْمْقَركِ والْمسلكنٍ وَالْمنِمِلِنَ عَليبَا وَالْمُوَلَفَةٍ لوبهم وَفٍ ألرِقاب وَالْعَدرِمِينَ وَفِ سَييلٍ 


لَه ون التَبَيِلُ فَرصَة يت ألَهُ وَأسَهُ علِيِمٌ ححكبدٌ (46 [التوبة: »]1١‏ قال 
الماوردي (ت٠55ه):‏ «أي عليم بالمصلحة. حكيم في ال 


0 


التي 


فهذه اللأصناف الثمانية جاءت مقيدة في مجملها؛ إذ لا يجوز صرف 
المال إلى أحد غير هؤلاء باتفاق جماهير أهل العلمء قال الشافعي: «فلم 
يختلف المسلمون أنها لا تكون إلا لمن سمى الله وأن في قول الله تبارك 
وتعالى معنيين: أحدهما؛ أنها لمن سميت له» والآخر أنها لا تكون لغيرهم 


.)57/١( البيان في عدد آي القرآن (ص١"١). وانظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)577١ /8( (؟) الحاوي الكبير‎ 
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بحال)”''» وقال ابن قدامة (ت١57ه):‏ «ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في 
أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصنافء. إلا ما روي عن عطاءء 
والحسن., أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق» فهي صدقة ماضية)""©؛ 
فهذه جهة تقييد فيهاء ولكن الشارع أمام هذا القيد أطلق أشياء كثيرة كلها 
لتحصيل مقاصد الزكاة. 

ويظهر ذلك في الا 
١‏ الإطلاق بين الأصناف: 

إلا أن جهات الإطلاق فيها أكثر وأوسع؛ فأطلق الشارع صرف المال 
إلى أي جهة من هذه الأصناف دون ترتيب» هذا على مذهب جمهور أهل 
العلم» فلو صرف المزكي ماله كله إلى الفقراء أو الغارمين أو في سبيل الله 
أو ابن السبيل؛ كان مؤدياً للزكاة على وجهها الشرعي الصحيح”"»: قال الإمام 
مالف الا هق عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه 
الاجتهاد من الوالي؛ فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد؛ أوثر ذلك 
الصنف بقدر ما يرى الوالي». وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخرء بعد 
عام أو عامين» أو أعوام؛ فيؤثر أهل الحاجة والعددء حيث ما كان ذلك. 
وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم)”*'. 

وقال أبو عبيد (ت75١ه):‏ «فالإمام مخير في الصدقة في التفريق فيهم 
جميعاً. وفي أن يخص بها بعضهم دون بعضء إذا كان ذلك على وجه الاجتهاد 
ومجانبة الهوى والميل عن الحق» وكذلك من سوى الإمام» بل هو لغيره أوسع 


إن شاء الله)”*' . فهذه جهة إطلاق تحقق مصالح كبيرة فتوجه الأموال لأي جهة 


)١(‏ الأم (غ/"1). 

(0) المغنى (777/5). 

08 انظ التمدونة 0812/13 احكام القران للخساض 1053/80 الأسعدقار ام 
007 المغنى (781/7)» الذخيرة .)١50/9(‏ 

(8) الموطأ (104). 

(6) الأموال (ص٠١19).‏ 
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كانت حاجتها أشد وأقوى دون الجهات الثانية التي حاجتها أقل . 

إلا أن عكرمة (ت5١٠ه).‏ وابن شهاب الزهري (ت755١ه)؛‏ ومن 
بعدهم الشافعي» ورواية عن أحمد؛ رأوا مصلحة من جهة أخرى بتقييد ذلك 
وعدم إطلاقه؛ بأن يقسم مال الزكاة بعدد أصناف أهلها؛ فينظر في حاجة كل 
صنف؛ فتجعل له الزكاة لتشملهم جميعاً؛ فهذا التقييد له أهميته وقيمته الشرعية 
المعتبرة؛ لموافقته مقصد الشارع من جهة أخرى معتبرة» وهي تلمس أصناف 
الاحتياج» وعدم نسيانهم بدفع الزكاة إلى جهة واحدة» دون بقية الجهات؛ إذ 
ينظر عادة إلى الفقزاء والمساكيه» وى بقية الأضتاف» الأخرى: 

قال الشافعي: «ينبغي لوالي الصدقة أن يبدأ فيأمر بأن يكتب أهل 
السَهْمَان ويوضعون مواضعهم» ويحصى كل أهل صنف منهم على حدتهم؛ 
فيحصى أسماء الفقراء والمساكين ويعرف كم يخرجهم من الفقرء أو المسكنة» 
إلى أدنى اسم الغنى» وأسماء الغارمين» ومبلغ غرم كل واحد منهم» وابن 
السبيل. وكم يبلغ كل واحد منهم البلد الذي يريدء والمكاتبين» وكم يؤدي 
كل واحد منهم حتى يعتقواء وأسماء الغزاة» وكم يكفيهم على غاية مغازيهم. 
ويعرف المؤلفة قلوبهمء والعاملين عليهاء وما يستحقون بعملهم. يكون قبضه 
الصدقات مع فراغه من معرفة ما وصفت من معرفة أهل السهمانء أو بعدهاء 
ثم يجزئ الصدقة ثمانية أجزاءء ثم يفرقها كما أصف)""'. 

فهذا التقييد له مصلحته الشرعية المعتبرة» لكن لا يقدر عليه إلا الإمام» 
وهذا الذي نص عليه الشافعي. وأوسع من هذا ما كتبه ابن شهاب الزهري 
(ت55١ه)‏ لما طلب منه عمر بن عبد العزيز (ت١١١ه)‏ كتابا في قسمة الزكاة 
فكتبها له مفصلة مجزأة على أهلها”''. 

والجمع بين الإطلاق والتقييد له معنى معتبر قائم على أصل مقصد 
ومصلحة الزكاة؛ فالأفراد يدفعون إلى أي جهة من الجهات خصوصا إذا كانت 


.)86١ /5( الأم‎ )١( 
(؟) انظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص(140).‎ 
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زكاتهم قليلة» وأما الإمام فعليه قسم الزكاة في هذه الأصناف. بحسب 
حاجتهم فيستقصي كل صنف» ووجه حاجته. ويلحق بالإمام أصحاب الأموال 
الوافرة الكثيرة؛ إذ غالباً لهم قوة وقدرة على تتبع أصناف أهل الزكاة الثمانية 
ومعرفتهم». وهذا رأي النخعي (ت45ه). وعطاء (ت5١١ه)‏ حيث قالا: إن 
كان المال كثيراً يحتمل الأصناف؛ قسمه عليهمء وإن كان قليلآ» جاز وضعه 
ل مير 1 

وهذا نظر أبي عبيد القاسم بن سلام (ت115ه)؛ إذ رجح هذا لما نقل 
عن الزهري (ت5؟5١ه)‏ كتابه إلى عمر بن عبد العزيز بتقسيم الأموال على 
الأصناف الثمانية» ثم عقب ذلك بقوله: «فهذه مخارج الصدقة؛ إذا جعلت 
مجزأة» وهو الوجه لمن قدر عليه وأطاقه. غير أني لا أحسب هذا يجب إلا 
على الإمام الذي تكثر عنده صدقات المسلمين» وتلزمه حقوق الأصناف كلهاء 
ويمكنه كثرة الأعوان على تفريقهاء فأما من ليس عنده منها إلا ما يلزمه 
لخاصة ماله» فإنه إذا وضعها في بعضهم دون بعض؛ كان جازياً عنه» على 
فول فين قة سبمةا ديون العلماف. 
؟" - الإطلاق في الأصناف: 

أ وأطلق أيضاً كل صنف؛ فجاء بأوصاف مطلقة غير مقيدة لكل صنف 
من الأصناف الثمانية؛ فأصحاب الحاجة جعلهم الشارع على وصفين: الفقراء 
والمساكين» وهذا يعطي سعة في شمولية أهل الاحتياج؛ إذ كل وصف يشتمل 
على أفراد وأنواع وأحوال كثيرة؛ فإن كل من شمله معنى الفقر أو المسكنة 
جاز له أخذ الزكاة» حتى اختلف العلماء في معنى كل واحد منهماء وأيهما 
أشد حاجة من الآخرء أو هما متساويان» فأوصلها القرطبي (ت571ه) إلى 


قي ال 


.)58١7/5( انظر: الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص584)» المغني‎ )١ 

(0) الأموال (ص0١56).‏ 

(6) انظر: الجامع لأحكام القرآن »)١78/4(‏ وانظر: الحاوي الكبير (588/8)» بدائع 
الصنائع (7/ 55)» الذخيرة .)١547/9(‏ 


١16 


وهذا يبين لنا سعة الوصف الذي أناط به الشارع حكم الزكاة؛ إذ لولا 
هذه السعة لما اتسع هذا الخلاف إلى هذه الدرجة» ولكن عند الجميع: أن 
أخذهم بسبب حاجتهم؛ فهما رتبتان للحاجة» وإن اختلف نوعها وقدرها 
وقوتهاء قال القرطبى (ت١ا5ه):‏ «ظاهر اللفظ يدل على أن المسكين غير 
الققيرو وا فيمنا عفان إل أن اح اننيد اترد ساتحة عر :ا لكف" قعل 
لأهمية هذا الصنف على غيره من الأصناف الأخرى؛ ففصل فيه ما لم يفصل 
في غيره؟ ليعتمد المزكي مراتبهم حال ازدحامهم. 

وعلى هذا فإن ما نقله النووي (ت575ه) كُأَنْهُ عن أصحابه من قولهم: 
«الخلاف بيننا وبين أبى حنيفة فى الفقير والمسكينء لا يظهر له فائدة فى 
الزكاة؛ لأنه يجوز عنئله صرف الزكاة الى صنئف واحد». بل إلى شخص واحد 

1 و 0ه 5 : كه 
من صئف») ؟؛ أن هذا صحيح من الجهة التي ذكرهاء لكنها من جهة أخرى 
فمن كان أشد حاجة قدم. أو أعطى كل صنف بنسبة فقره بالنسبة إلى الآخرء 
ومن كانت حاجته أقوى من جهة وأضعف من جهة أخرى ينظر في قوة كل 
جهة فتقدم؛ لأن الحاجة تختلف من زمان إلى آخر.ء وتختلف من مكان إلى 
آخرء وتختلف من شخص إلى آخر؛ ولهذا المعنى أطلق المالكية والشافعية 
مقدار المعطى لهمء بحسب حالهم دون تحديد"". 

ب - ونحو هذا إطلاق سهم العاملين عليها؛ ليشمل هذا السهم كل من 
يقوم على الزكاة» حتى جوّز الإمام أحمد في رواية عنه أن يكون العامل 
كافراً؛ لأن الله تعالى قال: «آوَالْمتمِلِينَ عَلَيبَا [التوبة: »]1١‏ وهذا لفظ عام 


.)17١/8( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١7,94/5( المجموع‎ (00 
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يدخل كل عامل في الزكاة على أي صفة كان» وهذا الإطلاق قد يحتاج إليه 
في زمن من الأزمنة أو مكان من الأمكنة» ويجوز أن يكون حرا أو عبداء 
وجوّز مالك والشافعي أن يكون هاشمياًء ويشمل هذا السهم كل من قام على 
الركاة فتنعطى مقها : 'الحاسيية: والكاتب: والعافير والشازق» والشافظ: 
والراعي ونحوهم. فكلهم معدودون من العاملين"''. 

قال ابن قدامة (ت١57ه)‏ في تعريفه لمن يستحق الأخذ من سهم 
العاملين عليها: «هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابهاء وجمعها 
وحفظهاء. ونقلهاء ومن يعينهم ممن يسوقهاء. ويرعاهاء ويحملهاء. وكذلك 
الحاسب والكاتب والكيال والوزان والعدادء وكل من يحتاج إليه فيها؛ فإنه 
يعطى أجرته منها؛ لأن ذلك من مؤنتهاء فهو كعلفهاء وقد كان النبي كَلِهِ يبيعث 
على الصدقة سعاة» ويعطيهم عمالتهم.. وليس فيه اختلاف)”'". 

ولم يحد ذلك بقدر. بل بحسب عمله الذي قام به فقد يقل» وقد يكثر؛ 
وهذا يعطي توسعة أكثر في طرق تحصيل الزكاة وجبايتها من الناس» ويعطى 
الغني والفقير؛ لأن ما يأخذه العامل مقابل أجرته ليس بسبب فقره» قال ابن 
عبد البر (ت577ه): «وقد أجمع العلماء أن العامل عليها؛ لا يستحق ثمنهاء 
وإنما له بقدر عمالته)”"'» وقال: «فلا خلاف بين فقهاء الأمصار أن العامل 
على العيدنة ل نيدن جره سعلوما كما دنا أو ديعا > أن ده نهنا 
تعطى بقدر عمالته)17 وقال الكاساني (تلامدهم): «أن ما يستحقه العامل 
نينا ستعسقة طاريق العمالة :له بطري "ال عاق دلي أنه بيعطى بوذا كان عن 
بالإجماع» ولو كان ذلك صدقة لما حلت للغني»””. 


(1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (7/ 42575 المغني (77//5)؛ الجامع لأحكام 
القرآن .)١787/7(‏ 

(؟) المغنى (5557/5). 

فر الاستذكار 7/6و .)35١‏ 

.)5١١ /”( الاستذكار‎ ):5( 

(5) بدائع الصنائع (515/5). 
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الوصف العلماء فشملوا به أنواعا من أهل الإسلام وأهل الكفر؟ إمضاء لسنته 
عليه الصلاة والسلام العملية في إعطاء أناس مختلفين في أحوالهم من حيث 
الكفر والإيمان» وأهل الكفر أحوالهم مختلفة» وأهل الإيمان أحوالهم 
مختلفة؛ فجعلوا كل نوع منهم دالا على وصف معتبر في جنسه. 

فأهل الكفر ضربأن: ضرب يرجى خيره») وضرب يخاف شره» وتئحت 
كل ضرب ذكروا أنواعاً له. وأما أهل الإسلام فذكروا تحتهم أربعة أضرب: 
قوم لهم شرف فيعطون ليرغب نظراؤهم في الإسلام. وقوم أسلموا ضعيفين 
الإسلام فيعطون تقوية لإيمانهم. وقوم يليهم قوم من الكفار إن أعطوا قاتلوا 
أهل الكفر. وقوم يليهم قوم من أهل الصدقات إن أعطوا جبوا الصدقات”'' . 

فهذا كله توسيع لوصف التأليف ليشمل أنواعا كثيرة يكون أهل الإسلام 
بهم حاجة إلى جلب المصلحة إليهم. أو درء المفسدة عنهمء يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال» قال القرطبى (ت١1ا5ه):‏ «والمشركون ثلاثة أصناف: 
صنف يرجع بإقامة البرهان» وصنف بالقهرء وصنف بالإحسان» والإمام الناظر 
للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه دا لنجاته. وتخليصه من الكفر)”" ؛ 
لذا لما عد الأصناف السابقة ابن قدامة (ت١57ه)‏ عقب على ذلك بقوله: 
اكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة؛ لأنهم من المؤلفة قلوبهم. فيدخلون 


في عموم الآية)” ". 


" - الإطلاق في قدر المعطى: 
ووازن الشارع في قدر المعطى فقيده بما يخرجهم عن حاجتهم» وأطلق 
الشارع قدذره لكل صنف» بحسب مأ يحرجهم عن حاجتهمء إن كانوا من أهل 


)١(‏ انظر: الأحكام السلطانية للماوردي (ص57١)»‏ المهذب .)١77/١(‏ أحكام القرآن 
لابن العربي (؟/ 2015. المغني (073378/5). فتح القدير لابن الهمام .)١509/5(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن .)١174/4(‏ 
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الحاجة أو يقيم مصالحهم التي أخذوا بسببها إن كانوا من الأصناف الأخرى. 
وهذا يختلف باختلاف حال زمانهم ومكانهم؛ فلم يحد الغني بحد لا يتعداه. 
ولا قدر العمالة» ولا المكاتبة لأهل الرقاب» ولا دين أهل الغرم» ولا أهل 
الجهاد. ولا قدر ابن السبيل؛ إذ لو قيد هذا لفاتت مصالح الزكاة التى قصد 
منها تحصيل غرض المالية بدفعها إلى أهلها؛ إذ ليس أي مال كاف في 
تحصيل تلك المصالحء بل يجب أن لا يقل عن حده الأدنى كي تقوم 
المصالح به. 


وقد رد الإمام الشافعي الفقر والغنى إلى هذا الأصل فقال: «لا وقت 
فيما يعطى الفقيرء إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى» أقل ذلك أو كثر 
مما تجب فيه الزكاة أو لا تجب؛ لأنه يوم يعطاه لا زكاة فيه عليه» وقد يكون 
غنيا ولا مال له تجب فيه الزكاة». وفقيرا بكثرة العيال وله مال تجب فيه 
الزكاة» يوانها الخد وا لفق يننا ,مسرقت القادن مشو مهن ناا للرضه )77 قال 
القرافي (ت185ه): «يعطى الغارم قدر دينه» والفقير والمسكين كفايتهما 
وكفاية عيالهماء والمسافر قدر ما يوصله إلى مقصده أو موضع مالهء والغازي 
ما يقوم به حالة الغزوء والمؤلفة بالاجتهادء والعامل أجرة مثله)”'". 

فلو قيد قدر المعطى لكل صنف لأوقف مقاصد الزكاة فلم تناسب 
المعطى زيادة أو نقصاناء ولهذا لما عرض ابن رشد (ت0١59ه)‏ الخلاف بين 
العلماء هل في ذلك حد أم لا؟» بين سببه بقوله: «وقال مالك: ليس في ذلك 
حد إنما هو راجع إلى الاجتهاد. وسبب اختلافهم: هل الغنى المانع هو معنى 
شرعي أم معنى لغوي؟.. ومن راع أثة غير متحدوة. وان ذلك يخعلب 
باختلاف الحالاتء. والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك» 
قال: هو غير محدودء وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد»”". 


6 الأم .)56١9/4(‏ 
(؟) الذخيرة (”/ .)١59‏ 
(9) بداية المجتهد .)771١/١(‏ 
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قال الخطابي (ت7”88ه): «وقد اختلف الناس في قدر ما يعطاه الفقير 
من الصدقة» فكره أصحاب الرأي أن يبلغ به مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين 
أو له عيال. وكان سفيان الثوري يقول لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من 
خمسين درهماً» وكذلك قال أحمد بن حنبل. وعلى مذهب الشافعي يجوز أن 
يعطي على قدر حاجتهء من غير تحديد؛ فإذا زال اسم الفقر عنه لم يعط)"''. 
4 - إطلاق الترتيب بين أهل الزكاة: 

وأطلق الشارع من يبدأ بهم؛ إذ لا يوجد صنف مقدم على آخرء فهذا 
من سعة الشريعة في رعايتها للمصالحء وإن بدأ الشارع بأهل الفقر والمسكنة 
حال تساوي أو تقارب الحاجة؛ أما البقية فعطفهم بالواو التي لا تقتضي 
ترتيباً؛ أي: أطلق الحكم بحسب النوازل بأهل الإسلام. 

فلو جاء الأعداء واحتجنا إلى الزكاة في دفعهم لأهل الجهاد قدموا على 
كل الأصناف» ولو انقطع صاحب سبيل قدم على من فقره محتمل» وهو في 
وطنهء وهكذا يقدم من نزلت به ديون كثيرة» وكثر طالبوه» ويقدم المكاتبون لو 
عجزوا عن الوفاء لمكاتبيهم على أهل الفقر؛ فالمناط هنا ترتيب ورؤية 
المصالح» وقوة كل حاجة بحسب حالة زمانها ومكانها . 

قال الإمام مالك: «وإذا كنت تجد الأصناف كلها الذين ذكر الله في 
القرآن» وكان منها صنف واحد هم أحوجء آثر أهل الحاجة حيث كانت» 
حتى تسد حاجتهم. وإنما يتبع في ذلك في كل عام أهل الحاجة حيث كانت» 
وليسن افق :ذلك اقسنم 0 

ثم وضح هذا اللخمي ته" بقوله: «يبدأ بالعاملين لأنهم 
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كالأجراء. ثم الفقراء والمساكين على العتق؛ لآن سد الخلة أفضل» ولأنه حق 
للأغنياء لكلا تجب عليهم المواساة مرة أخرى» وإذا وجدت المؤلفة قلوبهم 
قدموا؛ لأن الصون عن النار مقدم على الصون عن الجوع؛ كما يبدأ الغزو إن 
خشي على الناس» وابن السبيل إن كان يلحقه ضرر قدم على الفقير؛ لأنه في 
وطنة اقل قمر 71 

بل نقل المزني (ت54١ه)‏ عن الشافعي وغيره من الشافعية؛ بأن الصدقة 
قد تنقل إلى مصارف الفيء» والعكس بحسب قوة الحاجة حيث قال: «ومن 
أصحابنا من قال: إذا تماسك أهل الصدقة. وأجدب آخرون؛ نقلت إلى 
المجدبين» إذا كانوا يخاف عليهم الموت» كأنه يذهب إلى أن هذا مال من 
مال الله وين قسمه لأهل السهمان لمعنى صلاح عباد الله» على اجتهاد الإمام. 
وأحسبه يقول: وتنقل سهمان أهل الصدقات إلى أهل الفيء إن جهدوا وضاق 
الفيء» وينقل الفيء إلى أهل الصدقات إن جهدوا وضاقت الصدقات» على 
معنى إرادة صلاح عباد الله)”'". 


ه ‏ إطلاق القيود المكانية في الزكاة: 

ويتبع هذا الإطلاق إطلاق مكان الصدقة إذ لم تحدد بمكان معين» بل 
بحسب الحاجة ففي أي مكان كانت الحاجة فيه أقوى جاز صرفها إليه» وكل 
من قال من العلماء بأن الزكاة تدفع لأهل البلد فمقصده من ذلك المصلحة؛ 
لأنه لو نقل الزكاة عن أهل بلدهء وفيهم المحتاج؛ بقي أهل الاحتياج من بلده 
فتسبب في مفسدة أكبر من مصلحة النقل؛ إذ لا يعرف فقراء أهل كل بلد ‏ 
عادة ‏ إلا أغنياؤهم. 


فهذا القيد من هذه الجهة معتبر لما فيه من المصالح المعتبرة في تحصيل 


- و«فضائل الشام» وغيرها. انظر: ترتيب المدارك (1/91/5)» شجرة النور (ص72١١))2‏ 
الأعلام (58/5؟"7). 
() الذخيرة (”/ ,.)١6١‏ مواهب الجليل (؟7/ 3707). 
(0) مختصر المزني (ص6١١١).‏ 
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مصلحة الزكاة؛ إذ يبدأ المزكي بأقرب الناس إليهء ولكن متى كانوا أغنياء» أو 
كان في مكان أفقر منهم؛ جاز نقلها إلى المكان المحتاج؛ لآن المكان غير 
معتبر إلا بحسب المصلحة التي يرعاها من وجود الحاجة من عدمهاء وهو 
المعنى والمقصد الذي فرضت له الزكاة؛ فإن عدي بن حاتم نقل صدقته من 
طيء إلى المدينة”''» وترجم على هذا الحديث البيهقي (ت158ه): «باب نقل 
الصدقة إذا لم يكن حولها من يستحقها"”"'. ونقل أيضاً عدي بن حاتمء 
والزبرقان بن بدر صدقات قومهما إلى أبي بكر الصديق من بلاد طيئ» وبلاد 
بني تميم؛ فاستعان بها على قتال أهل الردة" " . 

قال ابن بطال (ت554ه): «وكان عدي بن حاتمء ينقل صدقة قومه إلى 
أبي بكر بالمدينة» فلم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة”*'؛ لذا فإن معاذاً 
قال لأهل اليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم في الصدقة مكان الذرة 
والشعير؛ فإنه أيسر عليكمء وخير لمن بالمدينة من المهاجرين والأنصار”"؟. 

وقال الجصاص (ت١/اه):‏ «فهذا يدل على أنه كان ينقلها من اليمن 
إلى المدينة» وذلك لأن أهل المدينة كانوا أحوج إليها من أهل اليمن. 
وإنما كرهوا نقلها إلى بلد غيره» إذا تساوى أهل البلدين في الم 


5 إطلاق القيود الزمانية في الزكاة: 
0 إطلاق مكان الصدقة إطلاق ا إِذ يحدد 0 مين لأنه 
مختلفة ؟ واوا سي مش خال قله اشرق وبحت عاة 
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الزكاة ليناسب ذلك أهل الحاجة؛ لأن المناط الحاجة» والحاجة لا تقف عند 
زمن دون غيره» بل هي مستمرة طوال العام؛ فكانت الزكاة مستمرة طوال 
العام؛ إذْ يصعب توحيد حول الناس كلهم في وقت واحد؛ لأن أسباب 
حصولها متباينة» وحتى لو حاول الناس تحديد زمان لم يقدروا؛ إذ إن زكاة 
المميويه :و القفان فكاة مدو تك سعط دنا قود كع لى عرو انوا لحف 20 
حصكادو. 6 [الأنعام : ».)١‏ وهذه أوقات حصادها تختلف وتتغير بتغير الأعوام . 

وحتى بعد الحولان لم تشدد الشريعة فيهء بل وسعت في هذا قليلاء إذا 
كانت هناك مصلحة معتبرة مرجوة؛ فجوز جمع من العلماء تأخير الزكاة قليلا 
لمصلحة معتبرة مخققة لمصلحة ومقصد الزكاة» لا لهوى المزكي؛ كأن يؤخرها 
ليعطيها من هو أشد حاجة؛ أو يعطيها قريبه أو جاره المحتاج المسافر» أو 
تأغيره انين اللعاحة و الفيد ةا حول إذا كنز النا خرن ا 

وعكس هذا أيضاً جاز تقديم الزكاة قبل حَوّلانَ الحول» بل ف جمهور 
العلماء ذلك حتى جوّز الأحناف والشافعية والحنابلة تعجيل الزكاة سنتين؛ لأن 
الحاجة قد تقوم لمن لديه أموال فيجوز تقديمها”'؟» ولهذا المعنى 1 ابن 
ملفح (ت57/اه): «وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل» ويتوجه 
احتمال: تعتبر المصلحة»”"'». وهذا الذي يدل عليه تعجل النبي عليه الصلاة 
والسلام لها قبل وقتها للحاجة التي صادفته فيها؛ فمدار الفضل على المصلحة 
لا غير فإن كان بالتعجيل كان أفضل» وإن كان بعدمه كان أفضل . 

قال ابن العربي («ت”557ه): (إلا أن العلماء اختلفوا فى الزكاة لما 
كانت عبادة مالية» وكانت مطلوبة لمعنى مفهوم؛ وهو سد خلة لفقا ولآن 


() انظر: المغنيى (5940/5)» المنثور (758/5). كشاف القناع (؟/ 1656 156). 

(0) انظر: المدونة »)”767/١(‏ مختصر المزني (ص57)؛ الحاوي الكبير (9/ 2)١50‏ 
المبسوط »)١75/5(‏ بدائع الصنائع (؟/ :»25٠‏ المغني (7/ 4256١‏ المحرر في الفقه 
»)5756/١(‏ المجموع (5/ 42١١5 - ١١‏ الذخيرة (/20137 المبدع في شرح المقنع 
(/299). 
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النبي يل استعجل من العباس صدقة عامين» ولما جاء من جمع صدقة الفطر 
قبل يوم الفطر حتى تعطى لمستحقها يوم الوجوبء وهو يوم الفطر؛ فاقتضى 
ذلك كله جواز تقديمها. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز تقديمها لعام 
ولاثنين. فإن جاء رأس العام والنصاب بحاله وقعت موقعهاء. وإن جاء رأس 
الحول وقد تغير النصاب تبين أنها صدقة تطوع)"'' . 

كل ذلك دوراناً من الشريعة على إطلاق القيود الزمانية كي تحقق الزكاة 
مقاصدها ومعانيها المرادة منها وهي وجود ونزول الحاجات بالناس في أوقات 
مختلفة؛ إذ القيود قد توقف أو تقلل تلك المصالح المرجوة منها . 

وبهذا رد ابن جرير الطبري (ت١٠"ه)‏ على من شبه توقيت الزكاة 
بتوقيت الصلاة والصيام فقال: «والذى شبه الزكاة بالصيام والصلاة فليس 
بمشبه. وذلك أنه لا خلاف بين جميع السلف والخلف في أن الصدقة لو 
وجبت في ماشية رجل» فهرب بها من المصدق فظهر عليه المصدق» فأخذ 
زكاتها وربها كارهء أنها تجزئ عنه. ولا خللاف بينهم أنه لو امتنع من أداء 
صلاة مكتوبة فأخذ بأدائها كرهاً فصلاهاء وهو غير مريد قضاءها أنها غير 
مجزئة عنهء فبان بذلك أن الصلاة مخالفة للزكاة في تعجيلها إذ كانت الصلاة 
لا تجزئ من لزمته إلا بعمل ببدنه ونيته متقرباً بها إلى الله تعالى)””'. وهذا فقه 
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